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سم و سے 


میں 


المقدمه 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمةء وهدانا للإسلام» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والجهرء وبيده الخلق 
والأمرء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» وجاهد 
في الله حق جهاده. صلی الله وسلم عليه وعلى أصحابه الطيبين» وأتباعه 
السالكين على منهجه القويم وصراطه المستقيم. 


أما بعد: فإن علوم الشريعة لها من الأهمية المكانة العظمى والمنزلة 
العبد على سعادة الدنيا والآخرة» ومن هذه العلوم علم الأصول الذي يعتبر 
قاعدة الشرع؛ والأصل الذي يُرَدْ إليه كل فرع؛ ولذا تجد الحرص شديداً في 
طلب هذا العلم؛ والجهود متضافرة فى بحث مسائله» ولذا حرصت على أن 
أتقدم إلى قسم الأصول بكلية الشريعة بالرياض برسالة علمية أنال بها درجة 
الماجستير» وكان من توفيق الله لي أن هداني إلى موضوع: 

«الأصول والفروع: حقيقتهما؛ والفرق بينهما؛ والأحكام المتعلقة بھما) 
وذلك أن كثيراً من العلماء يفرقون بين الأصول والفروع في مسائل علمية: 
ففرق بين من أخطأ في مسائل الأصول ومن أخطأ في مسائل الفروع؛ 
والقياس يختلف حكمه قبولا ورداً بين المسائل الأصولية والمسائل الفرعية» 
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ثم لما بدأ التخصص العلمي في المؤلفات الإسلامية في العلوم الشرعية : 
فهناك مؤلفات في العقائد؛ وهناك مؤلفات في الأصول ومؤلفات في الفقه 
إلى غير ذلك من العلوم الشرعیة؛ طبّق التفريق بين الأصول والفروع على 
العلوم الشرعیة حیث جُعلت مسائل علم العقيدة وعلم الأصول أصولا 
ومسائل علم الفقه فروعاً؛ مما جعل بعض العلماء ینکر تقسیم الشريعة إلى 
أصول وفروع. 

ثم إننا عند النظر في ضوابط التفريق بين الأصول والفروع نجد 
الأقوال متباينة فى ضابط ذلك» فكان التحقيق فى هذا الأمر من الأهمية 
فكاةة د إن امرف لها اکا التخاصة بها رلك القروع ف 
قواعد التفريق بينهما يسهل تطبيق تلك الأحكام على ما يصح لهاء ثم إنه 
ينبني على التفريق بينهما مسائل أصولية» فتحقيق ضابط التفريق تحقيق لما 
ينبني عليه» زد على ذلك أن المسائل الأصولية المنبنية على التفريق بين 
الأصول والفروع ينبني عليها ثمرات فقهية كثيرة. 

ونظراً لكون الموضوع لم يسبق لأحد الكتابة فيه بشكل مستقل يلم 
شتاته انقدح في ذهني› فتأملتة وراجعت فيه كثيراً من الکتب الأصولية 
وغيرها من الكتب الشرعية؛ فوجدت أن الموضوع جدير بالبحث» وبدأت 
أجمع أهم الأمور الأساسية فيه مما كوّن لدي قناعة بصلاحية الموضوع 
لتسجيله رسالة ماجستير. 

وأول من وجدته أفرد موضوع ضوابط التفريق هو أبو الحسين 
البصري”'' فى كتابه المعتمد حيث قال: اباب الفرق بين مسائل الاجتهادء 
ماس می 0 القرى می شا مان سط 


)١(‏ أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري: ولد بالبصرة ثم رحل إلى بغداد 
وتوفى بها سنة 8475ه: أصولى جدلى أحد أئمة المعتزلة . 
من مؤلفاته : «المعتمد» و شرع العمده و «تصفح الأدلة». 
انظر: (طبقات المعتزلة ص۱۱۸ء تاريخ بغداد ۱۰۰۳ء المنتظم ۸/٦۱۲ء‏ الكامل 
۹ 

(۲) المعتمد ۲/٦۳۹۔‏ 


والظنیةء بل ما كان الخطأ فيها غير مغفور فهي من الأصولء وما كان 
المجتهد معذوزاً بالخطأ فيها فهي من الفروع؛ وذكر فرقاً ثالثاً لم يرتضه؛ 
وهو أن ما كان الحق فيها واحداً فهي من مسائل الأصول وما كان الحق 
فيها متعدداً فهي من الفروع"''. 

ويلاحظ على الفرقين الثاني والثالث أنهما أثران لضابط التفریق وليسا 
بفرقین في الحقيقة'" . 

وقد كتب عن هذا أبو المعالي الجويني”" في كتابه التلخيص في أول 
كتاب الاجتهاد”''» وذكر فيه عدة ضوابط منها القطعية والظنیةء ومنها کون 
الحكم عقلياً ومنها بحكم المخطىء في المسألة» ومنها تعدد الحق 
ا 

فلما جاء القرافي''' ذكر ما یختلف فيه الأصول عن الفقه نقلاً عن 
قي الحسين البصري من جهة حكم المخطىء وحكم التقليد وتعدد الحق 
واتحاده» وتعقبه في حكم المخطىء'" . 


.۳۹۸ - ۳۹٦/۲ المعتمد‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة ص186١5.‏ 

)٣(‏ أبو المعالی عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى: ولد سنة 414هء وتوفى سنة 
۸ھ بنیسابور» أصولي متکلم أشعري» وفقيه ساقت ۱ 
من مؤلفاته: «نهاية المطلب في دراية المذهب» و «البرهان» و «الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة فی أصول الاعتقادة . 
ا( كذب المفتري لابن عساكر ص۲۷۸ المنتظم ۱۸/۹ء معجم البلدان 
۸۲ء طبقات الشافعية للسبكى .)٦٦١/١‏ 

)٤(‏ كتاب التلخيص ق/١۱۹٠.‏ وکتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص ص5#. 

.۲۷ - التلخیص ق/98١  ١٦۱۹ء كتاب الاجتهاد ص۲۳‎ )٥( 

ھ٥٦٦ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القراقي : ولد سنة‎ )٦( 
وتوفي بمصر سنة 5414ه: فقيه مالكي أصولي‎ 
من مؤلفاته: أنوار البروق في أنواء 72 و اشرح تنقيح الفصول» و «الذخيرة».‎ 
.)۱۱٥۴١/۲ الدليل الشافي ۳۹/۱ء كشف الظنون‎ ۲۳۳/٦ الوافي‎ ۲۳٣/۱ انظر : (الديباج المذهب‎ 

(۷) نفائس الأصول ١/3‏ ج/١‏ ص۹۰. 

(۸) نفائس الأصول ۹۰/۱ ۔ ۹۸. 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية"“ فكان منهجه مخالفاً لمن سبق؛ حيث 
كان لا يرى التفريق بين الأصول والفروع فذكر الضوابط التي يراها المفرقون 
ا ج 

(1 (MW. 1 : 0 


ونقل بكر أبو زيد كلامه فى كتابه «المواضعة في الا للا وقدم 


كما أن الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين نقل كلام 
القرافي بشيء من التصرف في كتابه «أصول الفقه: الحد والموضوع 
(VD),‏ 
والغاية») .٠‏ 


ھ٦٦٦ تقی الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلامء ابن تيمية: ولد سنة‎ )١( 
بحران» وتوفى سنة ۷۲۸ھ بدمشق؛ محدث» مفسر أصولي» فقيه حنبلي؛ وله‎ 


اجتهادات . 
من مؤلفاته: «درء تعارض العقل والنقل» و «العدة شرح العمدة» و «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام». 


انظر : (البداية والنهاية ١8/١‏ تذكرة الحفاظ 2١45/4‏ ذيل طبقات الحنابلة 
۸۲ء فوات الوفيات .)۷٤/١‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية ۸٤/٥‏ ۔ ۹۰ء مجموع الفتاوى ۱۲٦/٠١‏ و۲۰۷/۱۹ ۔ ۲٢٢‏ 
e‏ ہ۷٠٥‏ 

(۳) شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب» ابن قيم الجوزية: ولد سنة 
۱ھء وتوفي بدمشق سنة ١هلاه:‏ أصولي مفسر» محدث» فقيه حنبلي. 
من مؤلفاته: «تهذيب سنن أبي داود» و «زاد المعاد في هدي خير العباد» و «مفتاح دار 
السعادة».: و «إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان». 
انظر: (ذيل طبقات الحنابلة ٢/۷١٦ء‏ ذيول العبر ١/٥٥۱ء‏ شذرات الذهب 
٦‏ .. 

.5؟١ مختصر الصواعق المرسلة ص٦٦٦ ۔‎ )٤( 

- المواضعة في الاصطلاح 6 ۱۰۸ والبحث تجده في: فقه النوازل ص۱۷۱‎ )٥( 
۱(۱۔‎ 

.اھ٥٣٤١ المواضعة في الاصطلاح ص۵١۹. [ط:‎ )٦( 

(۷) أصول الفقه: الحد والموضوع والغاية ص۱۲۹ 
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فتفحصت الكتب السابقة كما راجعت كثيراً من كتب علم الأصول؛ 
وكذلك بعض كتب الفقه وبعض كتب العقيدة» فاستخرجت من ذلك كله 
خطة للبحث» تتكون من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. 

فأما المقدمة فقد ذكرت فيها موضوع الرسالة وأسباب اختيار هذا 
الموضوع وأهمية البحث فيه» وأهم الدراسات السابقة فيه» والخطة ومنهج 
الذراسة. 

وأما الأبواب الثلاثة فهي على النحو الآتي : 

- الباب الأول: حقيقة الأصول والفروع.. وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: حقيقة الأصول. . وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الأصول لغة. 

المبحث الثاني : تعريف الأصول اصطلاحاً. 

المبحث الثالث: موضوع علم الأصول. 

الفصل الثاني : حقيقة الفروع . . وفيه ثلاثة مباحث: 

المِحث الأول: تعريف الفروع لغة. 

المبحث الثاني : تعريف الفروع اصطلاحاً. 

المبحث الثالث: موضوع علم الفروع. 

الفصل الثالث: العلاقة بين الأصول والفروع.. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التلازم بين الأصول والفروع. 

المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول. 

- الباب الثاني: الفرق بین الأصول والفروع.. وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: اشتمال الشريعة على أصول وفروع . 

الفصل الثاني: قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار الأدلة. . 
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بالاستدلال على 
الحكم بدليل العقل أو النقل . 


المبحث الثاني : قاعدة التفريق بین الأصول والفروع بنوع الدليل 
المطلوب لمعرفته من جهة القطعية والظنية. 

الفصل الثالث: قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار موضوع 
كل منهما.. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بنوع موضوع كل 
منهما من ناحية العلم والعمل . 

المبحث الثاني : قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بتعلق موضوع كل 
منهما بالطلب أو الخبر. 

- الباب الثالث: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع.. وفيه ثلاثة 

الفصل الأول: مخاطبة الكفار بالأصول والفروع. . وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مخاطبة الكفار بالأصول. 

الفصل الثاني : الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الأدلة. . وفيه 

المبحث الأول: أخبار الآحاد في الأصول والفروع . 

المبحث الثاني: القياس في الأصول والفروع. 

الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الاجتهاد 
والتقليد. . وفيه أربعة مباحث: 

الميحت الأول: حكم الاجتهاد في الأصول والفروع . 

المبحث الثاني : تعدد الحق واتحاده في الأصول والفروع. 

المبحث الثالث: حكم المخطىء في الأصول والفروع. 

المبحث الرابع : التقليد في الأصول والفروع. 

- الخاتمة: في أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 


١٠ 


منهج الدراسة: 

لقد اتبعت في دراسة الموضوع المنهج الآتي : 

- التمهيد بالتعريف والتمثيل لكل مبحث يحتاج إلى ذلك . 

- ذكر أقوال العلماء في المسألة ناسبا كل قول إلى قائله مع توخي 
الدقة في النسبة. 

کر الاد النقلية والعقلية لكل قول معهء وأذكر مع كل دليل ما 
کر ٹیو چوس یی تج ور تو ےھ 
أحاول الترجيح بين الأقوال بالنظر إلى الأدلة ومناقشتهاء ثم أذكر سبب 
الترجيح» وفي الباب الأخير أذكر في المسائل الخلافیة ثمرات 07 


- عزو الآيات القرآنية إلى سور القرآن الكريم» مع ذكر رقم الآية. 

- تخریج الأحاديث: 

فما رواه البخاري” و ٠‏ اميت به الما > وما كان في 
أحدهما نسبته إليه وإلى مسند الإمام أحمد"» وما لم يكن فأذكر من رواہ 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري: ولد سنة ١۱۹ھ‏ وتوفي سنة 
15ه: إمام محدث فقيه. 
من مؤلفاته : «الجامع الصحيح» و «التاريخ الكبير» و «خلق أفعال العبادہ و «الأدب المفرد». 
انظر: (طبقات الحنابلة ۲۷۱/۱ء جامع الأصول 2٠88/١‏ تذكرة الحفاظ ٢٠٥٥(٢‏ 
البداية والنهاية ١١/14؟).‏ 

)٢(‏ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري: ولد سنة ٢٠٥ھ‏ وتوفي بنيسابور 
سنة ٢٦۲ھ:‏ إمام محدث. 
من مؤلفاته: «كتاب الصحيح) و «كتاب العلل٢.‏ 
انظر : (الجرح والتعدیل ۱۸۲/۸ء طبقات الحنابلة ۱۱ء جامع الأصول 2141/١‏ 
سير أعلام النبلاء 17//اهه). 

(۳) أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني : ولد سنة 15١ه‏ وتوفي سنة ١1151ه‏ 
ببغداد: إمام أهل السنة» محدث فقيه» مفسر ورع زاهد. 
من كتبه: «المسند» و «السنة» و «الناسخ والمنسوخ؟ و «الصلاة». 
انظر: (التاریخ الكبير ٠/۲‏ الجرح والتعديل ۰۲۹۲/۱ تاريخ بغداد 2417/4 طبقات 
الحنابلة .)٤/١‏ 


۱۱ 


من أصحاب السنن والمسانید والمعاجم مع ذكر اسم الکتاب واسم الباب 
ورقم الجزء والصفحة» ورقم الحديث ٤‏ وجد» وأذكر بعض کلام أهل 
العلم حول هذه سو تس 
والمعاصرین 00 کل م مختصرة بذکر ات ا له وتاريخ 
ولادته ووفاته وبعض صفاته وبعض مؤلفاته. 
۔ الحرص على الرجوع إلى المصادر الأصلية في ذلك مع إرجاع 
المعلومات إلى مصادرهاء وما استنبطته صدرته بكلمة: لكن أو يجاب أو 
يمكن . 
- نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها. 
- بذل الجهد واستفراغ الطاقة في صياغة أسلوب البحث ليكون سهل 
العبارة متناسق التركيب واضح المعنى . 
- وفي آخر البحث أورد فهارس شاملة لهذا البحث؛ فأضع فهرساً 
للآيات القرآنية مرتبة حسب سور القرآن الكريم وآياته» وفهرساً للأحاديث 
النبوية» وفهرسا للاعلام وفهرسا للمواضع› وفھ یا للجماعات؛ وفهرسا 
لمصادر البحث بالترتيب الألفبائي» وفهرساً للموضوعات حسب ترتيبها في 
البحث . 
E‏ فنظراً لقلة علمي فلا يستغرب وقوع الخطأ مني فيما كتبت» 
وما فيه من صواب فهو من الله . 
فأسأله سبحانه الإعانة والتأييد والتوفيق والتسديد» كما أشكره سبحانه 
شکراً جزيلاً متوالیاً على نعمه الكثيرة المتعددة فله الحمد والمنة. 
ومن فضله ۔ انه أن هيا السات لی فی طلب العلم فجعلني 
في دولة إسلامية تُحكم كتاب الله وسنة نبيه وترفع شأن العلم الشرعي 
وَالعَلمَاء. 
۱۲ 


وتوجيهي ونصحي الشيء الكثيرء وجعلني بين أقارب فضلاء ما زالوا 

فأسأل الله أن يجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة. 

وكان من فضله ‏ عز وجل ۔ أن جعلني ألتحق بجافعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية وبكلية الشريعة حيث الفرصة فيهما متاحة لطلب 
العلم الشرعي من منابعه الأصيلة كتاب الله وسنة نبيه وي . 

كما كان من فضله ‏ سبحانه ‏ أن هيأ لي فيها مشايخ أجلاء وأساتذة 
فضلاء كانوا خير عون لي بعد الله في المجال العلمي؛ فأسأل الله لهم الأجر 
الحسن والذكر الجمیل. 

ومن فضل الله أيضاً أن كان مشرفي في هذا البحث فضيلة الشيخ 
الدكتور/ عياض بن نامي السلمي وهو فضلاً وعلماً وخلقاً؛ فصار لي الأب 
الحاني والمعلم المجتهد والمربي المخلص» فتح لي بساتين علومه فأصبحت 
أقتطف من ثمارهاء وأفسح لي من وقته مع كثرة مشاغله وتتابع أعماله» 
وكان يتلقاني بالبشر والطلاقة فأسأل الله سبحانه أن يلهمه التوفيق وأن يبارك 
له في وقته وعلمه. 

ومن نعم الله علي أن جعل مناقشة هذه الرسالة منوطة بشيخين جليلين 
وأستاذين قديرين الدكتور/ أحمد بن حميد؛ عرفت من خلقه الشيء العديد 
وسمعت عن علمه الكثير» وشيخي الدكتور/ إبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم 
الذي عرفته أستاذاً مفيداً ومديراً حبیباء خلق جم وأدب رفيع» مما يجعلني 
أؤمل أن أستفيد من إرشاداتهما وتوجيهاتهما فأسأل الله أن ييسر أمورهما وأن 
يبارك جهودهما. 

فأشكر المولى ‏ عز وجل على نعمه وفضائله وله الحمد والثناء 
والمجد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. 





الباب الأول 
حقيقة الأصول والفروع 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: حقيقة الأصول. 

الفصل الثاني: حقيقة الفروع . 

الفصل الثالث: العلاقة بين الأصول والفروع . 





ویشتمإ علی ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : تعریف الأصول لغة. 
المبحث الثانى : تعريف الأصول اصطلاحاً. 


المبحث الثالث: موضوع علم الأصول. 





المبحث الأول 


المطلب الأول: أصل هذه اللفظة . 

المطلب الثانی : معانی مادة أصل فى اللغة. 

المطلب الثالث: معنى كلمة «أصل» عند علماء اللغة. 
المطلب الرابع : المعنى اللغوي لكلمة «أصل» عند الأصوليين. 


المطلب الخامس : المقارنة بين تعريفات اللغويين والأصوليين 
لكلمة (الأصل) لغة. 





المطلب الأول 
أصل هذه اللفظة 


الأصول جمع أصل""', > قيل: لا يجمع لفظ الأصل جمع تكسير 
على غير اسر > وقيل: يجمع على آصُل ۔ بالمد وضم الصاد 9" 
إذ ما كان من الأسماء على وزن فغل ۔ ساكن العين ‏ فبابه في جمع 
القلة على أفعُل نحو أفلس وأكلب» وفي الكثرة على فعال؛ أو 
فعول سی حبل وحبال وكلب وكلاب» وفصل وفصول وأصل 
رواش ئگ 


فالظاهر أن أصول جمع كثرة» واصل جمع قلة» وقد يطلق سیت 
الكثرة على الجمع القلیل كما في كلام ابن ا الاتي 


.٠١/١١ لسان العرب (أصل)‎ )١( 

(۲) لسان العرب (أصل) .15/١١‏ 

(۳) التكملة والذيل والصلة (أصل) ۸/۱٥۲ء‏ القاموس المحيط (أصل) ۳۳۸/۳. 

)٤(‏ أوضح المسالك "١8/4‏ و٣۳۱‏ و۳۱۸ شرح المفصل 0١8/0‏ وشرح مختصر الروضة 
۱۔ 

)٥(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي: ولد سنة ٣۰٥ھ‏ وتوفی سنة 
٥ه‏ وقيل ۳۹۰ھ وكان مقيماً بهمدان؛ له معرفة بعلوم شتى» وخصوصاً 
اللغة. 
ومن مؤلفاته: «المجمل» و (معجم مقاييس اللغة» و «حلية الفقهاء» 
انظر: (الدیباج المذهب لابن فرحون 2157/١‏ البدایة والنهاية ren‏ المختصر في 
أخبار البشر .)٠١١/۲‏ 


۱۹ 


قال الطوفی''': «وأما من حيث اشتقاقه اللغوي فلم أر فيه شيئاً فيما 
وقفت عليه؛ غير أنني أحسب أنه من الوصل ضد القطعء وأن همزته منقلبة 
عن واو لما في الأصل من معنى الوصل وهو اتصال فروعه كاتصال الغصن 
بالكشتجرة خا والوله بوالده تا وک والحكم الشرعي بدليله 
عقا'''. 

وهذا من الاشتقاق الأكبر الذي لا تشرط فيه :الاثقاق بين المتعق 
والمشتق منه في الحروف بل يكفي فيه اتفاقهما في مخرج حروف 
اکا 








)١(‏ أبو الربيع نجم الدين.سليمان بن عبدالقوي بن عبدالکریم الطوفي. الحنبلي: ولد سنة 
بضع وسبعين وستمائة وتوفي سنة ١١۷ه»‏ فقيه حنبلي مفسر أصولي. 
من مؤلفاته: «البلبل» و «شرح مختصر الروضة». 
انظر: (ذيل طبقات الحنابلة ۳٦٣/۲‏ ذيول العبر 454/4؛ المقصد الأرشد 2487/١‏ 
شذرات الذهب .)۳۹/٦‏ 

(؟) شرح مختصر الروضة .177/١‏ 

(۳) الخصائص ۱۳۳/۲ المزهر .۳٤۷/١‏ 





المطلب الثاني 
معاني مادة أصل في اللغة 


قال ابن فارس: «الهمزة والصاد واللام: ثلاثة أصول متباعد بعضها من 


بعض» أحدها: أساس الشيء» والثاني: الحية» والثالث: ما كان من النهار 


نأا لباق كالأعيل نه الك > ويل عو الي "۲ء والاران: 


أن الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب؟. 


وأما الأصلة فنوع من الحيات عظيم الرأس قصير الجسم ”2 


واللغويون يختلفون في بيان صفاتهاء والأعراب تزعم أن الأصلة لا تمر 
بشیء إلا أهلكته" . 


(١) 
(۲) 
(۳ 
(٤٤ 


(6) 


فى 


معجم مقاييس اللغة «أصل؟ .١٠١9/١‏ 

معجم مقاييس اللغة «أصل؛ ۱۰۹/۱. 

تهذيب اللغة «أصل؛: 2550/5 لسان العرب «أصل؛» ١١/٦۱ء‏ القاموس المحيط «أصل» 
۸۳ء الأفعال لابن القطاع ."4/١‏ 

الصحاح 4 «أصل»؛ لسان العرب «أصل» ۱۷/۱۱ء المعجم الوسيط «أصل» 
۱ 

تهذيب اللغة «أصل» 0741/١5‏ الصحاح «أصل» ١/١٢٦۱ء‏ لسان العرب «أصلة 
۱ء القاموس المحيط «أصل؛ ۳۳۹/۳ المعجم الوسيط «أصل؛ ٠۲۰/۱‏ غريب 
الحديث لابن الجوزي «أصل؛ ۲۹/۱. 

الحيوان للجاحظ ١/٥٥۱ء‏ الفائق «أصل: ۱۳۸/۲ء لسان العرب «أصل؟ ۱۷/۱۱. 


۲۱ 


ومن هنا قیل : للهلاك الأصيل”“؛ قال الشاعر”": 
خافو الأصيل وقد أعيت ملوكهم وحملوا من أذى غرم بأثقال“ 

وأحسب أن هذا المعنى مأخوذ من المعنى الأول فكأن هذه الجية 
تستأصل ما أمامها فتهلكه بأصله؛ فالعرب تقول: استأصل الله شأفته» أي 
١ : (4) 5‏ 
قطع داہرہ . 

وتقول: أخذت الشيء بأصلته إذا لم تدع منه شيا“ واستأصله أي 
قلعه من أصله” . 

وهناك معانٍ أخرى غير التي ذكر ابن فارس منها: 

- التغير تقول: اصلت البئر إذا تغير طعم مائها من الحمأة» وأصّل 

(VD گر‎ . 

- والشروع يقال: أصل فلان بفعل كذا وكذا كقولك طفق وعلق . 





)١(‏ تهذيب اللغة «أصل» ۲٤٠١/٠١‏ التكملة والذيل والصلة «أصل» ٠٠۸/١‏ النهاية لابن 
الأثير «أصل» /١‏ ٥٦ء‏ مجمع بحار الأنوار «أصل» ١/؟5.‏ ۱ 

(؟) هو: أوس بن حجر. 

(۳) ديوان أوس بن حجر ص۱۰۴۳ تهذيب اللغة «أصل» ؟7١/511.‏ 

(4) اسان البلاغة «أضل1: 414/١‏ لتاق العرب» لأصل» ۲۹٥/11‏ غر الحديث للخ ری 
«أصل» ۸۲۰/۲. ۱ 1 

.١1577/4 الصحاح «أصل»‎ ۲٤۱/۱۲ تهذيب اللغة «أصل»‎ )٥( 

.5١/١ المعجم الوسيط «أصل»‎ 2.15/١١ لسان العرب «أصل»‎ )٦( 

(۷) الأفعال للسرقسطي «أصل» ۷٤/١‏ الأفعال لابن القطاع «أصل» ۷٤/١‏ القاموس 
المحيط «أصل» ۳۳۹/۲ء لسان العرب «أصل» ۱۷/۱۱۔ 

(۸) لسان العرب «أصل» ۱۷/۱۱۔ ْ 


۲۲ 





المطلب الثالث 
محنى کلمة «أصل» عند علماء اللخة 


لعلماء اللغة ثلاثة تعبيرات فى بيان معنى كلمة الأصل لغة: 
التعبير الأول: أن الأصل هو الأآساس'. ومن ذلك قول العرب: لا 


أصل له ولا فصل؛ أي: لا نسب له ولا لسان» إذ أساس الإنسان آباؤہ 


ء 1 5 سو )۲( 
وأجداده الذين يحصل بهم شرف النسب 


ع 


التعبير الثاني : أن أصل الشيء أسفلہ' ومن ذلك ما جاء في حديث 


امہ فی ھا ا م وهي التي أخذ قرنها من أصله 
وا ويقال: استأصلت هذه الشجرة ع ثبت اق ومنه قیل : 
اصل الجبل. أى أسفله , 


(010 
(۲ 


افيف 


(€) 


(6) 


3ن 
۷( 


معجم مقاییس اللغة «أصل» ۱۰۹/۱. 


معجم مقاييس اللغة «أصل» ۱۰۹/۱ء أساس البلاغة «أصل» ١/١۱ء‏ لسان العرب 
«أصل» ۱۷/۱۱ 


تهذيب اللغة «أصل» ۲٤٤/١٢‏ لسان العرب «أصل» 215/١١‏ القاموس المحيط 


«أصل» ۳ء الكليات ص۸۷۔ 

رواه الإمام أحمد )۱۸٥/٤١(‏ وأبو داود (۲۸۰۱۳) كتاب الضحايا: باب ما يكره من 
الضحاياء والحاكم )٦٦۹/1(‏ وفي إسناده أبو حميد الرعيني مجھول؛ انظر: تقريب 
التهذيب ؟/504. 

لسان العرب «أصل» 15/١١‏ » النهاية «أصل» 2517/١‏ مجمع بحار الأنوار «أصل» .517/١‏ 
تهذيب اللغة "أصل» 2750/١7‏ لسان العرب «أصل2 215/1١‏ المعجم الوسيط «أصل» ۲۰/۱. 
أساس البلاغة «أصل» ١/١۱ء‏ مجمع بحار الأنوار «أصل» .57/١‏ 


۲۳ 


ویلاحظ على هذا التعبير أن الرجلين أسفل الإنسان ولا يقال: هما 
أصل لهء وآباء الإنسان أصول له» ولا يصح وصفهم بأنهم أسفل منه. 

التعبير الثالث: أن الأصل هو منشأ الشيء الذي ينبت فیە'''. ومنه 
قبل القطن أضل السات اها سا س : 





)٢(‏ أصول الفقه: أبو النور زهير ۷/۱۔ 


۲٤ 





المطلب الرابع 
المعنی اللغوي لكلمة (أصل) عند الأصوليين 


ذكر بعض الأصوليين معاني لغوية لكلمة أصل لم يذكرها أهل اللغة 
من ذلك : 


(أ) الأصل : ما يبتنى عليه غیرہ''. قال أبو الحسين البصري: «فأما 
قولنا «أصول» فإنه يفيد في اللغة ما يبتنى عليه غيره»”" . 


ورد بأن لفظة «ما» مشتركة» والمشترك لا يقع في الحدود لإجماله”". 
وبأنه لا يقال: إن الولد يبتنى على آبائهء والآباء أصل للأولاد“ . 


كما يمكن أن يرد بأن السقف يبتني على الجدار» ولا يقال بأن الجدار 
أصل السقف . 


)١(‏ المعتمد ١/٦ء‏ متن الورقات ص۲» شرح جمع الجوامع ٤٤/١‏ التقرير والتحبیر 
۱ء قرة العين صه» مختصر التحرير ص۸» فواتح الرحموت ۸/۱ أصول الفقه 
للصنعاني ص٥٢۲ء‏ نشر البنود ٠١/١‏ إرشاد الفحول ص٣‏ أصول الفقه لأبي النور 
زهير »۷/١‏ موسوعة الفقه الإسلامي (مصر) ۳۸۰/۱۲ دراسات في أفنول النقه 
ص٤ء‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ١/٦۱ء‏ أصول الفقه/ يعقوب الباحسين ص۹٦‏ 
أصول الفقه لشلبي ۱٥۔‏ 

(۲) المعتمد ١/ه.‏ 

)۳( شرح تنقیح الفصول ص١۱.‏ 

۲۰/١ الإبهاج‎ )٤( 


Yo 


(ب) أصل الشيء: هو ما تعلق به وعرف منه وقد أشار إلى ذلك أبو 
بقل قال 


«أصول الفقه عبارة عما تبنى عليه مسائل الفقه. . لأن أصل الشیء ما 
تعلق به وعرف منه إما باستخراج أو تنبيه»”" . 
فبنی على تعريف الأصل لغة تعريف الأصول اصطلاحاً. 


وقد فهم الطوفي من عبارته أنه يريد التعريف اللغوي فعدّه في سياق 
تعريف الأصل لغةء وتعقبه فقال: «أما قوله: أصل الشىء ما تعلق به 
فليس بجيد» إذ قد يتعلق الشيء بما ليس أصلاً له» كتعلق الحبل بالوتد 
کی السات وتلق لیت بال والعلة بالمعدرل في 
المع لاي ١‏ 


(ج) الأصل في اللغة: هو المحتاج إليه“ . 


قال الرازي”” : «أما الأصل فهو المحتاج إليه» . 


)١(‏ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء: ولد سنة ٠#88هء‏ وتوفی 
جا 0 وقد لى متسر اضر ١‏ 
من مؤلفاته: «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» و «أحكام القرآن»» و «كتاب الروايتين 
والوجهين» و «الأحكام السلطانية». 
انظر: (تاریخ بغداد 2.5857/7 طبقات الحنابلة ؟/ 219 المنتظم 275*/8 سير أعلام 
النبلاء ۸۹/۱۸). 

(۲) العدة ۷۰/۱۔ 

(۳) شرح مختصر الروضة .٠١١/١‏ 

)٤(‏ المحصول ۹/۱ء كشف الأسرار ۹/۱ء بيان المختصر ۱۸/۱۔ 

)٥(‏ فخر الدين أبو بكر محمد بن عمر بن الحسين الرازي: ولد سنة ٤٥٤٤ھ؛‏ وتوفی سنة 
٦ھ‏ فقيه شافعي» ومفسر أصولي. ۱ 
من مؤلفاته: «مفاتيح ال تی التفسيرء «المحصول» في علم الأصول؛ 
و «المحصل». انظر: (الكامل ۲۸۸/۱۲ء وفيات الأعيان 2758/4 سير أعلام النبلاء 
۱ء طبقات الشافعية لابن السبكى ٥/۳۳ء‏ البداية والنهاية ٥٥ا٥٤).‏ 

1 المحصول ۹/۱۔‎ )٦( 


۲٦٢ 


وقال شمس الدين الأصفهاني“ في بيان المختصر: «الأصول 
جمع الأصل وهو ما يحتاج اليف الد رما نا ا لاوق برب وھٹا 
التعريف لفظى مناسب لما في اللغةء لأن الأدلة يحتاج إليها 
ال2 

فجعل الأصل لغة هو المحتاج إليه. 

ورد بأن الشيء قد يحتاج إلى ما ليس أصلاً له كالحاجة للزوجة 


والولدء فالمحتاج إليه أعم من الأصل إذ کل أصل محتاج إليه» وليس کل 
محتاج إليه أصلا”" . 


ورد أيضاً بأنه إن أريد بالاحتياج ما يعرف في علم الكلام من احتياج 
الأثر إلى المؤثرء والمخلوق إلى الخالق لزم إطلاق الأصل على الله تعالى 
لغةء وإن أريد ما يتوقف عليه الشيء لزم إطلاقه على الجزء والشرط وانتفاء 
المانع» وإن أريد ما يفهمه أهل العرف من ا تاج لزم إطلاقه على الأكل 
والشرب ونحوهما وكل هذه اللوازم مستنكرة : 


وكذلك رد بأن المحتاج إليه يطلق على العلة الفاعلة» والصورية» 
راقا ٣‏ وس لیت ص٠‏ 


ھ١۷٦ شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني: ولد سنة‎ )١( 
: یاد ری اا 16ب سی مات می اران‎ 
من مؤلفاته: «شرح البديع»؛ و «شرح منھاج الوصول» و مطالع الأنظار في شرح‎ 
طوالع الأنوار».‎ 
2994/٠١ انظر: (طبقات الشافعية للأسنوي ۱۷۲/۱ء طبقات الشافعية لابن السبكي‎ 
۱ .)۱٥۹/۲ مفتاح السعادة‎ ٠٦١/١ شذرات الذهب‎ 

(۲) بيان المختصر ١‏ - ۱۸. 

(۳) شرح مختصر الروضة .۱۲٥/۱‏ 

.5١/١ الإبهاج‎ )٤( 

)٥(‏ العلة الفاعلة كالنجار الذي يصنع الكرسي» والصورية هي الهيئة التي يتم عليها شكلهء 
والغائية هي الجلوس عليه. (المعجم الفلسفي ص؟؟١١).‏ 

.۸/۱ التوضيح شرح التنقيح‎ )٦( 


۲۷ 


(د) الأصل لغة: ما يستند تحقیق الشيء إليه": قال الآمدي”” 
«أصل کل شيء هو ما استند تحقيق ذلك الشيء إليه»” . 

کے إليه القرافي أنه عرف الأصل لغة بأنه «ما يستند وجوده إليه من 
و وا ان وعلّل القرافي زيادة من غير تأثير» بأنها للاحتراز من استناد 
المخلوق في وجوده إلى الخالق مع أن الثاني ليس أصلاً للأول . 

ويلاحظ عليه بأن الشىء يستند في وجوده إلى أسبابه» ومذهب 


الأشاعرة أن الأسباب لا تؤثر في مسبباتهاء وعلى ذلك فتدخل الأسباب 
عندهم في الأصول لغة» وهم لا يرون ذلك ثم إن الأصول على الصحيح 
قد تؤثر في فروعها بجعل الله لها كذلك. 

(ه) الأصل لغة: ما منه الشيء ٠»‏ قال القرافي: «فأصل الشيء ما منه 
الشيء لغة)”" . قال الطوفي في بيان معنى هذا: «يعني أن أصل الشيء في 
اللغة مادته. .. نحو قولنا: أصل السنبلة البرة أي هي ما ا اومن اهنا 
للتبعيض أي ما بعضه الشيءء والفرع بعض أصله كالولد من الوالد 
والغصن من الشجرة ويجوز أن تكون «من» لابتداء الغاية... وهذا أظهر 
المعنيين في لم00 , 





)١(‏ الإحكام ۲۳/۱ شرح مختصر الروضة 2١57/١‏ شرح البدخشي ۲٥/۱‏ عمدة 
الحواشی .١4/١‏ 

(۲) سيف ليق أبو الحسن على بن أبى على بن محمد الآمدي : ولد بآمد سنة ٥٥٤ھ‏ 
وتوفي بدمشق سنة ٦٦٣٢ھ‏ فقيه شافعي أصولي منطقي. 
من مؤلفاته: «إبكار الأفکار؟ و «منتهى السول» في الأصول. 
انظر: (وفيات الأعيان ۲۹۳/۳ سير أعلام النبلاء ۳٦٣/٢٢‏ طبقات الشافعیة للأسنوي 
۸۱ء البداية والنهاية .)١50/١“‏ 

(۳) الإحكام للآمدي ۲۳/۱. 

0( شرح تنقيح الفصول ص١١.‏ ولم أجد زيادة «من غير تأثير؛ في الإحكام ولا المنتهى. 

مه( شرح تنقيح الفصول ص١١.‏ 

.١174/١ شرح تنقيح الفصول ص١٥۱ء شرح مختصر الروضة‎ (٦) 

(۷) شرح تنقيح الفصول ص١۱٥.‏ 

(۸) شرح مختصر الروضة .175/١‏ 

(۹) شرح مختصر الروضة .174/١‏ 


۲۸ 


ورد بأن «من» لفظ مشتركء والمشترك لا يصح التعريف به لإجماله. 

وأن معاني «من» كلها لا تصح هناء لان النخلة ليست بعض النواة؛ 
إذ النخلة أضعافهاء كما لا يصح أن تكون «من» هنا لابتداء الغاية» ولا 
لانتهائهاء لأن من شأن المغيا أن يتكرر قبل الغاية» والنخلة لم تتكرر. 

ويلزم عليه أن كل ما فيه ابتداء غاية أن يكون أصلاء فيلزم من قولنا: 
سرت من الیل للفرات أن بكرن الل اصل السير'لقة» ,ويس الأمر كذلك. 

ولا يصح أن تكون «من» لبيان الجنس؛ فإن النخلة ليست أعم من 
لرا خي شين بال : 

روف اكا ناف لاجد ن ال تر ملف اة اا لک 


("۳( 


(و) الأصل لغة: هو ما يتفرع عنه غيره “. قال تقي الدين ابن 


ا 

«الأصل ما يتفرع عنه غير ثم انتقد بعض التعاریف اللغوية ثم 
بين معنی الأصل .فی العرف الاصطلاحي” . 

E EEE CE 17س‎ 

ويلزم على هذا التعريف إطلاق لفظ الأصل لغة على الله - عز 
وجل -» ثم إن الأصول قد تفتقر إلى غير فروعها. 


.50/١ انظر هذه الردود في: شرح تنقيح الفصول ص١۱ء الإبهاج‎ )١( 

(؟) كتاب قرة العين صه. 

(۳) الإبهاج ۰۲۰/۱ شرح الكوكب المنير ۳۸/۱. 

)٤(‏ تقى الدين أبو الحسن على بن عبدالكافى بن على السبكي: ولد سنة ٦۸٢ھ‏ وتوفي 
تة ۷8۹ف بمضر: فليه شافعی مين سدقت ان ۱ 
من مؤلفاته: «تفسير القرآن». و المنهاج“ في ا 
انظر: (طبقات الشافعية للأسنوي ٠۷٥/١‏ البداية والنهاية 2567/١4‏ غاية النهاية لابن 
الجزري 268١/١‏ طبقات الحفاظ للسيوطى ص٥٥٦ء‏ شذرات الذهب 180/6). 

)٥(‏ الإبهاج ۲۰/۱ء وكان تقي الدين السبكي ابتدأ بشرح المنهاج ورّصّل: مقدمة الواجب 
(١‏ وأتمه ابنه تاج الدين السبكي . 

۱ (۱ الإبهاج‎ )٦( 

(۷) التعريفات للجرجاني ص۲۸. 


۲۹ 





المطلب الخامس 
المقارنة بين تعريفات اللغويين والأصوليين 
لکلمة «الأصل,» لغة 


بالنظر في التعاريف اللغویة السابقة تبين لي ما يأتي: 


١‏ - أن أغلب التعاريف التي ذكرها أهل اللغة غير مذكورة عند 
الأصوليين .0-0 


٦‏ فلت العا رايت اللغوية للأصل التي ذكرها الأصوليون لم 
يذكرها أهل اللغة في معاجمهم بلفظهاء مما يدلنا على أن الأصوليين 
يتعرضون لمعانٍ لغوية لم يتعرض لها أهل اللغةء قال تقي الدين ابن 
السشبكى: «وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغةء وإن كان أهل اللغة لم 
يذكروها في كتبهم» وهو مما ينبهنا على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم 
يتعرض لها أهل اللغة»" . 

وقال في موطن آخر: إن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام 


العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغویونء فإن کلام العرب متسع جداً 
والنظر فيه متشعب. فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني 





() الإبهاج 251/١‏ وانظر: أصول الفقه» د/یعقوب الباحسين ص88 . 
(؟) الإبهاج ۸/۱. 


الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي؛ واستقراء زائد على استقراء 


الل 
۳ _ أن أغلب التعاريف اللغوية التى ذكرها الأصوليون يمكن إرجاعها 
إلى تعاريف اللغويين للأصل لغة بأنه الأساس أو أنه المنشأ. 


فتعريف اللغويين بأن الأصل لغة الأساس يرجع إليه قول بعض 
الأصوليين: الأصل ما يبنى عليه غیرہء وقول بعضهم: الأصل: هو ما يفتقر 
الف 


وتعريف اللغويين للأصل لغة بأنه منشأ الشيء يرجع إليه قول بعض 
الأصوليين الأصل ما استند الشیء فى وجودہ إليه. وقول بعضهم: الأصل 
لخة: ما يتفرع عنه غيره. 

وتعریف بعض الأصوليين للأصل بأنه المحتاج إليه یمکن ردہ 
لقول اللغويين: الأصل هو منشأ الشيء لكون المحتاج إليه أعم من 
المعشا :+ 

أما تعريف اللغويين للأصل بأنه الأسفل فلا يرجع إليه شيء من 
تعاريف الأصوليين. 

انا أ« الأضولبي خا ا قبط عريك. الال “قن ال وا من 
هنا فهم ينتقدون كل من خالف القواعد المنطقية المتعلقة بالحدواد في تعريف 
الأصل لغةء كنقد التعريف ب: «ما» و «من» لكونها ألفاظاً مشتركة» والألفاظ 
المشتركة لا يصح التعريف بواسطتها لكونها مجملة. 

ه ‏ أن مراد الأصوليين بتعريف الأصل لغة هو ربط المعنى اللغوي 
بالمعنى الاصطلاحي؛ ومن ثم كان اهتمام أكثرهم منصباً على کون المعنى 
اللغوي صالحاً لأن يتحقق به الربط بينه وبين المعاني الاصطلاحية للأصل» 
ولا يلتفتون إلى كونه جامعاً للمفردات اللغوية. 


۱ الإبهاج‎ )١( 


*١ 


٦۔‏ يترجح لديّ من التعاريف اللغوية السابقة وذلك چاو 
من تعاریف لغويةء أن معنى الأصل لغة: هو ما ذكره أهل اللغة من 
أصل الشيء أساسف حيث إنه أجمع التعاريف لمفردات كلمة 00 
وأسلمها من الانتقادات» وهو من تعاریف أهل اللغةء ويرد إليه أكثر 
التعاريف اللغوية التي ذكرها الأصوليون. 





۳۲ 


المبحث الثاني 
تعریف الأصول اصطلاحاً 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: إطلاقات الأصل في اصطلاح علماء الشرع. 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للأصل عند الأصوليين. 


المطلب الثالث : تعريف الأصول بعد الإضافة. 
المطلب الرابع: تعريف علم الأصول. 





۳ 


المطلب الأول 
إطلاقات «الأصل,» في اصطلاح علماء الشرع 


يطلق الأصل في لسان علماء الشريعة عدة إطلاقات مختلفة المعاني هي : 
الأول: إطلاقه على الدليل“ كقولهم: قوله تعالى: 9وَأَقِيمُوا 


الصّكرة. ‏ . 4 أصل وجوب الصلا٭' وقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب 
والسنة أي دا ا ومن ذلك قولهم أصول الأحكام أي أدلته . 


(۱) 


زفق 
)۳( 
(٤‏ 
(|) 


(٦) 
(۷) 


(A) 


الثاني : إطلاقه على القاعدة"“: الكلية أو القاعدة المستم روا “. 


التمهيد 2.5/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١٥۱ء‏ نفائس الأصول 2485/١‏ كشف الأسرار 
١‏ الإبهاج 25١/١‏ نهاية السول ۱۸/۱ء البحر المحيط ۱۷/۱ء التقرير والتحبير 
۸۱ء شرح الكوكب المنير ۳۹/۱ كشاف اصطلاحات الفنون 88/١‏ و۲۸ء الكليات 
۷ دراسات في أصول الفقه .٤/١‏ أصول الفقه أبو النور زهير ۷/۱ء أصول الفقه 
للزحيلى ٠ ,75/١‏ 

سورة البقرة الآيةا ٤۴‏ 

فواتح الرحموت ۸/۱ء وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة .١184/١‏ 

نهاية السول ۱۸/۱ء شرح الكوكب المنير ۳۹/۱. 

شرح تنقيح الفصول ص٥٠۰‏ نهاية السول ۱۹/۱ء شرح الكوكب المنير ۳۹/۱ء مباحث 
فى أصول الفقه .77/١‏ 

فواتح الرحموت ۸/۱ء الكليات ص۸۷. 

إرشاد الفحول ."/١‏ كشاف اصطلاحات الفنون »468/١‏ مباحث فى أصول الفقه 
,:/١‏ أصول الفقه للزحيلى .١15/١‏ 1 

نهاية السول 214/١‏ البحر المحيط ١/٥۳ء‏ شرح الكوكب المنير ۸/۱ دراسات في 
أصول الفقه 24/١‏ أصول الفقه/ زهير .۸/١‏ 


۳٤ 


كما يقال: الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو" وقولهم: أكل الميتة 
للمضطر على خلاف الأصل؛ أي على خلاف القاعدة المستمرة”''. 

الثالث: إطلاقه على المقيس عليه" كقولهم: الحنطة أصل يقاس 
عليه الأرز في تحريم 907 


واعترض الزرکشی٭“ على هذا الإطلاق بأن الأصل المقيس عليه لا 
يعدو معنى الدليل» لأن أصل القياس إما أن يكون دليله وهذا هو المعنى 


الاعات عن حي الا 
اح اون الا عا کسی ياد إلا محر هن 
التكلف. وهو لم يبين نوع ذلك المجاز ولا علاقته" . 


الرابع : إطلاقه على الراجح'“ء نحو: الأصل براءة الذمةء والأصل 


.۸/۱ فواتح الرحموت‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير ۳۹/۱. 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص١٦۱ء‏ نفائس الأصول ۸٦/١‏ البحر المحيط 215/١‏ نهاية 
السول ۱۹/۱ء شرح الكوكب المنير »40/١‏ دراسات في أصول الفقه ٠٤/١‏ مباحث 
في أصول الفقه ١/۲۲ء‏ أصول الفقه أبو النور زهير ۸/۱ء أصول الفقه للزحيلي .٠١/١‏ 

.١١ص شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

)٥(‏ بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى الشافعى: ولد سنة 48لاه. وتوفی سنة 44لاه 
بالقاهرة» فقيه شافعي» تحدت راد ار 
من مؤلفاته: «البرهان في علوم القرآن» و «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصرا و «إعلام الساجد بأحكام المساجدا. 
انظر: (إنباه الغمر ۱۳۸/۳ء الدليل الشافي ۹/۲٦۱ء‏ النجوم الزاهرة ١٢١/٣۱۳ء‏ شذرات 
الذهب .)۳۳٥/٦٣‏ 

)٦(‏ البحر المحيط ۱۷/۱۔ 

(۷) البحر المحيط بتحقيق الدکتور/ محمد الدویش ۳٦/١‏ (تعليق). 

(۸) شرح تنقيح الفصول ص١۱ء‏ نفائس الأصول ٠۸٠/١‏ نهاية السول ۱۹/۱ء البحر 
المحيط ۱۷/۱ء شرح الكوكب المنیر ۳۹/١‏ إرشاد الفحول ص٣‏ كشاف اصطلاح 
الفنون .۸٠/١‏ الكليات ۸۷ء مباحث فی أصول الفقه ۲۲/١‏ أصول الفقه أبو النور 
زهير 24/١‏ أصول الفقه للزحيلي ۱ 


۳٣٥٣ 


عدم المجازء والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه" . 


الخامس: أطلق بعض العلماء لفظ الأصل على الحكم المستصحب 

على جهة الاستقلال عن الإطلاقات الآخری'' كما يقال: الأصل طهارة 
(۳( 
کو 


والقرافي يجعل هذا الإطلاق من صور إطلاق الأصل على الراجح 
حيث مقل لذلك الإطلاق بقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان“ . 

وقال الشوشاوي''': «ومن أمثلة الرجحان قولهم: الأصل براءة الذمة 
وقولهم أيضاً: الأصل عدم المجازء وقولهم أيضاً: الأصل بقاء ما كان على 
ما کان أي الراجح بقاء ما كان في الزمان الثاني على ما كان عليه في 
الزمان الأول لم يتغير عن حاله» وهذه الثلاثة يجمعها الاستصحاب؛ لأن 
الأول استصحاب البراءة والثاني: استصحاب الوضع الأول» والثالث: 
استصحاب الا 


وزاد الزرکشی على ما سبق عدة إطلاقات : 


الأول: إطلاق الأصل على التعبد كقولهم: إيجاب الطهارة بخروج 
الخارج على خلاف الأصلء أي لا يهتدى إليه بالقياس. 


والثاني: الغالب في الشرع. 


.١7/١ شرح تنقيح الفصول ص١٥۱ء شرح الكوكب المنير ۰۳۹/۱ نشر البنود‎ )١( 

(۲) الإبهاج ۲۱/۱ء فواتح الرحموت ۰۸/١‏ إرشاد الفحول ۳» کشاف اصطلاحات الفنون 
1۱ء مباحث في أصول الفقه 0.77/١‏ أصول الفقه أبو النور زهير .٠١/١‏ 

(۳) فواتح الرحموت ۸/۱. 

.١7/١ شرح تنقيح الفصول ص١٥۱ء شرح الكوكب المنير ۰۳۹/۱ نشر البنود‎ )٤( 

)٥(‏ حسن بن علي الرجراجي الشوشاوي: توفي أواخر القرن التاسع الهجري بتارونت من 
بلاد السوس. فقيه مالكي أصولي. 
من مؤلفاته: «شرح موارد الظمآن» و «نوازل في الفقه». 
انظر: (نيل الابتهاج ص 0.١٠١١‏ معجم المؤلفين */5814). 

.١"14/١ رفع النقاب‎ )٦( 


سی 


والثالث: المخرج كقول الفرضيين: أصل المسألة من کنا'''. 

واعترض عليه محققہ'' بأن ما استدركه الزركشي داخل في الأقسام 
الأربعة الأولىء فالتعبد هو الراجح عند العقل» والغالب راجح عند العقل. . 
وأما المخرج عند الفرضيين فهذا عائد للمعنى اللغوي.. فقولهم: ..أصل 
المسألة من كذا أي منشأهاء ومن هذا يتضح أن الزركشي أخذ يعدد صوراً 
وأمثلة على أنها معان مستقلة”" . 


ومثل ذلك ما ذكره بعضهم من إطلاق الأصل على الظاهر على جهة 
الاستقلال”*'» وكذلك على ما هو الأولى» وعلى الكثيرء ولعل مرجع 
هذه الكلمات إطلاق الأصل على الراجح”" . 

وقيل: إن من الإطلاقات الاصطلاحية إطلاق الأصل على المبدأ في 
الزمان وعلى العلة في الوجودء وعلى المحتاج إليه . 

والظاهر أن هذه الإطلاقات ترجع إلى المعنى اللغوي . 

ومثل ذلك إطلاق علماء الحنفية لفظ الأصل على الذات المقابلة 
للوصف. فالفاسد عندهم هو الموافق للأمر الشرعي في أصله دون وصفە'“ 
وكذلك إطلاق لفظ الأصل على الوالدين”''2 فأصول الإنسان من لهم عليه 
ولادة وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات''''. 


)١(‏ البحر المحيط ۱۷/۱۔ 

(۲) المحقق هو فضيلة الدكتور/ محمد الدويش. 

(۳) البحر المحيط بتحقيق د/ الدویش "5/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ القاموس الفقھی لسعدي أبو حبيب ص١7.‏ 

)٥(‏ الكليات ص۸۷. 

۔۸٥/۱ کشاف اصطلاحات الفنون‎ )٦( 

(۷) المعجم الفلسفي ص©16١.‏ 

(۸) الكليات ص۸۷. 

(۹) فواتح الرحموت ."45/١‏ 

(۱۰) المغنی ۲۳۲/۹۔. 

)۱١(‏ تسهيل الفرائض ص٤٠‏ التحقیقات المرضية ص۳۷. 


۳۷ 





المطلب الثاني 
التعريف الاصطلاحي للأصل عند الأصوليين 


اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الأصل اصطلاحاً فمنهم من 
اكتفى بذكر ما يطلق عليه لفظ الأصل في الاصطلاح» ومنهم من عرف 
الأصل بتعريف واحد من حيث الإطلاق» وأبرز هذه التعاريف ما يأتي: 

(أ) الأصل في الاصطلاح: هو: ما ثبت حكمه بنفسه"" اختار هذا 
التعریف القاضي الب وہ اھ وا سف جک با كتاوزلة ات 


(ب) أن الأصل في الاصطلاح: کل ما ثبت دليلاً في إيجاد حكم من 
أحكام الدين”" . 


اغازہ ابو المظفر التمعات > وغل احتيارة بات التحريفتة يتتاول يا 
كان جالباً لفرع أو لم يجلبه”” . 


.٠۷١/١ العدة‎ )١( 

(۲) العدة ۱۷۵/۱۔ 

(۳) قواطع الأدلة ١/ة.‏ 

)٤(‏ أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي: ولد سنة ٤٢٦ھ‏ في 
مرو» وتوفي سنة ۸۹٦ھ‏ بها: فقيه شافعي» محدث أصولي» مفسر. 
من مؤلفاته : «قواطع الأدلة». و «البرهان في الخلاف» و «الأمالي في الحديث». 
انظر: (الأنساب للسمعاني ۷ء المنتظم 2٠١7/9‏ سير أعلام النبلاء 21١5/19‏ 
طبقات الشافعية للأسنوي ۲۹/۲). 

.۹/۱ قواطع الأدلة‎ )٥( 


۳۸ 


(ج) أن الأصل في الاصطلاح: ماله فرع ال ان النجاز 
الفتوحي ٠‏ وعلل اختياره لهذا التعريف بأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل. 

(د) وقيل الأصل في الاصطلاح: ما ثبت به حكم غيره . وصححه 
القاضي أبو يعلى فقال: «وهذا صحيح على أصلناء ولهذا نقول: إن العلة 
يجب أن تتعدى إلى فروع ولا تقف؛“'. 

(ه) ذكر أبو المظفر السمعانى تعريفاً للأصل فقال «قيل: الأصل ما 
يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه؛ ثم اعترض عليه بأن العبارة مدخولة 
«لآن من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع ولا يقع به التوصل إلى ما 
کے ل 

(و) وقيل+ الأصل ما عرف لق“ . 

وبالنظر فیما سبق من تعاريف يتضح الآتي : 

۔ جميع التعاريف السابقة الظاهر لي أنها إنما تصدق على الدليل أو 
المقيس عليه دون باقى المعانى الاصطلاحية للأصل . 

شیع اغازیت ا فا لا تخل عن بلس رطان هة فأعلبه لا 
يخلو من الدور المتمثل في تعريف الشيء بنتيجته مثل قولنا: الأصل ما له 
فرع» أو ما ثبت به حكم غيره أو ما يقع به التوصل» أو تعريف الشيء 
بطريقه بحيث إن هذا الطريق لا يعرف إلا بمعرفة المعرف مثل قولهم: ما 
عرت نمه أو ها ت تكمه ہف 


.٠٦ص شرح الكوكب المنیر ۳۸/۱ء إمتاع العقول ص٥ء القاموس الفقهي‎ (0١) 

(۲) تقي الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن النجار الفتوحي: ولد بمصر 
وتوفى بها سنة ۹۷۲ھ. فقيه حنبلی. محدث أصولى. 
من مؤلفاته : «منتهى الإرادات» وت اق ا 
انظر: (شذرات الذهب ۳۹۰/۸ء النعت الأكمل للغزي ص١4 »١‏ السحب الوابلة 
ص٤۷٤٣۳ء‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١55).‏ 

(*) العدة ۱۷۵۱/۱۔ 

.١اله/١ العدة‎ )٤( 

.۸/۱ قواطع الأدلة‎ )٥( 

.٠٦ص القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب‎ )٦( 


۳۹ 





إن الناظر في كتابات علماء الشرع يجد أنهم يعبرون بلفظ الأصول في 
مجالات متعددة ويختلف المعنى فى هذه التعبيرات باختلاف ما يضاف لفظ 
الأصول إليه. 


ایرد هذه التعبيرات ما e‏ 


(أ) أصول الدين: 

رعذ علو ہف ونه صما میں لاعن ات الال عازن نَا 
يستحيل عليه من كل ما لا يليق» وما يجوز في حقه من الأفعال» وعما 
يجب للرسل والأنبياء» ويستحيل عليهم وما يجوز في حقهمء وما يتصل 
بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء 
القن اقا 

- وقيل: هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
عليها ودفع الشبه عنها""' . 

- وقيل: هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية”” . 


(1) شرح الطحاوية للغنيمي ص٦٤٠‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١٤/١٥۱ء‏ علم التوحيد 
للربيعة ص9؟. 

(۲) أبجد العلوم ١/۷٦ء‏ كشاف اصطلاحات الفنون ۲۲/۱. 

(*) لوامع الأنوار البهية للسفاريني ١/ه.‏ 


٠ 


۔ وقيل: هو العلم بالقواعد الشرعية المكتسبة من أدلتها اليقينية . 


وهذه التعاريف متقاربة المعنى» ولكن كل واحد منها اعتبر فيه جهة 
من جهات العلم» فمنهم من يعرفه بمفرداته ومباحثه ومنهم من يهتم بفائدته 
وثمرته» ومنهم من يهتم بنوع الأدلة المستخدمة فيه وبالطريق الذي يتم 
تحصیل هذا العلم به . 


ويسمى هذا العلم علم أصول الدين لأنه بمنزلة الأساس لغيره من 
تسود ٦)‏ 
العلوم الشرعية فهي تنبني عليه ويتوقف وجودها على تحقيقه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصول الدين إما مسائل يجب اعتقادها 
وذكرها قولاً وعملاً كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعادء أو 
دلائل هذه السا 


ولكن الناظر فيما يدخل تحت مسمى أصول الدين يجد أن في 
ذلك اضطرابا كثيرا واختلافا متباينا بين المؤلفين والكاتبين» فبعضهم 
يدخل فی أصول الدين مسائل لا يراها غيره منه» فبعض المعتزلة 
يدخل تی الصفات تحت مسمى أصول الدين» ومن هنا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين وليست 
فى الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله لعباده» وأما الدين الذي 
قال للد ہد FF‏ لسكا کا تو ف ات کا کا بد 
21 کک فذلك له أصول وفروع تة ہے سی اضول الدين في 
عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك 
بحسب الأوضاع والاصطلاحات*“ 


۷۰/۱ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون 2784/١‏ علم التوحيد ص١".‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل .۲۷/١‏ 

۔٦٢ سورة الشورىء الآية:‎ )٤( 

.۳۰٣/٣ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


٤١ 


وقال الشيخ محمد بن إبراھیم''': ‏ أصول الدين ما يتعلق بالكلام فی 
العقائد» وأكثر ما يطلقونه على ما يرجع إلى أساسات وأقوال المنطقيين»”" . 


(ب) أصول التفسير: 

القواعد الكلية التي تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه؛ 
والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل» والتنبيه على 
الدليل الفاصل بين الأقاويل”” . 


(ج) أصول الحديث: 
یراد بأصول الحدیث معنیان: 


الأول أمهات کت العترے الور . 


الثاني : علم مصطلح الحديث” : وهو علم بقواعد يعرف بها أحوال 
سند الحدیث ومتنه من حیث القبول سر 


(د) أصول الفقه: 
وهذا هو العلم المشهور بالأصول عند الإطلاق. يدل لذلك أن كثيراً 
من كتب هذا العلم تشير إليه بهذا الاسم بدون إضافة» ومن ذلك كتاب 


)١(‏ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ: ولد سنة ۱۳۱۱ھ في 
الریاض . وتوفي سنة ۱۳۸۹ھ بها. فقيه حنبلي» > عالم داعية مشارك في علوم كثيرة. 
من مؤلفاته: «الروضة الندية» و «تحكيم القوانين»» جمعت فتاواه في ۳ مجلداً. 
انظر: (علماء نجد خلال ستة قرون 2384/١‏ الأعلام ٠ "٥‏ عالم جهبذ وملك فذ 
للعباد ص۷ - .)١15‏ 

زفق فتارى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ۱۹۹/۱. 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0 

.٠١ص الرسالة المستطرفة‎ )٤( 

۲٢٥ص لمحات في أصول الحديث ص١۱ء الوسيط في علوم ومصطلح الحديث‎ )٥( 
. أصول الحديث النبوي د/ الحسيني هاشم‎ 

)٦(‏ تذریب الراوي ص۹ 


۲ 


الجصاص''' «الفصول في الأصول» وأبي الوليد الباجي”" في كتابه «إحكام 
الفصول في أحكام الأصول»ء والغزالي”" في كتابه «المنخول من تعليقات 
الأصوالة» رات مرها آقی کا «الوصبوك إلى افر واشکی الرارق 
في كتابه «المحصول في علم الأصول». وتبعهم كثير من العلماء على إطلاق 
لفظ الأصول على هذا العلم. 


ثم إن تخريج الفروع على الأصول علم معروف أطلق فيه لفظ 


الأصول وأريد به هذا العلم وفي هذا العلم كتابات كثيرة تطلق لفظ 
الأصول مراداً به هذا العلم. 


(00 


00 


(۳) 


(£) 


أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص: ولد سنة ٣۳۰ھ‏ وتوفي سنة ۳۷۰ھ: فقيه 
حنفي» محدث مفسر أصولي. ۱ 

مد لفان «أحكام القرآن» و اشرح مختصر الطحاوي؟ و «شرح الأسماء 
الحسنى» . 

انظر : (المنتظم ۷ء البداية والنهاية ۲۹۷/۱۱ء الجواهر المضية ۲۲۰/۱ء الطبقات 
السنیة .)٤١١/١‏ 

أبو الوليد سليمان بن خلف بن أيوب الباجی: ولد سنة ٤٤٥ھ‏ وتوفی سنة ٤۷١ھ‏ 
الا ےق مالك مد اض وا ۱ 

من مؤلفاته: «المنتقى في شر الموطأ» و «الحدود» و «المنهاج في ترتيب 
الحجاج؟ . 

انظر: (الإكمال لابن ماكولا »4548/١‏ الروض المعطار ص هلا. تذكرة الحفاظ 
۶۸۳۳ء فوات الوفيات ؟515/7). 

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسی: ولد سنة ٠56ه.‏ وتوفي سنة 
٥ھ‏ بطوس» فقيه شافعي أصولي. ۱ ۱ ۱ 

من مؤلفاته: «إحياء علوم الدين» و «الوجيز» في الفقه. 

انظر: (تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص۲۹۱ء المختصر في أخبار البشر ٠٠٠٠/۲‏ 
سير أعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ء طبقات الشافعية للسبكي 191/6).. 

أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان ابن الحمامي: ولد سنة ۷۹٦ھ‏ وتوفي سنة ۸١٤ھ‏ 
ببغدادء فقيه شافعى أصولى. 

من مؤلفاته: «البسيط» و لالوجیزاء و «الوسيط) . 

انظر : (المنتظم ۹ء سير أعلام النبلاء ۹١/٥٦ء‏ طبقات الشافعية للأسنوي 
۱ء البدایة والنهاية .)١95/١17‏ 


۳ 


قال ابن السبکی : «والإضافة تفيد الاختصاص . .. وتفيد هنا اختصاص 


الأصول بالفقه»'. 

وفي رأيي أن تقييد الأصول بالفقه فيه نظرء لان من مسائل علم 
الأصول ما يعتبر أصلاً لغير علم الفقه» فمسألة حجية تفسير الصحابي كما 
أنها أصل لبعض مسائل الفقه هى أصل للتفسیرء ومسألة اشتراط عدالة 
الراوي لقبول خبره أصل لعلم الحدیث؛ وهي مبحوثة في علم الأصول› 
ومسألة إفادة الأمر للوجوب عند إطلاقه يستفاد منها مسائل عقدية وتفسيرية 
وحديثية وفقهية . 

قال الميهوري”") في شرح نور الأنوار على المنار: 

«قال رحمه الله: اعلم أن أصول الشرع ثلاثة... وإنما لم يقل أصول 
الفقهء لأن هذه الأصول كما أنها أصول الفقهء فكذلك هي أصول الكلام 
سا 

إلا أن يجعل المراد بالفقه علوم الشرع بعامة“ فيكون لتقييده بالفقه 





.5١/١ الإبهاج‎ )١( 

(۲) أحمد بن أبى سعيد بن عبدالله الصديقى الميهوري: توفي سنة ۰٣٢۱ھ‏ بدھلي؛ فقيه 
مدعو ا وإشزاق. الأبصار في تخريج نور الأنوار»» و «التفسيرات الأحمدية». 
انظر: (إيضاح المکنون ٥٥٥٦ء‏ هدية العارفين ۱۷۰/۱ء معجم المؤلفين ۲۳۳/۱). 

(۳) شرح نور الأنوار 217/١‏ وانظر: كشف الأسرار ۹/۱. 


)٤(‏ سيأتي الكلام عن هذا في الفصل القادم. 


٤ 





المطلب الرابع 
تعریف علم الأصول 


هناك ثلاثة مناهج لتعريف الفنون العلمیة وهذه المناهج قد سلك 


علماء الأصول اثنين منها في تعريفهم لهذا العلم» وفيما يلي أشير إلى هذه 
المناهج ومدى صلاحية كل منهج لتعريف علم الأصول بواسطته. 


المنهج الأول: التعريف a IYE‏ بل أ 0ج ۴ 


22) : 


(0۱) 


("٢) 
(۳) 


(€) 


(6) 


وأعترض على هذا المنهج في تعريف الأصول به بما يأتي : 


(أ) أن معنى الأصول يخالف معنی الإدراك والإحساس»ء لأن الأصول 


التقرير والتحبير ۳٦/۱١‏ - ۳۸ء حاشية العطار »48/١‏ كشاف اصطلاحات الفنون 25/١‏ 
نشر البنود 2١١/١‏ تحقيق شرح مختصر الروضة د/ البراهيم ۹٤/۲‏ أصول الفقه 
الإسلامي للزحيلي .٠١/١‏ 

التقرير راس وام ای لاه زرشان الشفوال ص۴ 

كشف الأسرار ۹/۱ء شرح مختصر الروضة 215١/١‏ البلبل ص٦ء‏ التلويح 253١/١‏ 
بيان المختصر »4/١‏ البحر المحيط ۲٥/۱‏ المختصر لابن اللحام ض۳۰ شرح نور 
الأنوار ۱۱/۱ء أصول الفقه للصنعاني ۲۳/۱ أصول الفقه لخلاف ص۱۲ء أبجد 
العلوم ۷۲/۱ء مباحث في أصول الفقه ۸۸/۱. 

قواعد الأصول ص8. الإبهاج ۹/۱ء نهاية السول ١15/١‏ شرح البدخشي 219/١‏ نشر 
البنود ١/۱۰ء‏ أصول الفقه/ أبو النور زهير .۷/١‏ 

المعتمد ۹/۱ء حيث قال: النظر. 


٤٠ 


("١) 7 ١ 5‏ 
سيء محسوس مدرك» وفئرف بين المحسوس زالاىسا تب“ ا 

(ب) أن ابتناء المطالب أصالة إنما هو على المعلوم لأنه هو الأصل 
وأما العلم فتبع”" . 

(ج) أن أهل العرف يسمون المعلوم أصولاً فيقولون هذا كتاب 
ا 
يكون هو الإدراك؟ لو كان كذلك للزم منه فقدان الأصول عند فقدان المدرك 
ول دلا 

(ھ) قال عبدالعلي الأنصاري“ : «أفيد أنه إذا أضيف إلى العلم فالمراد 
دلیله» . ويفهم من كلامه الاعتراض على هذا المنهج بأننا نقول: علم 
أصول الفقه» والفقه الإدراك» فلا يصح تفسير الأصول بالإدراك لعدم صحة 
إضافة الشىء إلى نفسه. 

(و) أن التعریف بالإدراك غير مانع» لأنه يؤخذ عليه إدخال ظن 
المخطىء في المسائل الأصولية في علم الأصول . 

وهذا الاعتراض لا يصح عندي لأن المراد الجنس؛ ويمكن إخراج ما 


( بيان المختصر .١١/١‏ 

(؟) جمع الجوامع .45/١‏ 

(۳) الإبهاج ۲۳/۱۔. 

.٠٠/١ الإبهاج ۲۳/۱ء نهاية السول‎ )٤( 

)٥(‏ أبو العیاش عبدالعلي بحر العلوم: محمد بن محمد نظام الدين اللكنوي الأنصاري: 
روب 010ھ شرای+ سه جي اہر 
من مؤلفاتہ: شرح منار الأنوار» و ورن التحرير» و «حاشية على شرح الصدر 
الشيرازي للهداية) . 
انظر: (إيضاح المكنون .»48١/5‏ هدية العارفين 2885/١‏ الأعلام ۷ معجم 
المؤلفين .)7557/١١‏ 

)٦(‏ فواتح الرحموت ۸/۱۔ 

(۷) التقرير والتحبير ."5/١‏ 


٦ 


أعترض عليه من ظن المخطىء في الأصول بقيد آخر. 
(ز) أن التعريف بالإدراك صادق على تصور أدلة الفقه التفصیلیةء وهذا 
لين من المعرف* 
ويمكن الإجابة عن هذا الاعتراض بأن الإدراك يشمل التصور والتصدیق . 
ويمكن إخراج هذه الجزئية المعترض بها بقيد آخر. 
المنهج الاي ال e‏ يرل خض :اد 


وبعضهم : الطر و" 5 0.0 آخرون: ار اغد ١‏ ونحو ل 
۸ 


ويعللون ذلك بأن المدرّك هو موضوع الدراسة ومقصودھا عرفا 

ولأن أهل العرف يجعلون الأصول للمعلوم فيقولون: هذا كتاب أصول”" . 

ثم إن إطلاق العلم عى القواعد أشيع في العلوم المدونة”” . 

المنهج الثالث: التعريف بالملكة الحاصلة من إدراك مسائل العلم؛ ولم 
أجد من عرَّف علم الأصول بواسطة هذا المنهج إذ لا وجه لذلك”٭ء وذلك 
لأن العلم بالشيء يخالف حقيقة الشيء فليس السيف ما يحصل في الذهن 
من هيئة عند رؤية الحديد المعروف» تل هو الحديد المخصوص ذاته. 


.۲٥/۱ نهاية السول‎ )١( 

(۲) المستصفى ٦/٥‏ ء البرهان ۱/٥۸ء‏ كشف الأسرار ۹/۱ء مجموع فتاوى ابن تيمية 
۰ء الإحكام ۷/۱ء جمع الجوامع .»145/١‏ كشاف اصطلاحات الفنون 258/١‏ 
القاموس الفقهى ص۲۷۔ 

رك سد ال تام a‏ لسسع 35114 قر المي هنف 

)٤(‏ البحر المحيط ۲٥/۱‏ مختصر التحرير ص۸ء شرح الكوكب المنير ٤٤/١‏ إرشاد 
الفحول ص”2. تهذيب الفروق ٤/١‏ أصول الفقه للزحيلى .714/١‏ 

.58/١ المنهاج ص١٠. كشاف اصطلاحات الفنون‎ ٤۷/١ إحكام الفصول‎ )٥( 

.٠١/١ أصول الفقه الإسلامى للزحيلى‎ )٦( 

)۷( نت ۱ء البحر المحيط .76/١‏ 


(۸) جمع الجوامع .٦٤/٤‏ 
۹( الاي على شرح المحلي ٢/٣۳ء‏ شرح مختصر الروضة تحقیق د/ البراهيم 


۷ 


وبعد النظر فى هذه المناھج یتر جح لدي المنهج الثانى لموافقته اللغة 
والعرف كما سبق تقریرہ. 

لكن أصحاب هذا المنهج اختلفوا في تعريف علم الأصول على أقوال 
متباينة تجمعها ستة هي : 


الأول: تعریف الأصول بالادلة('): 

اختارہ أبو کت الجويني حيث قال: «فإن قيل فما أصول الفقه؟ 
قلنا هي أدلته؛'' وأبو حامد الغزالي يقول: «افهم أن أصول الفقه عبارة 
عن أدلة هذه د ووجوه دلالتها من حيث الجملة لا من حيث 
التفصيل»”". ويقول أبو الخطاب”*؟: «أما معناه في العرف بين الفقهاء فهو 
الأدلة ‏ والطرق کرد اتا یف ہلان ها 

ويقول ابن ا «أصول الفقه هي أدلته الدالة عليه من حيث 
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ءال/١ روضة الناظر ص۷ء الإحكام‎ 25/١ التمهيد‎ ٠/١ المستصفى‎ 248/١ البرهان‎ )١( 
كشف الأسرار ۹/۱ء مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٤/٤٠٦ء التقرير والتحبير ۱۷/۱ء‎ 
.5/١ دراسات فى أصول الفقه‎ 4٠١/١ نشر البنود‎ 2٠١/١ تيسير التحرير‎ 

١ .۸٥/۱ البرهان‎ )۲( 

(۳) المستصفى ١/ه.‏ 

)4( أبو الخطاب. محفوظ ب بن أحمد بن الحسن الكلوذاني: ولد سنة ٤۳١ھ‏ وتوفي سنة 

٠ھ‏ ببغداد. فقيه 1 محدث أصولى . 
من مؤلفاته: «الهداية» وكتاب «رؤوس المسائل» وکتاب «التمهيدا. 
انظر: (المنتظم 2190/9 سير أعلام النبلاء ۸/۱۹٣۳ء‏ البداية والنهاية ۱۸۰/۱۲ء ذيل 
طبقات الحنابلة .)١15/١‏ 

.5/١ التمهيد‎ )٥( 

)٦(‏ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: ولد سنة ١4ههء‏ وتوفي 
سنة ٦٦٢ھ‏ فقيه حنبلى محدث أصولى. ۱ 
من مؤلفاته : انی 1و «الكافي» و «المقنع» و «العمدة» و «روضة الناظر». 
انظر: (معجم البلدان ۱٦۰/۲‏ التقييد ص٠*”*”*.‏ سير أعلام النبلاء 2159/57 ذيل 
طبقات الحنابلة ۱۳۳/۲). 

(۷) روضة الناظر ص۷۔ 


۸ 


- وقال النسفيی''': «أصول الفقه عبارة عن الأدلة وعن معرفة وجوه 
دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حیث التفصیل ؛'''. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصول الفقه هي أدلة الأحكام الشرعية 
على طريق الإجمال»”” . 


مرن الك نان الأعنوك ل او ہے الات 
الاصطلاحية للأصل الدليل“. وأعترض على هذا المنهج باعتراضین: 


أولاً: أن الأدلة هي موضوع الأصول فلا تصلح أ تکون کو رٹ 
لان موضوع الشيء غیرہ تم رہ 


ثانياً: أن التعبیر بالأدلة مخرج لکثیر من مسائل الأصول كالعموم 
والقياس والاستصحاب فإنها أمارات لا أدلة لأن الدليل هو المقطوع 
)۷"( 
به . 


ولكن الدليل يطلق عند أكثر الأصوليين على ما هو ظني أيضاًء ولا 


)١(‏ حافظ الدين أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى: توفى سنة ۷۱۰ھ 
وقيل ۷۰۱ھ في إيدج: فقيه حنفي أصولي . 1 ١‏ 
من مؤلفاته: «كنز الدقائق؟ء و «المنار» و «شرح الهداية» . 
انظر: (الجواهر المضية ۲۹٤/۲‏ الدرر الكامنة ٠٠۲/۲‏ مفتاح السعادة .)١١۷/۲‏ 

(۲) كشف الأسرار ۹/۱۔ 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية .401١/١‏ 

.٦۷/۱ جمع الجوامع‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد ١/٦ء‏ شرح تنقيح الفصول ص١٥۱ء‏ نفائس الأصول ١/٦۸ء‏ كشف الأسرار 
۸۱ء الإبهاج ۲۱/۱ء نهاية السول ۱۸/۱ء البحر المحيط ۱۷/۱ء التقرير والتحبیر 
۸۱ء شرح الكوكب المنیر ۳۹/۱. 

.٤٥/١ نهاية السول ٢/٥۲ء نشر البنود ۱۰/۱ء حاشية العطار‎ )٦( 

(۷) نهاية السول .٦٢/٤‏ 


۹ 


الثاني: تعریف الأصول بالقواعد(': 


قال ابن النجار في تعريفه: «القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية)”" . 


وقال عبدالوهاب. خلاف”": هو القواعد والبحوث التى يتوصل بها 
کر ا 5 5 (O‏ ۳ 
إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية» من أدلتها التفصيلية» . كما أن 
المعرّفين للأصول بالإدراك يدخل بعضهم القواعد في التعريف كما قال صدر 
ال : «وعلم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على 
عه )٦()‏ , 
وچه التحقيق : 


وقال ابن أمير الحاج”: «القواعد التي يتوصل بمعرفتها إلى استنباط 
(AD, 6.‏ 
الفقه) . 


)0۱ شرح مختصر الروضة 215١/١‏ التلویح ۰۲۰/١‏ التقرير والتحبير ۳۸/۱ شرح الكوكب المنير 
١‏ مختصر التحرير ص۸ تهذيب الفروق »4/١‏ علم أصول الفقه لخلاف ص7١.‏ 

(۲) مختصر التحرير ص۸ء شرح الكوكب المنير .٦٤/٤‏ 

(۳) عبدالوهاب بن عبدالواحد خلاف: ولد سنة ١٣۱۳ھ‏ وتوفي سنة ۱۳۷۶ھ بالقاهرة. 
من مؤلفاته: «أحكام الوقف» و «السياسة الشرعية» و تاریخ التشريع الإسلامي». 
انظر : (الأعلام 6ء الفتح المبين ۲۰٦/٣‏ معجم المؤلفين 5/١؟5).‏ 

.١؟١ص علم أصول الفقه لخلاف‎ )٤( 

)٥(‏ صدر الشريعة عبيدالله بن مسعود بن محمود المحبوبي: توفي سنة ۷٤۷ه:‏ فقيه حنفي 
أصولي . 
من مؤلفاته: «التنقيح» و شرح الوقاية» و «تعديل العلوم». 
انظر: (الجواهر المضية 259/4 الفوائد البهية ص۱۰۹ء مفتاح السعادة ۱۷۰/۲). 

.٦۲۰/۱ التلویح شرح التوضيح على التنقيح‎ (٦) 

(۸ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أمير الحاج: ولد سنة ٢۷۲ھ‏ بحلب. 
وتوفي سنة ۸۷۹ھ. فقيه حنفي مفسر أصولي. 
من مؤلفناته : اشرح منية المصلي» و الأخيرة القصر في تفسير سورة العصرا و «داعي 
منار البيان لجامع النسكين بالقرآن». 
انظر: (الضوء اللامع ۲۱۰/۹ء نظم العقيان ص١١٦۱ء‏ شذرات الذهب ۳۲۸/۷). 

(۸) التقرير والتحبير ."8/١‏ 


.۳ ا 5 1 فو )١(_‏ 

والقواعد هي القضایا الكلية المنطبقة على جزئياتها عند تعرف 
ا 

وأعترض على هذا المنهج بعدة اعتراضات : 

(أ) أن تفسير الأصول بالقواعد يخرج الأدلة من معنى الأصول . 

ويظهر لي أن الدليل التفصيلي لا يدخل في حقيقة الأصولء أما 
الدليل الكلي فهو قضية كلية فيدخل في مفهوم القواعد. 

(ب) أن تفسير الأصول بالقواعد يجعل معنى أصول الفقه: قواعد 
الفقه» وقواعد العلم مسائله لا مبادئه وأصول الفقه لیس هو الفقه“ . 

وفی رأيى أن الإضافة قد تفيد أن المضاف موصل للمضاف إليه كما 
يقال طریق اليك أئ الطريق العوضل :لیت 

(ج) أنه يدخل على هذا التعريف في الأصول ظن المخطىء في بعض 
للا الصو ات رهد ل بد ار 


وقد يجاب عن هذا بأن ظن المخطىء ليس من القواعدء إذ القواعد 
هى القضايا الكلية المنطبقة على جزئیاتھا عند تعرف أحكامها كما سبق . 


الثالث: تعريف الأصول بالدلائل: 
اختاره ابن السبكي حيث قال: «أصول الفقه: دلائل الفقه 
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.55/١ حاشية العطار‎ )١( 
.”5/١ التقرير والتحبير‎ )۲( 

(۳) الإبهاج .۲٦/٢‏ 
)٤(‏ فواتح الرحموت ۸/۱. 
)٥(‏ التقریر والتحبیر ."5/١‏ 
زفق جمع الجوامع ۱. 


اه 


والتيضاوى' "وهو سی ينيل إلى کحریات الاضرل درك وان 
لفظ الدلائل في تعريفه حيث عرف علم الأصول بأنه: «معرفة دلائل الفقه 
إاجمالا وكينية الاسعفادة-منها وال الییو۲۹: 


والتعريف بدلائل قريب من التعريف بالدليل؛ ولهذا فجميع 
الاعتراضات التي اعترض بها على تعريف الأصول بالأدلة يمكن إيرادها 
هاهناء وكذلك اعترض عليه بأن المراد بالدلائل جمع دليل» وما كان على 
وزن فعيل فإنه لا يجمع على فعائل إلا شاذٴ''. 


الرابع: تعريف الأصول بالطرق: 
اختاره أبو المعالي الجويني في الورقات حيث قال: «أصول الفقه: 
طرقه علج سیل الا نال وكيفية الاسعد لال پا اگ 


والسمعاني في قواطع الأدلة حيث عرف علم الأصول بقوله: «هي 
طرق الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية» . 
وعبّروا بلفظ الطرق لأن لفظ «الطرق» يعم الأدلة والأمارات”' . 


ويؤخذ عليه كون الموضوع (الأدلة) جزءاً من الحد» وموضوع الشيء 


)١(‏ ناصر الدين أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي: توفي سنة ٥۸٣ھ‏ وقيل 
۹۱ھ بتبريز فقيه شافعي مفسر أصولى . 
من مؤلفاته: اشرح المحصول» و «الغاية القصوى في دراية الفتوى». و شرح التنبيه» 
و «التفسير). 
انظر: (طبقات الشافعية للأسنوي ۲۸۳/۱ء البداية والنهاية ۳۰۹/۱۳ شذرات الذهب 
۸۰ 

.٠١/١ الإبهاج ۱۹/۱ء نهاية السول‎ )٢( 

.۲٥/۱ الإبهاج‎ )۳( 

)٤(‏ الورقات ص١ء‏ قرة العين ص4. 

.۸/۱ قواطع الأدلة‎ )٥( 

.۲٤/١ البحر المحيط‎ )٦( 


لت 


الخامس: تعريف الأصول بمجموع الطرق: 

اختاره الفخر الرازي حيث قال: «أصول الفقه: عبارة عن مجموع 
طرق الفقة..غلى اميل الاجمال: وكيفية الاستدلال يها وكيفية شال المستعدل 
ماک 


الاتضال وك ادرال معغاف الھوٹل ا 


وأعترض عليه بعدة اعتراضات : 

. أن أهل الفنون الأخرى لا يعرّفون فنونهم بالمجموع‎ - ١ 

۲ - أن أهل العرف يسمون من عرف جملة غالبة من الأصول أصولياً 
ولا يشترطون معرفة المجموع إذ إن من جهل باباً صغیراً من الأصول مع 
معرفة باقي الأصول فإنه يسمى أصولياً. 

۳۔ أن الأصولي المخالف لأصل من الأصول یسمی أصولیاً رغم 
مخالفته لأحد الأصول كالمخالف في صيغ العموم. 

٤‏ ۔ أن بعض كتب الأصول لا تذكر بعض الأبواب الأصولية. ومع 
ذلك فين كب أصولة عند آمل الترف۳': 


السادس: تعريف الأصول بأنها المسائل: 
ذکرہ ال في حاشيته على جمع الجوامع بقوله: (افکیف يصح 


.١١/١ المحصول‎ )١( 

0 ال ال 

(۳) انظر هذه الاعتراضات فی : نفائس الأصول ۸۸/۱. 

( افغالات سی و مكيه اوا ی و :زناه العا عر وو ا 
سنة ١٥۱۲ھ:‏ فقيه شافعى أصولى. ۱ 
سن لقا #«الإنشاء والمر اناوت وله حواش في العربية والمنطق والأصول. 
انظر: (حلية البشر ٠٤۸۹/١‏ هدية العارفين 201/١‏ الأعلام 2307/9 الفتح المبين 
۰۳ ۸ء 


و 


جعلهم أصول الفقه المسائل الباحثة عن أحوال أدلة الفقه الإجمالیةہ'' 
ورده باعتراضات مماثلة لما يعترض به على التعريف بالقواعد. 

وعند النظر فيما سبق من تعاريف للأصول من جهة جنس التعريف› 
والاعتراضات الواردة عليها لا يبقى معنا سالماً في نظري إلا التعريف 
بالمسائل والقواعد» وكلاهما يصلح عندي لأن يكون جنساً في تعريف 
الأصول» ولكن المسائل جنس بعيد لأن منها ما هو كلي ومنها ما هو 
جزئي» أما القواعد فإنما تصدق على الكليات دون الجزئيات. فكان التعريف 
بالقواعد أولى لأنها جنس قريب. 

٭ وإذا كنت اختار أن يعرف علم الأصول بالقواعد» فما هي القيود 
التي يجب إضافتها في التعریف من أجل فصل علم الأصول عن باقي أنواع 
القواعد؟ يتبين ذلك بتناول جميع القيود التي تذكر في تعريف الأصول 
۔ سواء ذكرها من عرٗف الأصول بالقواعد أو ذكرها غيرهم ‏ بالبحث 
والدراسةء وسألخصها فيما يأتي : 

(]) أن وص ھا إلى استتاط الفقه””. 


۔ قال صدر الشريعة: «هو العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى الفقه 
توف را ا ر اتو وفى التحرير: «أصول الفقه: إدراك 
القواغن :التن :توصل بها إلى «التناظ الفقةا'''. 

- وقال التهانوي” : «القواعد التي يتوصل بها إلى الفقه على وجه 


.٦٥/٤ حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )١( 

›٤۷/١ حاشية العطار‎ 014/١ تيسير التحرير‎ ۳٦/١ التقرير والتحبير‎ 2350/١ التلويح‎ )٢( 
كشاف اصطلاحات الفنون ۲۸/۱ء أصول الفقه الإسلامي لشلبي ۲۰/۱ء القاموس‎ 
.۲١ص الفقهي‎ 

.50/١ التلویح‎ )۳( 

.١5/١ تيسير التحرير‎ ٠۲١/١ التقریر والتحبير‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن علي بن محمد حامد الفاروقي التهانوي: فقيه حنفي من أهل الهند. 
من مؤلفاته: «سبق الغايات في نسق الآيات». وكتاب «كشاف اصطلاحات الفنون» فرغ 


منه سنة 48ه١ااه.‏ 


ہ٤‎ 


الف 

- وقال مصطفى شلبي: «هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الفقهہ؛'''. 

وفي رأيي أن إدخال الفقه في التعريف فيه نوع إجمال إذ إن كلمة 
الفقه تطلق ويراد بها جميع علوم الشریعةء ويراد بها العلم المخصوص 
المسمی الفقەء والتعريف بالمجمل لا يصح. 

ثم إن أكثر المعرفين للفقه يجعلونه بإزاء الإدراك» فیقولون: هو العلم 
أو الظن أو المعرفةء والإدراك لا يستنبط. 

(ب) أن يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية” " . 

۔ قال الطوفي: «هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية»“. 

- وقال شمس الدين الأصفهاني : «العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية» . 

ومثلهما قال ابن اللحام الحنبلي. 


= انظر: (إيضاح المكنون ۳٥٣/٢‏ هدية العارفين ۳۲۹٣/۲‏ الأعلام 2798/5 معجم 
المؤلفين ۷/۱۱٦)۔‏ 

.58/١ كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 

(۲) أصول الفقه الإسلامي لشلبي .٠٠/١‏ 

(۳) البلبل ص٦ء‏ شرح مختصر الروضة ۱۲۰/۱ء بيان المختصر »14/١‏ المختصر لابن 
اللحام ص٣۰٠‏ مختصر التحرير ص8؛ شرح الكوكب المنير ٠٤٤/١‏ أصول الفقه 
للصنعاني ص١5»‏ إرشاد الفحول ص۳» علم أصول الفقه عبدالوهاب خلاف ص؟1١.‏ 

.٠١١/١ البلبل ص٦ء شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

.١4/١ بيان المختصر‎ )٥( 

ھ۷٥٢ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي البعلي ابن اللحام: ولد سنة‎ )٦( 
ببعلبك» وتوفي سنة ۸۰۴۳ھ بمصر: فقيه حنبلي أصولي.‎ 
. من مؤلفاته: «القواعد والفوائد الأصولية»» کم اختیارات ابن تيمية‎ 
المقصد الأرشد 5//ا”. الجوهر المنضد ۸۱ء الضوء‎ ۳۰۱/٤ انظر: (إنباء الغمر‎ 
."٠ص السحب الوابلة ۳۰۸). وانظر رأيه في المختصر‎ ۳۲۰/٥ اللامع‎ 


o0 


وقال ابن النجار: «القواعد التي یتوصل بھا إلی استنباط الأحکام 
الشرعية الفرعية»”" . 


- وقال الصنعاني”"': «العلم بقواعد يتوصل بها لإخراج الأحكام 
الشرعية: ال عة هن الات 


- وقال الشوكاني : «إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية»“ . 


۔ وقال عبدالوهاب خلاف : «القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى 
استفادة الأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصیلیة؛'''. 


فهذه التعاريف اشتركت في تقييد تعريف علم الأصول بأنه ما 
يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية» وإن اختلفت في تقييد تلك 
الأحكام بالعملية أو الفرعية؛ وسيأتي قریباً ۔ إن شاء الله البحث في 
الك :سنا 


.٤٤/١ مختصر التحرير ص۸ء شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني: ولد سنة ۱۰۹۹ھ بكحلان» وتوفي 
سنة ۱۱۸۲ھ بصنعاء: فقيه يمنى محدث أصولى. 
من مؤلفاته: «سبل السلام شوخ بلوغ المراء» و «توضيح الأفكار» في المصطلح 
و «العدة» حاشية على عمدة ابن دقيق العيد. 
انظر: (البدر الطالع ۱۳۳/۲ء التاج المكلل ص٤٤٦ء‏ أبجد العلوم ۱۹۱۳ء هدية 
العارفين ۳۳۸/۲). 

(۳) أصول الفقه للصنعاني ص٢۲.‏ 

)٤(‏ محمد بن على بن محمد الشوکانی: ولد سنة ۱۱۷۳ھ في شوكان من اليمن» وتوفي 
عله ۴۵۶ھ بصتعاء: فی تسن محدث پھر سر 
من مؤلفاته: «نيل الأوطار» و «السيل الجرار على متن الأزهار»» و «الفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة» و «فتح القدير» في التفسير. 
انظر (البدر الطالع ۲ء التاج المكلل 244 أبجد العلوم ۲۰۱/۳ء هدية العارفين 
۹۲ 

)٥(‏ إرشاد الفحول ص". 

.١5؟ص علم أصول الفقه لخلاف‎ )٦( 


كم 


0 الشرعية بأمرين 


الأول: أن التعریف يصدق على علم الخلاف'''ء ولیس الخلاف جزءاً 
من علم الأصول. 

وأجيب بأن علم الخلاف يراد به: القواعد التي يتوصل بها إلى حفظ 
الأحكام المستنبطة أو ردّها ولا يراد به استنباط الأأحکام'''۔ 

الثاني : أن الاستدلال لحجية الأدلة جزء من الأصول. وهي لا تدخل 
تحت هذا التعریف فكان التعريف غير جامع» وكذلك حقائق الأدلة والقواعد 
الأضولية “لا لھا هذا الصعریف أا : 

(ج) أن تنبني عليها الأحكام الشرعية. قال أبو الوليد الباجي: «أصول 
الفقه: ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية» . 

(د) أن تبنى عليها مسائل الفقه. قال أبو يعلى: «أصول الفقه: عبارة 
عما تبنى عليه مسائل الفقه وتعلم أحكامها به» . 


ویمکن ہو یی کس التعريف بجميع الاعتراضات الواردة على 


(ھ) القرب في الانبناء: قال صدر الشريعة: «هو العلم بالقواعد التي 
يتوضل بها إلى الفقه توصلا قریا علی وجه التحقيق:”"..وذلك. لأن قواعد 
العربية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيةء إذ إن من الأحكام الشرعية 


)١(‏ علم الخلاف: علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة 
الخلافية» بإيراد البراهين القطعية وهو الجدل. 
انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص .)٦٤‏ 

(۲) انظر الاعتراض وجوابه فى: بيان المختصر .١5/١‏ 

1 .55/١ الإبهاج‎ )۳( 

.٠١ص إحكام الفصول ۷/۱٦ء المنهاج‎ )٤( 

)٥(‏ العدة ۷۰۰/۱۔ 

۲۰/٢ التلویح‎ )٦( 


٥۷ 


إلى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقھما ليتوصل بذلك إلى الأحكام 
الشرعیةء فإذا قيدنا الانبناء بالقرب أخرجنا قواعد العربية وعلم الكلام”'' . 


(و) کون الانبناء على الأدلة: قال الطوفی وشمس الدين الأصفهاني: 
اهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية 
عن أدلتها التفصيلية» . وهذا القيد لا داعى له فى نظري لن القواعد هى 
القضايا الكلية فتشمل : الأدلة فلا حاجة لذكرها ٹانیا. ۱ 


(ز) تقيبد الانبناء بأن یکون على وجه التحقيق”"» قال صدر الشريعة: 
«هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه توصلا قريباً على وجه 
التحقية 0 


وذلك لإخراج علم الخلاف والجدل فإنهما وإن اشتملا على القواعد 
الموصلة إلى الأحكام الشرعية لكن لا على وجه التحقيق بل الغرض منها 
إلزام الخصم . 

ولا داعي لهذا القيد لأن قواعد علم الخلاف والجدل لا تبنى عليهما 
الأحكام الشرعية» إنما هي قواعد يتوصل بها إلى هدم آراء المخالفين وحفظ 
رای المتكلي: 


(ح) تقييد الأحكام بالفرعية"“ كما في تعريف الطوفي» والأصفهاني 


(۲) شرح مختصر الروضة ۱۲۰/۱ء البلبل ص٦ء‏ بيان المختصر 014/١‏ المختصر لابن 

(۳) التلويح ۲۰/۱ء إرشاد الفحول ص٣‏ کشاف اصطلاحات الفنون ۲۸/۱ مباحث في 
أصول الفقه ۸۸/۱ء أصول الفقه الإسلامي للزحيلي .٠٠/١‏ 

.15/١ بيان المختصر‎ )٥( 

(5) البلبل ص5. شرح مختصر الروضة ۱۲۰/۱ء بيان المختصر 215/١‏ المختصر لابن 
اللحام ص٣۳‏ شرح الكوكب المنیر “٤/١‏ رفع النقاب 6/1 . 


0۸ 


السابقء وذلك للاحتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الأصلية وهي قواعد علم الكلام. 

وفى رأيى أنه لا داعى لهذا القيد لأن قواعد الأصول تبنى عليها 
أحكام أصول الدين. 

(ط) تقیید الأحكام بالعملية: قال الغزالي: «أصول الفقه عبارة عن أدلة 
2 الشرعية الثابتة لافعال المكلفين وعن معرفة وجوه دلالتها على 
الاحكام من حیث الجملة لا من حیث التفصیل۸'''. 

وقال عبدالوهاب خلاف: «القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى 
استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية»”"' . 
التعريف المختار: 
«القواعد التي تبنى عليها مباشرة الأحكام الشرعية». 

فقولى: «القواعد» جنس فى التعريف يشمل الأدلة الكلية ويشمل 
المسائل الكلية التي تبنى عليها الأحكام. 

وعبرت بالقواعد لشمولها مسائل الأصول» ولأن إطلاق العلوم على 
القواعد أشيع . 

وقلت: «التي تبنى عليها» ولم أقل التي يتوصل بها أو يستنبط منھا 
موافقة للمعنى اللغوي؛ والاستنباط والتوصل من أحكام الأصول لا من 

و «مباشرة) لاخراج قواعد علم الکلام والنحو التي قل يبلى عليها 
أحكام شرعية بالواسطةء إذ إن بعض الأحكام الشرعية قد تبنى على القواعد 


.ه/١ المستصفى‎ )١( 
.٠١ص علم أصول الفقه لخلاف‎ )۲( 


۹ 


الأصولية التي ثبتت بواسطة مسائل كلامية أو نحویةء فإنه يبنى على بعض 
إلى الأحكام الشرعية. 

وعبرت بالمباشرة لعدم تفاوتها بخلاف القرب فإنه يتفاوت» فالشىء 
البعيد أقرب مما هو أبعد منه. أما إدخال «الأحكام الشرعية» فلإخراج 
القواعد التي يبنى عليها أحكام عقلية» أو حسية أو حسابية. 

ولم أقيد الأحكام بالفرعية لأنني أرى أنه قد تبنى أحكام من أصول 
الدين على القواعد الأصولية» كما لم أقيد الأحكام بالعملية لأنني أرى جواز 
بناء الأحكام العلمية على القواعد الأصولية. 





المبحث الثالث 
موضوع علم الأصول 


ويحتوي على تمهيد وأربعة مطالب : 

التمھید : في معنى الموضوع . 

المطلب الأول: جعل الأدلة موضوعاً لعلم الأصول. 
المطلب الثاني: جعل الأحكام موضوعاً لعلم الأصول. 
المطلب الثالث: جعل الاجتهاد موضوعاً لعلم الأصول. 
المطلب الرابع: جعل الترجيح موضوعاً لعلم الأصول. 





5١ 


موضوع العلم: هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية”''. فيكون 
الشيء موضوعاً للعلم إذا كان العلم يبحث فيه عن العوارض الذاتية لذلك 


ای۶ 

والمراد بالعوارض الذاتية: الصفات الخارجة عن الذاتء التي لا 
تلزمها ولا تنشأ عنها. 

وقد اختلف العلماء في تعيين موضوع علم الأصول على أقوال 
متعددہ . 


فمنهم من يجعل موضوع الأصول شيئاً واخداً. ومنهم من يجعله 
متعدداً . 

وسأفرد كل ما قيل بأنه موضوع لعلم الأصول سواء قيل: إنه موضوع 
له بمفرده» أو جعل مع غيره موضوعا لعلم الأصول بمطلب مستقل . 





(١۱(‏ شرح الأسنوي - نهاية السؤل  2550/١‏ تيسير التحرير ۱۸/۱ء شرح الكوكب المنير 
۱/۔. 


1۲ 





المطلب الأول 
جعل الأدلة موضوعاً لعلم الأصول 


أكثر عذماء الأصول يجعلون الأدلة موضوعاً لعلم الأصول'". 
وبعضهم يقيّد الموضوع بالدليل الكلي لئلا يتوهم أن المراد أفراد الدليل"› 
وبعضهم يجعل الموضوع الأدلة وما يتعلق بها لإدخال الأدلة المختلف فيهاء 
وأدلة المقلد والمستفتیء وما يتعلق بالأدلة المتفق عليها مما له مدخل فى 
كونها مثبتة للحكم ونحو ذلك . 

٭ ويؤيد کون الأدلة موضوعاً لعلم الأصول ما يأتي : 

(أ) أن أصول الفقه أدلتهء فكانت الأدلة ماوعا لعلم ال 

(ب) أن علم الأصول يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة من حيث 
كونها عامة أو خاصة؛ مطلقة أو مقيدة» مجملة أو مبينة» ظاهرة أو نضأ 
وكون اللفظ أمراً أو نهياًء وكذلك من حيث مراتبها وكيفية الاستدلال بها؛ 


)١(‏ المنخول ص٤ء‏ نفائس الأصول ١/٢۱ء‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
٠‏ نهاية السؤل ٢/٥۲ء‏ شرح الكوكب المنير ۴١/١‏ فواتح الرحموت ۱۷/۱ء 
شرح نور الأنوار ۱۱/۱ء إرشاد الفحول ص٥ء‏ دراسات في أصول الفقه ص۹. 

(۲) تيسير التحرير ۱۸/۱ء علم أصول الفقه لخلاف ص5١.‏ أصول الفقه الإسلامي 
للزحيلي ۲۷/۱ء أصول الفقه الإسلامي لشلبي .۲٥/۱‏ 

(۳) شرح التلويح ۲۲/۱. ۱ ۱ 

.۹١ص مباحث في أصول الفقه لفوزي البتشتي‎ 277/١ شرح التلويح‎ )٤( 


1۳ 


مرف الام 


(ج) أن مفهوم علم الأصول هو القواعد التي تبنى عليها الأحكام 


الشرعیةء وهذه القواعد مصدرها الأدلة التى منها استنبطت فلا يكون غير 
الال الكل إلا انعا لها : 

٭ وأعترض على جعل الأدلة ا لعلم الأضوك بما يأتي : 

(أ) إذا جعلنا موضوع الأصول الأدلة فإن البحث عن حجية الإجماع 
وخبر الواحد لیس من علم الأصول؛ لأن معنى كونه حجة أنه دليل وهذا 
عنوان الموضوع لا عوارضه" فقيل في الجواب: هما من علم الكلام”' . 
ولكن الجماهير يرون أنها من علم الأصول”. 

والجواب في نظري أن يقال: إن البحث في حجية الدليل من مقدمات 
الأصول وليس من صلبه» لأنه قبل البحث عن عوارض الدليل لا بد من 
إثبات حجيته ليتحقق أن عوارضه جديرة بالبحث في علم الأصول. 

(ب) أن هناك مسائل تبحث في علم الأصول لا علاقة لها بعوارض 
الدليل ولا إثبات حجية الدلیلء مثل مسألة: النكرة في سياق النفي هل 


Ce 5 


الخ اتاج أن سی مل هده المسائل سو فلت علو الأصرل»' لان 
عموم اللفظ من العوارض الناشئة عن ذات الدليل. 


وجواب آخر: بالتسليم بأن إثبات عموم اللفظ ليس من المسائل 


.۳/١ تيسير التحرير ۱۹/۱ء شرح الكوكب المنير‎ 258/١ شرح الأسنوي‎ )١( 
.١7ص (؟) أصول الفقه ليعقوب الباحسين‎ 

(۳) تيسير التحرير 270/١‏ 

.۱۷/۱ فواتح الرحموت‎ )٤( 

.85/١ البرهان‎ )٥( 

.5١/١ تيسير التحرير‎ )٦( 


5: 


المندرجة تحت علم الأصولء ولكن لما كان العلم بوجود الشيء مقدماً 
الشيء على الكلام عن عوارضه. 


ك )۱( 5 : 
موضوع بالقوة» وموضوع بالفعل» وجعل موضوعه بالقوة الدليل» واشترط 
لكون الأدلة موضوعاً لعلم الأصول بالقوة عدة شروط هي : 

4 0اوہ الین سنا 
۲ - أن يكون الدلیل كلياً لئلا يتوهم أن المراد أفراده الجزئية. 


ات يكون ذلك من حيث يوصل العلم بأحوال الدليل السمعي 
الكلي إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين فلا يبحث فيه إلا عن 
أحواله التي لها مدخل في الإيصال للأحكام. لأن موضوع العلم قد يختلف 
باختلاف الحيثية» فإنه قد يكون الشيء الواحد موضوعاً لعلمين ولكنه 
يختلف موضوع كل منهما باختلاف الحيثية» فلزم تقييد موضوع العلم بحيثية 
لقا ا 

أما موضوعه بالفعل فهو أنواع الدليل السمعي وأعراضه وأنواعه» لأنك 
إذا نظرت في مسائل الأصول وجدت موضوعاتها هذه الأشياء وهي التي 
يبحث عن عوارضها الذاتية في العلم. 





)١(‏ كمال الدين محمد بن عبدالواحد الإسكندري ابن الهمام الحنفى› ولد سنة ۷۹۰ھ 
وتوفي سنة ٦٦۸ھ‏ بمصرء أصولي فقيه نحوي بلاغي. قال السيوطي: تقدم على أقرانه 
وبرع في العلوم. 
من مؤلفاته: «فتح القدیراء و «التحرير». 
انظر: (بغية الوعاة ص۷۰ء الضوء اللامع ۱۲۷/۸ء شذرات الذهب ۲۹۸۷ء البدر 
الساطع .۲۰۱/٢‏ 

)۲( تیسیر التحریر ۱ء 6 

(۳) تيسير التحرير .77/١‏ 
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المطلب الثاني 
جعل الأحكام موضوعاً لعلم الأصول 


يرى بعض الأصوليين أن الأحكام موضوع علم الأول وبعضهم 
يقول: الأحكام ومتعلقاتها ليشمل الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه" . 

واستدلوا على جعل الأحكام موضوعاً للأصول بأن علم الأصول 
يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأحكام رو وا ل 

وأعترض على هذا الاستدلال بأن الغرض من البحث عن الأحكام في 
علم الأصول التصوير والتنويع لبيان ثبوت أنواع الأحكام بأنواع الأدلة لا 
لبيان العوارض الذاتية للأحكامء فكانت الأحكام غير داخلة في موضوع 
الأصولء لأنه ما من علم إلا ويذكر فيه بعض الأشياء على سبيل الاستطراد 
من بات اعم وال 

وأجيب بأن هذا العلم شامل للبحث فی الأدلة من حيث إثباتها 
للأحكام» والبحث في الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة ولا مرجح لأحدهما 
على الآخر حتى نحكم بأن أحدهما له أصالة وأن الآخر تابع”” . 


)١(‏ بيان المختصر 2١١/١‏ شرح نور الأنوار ۱۱/۱ء إرشاد الفحول صهء أصول الفقه أبو 
زهرة ص۸ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي .۲۷/١‏ 

(۲) شرح التلويح 251/١‏ أصول ال الانلای «لبدران أبو العينين» ص5". 

(۳) التوضيح ٠۲۲/۱‏ فواتح الرحموت ۱۷/۱ء أصول الفقه للباحسين ص؟١.‏ 

.۱۷/۱ فواتح الرحموت‎ 255/١ شرح التلويح‎ )٤( 

.۳٦٣ص أصول الفقه الإسلامي لبدران‎ )٥( 
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٭ وأعترض على جعل الأحكام موضوعاً لهذا العلم بعدة اعتراضات 
هي ٠‏ 

(أ) أن غاية علم الأصول الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية» والغاية 
تغاير الموضوع”''. 

(ب) أن الأحكام ثمرة الأصول. وثمرة الشيء تكون تابعة له ولا 
تكون موضوعاً له . 

(ج) يلزم من جعل الأحكام موضوعاً للأصول إدخال المحكوم عليه 
ر جزءا من الأصول لاشتراكهما في العلة التي اقتضت إدخال الأحكام 
في الموضوعء إذ يبحث في الأصول عن العوارض الذاتية للمكلف . 

وهذا الاعتراض الأخير استنبطته من قول الفقهاء: الحكم هو أثر 
خطاب الشارع؛ وأما على القول بأن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع » فإنه أيضاً لا يصح 
فيما يظهر لي أن تكون الأحكام موضوعاً مستقلاً للأاصول: لأن الحكم 
خطاب الشارع وخطاب الشارع. هو الدليل ذاتەء فذكر الأدلة في موضوع 
الأصول يكفي عن ذكر الأحكام. 





(١)‏ المستصفی ۸ء الإحكام ۱/۱۔ 
)۲( أصول الفقه للباحسین ص۱۴. 


۷۷ 





المطلب الثالث 
جعل الاجتهاد موضوعاً للأصول 


ذهب بعض الأصوليين إلى أن الاجتهاد جزء من موضوع علم 
الأ ۵ء لان الاأسرلی يبعت نف الأصؤل عن أحوال الاجتهاة 'الموضلة 
إلى الأحکامء وكيفية استثمارها فيه على وجه کلي؛ فكان الاجتهاد موضوعاً 
للأصول”'"' . 

وأعترض على ذلك بأن طرق الاجتهاد من الأمور المظنونةء وموضوع 
الأصول لا بد أن يكون قطعياًء ولكن الأصولى افتقر إلى بحثها فی الأصول 
لتبين طرق الاستدلال من الأدلة”" . ۱ ۱ 

ويترجح لدي أن الاجتهاد ليس ءا من موضوع الأصولء لأن 
الاجتهاد إنما يكون بالنظر في الأدلة التي هي موضوع الأصولء فالاجتهاد 
من عوارض الأدلةء فيكون من مسائل الأصول وليس موضوعا له. 





)١(‏ الإحكام ١‏ نفائس الأصول ٠٤/١‏ بيان المختصر ۹۱ء أصول الفقه أبو زهرة 
ص۷ء أصول الفقه للباحسين ص۱۸. 

(۲) بيان المختصر ۹/۱. 

(9) المنخول ص٤.‏ 


۰۸ 





المطلب الرابع 
جعل الترجيح موضوعاً للأصول 


الاصولي يبحث في الأصول عن أحوال الترجيح الموصلة إلى الأحكام 
الشرعية وكيفية استثمارها عنه على وجه كلي. 

واعترض الغزالي على ذلك بأن الترجيح إنما يكون بالأمارات الظنية» 
فلا يجعل موضوعاً لااصول القائم على المقدمات القطعية» ولکن افتقر 
الأصولي في الأصول إلى ذكره لتبين الصحيح من الفاسد والمستند من 
الحائدء ولأن الترجيحات من مغمضات علم الأصول ولا سبيل إليها إلا 
كان ا ار الا جات 


ويترجح لدي أن الترجيح ليس موضوعاً للأصول إذ الترجيح من 
عوارض الأدلة لأنه إنما يكون بين الأدلة عند تعارضهاء فالترجيح من مسائل 





)١(‏ الإحكام ١/لا2‏ نفائس الأصول .١4/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ٠٤١١/٠١‏ بيان 
المختصر .5/١‏ 
(0) المنخول ص ©6. 


۹ 


الفصل الثاني 


حقيقة الفروع 


ويشتما على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الفروع لغة. 
المبحث الثاني : تعريف الفروع اصطلاحا. 





المبحث الأول 
تعریف الفروع لغة 


ويحتوي على مطلبین : 
المطلب الأول: الأصل اللغوي لكلمة (الفروع). 
المطلب الثاني: المعاني اللغوية للفروع. 





۷۱ 


المطلب الأول 
الأصل اللغوي لكلمة الفروع 


الفروع جمع فرع» لن كلمة فرع ثلاثية ساكنة ار ره مفتوح 
فكان جمعها تكسيرا على الكثرة فروع نحو فلس جمعها فلوس . 

قال ابن فارس: «فرع الفاء والراء والعين: أصل صحيح يدل على علو 
وارتفاع وسمو وسبوغ)”" . 





)01 أوضح المسالك 18/54"”. 


۷۲ 





المطلب الثاني 
المعاني اللغوية للفرع 


إن المتتبع لإطلاقات كلمة الفرع في اللغة يجدها تدل على المعاني 


7ہ ت5 ۱ کڈ 1 e‏ دیو ے ۱ 
7 0 الفرع : ع: أعلى الشيء "6 ففرع الشجرة: أعلاهاء قال .7 
گنکرو طِيِبَةِ أَصَلْهًا تی" أي: في الأرض رمیا فى السا 
(r)‏ 
أي أعلاها عال فى السماء . 


ومن ذلك قولك: فرعت الشيء فرعاً إذا علوته”*'. وفي حديث 
سودة””' كانت تفرع النساء طول . 


)000 الصحاح ۱۲٥١/٣‏ (فرع)؛ معجم مقاييس اللغة (فرع) ١/۹۱٦ء‏ غريب الحديث للحربي 
(فرع) ۱۸۴/۱ النهاية في غريب الحديث والأثر (فرع) ٣۳٤۸٣‏ تهذيب الصحاح 
(فرع) ۲ القاموس المحيط (فرع) Sis‏ 

(۲) سورة إبراهيم» الآية: ٢٤۔‏ 

(9) زاد المسير ۳٥۸/٤‏ أنوار التنزيل ٤٣٣٠ء‏ فتح القدير .٠١5/4‏ 

.4941/4 معجم مقاییس اللغة (فرع)‎ )٤( 

)٥(‏ سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية: أم المؤمنين: تزوجها النبي 6 قبل 
الهجرة وتوفيت في خلافة عمرء وقيل: توفيت سنة ١١ه.‏ 
انظر: (الثقات لابن حبان ۱۸۳/۳ء الاستيعاب ۳۱۷/٣‏ الإصابة ۳٣٣/٤‏ تهذيب 
التهذيب .)٤۳٣/۲‏ 

)٦(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده 55/6. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (فرع) 
۸۳ 


۷۳ 


(ب) والفرع: الشعر التام+'ء يقال: رجل أفرع لیس بأصلع"” . 
أي غير مشقوق''' لما عملت من طرف القضيب لم يشق؛ لاق لسر 
عريضا. 

(د) الفرع: المال الطائل المعد“ . 

ره الفرع : جمع فرعة وهي او سا 

(و) الفرع: أول نتاج الإبل والغنم" وكانوا في الجاهلية يذبحونه 
لآلهتهم فجاء الإسلام فنهى عنه'” . 

وقيل: هو بفتح الراء لا بإسكانها”” . 


(ز) الفرع : الوصول إلى الشيء أولاء أو السبق إلى ما لم يسبق إليه 
يقال: أفرع بنو فلان إذا انتجعوا في أول الناس“. 


ويظهر لي أن من هذا المعنى قولهم: افترعت البكر إذا 


)١(‏ غريب الحديث للحربي (فرع) ۱/٢۱۸ء‏ الصحاح ۱۲٥١/١‏ (فرع)ء تهذيب الصحاح 
(فرع) ٥٥٥٤ء‏ القاموس المحيط (فرع) 514/7. 

(۲) معجم مقاييس اللغة (فرع) 497/4. 

(۳) غريب الحديث للحربي (فرع) ۱/٢۱۸ء‏ الصحاح (فرع) ٣/٦٥۱۲ء‏ القاموس المحيط 
(فرع) .٦٤/۳‏ 

.٦۳/۳ القاموس المحيط (فرع)‎ )٤( 

)٥(‏ تهذيب الصحاح 007/5 (فرع). 

)٦(‏ الصحاح (فرع) ۷/۳١٠٠ء‏ معجم مقاييس اللغة (فرع) 4441/4 القاموس المحيط 
(فرع) .٦٤/۳‏ 

(۷) فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ب قال: «لا فرع ولا عتيرة». قال: 
الفرع أول نتاج كان ينتج لهمء كانوا يذبحونه لطواغیتھمء والعتيرة في رجب. 
رواه البخاري ۱۱۰/۷ برقم ٥۷١٦ء‏ كتاب العقيقة: باب الفرع. 
ومسلم برقم ۱۹۷۲ كتاب الأضاحي: باب الفرع والعتيرة. 

(۸) غريب الحديث للهروي (فرع) .١195/١‏ 

(9) الصحاح (فرع) ۷/۳٥۱۲ء‏ معجم مقاييس اللغة (فرع) .٦4۹۱/١‏ 


۷ 


افتضذ فتضضتها” . وقال ابن فارس : لأنه يقهرها علو : ولکن لا اختصاص 
للبكر ہما قال ابن فارس» فالظاهر أنه من السبق لا من العلو والقهر. 

3 اضرع التفريق قال ابن الجوزي”": «اختصم قوم فجاء ابن 
غالب 2 اا ا فهو مثل يفرق ومثله في الحديث: 
جاءته جاريتان ففرع بينهما'”' أي: فرق؛"۶. 


قال تعالى: صرب اله ملا كمه طَيَبَهٌ کشر طَيَبَةِ اَصلھا تابث 
وفرعَهًا فى التسمَ4”"'. ففروع الشجرة غصونها وأعاليهاء وأصلها أسفلها 
وشاع ولما كانت الفروع ناشئة عن - ومغتمدة غلية أطلق اسم 
الفرع. على. كل. ما كان معتمدا غلی أضل عبت 


وبهذا نتبیّن علاقة معنى الفرع في اللغة بمعنی الأصل؛ والله أعلم. 


)۱( تهذيب الصحاح (فرع) ۶۲( 

(۳) معجم مقاييس اللغة (فرع) .٦۹۲/٤‏ 

(۳) جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي: ولد سنة ٥١٤ھ‏ 
وتوفي سنة ۹۷٥ھ‏ ببغدادء فقيه حنبلی مفسر محدث. 
من مؤلفاته : «زاد المسیرا و الموضوعات) و «التحقيق فى مسائل الخلاف». 
انظر: (التقييد ص٤٣۳‏ الكامل ۱۷۱/۱۲ء سير أعلام النبلاء ۳٦٣/۲٢‏ البداية 
والنهاية ۲۸/۱۳ء ذيل طبقات الحنابلة ۳۹۹/۱)۔ 

)٤(‏ عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي: ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات: 
وتوفي سنة ۸٣ھ‏ بالطائف : ابن عم النبي تھے عالم الأمة ومفسر القرآن: صحابي أكثر 

من الروایة عن النبي 5 . 

انظر: (التاريخ الكبير ۳/٥‏ تهذيب الكمال 2١84/١8‏ سير أعلام النبلاء ۳٣۱/۳‏ 
الإصابة 0 

)6( رواه النسائي ٥٣/٥٦ء‏ كتاب القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع . 
وأبو داود ۲۸٦/٢‏ برقم ۷۱۲ و۷۱۳ كتاب الصلاة: أبواب ما يقطع الصلاة؛ باب من 
قال: الحمار لا يقطع الصلاة. ورواه الإمام أحمد ۲۳٥/۱‏ و08:". 
وصححه أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند “/٠ه”.‏ 

.5"5/# غريب الحدیث لابن الاق (فرع) ۱۸۸/۲ء النهاية (فرع)‎ )٦( 

(۷) سورة إبراهيم» الآية: ٢٤۔.‏ 


Vo 


المبحث الثانی 
تعریف الفروع اصطلاحا 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: إطلاقات الفرع عند علماء الشرع. 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للفروع . 
المطلب الثالث : العلاقة بين الفروع والفقه. 





۷٦ 


يستخدم لفظ الفرع في كلام علماء الشريعة بإزاء المعاني الآتية: 


را حادق فلي غه ومن هنا قيل: تخریج الفروع على 
ال 1ز 

(ب) الراوي عن غيره والشاهد عن غيره» ومن شال حكم إنكار 
الأضل رواية الفرع'' وشهادة الفرع غلاا ل : 

ا ماقاس على غ : 

(د) من للشخص عليه ولادة كالأولاد ال ومنهہ قولهم : 
لا تقبل شهادة الفرع للأصل. 

وبالنظر في هذه الإطلاقات نجدها جمیعاً ترجع للإطلاق الأول. 


)١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
للأسنوي» مفتاح الوصول إلى ابتناء الفروع على الأصول لابن التلمساني. 

(۲) فواتح الرحموت ؟/:7١.‏ 

.199/١5 المغني‎ )۳( 

.۱۱۷ /۳ البلبل ١٥۱ء البحر المحيط ٥/۱۰۷ء التقرير والتحبير‎ »57/١ إحكام الفصول‎ )٤( 

(5) تسهيل الفرائض ص4١.‏ 


۷۷ 





۱ المطلب الثاني 
7 تعريف الفروع اصطلاحا 


لقد تعددت تعريفات العلماء ء للفروع وتباینتء وفيما بای أذكر جميع 
التعاريف الاصطلاحية ل اذا عو يدن سريت رد ۳ 
قيل فيهء والراجح في ذلك ثم أنتقل إلى ذكر قيود التعريف التي ذكرها 
العلماء: وأوؤان بينهاء ثم بعد ذلك أستخلص التعريف الذي أراه راجحاً: 


أولا: التعريفات الاصطلاحية للفروع: 

(i)‏ 2 نا اک توخا تا او 
الورقات تھا 

(ج) الفروع هي ما استندت في وجودها إلى غيرها استناداً ذاتياً. قال 
الطوفي : «والفرعية منسوبة إلى الفرع وهو ما استند في وجوده إلى غيره 
استنادا ا 0 وهذا احتراز من المشروط ونحوہ 6 مھا اماد وجوده إلى 
غيره عر ضي ١‏ لاقتضاء العقل أو الشرع توقفه على وجوده وليس هو من ذاته 


.١اله/١ العدة‎ )١( 

(۲) متن الورقات ص”. 

(©) في تحقيق د . التركي "ثابتاً»؛ وفي تحقيق د .إبراهيم البراهيم «ذاتياً». وقال: في (أ) 
و(ج) (ثابتاً) . انظر: ۹٦/۲‏ من تحقيق د .إبراهيم. 


۷۰۸ 


كالغصن من الشجرة ونحوهء هذه حقيقة الفرع» ثم قال: «أما قول الفقھاء: 
هذا من فروع الدين وهذه المسألة فرع على كذا؛ فهو مجاز إذ ليس فيه 
تعطق :ولا امضاد ذات . 

(د) الفروع: هي القضايا التي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاها ولا 
العمل بها قدح في الدين ولا العدالة ولا وعيد في الآخرة. اختاره 
الطوفي”" . 

(ه) الفروع: هي أحكام الشريعة المفصلة المبينة في علم الفقه. 
اغارہ بعد الدين 'التفعازائق ”في شرح الطرے ا والرعی اي اون 
كتابه مناهج العقول“'. 

(و) الفروع: هي المسائل التي ولّدها المجتهدون بعد حيازة منصب 
الاجتهاد. اختاره البدخشي في باب الاجتهاد في كتابه مناهج العقول”" . 

(ز) الفروع: هي المسائل الاجتهادية من الفقه. اختاره ابن أمير الحاج 
ف التفرير بوالتحبير”” ؛ 


.٠١١/١ شرح مختصر الروضة تحقيق د .التركي‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة .٠١١/١‏ 

(۳) سعد الدين مسعود وقيل: محمود بن عمر بن عبدالله العجمى التفتازانى» ولد سنة 
ا قب مہ نرامای فی امو ۱ 
من مرا فرع العضد» و «الإرشاد» في الك و (شرح ا الزنجاني) . 
انظر: (إنباء الغمر ۳۷۹/۲ شذرات الذهب ۳۱۹/٦‏ مفتاح السعادة 2140/١‏ هدية 
العارفين ”479/7). 

.5/١ شرح التلويح‎ )٤( 

. محمد بن الحسن البدخشي توفي سنة ۹۲۲ھ أصولي منطقي‎ )٥( 
من مؤلفاته: «مناهج العقول في شرح منهاج الأصول» وحاشية على شرح إلياس‎ 
الرومي للشمسية في المنطق.‎ 
. معجم المؤلفين 444/4 أول كتابه مناهج العقول)‎ 21١/5 انظر: (كشف الظنون‎ 

.15/١ شرح البدخشي‎ )٦( 

(۷) شرح البدخشي .۲۷٤/۳‏ 


(۸) التقریر والتحبیر .۳٠۳/۳‏ 


۷۹ 


(ح) الفروع: هي ما يتعلق بكيفية العمل. اختاره السفارینی!'' في 


(TD) 8 


(ط) الفروع : هي الأشياء الثابتة أحكامها بالأصول. اختاره الحموي" 


(O, ۱ ¢‏ 
في غمز عيون البصائر . 


(ي) الفروع : هي أحكام الشارع المتعلقة بصفة فعل المکلف . اختاره 


(٦ 5 5 ۔‎ )٥( 
: ابن العلوي في شرح مراقي السعود‎ 


(ك) الفروع: هي التكاليف التي شرعها الله لعباده. اختاره أبو النور 


زهير فى كتابه أصول الفقه" . 


(ل) الفروع: هي ما لا يتعلق بالعقائد. اختاره الشيخ ابن عثيمين في 


شرح لھا الاتقا . 


(۱) 


(١ 
(۳) 


فق 
)٥(‏ 


00 
(۷ 
(۸) 


شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني: ولد سنة ١١۱ھ‏ بسفارین من 
الشام. وتوفي سنة 84١١ه‏ بنابلس : فقيه حنبلي. 

من مؤلفاته: «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» و «شرح ثلاثيات مسند الإمام 
أحمد» و «التحقيق فى بطلان التلفيق». 

انظر: (سلك الدرر ۴۷٤‏ النعت الأكمل ۱٣۳۰ء‏ مختصر طبقات الخنابلة ص 2١5٠‏ 
السحب الوابلة ص0١4”)‏ . 

لوامع الأنوار البهية .4/١‏ 

شهاب الدين أحمد بن محمد مکی الحسینی الحموي: توفى سنة ۱۰۹۸ھ بالقاهرة: 
م من لقان «شرح كنز الدقائق» و «تلقيح الفكر شرح منظومة الأثر». 

انظر: (عجائب الآثار 21١5/١‏ هدية العارفين »١54/١‏ الأعلام ۸۱ء معجم 
المؤلفين ۹۳/۲). 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ١/14؟.‏ 

عبدالله بن إبراهيم بن محنض العلوي: توفي حدود سنة ١٣۲٢ھ‏ قيل في سنة 
هه فقيه مالكى أصولى. 

من مؤلفاته : اتؤرح الأقاح» في علم البيان» و «طلعة الأنوار» في مصطلح الحديث. 
انظر: (الوسيط في أدباء شنقيط ص۳۷ء الأعلام 258/4 معجم المؤلفين .)۸٥/٦‏ 

نشر البنود شرح مراقي السعود .٠١/١‏ 

أصول الفقه ١//ا/9١.‏ 

شرح لمعة الاعتقاد ص7١١.‏ 


(م) الفروع : هي الأحكام ما سوی ا 


ثانياً: اختلافهم في جنس التعریف: 

بالنظر فيما سبق من تعريفات للأصول يتبين لنا مناهج المعرفين في 
تحديد جنس الفروع وهي تنحصر فیما نان 

(أ) الأحکام'''. حیث قال التفتازانی : «أحكام الشريعة المفصلة المبينة 
في علم الفقه''ء وقال ابن العلوي: «هي أحکام الشارع المتعلقة بصفة 
فعل المکلف+''. والأحكام جنس صالح لتعريف الفروع ولا أرى عليه 
انتقاداً . 

(ب) القضاياء قال الطوفي: «والمراد بالأحكام الفرعية: القضايا التي 
لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاها ولا العمل بها قدح في الدين ولا 
العدالة في الدنيا ولا وعيد في الآخرة””'. وهذا جنس صالح لتعريف 

(ج) التكاليف. قال أبو النور زهير: «الفروع: التكاليف التي 
شرعها الله لعبادہا'''. وأرى أن جعل جنس تعريف الفروع هو التكاليف لا 
يصح؛ إذ فيه قصر للفروع على الأحكام التكليفية دون الوضعية. 

ثم إن العلماء مختلفون فيما يشمله اسم التكليف من الأحكام 
الشرعية» وهل يدخل الندب والإباحة فى التكليف؟ والتعريف بالمتفق على 
شمولة افراد 'المغرف» آول مت التعریف تالمختلف فيه 


.ه١ص معالم طريقة السلف للسفياني‎ )١( 

(۲) شرح التلويح ٠٦/١‏ شرح البدخشي ١/٦۱ء‏ نشر البنود 217/١‏ معالم طريقة السلف 
ص١‏ 6. 

(۳) شرح التلويح .5/١‏ 

(5) نشر البنود ۱۳/۱. 

(ھ) شرح مختصر الروضة .٠١١/١‏ 

.١۷۷/١ أصول الفقه: أبو النور زهير‎ )٦( 


۸۱ 


ثم إن بعض العلماء ينكرون إطلاق لفظ التکلیف على أحكام 
اک 

(0:افتائلن قال الى ھی 'السائل الي :ولدتها :المجتهدون 
بعد حيازة منصب الاجتهاد)”" . 

وقال ابن أمير الحاج: «هي المسائل الاجتهادية من الفقه» 

وأرى أن المسائل جنس صالح لتعريف الفروع. 

(هف) الأشياء: قال اہی العیرئ: ای الأشتياء الشابقة احکامپا 
بالأصول»» وهذا جنس صالح لتعريف الفروع . 

وبالنظر في الأجناس السابقة لتعريف الفروع لا يبقى معنا صالحاً إلا 
والقضايا والأشياءء فكانت أولى فى تعريف الفروع . 


(r) 


ثالثاً: القيود التي تذكر في تعريف الفروع: 

(أ) ثبوت حکمھا بغيرهاء قال أبو يعلى: «الفرع ما ثبت حكمه 
٠ں‏ 
لکن یتقل فى هذا التعريف الأحكام الأصولية التي يستدل عليها 
بالأدلة؛ فيثبت حكمها بغيرها وهي ليست من الفروع اتفاقا. 

(ب) استنادها في وجودها إلى غيرهاء قال الطوفي: «الفرع ما استند 
ئن وجوه إلى شرو اما انا اوهد قريب من" الآول صا 
ااه 


.۳٣۲و‎ ۳۱/۱ إغاثة اللهفان‎ 278/١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.۲۷٤/۳ شرح البدخشي‎ )۲( 

(۳) التقرير والتحبير .۳۰٣۳/۳‏ 

.؟51/١ غمز عيون البصائر‎ )٤( 

(ه) العدة ١/هلا١.‏ 

.٠١١/١ شرح مختصر الروضة‎ )٦( 


۸۲ 


(ج): ان تی غل تھا '۲: 
(د) أن لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاها ولا العمل بها قدح في 
الذين ولا العدالة فی الدنيا ولا وعيد فى الأخرة”" . 


وهذا حكم مبني على الفروع وليس هو حقيقة الفروع وفرق بين حكم 
الخو ل وه 

(ه) كونها شرعية قال في شرح التلويح: «الفروع: أحكام الشريعة 
المبينة المفصلة في علم الفقه»”” . 

وتقييد الفروع بالشرعية مراد جميع من عرّف الفروع» ولكن بعضهم يرى 
الحاجة إلى التنصيص على كونها شرعية؛ وبعضهم يكتفي بكونها مفهومة. 
والتنصیص على تقييد الفروع بالشرعية أصح في رأيي» ولكن ذكر كونها مبينة 
مفصلة في علم الفقه في التعريف غير لائقء لاختلاف الاصطلاحات في الفقهء 
ومن المستنكر تعريف بعض العلوم بنسبتها إلى علوم أخر. 

ری کر ھا مها ولد ا 

وهذا لا يصح عندي لأن الأحكام الفرعیة لا يولدها المجتهدون وإنما 
يستخرجون أحكامها من الأدلة الشرعية» ثم إن من الأحكام الفرعية ما هو 
ثابت بل الدليل الشرغى فلا يولده المجتهدون. 

(ز) كونها اجتهادية””'. وهذا یخرج الأحكام الفرعية الثابتة بدليل 
نمی لعاف یکاہ 


)١(‏ الورقات ص۲. 

(۲) شرح مختصر الروضة ١7١/١‏ والموجود فيه «ثابتأ» و «ذاتياً» موجود في تحقيق 
د . إبراهيم ۲. 

(۳) التوضيح شرح التلويح 25/١‏ وانظر: شرح اللمع ۸/۱٥۱ء‏ المحصول ۱۰/۱ء شرح 
الکوکب المنير ٠٤١/١‏ كشف الأسرار 2.4/١‏ التمهيد ٠٤/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۱۷۔ 

.۲۷٤/۳ شرح البدخشي‎ )٤( 

)٥(‏ شرح اللمع ۸/۱٥۱ء‏ التقرير والتحبير ۳۱۳/۳۔. 


۸۳ 


(ح) كونها عملية' وبهذا تخرج جائن اا لست“ اعا مع 
كونها من الفروع . 

(صااج کت الاسرت رسلا ر لعلو سا إلى اخر فلا 
ضع تي کر 

(ي) أن تتعلق بصفة فعل المكلفين كما قال ابن العلوي: «الفروع 
هي : أحكام الشارع المتعلقة بصفة فعل المكلفين» . 

وأعترض عليه بأن في الفروع أحکاماً لغير المکلفین كحكم الضمان 
بفعل البهائم وأحكام أفعال الصبي والمجنون. 

(ك) ألا يعلم كونها من الدين ضرورة» ذكره الفخر الرازي في تعريف 
الفقه . 

واعترض شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القيد بثلاثة اعتراضات : 

الأول: أن إخراج ما يعلم من الدين بالضرورة من الفروع قول 
لم يُعلم أحد من المتقدمين قالهء ولا أحترز بهذا القيد أحد إلا الرازي 
و 

الثاني : أن جميع الفقهاء يذكرون في كتب الفروع وجوب الصلاة 
والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وتحریم 
الخمر والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين بالضرورة. 

الثالث: أن کون الشيء معلوماً من الدين بالضرورة أمر إضافي› 
فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم بعض هذه المسائل 
بالكلية فضلا عن كونه يعلمها بالضرورة» وكثير من العلماء يعلم بالضرورة 
أن النبي جي سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلةء وقضى أن الولد 


.٤/١ شرح تنقيح الفصول ص۱۷ء لوامع الأنوار البهية‎ 2٠١/١ المحصول‎ )١( 
.۲٤/١ غمز عيون البصائر‎ )۲( 

(۳) نشر البنود ۱۳/۱ء وانظر : التمهيد .4/١‏ 

.٠١/١ المحصول‎ )٤( 


۸٤ 


للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة» وأكثر الناس له یعلمه 
البتة . 
رابعاً: التعريف المختار : 
بالنظر في التعریفات السابقة وما يرد عليها من اعتراضات يترجح لدي 
أن أولى تعريف للفروع أن يقال هي: «الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال 
المكلفين» . 
ف «الأحكام» جنس يشمل الأحكام التكليفية والوضعية. 
و «الشرعية» قيد لإخراج الأحكام العقلية والحسية. 
و «المتعلقة نكال 0 د ما لا يتعلق بهم مما يتعلق 
۰ وأما ھا من 2 بن ٠‏ في الفروع أحكاماً کو ری 
لا تدخل في الفروع إلا باعتبار تعلقها بأفعال المكلفين ففي الصبي والمجنون 
باعتبار وليهماء وفي البهائم باعتبار مالكها. 





.١١/١ وانظر: التلويح‎ 2١١8/١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


Ao 





المطلب الثالث 
العلاقة بين الفروع والفقه 


أربعة أمور : 

الأول : جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به إلى معرفة الله 
ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاتہ ومعرفة انا ورسله. وعلم الأخلاق 
والآداب والقیام بحق العبودية لله وحده فيكون الفقه مرادفاً للشری و ان 


ومن هذا ما ورد عن الإمام أبي حنيفة”) 


بقوله: هو «معرفة النفس ما لها وما عليها». فيشمل العقائد والأخلاق 
وال 


- رحمه الله - أنه فسر الفقه 


9Q‏ يرات الأضصول ص١١‏ كف الأشران 1/١‏ التحر المخيظ 88/6 أضول اله 
للباحسين ص٦٦ء‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ۱۹/۱ء معالم طريقة السلف 
للسفياني :ص۹۱: 
وانظر: الصحاح (فقه) ۲۲٢٣/٦‏ ومعجم مقاييس اللغة (فقه) 4415/4. 

(6) أبو حنيفة : النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي: ولد سنة ۸۰ھ وتوفي سنة ١٠٥٥ھ‏ 
ببغداد. إمام أهل الرأي. فقيه مجتهد. 
من مؤلفاته: «الفقه الأكبر»» و «الرد على القدرية». 
انظر: (التاریخ الكبير ۸۱/۸ الجرح والتعديل ۰٤٤۹/۸‏ سير أعلام النبلاء 2390/5 
الجواهر المضية ۲٦/٢‏ هدية العارفين ؟/4948). 

.٠١/١ التوضيح‎ )۳( 


۸٦ 


الثاني : المسائل العملية سواءً كانت مما يعلم من الدین بالضرورة أو 
كانك الت کد 


. الثالث: المسائل العملية التي لا يعلم كونها من الدين بالضرورۃ''' 
8 5 5 222 
الرابع : استنباط الأحکام'''. 
رغلب"الافتفمان علق الفعتيية الان الال دون الأول والرابع 
' وأما إطلاق الفروع على ا کت فا فو الا 
قال الزرکھی: «ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال»”” . 
[ ولكن الزرکشی نفسه يقول بعد ذلك : «وليعلم بأن المسائل المدونة في 
ال وو اوعد دل وإنما هي نتائج 
أدلة صحيحة » فيتلقاها مله ات نف 2 و ہے 


ونان انع ونكت ا ترک اف النثيه على كيرا التعيد سن 
یحفظ الفروع إنما هو في غير اصطلاح الأ 


)١(‏ التمهيد »٤/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۷۳/۱۹ء التنقيح 2٠١/١‏ التقرير والتحبير 
۱ء لوامع الأنوار البهية ١‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي .۱۰۹٥/۲‏ 

("٢‏ اضر ١ء‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۷. 

(۳) |البحر المخيط ۲۶/۱: 

)٤(‏ البحر المحيط ۲۲/١‏ شرح البدخشي ۲۷۳/۳ فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ص۹٦‏ أبجد العلوم ۳۹۸/۲. 

.۱۹/۱ البحر المحيط‎ : )٥( 

)٦(‏ : البحر المحيط ۲۳/۱۔. 

(۷) محمد أمين بن محمود أمير بادشاه البخاري: توفي سنة ۹۷۲ھ وقیل ۹۸۷ھ فقيه 
حنفي مفسر أصولي . 
من مؤلفاته: «تفسير سورة الفتح٤ء‏ و انجاح الوصول في علم الأصول». 
انظر: (كشف الظنون ١۸/١‏ هدية العارفين ۲٤۹/۲‏ الأعلام »)١/١‏ معجم 
المؤلفين ۰۹ 

(۸) التقرير والتحبير 219/١‏ وانظر: حاشية العطار .٥۳/١‏ 


۸۷ 


وقال ابن منشور'''! فواما الفقيه على الشقيقة فهو من له أهلية تَامَة 
يمكنه أن يعرّف الحكم بها إذا شاء مع معرفة جملة كثيرة من أمهات مسائل 
الأحكام الفرعية العملية بالاجتهاد والتأمل. وحضورها عنده» فكل فقيه 
حقيقة مجتهد أصوليء فلهذا کان علم أصول الفقه فرضاً على الفقهاء»”"' . 

وبهذا يتضح أن هؤلاء لا يرون صحة إطلاق اسم الفروع على الفقه. 

ويظهر لي أنه لما كانت أكثر مسائل علم الفقه من الفروع أطلق على 





)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد المنقور: ولد سنة ۷٦۱۰ھ‏ وتوفي سنة ١۱۱۲ھ‏ في حوطة 
سدير بنجد. فقيه حنبلي. 
من مؤلفاته: «مناسك الحج» و «الحاوي» و «جامع المنقور» وهو كتاب «الفواكه 
العديدة في المسائل المفيدة؟ . 
انظر: (السحب الوابلة ص١۱۰ء‏ الدر المنضد ص١5»‏ علماء نجد 2196/١‏ روضة 
الناظرين .)57/١‏ 

.5١1١/؟ الفواكه العديدة‎ )٢( 


۸۸ 


المبحث الثالث 
موضوع علم الفروع 


ويحتوي على مطلبین : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في موضوع علم الفروع. 
المطلب الثاني : المقارنة بین موضوع الأصول والفروع. 





۸۹ 


المطلب الأول 
أقوال العلماء في موضوع علم الفروع 


اختلف العلماء في موضوع علم الفروع على أقوال: 


الأول : أن موضوع علم الفروع هو أفعال الل والتعبير 


الثاني: أن موضوع علم الفروع هو أفعال العباد"". لأن أفعال الصبي 
والمجنون تبحث عوارضها في الفروع فكانت داخلة في موضوعه. 


ولكن دخولهما إنما كان لتعلقه بوليهماء ولو جاز إدخال فعلهما في 
لأنها تبحث في هذا العلمء ولكنّ البحث فيها ليس إلا لتعلقها بفعل 
المكلف. 


الثالث : أن موضوع الفروع أعم من الفعل بحيث يشمل جميع أحكام 
المكلفين سواءَ أفعالهم أو ما یلحق بهم من التزامات» لأن من مسائل الفروع 


)١(‏ التقرير والتحبير ۱۹/۱ء أبجد العلوم ٠٤٠١/۲‏ أصول الفقه لخلاف ص۱۲ء حاشية 
الروض المربع لابن قاسم ٤/٦٦ء‏ الفقه الإسلامي للزحيلي ۱۷/۱ء أصول الفقه 
الإسلامي للزحيلي ۲۹/۱. 

(۲) تخريج الفروع على الأصول ص۳٣۳‏ شرح الكوكب المنير 25/١‏ الأسئلة والأجوبة 
الفقهية ٠٤/١‏ أصول الفقه لبدران ص٠١4.‏ 


۹۰ 


ما لیس من عوارض الفعلء مثلا: الوقت سبب لوجوب الضلاة وهذه 
)١( 6 ۱ “f‏ 
الال لمن كوخا الع 
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه راجع إلى بيان حال الفعل» إذ المراد 
أن الصلاة تجب بسبب الوقت» والصلاة من أفعال المکلفین . 
اختلف في الحيثية التي تكون بها أفعال المكلفين موضوعاً للفروع : 
فجعلها بعضهم من حيث مطالبتهم بها إما فعلاً أو تركاً أو تخييرا"» 
فحصروا الفروع في الأحكام التكليفية . 
| وجعلها آخرون من حيث تعلق الأحكام الشرعية بأفعالهم. وهذا 





.٦٠١٤/٢ أبجد العلوم‎ )١( 

(۲) الفقه الإسلامي للزحيلي .١7/١‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير ۳٦/١‏ أبجد العلوم ٠٤٠١/۲‏ أصول الفقه لخلاف ص۱۲ء 
الأسئلة والأجوبة الفقهية ٤/١ء‏ أصول الفقه لبدران ص .5٠‏ أصول الفقه الإسلامي 
للزحيلي ۲۹/۱. 


4١ 





المطلب الثاني 
المقارنة بين موضوع الأصول والفروع 


(أ) سبق أن ذكرت أقوال العلماء في موضوع الأصول؛ وترجح لديٍّ 
أن موضوع الأصول هو: الأدلة الشرعية بينما موضوع الفروع هو: أفعال 
المکلفین . 

(ب) تختلف الحيثية التى بسببھا كان كل من الأدلة وأفعال المكلفين 
موضوعاً للأصول والفروع» فموضوع الفروع أفعال المكلفين من حيث تعلق 
الأحكام الشرعية بها. 

أما موضوع الأصول فالأدلة الشرعية من حيث استخراج الأحكام منها. 

(ج) مقتضى كون موضوع كل منهما ما سبق أن الأصولي مدار بحثه 
الأدلة الشرعية الكلية بدراسة القواعد التي يمكن بواسطتها استخراج الأحكام 
الشرعیة؛ أما الفروعي فيبحث في الأحكام الجزئية المتعلقة بفعل 
الكل ۱ ۱ 


(د) يشترك كل من موضوع الأصول والفروع في الأحكام من الحيثية 
في كل منهماء فالأحكام تستخرج من موضوع الأصولء. والأحكام تطبق 
على موضوع الفروع. 

۔٦٤ص أصول الفقه الإسلامي لبدران‎ )١( 


۹۲ 


والفروعي ينظر في الدليل الشرعي؛ ولكن نظر الأصولي كلي فینظر إلى 
الأدلة من حيث الجملة» أما صاحب الفروع فينظر إليها نظرة تفصيلية› 
ليجكم بواسطة تلك الأدلة التفصيلية على أفعال المكلفين. 

ولا يمكن أن يكون الفروعي فقيهاً إلا بعد أن يكون أصولياً. لأن 
الفقيه هو الذي ينتج الفروع عن الأدلة الشرعية بواسطة القواعد الأصولية› 
وشيوع إطلاق اسم الفقيه على حافظ الفروع الذي لا قدرة له على استنباط 
أحكامها مخالف لحقيقة مدلول لفظ الفقيه. 





۹۳ 


الفصل الثالث. 
العلاقة بين الأصول والفروع 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول. 





المبحث الأول 
التلازم بين الأصول والفروع 


ويحتوي على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: ارتباط الفروع بالأصول. 


المطلب الرابع : استخراج القواعد الاصولیة من المسائل 
الفرعية المتشابهة . 





0 


المطلب الأو 5 
ارتباط الفروع بالأصول 


لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام شاملة كاملة ملائمة للفطرة 
Ts‏ ا ل ا 
وين وا جو سی وا 

فمن أغراض علم الأصول معرفة أدلة أحكا لمرو ومعرفة طرق 
الأدلق لآن من استقرأ اتا علم الأصول وجدها إما دليلاً على حكم أو 
طریقاً يتوضل به إلى معرفة الال( , 


والفروع تنبني على تلك الأصول. إذ ا في المرع إما أن یثبث 
بالكتاب وهو إما أن يكون أمراً أو نهياً أو خاصاً أو عاماً أو حقيقة أو مجازاً 
أو صريحاً أو كناية أو ظاهراً أو نضا أو مرا أو .محكماء وها قد یکرت 
بالعبارة أو بالإشارة أو بالاقتضاءء وإما أن يثبت الحكم بالسنة» وهي لا 
تخلو من هذه الوجوه وعن وجوه أخر تختص السنة بهاء أو أن يثبت 
بالإجماع» وهو على أقسام وفيه من الخلاف ما فيه أو أن يثبت بالقیاس 





)0( مقدمة تحقيق شرح مختصر الروضة للبراهيم .۷/١‏ 
)٢(‏ البحر المحيط ٢/٦۲۔‏ 


۹٦ 


وله شرائط مختلف فيها ومتفق عليها وهذه مباحث علم الأصولء فلا بد من 
معرفة هذه الأشياء أولأء ليمكن الاستدلال على أحكام الفروع""'. 

ومن هنا كان الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم يبنون الأحكام الفرعية 
على القواعد الأصولیةء ويلاحظونها عند الاستنباط وإن لم تكن تلك القواعد 
آنذاك ا 

ووجه ارتباط الفروع بالأصول يتبين بما يأتي : 

(أ) أن الفروع تستنيط بواسطة الأصول: فإن الأصول هي المناهج التي 
تبين الطريق الذي يلتزمه الفقيه في استخراج الأحكام الفرعية من أدلتها 


الفصيلية یں ررقت الادلة هن جيف وني : 


قال ابن السبكى: «وهيهات أن يتوصل طالب وإن جد المسير 
(ع6) 
الفقه» .٠‏ 


وال الا رى : «إن علم أصول الفقه علم عظيم قدره» وبين شرفه؛ 
إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية» . 


وقال الميهوري: «الحمد لله الذي جعل أصول الفقة مبنى للشرائع 
ال ۶ 1 6000 
والأحكام وأساساً لعلم الحلال والحرام»"'. 


| والخلاصة: أنه لا يحصل على الفقه السديد إلا من عرف القواعد 


الأصولية والتزمها في النظر والاستدلال والترجيح والاختيار"» ومن لم 


.15/١ كشف الأسرار ۱۲/۱ء الإبهاج ۹/۱ء شرح البدخشي‎ )١( 

(۲) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص١؟١.‏ 

(۳) أصول الفقه لأبي زهرة ص٦.‏ 

.٠١١/١ الإبهاج‎ )٤( 

.۹/۱ نزهة الخاطر العاطر‎ 25/١ ء وانظر: البحر المحيط‎ ١/٤ نهاية السول‎ )٥( 
.۳/۱ شرح نور الأنوار‎ )٦( 

(۷) أصول مذهب الإمام أحمد ص۷. 


۹۷ 


يدرس الأصول كانت مقاييسه في الاستنباط والخلاف والترجيح عند دراسة 
الفروع مساق 
(ب) أنه بواسطة الأصول يحاط بأحكام الفروع: إذ لا مطمع للإحاطة 


بالفروع مع تقريرها والاطلاع على حقيقتها إلا بعد تمهيد الأصول 
Ora‏ 
واإتقانھا''. 


قال في تخريج الفروع على الأصول: «فإن المسائل الفرعية على 
اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة ومن لم يعرف 
أصولها لم يحط بها اا 

(ج) يشترط لمن رام الحصول على رتبة الاجتهاد في الفروع معرفة 
اموك وإنقانياء افيدوق د کن لب 

(د) علم الفروع مستمد من الأصول وإليها استناده» فالعارف بالأصول 
له قدرة على معرفة ما يدخل فيها من الفروع قادر على فهم معانيها واثق 
ا 

ومن هنا ضرب العلماء أمثلة لارتباط الفروع بالأصول فمن هذه 
الأمثلة : 


(أ) أن علم الأصول كالآلة التي يختبر بها جيد الذهب من رديئه› 
والفروع كالذهب؛ فالعالم بالفروع الذي لا اضول عنده ككاسب: مال لا 
يعرف حقيقته ولا ما يدخر منه مما لا يدخرء والأصولى الذي لا معرفة له 
بالفروغ كصاحب تلك الآلة الذي لا ذهب عنده فإنه لا يجد ما یختبرہ على 
لته" . 


.١9ص أصول مذهب الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) المنخول ص٣۔‏ 

(۳) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٤".‏ 
)٤(‏ الإبهاج 273/١‏ البحر المحيط .5/١‏ 

۔٦۸/۱ الوصول لابن برهان‎ )٥( 

.۔۲٥/۱ البحر المحيط‎ )٦( 


۹۸ 


(ب) مثل آخر: أن الأصولي كالطبيب الذي لا دواء عنده» والعالم 
بالفروع كالصيدلي الذي عنده کل دوای ولكنه لا يعرف ما يضر ولا ما ينفع 
ولا ما يستخدم له كل دواء*' 

(ج) ومثل ثالث: أن الأصول بمنزلة أساس البنیان وأن الفروع بمنزلة 
سور وی ہپ رود ادو اهار وكل أساس خلا عن 
بناء مار و و ا 

(د) وقيل: إن مثل علم الأصول بالنسبة للفروع كمثل علم المنطق 
بالنسبة لسائر علوم الفلسفة؛ فهو ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في 
الفکر ۔ 

وكمثل علم النحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربیة؛ فهو میزان 
يضبط القلم واللسان ويمنعها من الخطأ. 

وكذلك علم الأصول؛ فهو ميزان بالنسبة للفروع يضبط الفقيه ويمنعه 
من الخطأ في الاستنباط» ويتبين به الاستنباط الصحيح من الاستنباط الباطل 
كما يعرف بالنحو الكلام الصحيح من الكلام غير الصحيح. وكما يعرف 
بالمنطق البرهان العلمي المنتج من البرهان العلمي غير المنتج"". 





۔.۸۸٦( البحر المحيط‎ (١) 
الإنصاف في أسباب الخلاف للدهلوي ضمن المجموعة الكمالية ص۲۹۷‎ )٢( 
أصول الفقه لأبي زهرة ص٦٣ وكثير من العلماء لا يسلّم کون المنطق يمنع من الخطأ‎ (۳( 
في الفكر.‎ 
۹۹ 


المطلب الثاني 
الأسبق في التعلم: الأصول أو الفروع 


للأصوليين فى هذه المسألة أربعة أقوال: 


القول الأول: يجب تقديم تعلم علم الأصول على الفروع» اختاره ابن 
ت۳ وابن عقیل” وابن ا 


قال ابن برهان: افمن الواجب على کل من اشتغل بالفقه أن 
یصرف صدراً من زمانه إلى معرفة أصول اله : وعللوا ذلك بما 


یں 


sC 


.٤۸/١ الوصول‎ )١( 

(۲) أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي: ولد سنة ١۳٣٢ھ‏ وتوفي سنة 
هه فقيه حنبلی أصولى. ۱ 
من مؤلفاته: «الفنون»» و فالجدلة و «عمد الأدلة» و «المفردات» و «الواضح». 
انظر: (المنتظم ۲۱۲/۹ء سير أعلام النبلاء ٤٤١/١١‏ ذيل طبقات الحنابلة 2١47/١‏ 
المقصد الأرشد ۲ء المنهج الأحمد 9/ه١؟).‏ 

(۳) أبو الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنا البغدادي: ولد سنة ١١۲ه»‏ وتوفي سنة 
١ھ‏ ببغداد. ١‏ 
من مؤلفاته: «شرح الخرقي»» و «شرح المجردا. 
انظر: (طبقات الحنابلة ۲٤٤/۲‏ ذيل طبقات الحنابلة ۳۲/۱ المقصد الأرشد 
۱ء المنھج الأحمد ۱۳۸/۲)۔ 

)٤(‏ المسودة ص الاه. صفة الفتوى والمستفتي ١۱ء‏ المختصر لابن اللحام ص۳۲. 


١٠ 


۔ أن المعرفة بعلم الأصول توجد القدرة على فهم معاني الفروع""' . 
۔ أن الفروع لا تدرك إلا بإدراك أصولهاء إذ الفروع نتائج الأصول؛ 
والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها" . 


القول الثاني: أن الأولى تقديم تعلم علم الأصول على تعلم الفروع 
رارکت ل لا ل ري ال ENTE‏ 
۔)۷) 5 0 
وجماعة . 


فال ان الجر راارای تقد عل أضؤل اله على ل 
ال 


وعللوا ذلك ہما يأتي : 


- أنه لا مطمع في الإحاطة بالفروع وتقريرها والإطلاع على حقيقتها 
إلا بعد تمهيد الأصول وإتقانها”” . 


۔ أن التخبط في الفروع ناتج عن التخبط في الأصول" . 


.٦۸/۱ الوصول‎ )١( 

(۲) المسودة ۱۷۱٦ء‏ البحر المحيط .٠١/١‏ 

(۳) المنخول ص٣۳.‏ 

)٤(‏ أبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني: قتل سنة ٦٦٥٥ھ‏ ببغداد. فقيه 
شافعي مفسر لغوي أصولي. 
من مؤلفاته: «التفسير»ء و «غرائب فی المقال» فى الفقه الشافعی؛ و «تهذيب 
المخاحة في اللغة: ١‏ ۱ : 
انظر: (سير أعلام النبلاء ۳٣٤/٣٣‏ طبقات الشافعية للسبكي ۳٦۸/۸‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي 18/5» النجوم الزاهرة 2548/90 معجم المؤلفين 
7۲ 

)٥(‏ تخریج الفروع على الأصول ص4". 

.٦۷/۱ شرح الكوكب المنير‎ )٦( 

(۷) نزهة الخاطر العاطر ۹/۱. 

(۸) المنخول ص”2 تخريج الفروع على الأصول ص4”. شرح الكوكب المنير ١//ا4.‏ 

(9) المنخول ص". 


۱۰١ 


۔ أن تقديم تعلم الأصول يحصّل الثقة للمشتغل بالفروع في فهمه 
ونقلہ'' لأن الثقة بمعرفة الحق في الفروع إنما تحصل حينما تعرف 
مناطاتها من علم الأصول. 


۔ أن من لم يقدّم الأصول في التعلم على الفروع لم يدرك أسرار 

۔ من لم يدرس علم الأصول كانت مقاييسه في الاستنباط والخلاف 
والترجيح عند دراسة الفروع ضعیفا' فلا يحصل على فقه سديد في 
الفروع الا من علم ور 


القول الثالث: يجب تقديم تعلم الفروع على الأصولء اختاره القاضي 
أو ا الوكش 


قال أبو يعلى : «ولا روا هذه الأصول قبل النظر في الفروع»”” . 
وعذلوا: ذلك يما پائی: 


۔ أن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على 
ما يبتغي بالأصول من الاستدلال والتصرف في وجوه القياس› والمواضع 
التي يراد بحثها وتحريرها في علم الأصول . 


۔ ومن هنا من لم يعرف الفروع أدخل في علم الأصول مسائل ليست 


.۹/۱ نزهة الخاطر العاطر‎ )١( 

(۲) نزهة الخاطر العاطر ۹/۱۔ 

(۳) أصول مذھب الإمام أحمد ص۱۹. 
)٤(‏ أصول مذهب الإمام أحمد ص۷. 
(ه) العدة ١/0لا.‏ 

.٠٣/۱ البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) العدة ۷۰/۱۔ 

(۸) العدة ۷۰/۱۔. 


۔ وقد علل ذلك الزركشي بأنه يستحيل العلم بأصول الفقه ما لم 
يُتصور الفقه» لأن المضاف إلى معرفة إضافة حقيقية لا بد وأن يتعرف بهاء 
ولا يمكن التعريف إلا على تقدير سبق معرفة المضاف إليه» ثم إن العلم 
بالمركب وهو أصول الفقه يتوقف على العلم بمفرداته وهو الفقه ضرورة. 

- ثم إن موضوع الأصول الأحكام وأدلتها التي هي علم الفروع» فلا 
بد من العلم بموضوع العلم قبل العلم به" . 

القول الرابع : أن تقديم تعلّم الفروع على الأصول أولى» اختاره بعض 
اللا 
۱ - وعللوا ذلك بأنه بتقديم تعلم الفروع تحصل به الملكة ثم يعرف 
الاصرل ود لک۲29 


وبالنظر فيما سبق من أقوال وأدلة يظهر لي ما يأتي : 

(أ) أن معرفة الفروع بدون معرفة الأصول ممكن عقلاً وواقعٌ؛ فكم 
أدركنا من أشخاص يحفظون الفروع ويعرفون أقوال أئمتهم فيهاء ولا يعرفون 
بی دري اش وها :من" الآدلة الشرعة ول كف سط مات من رفت 
الإنسان الثمرة بدون معرفة أصلها كما قد يرى الدخان ولا يرى النار التى 
يتضاغل مھا ذلك الدخان: 
على الأولوية لا على الوجوب. 

(ج) أن أدلة من يرى أولوية سبق تعلّم الأصول على الفروع إنما تدل 


."٠/١ البحر المحيط‎ )١( 

.6 مذكرة الشيخ عبدالعزيز الربيعة ص‎ )٢( 

(۳) المسودة ص١لاه.‏ 

)٤(‏ صفة الفتوى والمستفتي ص١٥۱ء‏ وانظر في المسألة كلها: أصول الفقه للدكتور يعقوب 
الباحسين ص١"1١.‏ 


1١٠١ 


(د) أما أدلة من يرى وجوب تقديم عا الفروع؛ فإنها إنما تدل 
على أولوية تعلُم بعض الفروع قبل الأصولء وأما تعليل الزركشي فلا أراه 
متاشياً لأنه لا اختصاص للأصول بالفقه؛ إذ للأصول تعلق بجميع الأحكام 
ار فى غلم الفقة وك بغر سی علوم فرع كما سح اه ستيه 
الأصول. 

ويترجح في نظري أنه لا يجب تقديم أحدهما على الآخر؛ إذ إن كلا 
منهما علم مستقل بذاته» ومن المعلوم أن الإنسان يحتاج أولاً لأشياء من 
الفروع فيتعلمها ويعرفها قبل معرفته جميع مسائل الأصول. ومن ذلك أحكام 
صفة الصلاة والصوم ونحو ذلك من المسائل الفرعية» فلا بد للإنسان أن 
يعرف جملة من أحكام الفروع قبل دراسة علم الأصول؛ وفي ذلك تمرين 
للمتعلم وتدرج من الجزئي إلى الكلي» وهذا حاصل في العلوم الأخرى 
كاللغة» يتعلم الدارس بعض المفردات ثم يتعلم القواعد اللغوية التي يستطيع 
بها تركيب الجمل المشتملة على تلك المفردات» ولكنه لكي يبلغ رتبة 
الاجتهاد أو قريباً منها يجب عليه تعلّم جميع الأصول» ولو لم يعرف جميع 
مسائل الفروع لأنها مما استنبطه المجتهدون. 





المطلب الثالث 
وجود الأصول بدون فروع 


هناك مسائل تبحث في كتب علم الأصول مع أنها لا ينبني عليها فروع 


فقهية» وهذه المسائل وقف علماء الأصول تجاهها موقفين: 


الموقف الأول: إنكار بحث هذه المسائل في علم الأصول لعدم انبنا 


فروع عليهاء ومن هؤلاء انو الحسين البصري 0 والغزالی''' وا لغنا ا 
ويعللون ذلك بعدة تعليلات أهمها: 


(أ) أن ذكر هذه المسائل في علم الأصول تطويل بلا فائدة““ 
(ب) أن هذه المسائل هي من علوم أخر؛ والعلوم لا يجوز خلط 


بعضها مع بعض”" . 

.۷/۱ المعتمد‎ )١( 

(۲) المستصفى ۷/۱ و١٠.‏ 

(۳) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي: توفي سنة ۷۹۰ھ فقيه 
مالكي مفسر أصولي. 
من مؤلفاته: «الاعتصاماء و «شرح الخلاصة» في النحوء و «كتاب الإفادات 
والإنشاءات». 
انظر: (نيل الابتهاج ص٤٦٦ء‏ الفکر السامي ۲٤۸/۲‏ الفتح المبین »۲٠۲/۲‏ معجم 
المؤلفين ۱۱۸/۱). 

.۷/١ المعتمد‎ )٤( 

.۷/١ المعتمد‎ )٥( 


(ج) أن القارىء لهذه المسائل في علم الأصول إن كان عارفاً بالعلم 
الذي يحوي هذه المسائل فقد عرفها على أتم استقصای ولا يستفيد من هذه 
المسائل شيئاء وإن كان غير عارف بالعلوم التي تحوي هذه المسائل صعُب 
عليه فهم هذه المسائلء وإن شرحت له عظم ضجره وملله إذ كان قد 
صرف عنايته وشغل زمانه بما يصعب عليه فهمه ولا يدرك منه غرضه فكان 
الأولى حذف هذه المسائل من علم الأصول” . 

(د) قال الشاطبي: إن علم الأصول يضاف إلى الفقه» ولم يختص 
بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له محققاً للاجتهاد فيه فإذا لم يفد ذلك 
لسن ا ل 

الموقف الثاني : وعليه غالب الأصوليين أنهم يبحثون هذه المسائل 
ويحررون القول فيها. فالرازي بحث مسألة الاجتهاد في زمن النبي 4ي 
وقال قبل بحثها: (فأما في زمان الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فالخوض 
فيها قليل الفائدة» لأنه لا ثمرة له فى الفقه»”" . 

والآمدي بحث مسألة الفرق بين الفرض والواجب وقال في آخرها: 
«وبالجملة فالمسألة لفظیة؛'''. 

- قال ابن تيمية: «وأصول الفقه التي هي العلم بأجناس أدلة الفقه 
وصفة الاستدلال ونحو ذلك فهذه الأصول لا تستلزم وجود الفروع» . 

- وبعضهم علل هذا بأن هذه المسائل التي لا يندرج تحتھا فروع لها 
علاقة بمسائل تحوي فروعا فقهية» فكان لا بد من بحثها وتحقيقها لوجود 
هذه العلاقف ومن هنا حصل الاستطراد بذكر مثل هذه المسائل للمناسية التي 
بينها وبين مباحث العلم ومسائلهء بل إنها ربما كان لها أثر كبير في مسائل 


.۷/١ المعتمد‎ )١( 

(؟) الموافقات .45/١‏ 

(۳) المحصول 5؟/444. 

.141/١ الإحكام‎ )٤( 

(©) بيان تلبيس الجهمية .٦٥٤/٤‏ 


أصولية أخرى تبنى عليهاء ولذلك عمد الأصوليون إلى ذكرها وذكر الخلاف 
ا 

۔ كما علل ذلك آخرون بأن هذه المسائل تذكر في علم الأصول على 
انا حتاف 200 انها ركو مم ا CTE‏ #العلجاء لها عدوا لھا 
الكلية المتعلقة بكيفية الاستدلال بالأدلة على الأحكام ودونوها أضافوا إليها 
من اللواحق والمتممات وبيان الاختلاف ما يليق بها وسموا العلم بها علم 
الأو 


وقد أجاب الأولون عن حجة أهل الموقف الثاني بأنه ما من علم 
من العلوم إلا وله مبادىء تؤخذ مسلمة بالتقليد في ذلك العلم ويطلب 
برهان ثبوتها في علم آخرء فكذلك هنا“ فمثلاً كتب الفقه لا يذكر فيها 
مسائل الأصول مع کون الفقه مبنيا عليها ومع شدة اتصاله بها وكثرة حاجته 
إليهاء فينبغي كذلك أن لا يذكر في علم الأصول مسائل لا ينبني عليها 
فروع” . 

وعلل القاضي أبو يعلى في العدة سبب ذكر هذه المسائل في علم 
الأصول بعدم معرفة بعض الباحثين في الأصول للفروع قبل البحث في 
الأاصول؛ فإن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف 
على ما يطلب بحثه في الأصول فیٔدخل في الأصول ما ليس منه"؟. 

وعلل الغزالي في المستصفى سبب ذكر هذه المسائل في علم الأصول 
بغلبة الكلام على طبائع الأصوليين» فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه 
الصنعة كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من 


.١؟ص مقدمة التمهيد للأسنوي‎ )١( 

(۲) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص١١.‏ 
)۳( التلويح ا" 

.۷/١ المستصفى‎ )٤( 

)٥(‏ المعتمد ۷/۱۔ 

)٦(‏ العدة ۷۰۱/۰۔ 


النحو بالأصول. كما حمل حب الفقه جماعة من الفقھاء على مزج مسائل 
كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول”" . 

ومع انتقاد الغزالي لإدخال المسائل التي لا ينبني عليها فروع إلا أنه 
سار عليه في كتابه المستصفی؛ فقال: «وبعد أن عرّفناك إسرافهم في هذا 
الخلطء فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه لأن الفطام عن 
المألوف شديد» والنفوس عن الغريب نافرة» لکنا نقتصر من ذلك على ما 
تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم)”"' . 

ولكن الناظر في كتب الأصول يجد فيها مسائل مبنیة على مسائل 
أخرى لم يحقق القول فيها في علم آخرء فكان لا بد من تحقيق 
القول فيها ليتضح لنا الحق فيما ينبني عليهاء فمثلاً مسألة تأخير البيان 
عن وقت الحاجة مسألة اختلف فيها الأصوليون بناء على اختلافهم في 
مسألة التكليف بالمحال”". ومسألة التكليف بالمحال لم يحرر القول 
فيها في علم آخر فكان تحقيقها تحقیقاً لما ينبني عليها من مسائل 
اا 

ثم إن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل 
إليها النحاة ولا اللغویونء فإن كلام العرب متسع والنظر فيه متشعبء فكتب 
اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى 
نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء اللغوي“ . 

وقبل أن أنتقل من هذا المطلب أشير إلى أن مذهب الحنفية الذين 
يستنبطون أصول مذهبهم مما ورد عن أئمتهم من مسائل فقهية أقرب 
للموقف الأول» وأن مذهب الجمهور أولى بالموقف الثاني لأنهم يبحثون 
المسائل الأصولية بغض النظر عما يترتب عليها من فروع . 


.٠١/١ المستصفى‎ )١( 

.٠١/١ المستصفى‎ )۲( 

(۳) المحصول ٦۷۷/۱‏ ء بیان المختصر ۳۹۲/۲. 
)٤(‏ الإبهاج ۲۱/۱ء البحر المحيط ۲۸/۱. 


٠١8 





المطلب الرا ابع 
استخراج القواعد الأصولية 
من المسائل الفرعية المتشابهة 


إن المتتبع لأقوال علماء الأمة الإسلامية في القرون الأولى يلمس أن 
لهم قواعد بواسطتها يستطيعون التعرف على الأحكام الشرعية» وقد تكون 
هذه القواعد مستقرة في أذهانهم لم تدون في عصورھم؛ فمحاولة التعرف 
على هذه المناھج مما پیسر الأمر أمام الدارس والباحث؛ بحيث يتبين أصول 
المسائل على الوجه الصحيح”"' . 

ومن المشتهر أن علماء الأصول لهم منهجان في التأليف الأصولي : 

الأول: طريقة المتكلمين التي تهتم بتقرير القواعد وتحرير أدلتها مجردة 
القواعد الأصولية عن الفروع الفقهية» إذ الأصول في نظرهم فن مستقل يبنى 
عليه الفقه» فلا حاجة للمزج بين الفنين”" . 

والثانى: طريقة الفقهاء «الحنفية» الذين اجتهدوا في بيان الأصول التي 
جری عليها أئمتهم في استنباطهم للأحكامء وذلك بتقرير القواعد الأصولية 
على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم. زاعمين أنها هي القواعد التي 
لاحظها أولئك الأئمة عندما فرعوا تلك الفروع. 


("١)‏ مناھج الاجتهاد في الإسلام خمد سلام مدکور ص۹. 
(؟) مقدمة المنخول ص٦‏ المقدمة لان خلدون ص۳۸۰۸. 


۹ 


فالمسائل الأصولية عندهم مبنية على النكت الفقهية» وإذا وجدوا 
قاعدة تتعارض مع بعض الفروع المقررة في المذهب عمدوا إلى تعديل تلك 
القاعدة ہما لا يتعارض مع الفروع الفقھیة'''. 

ويقال إن سبب ذلك أنهم بدأوا التأليف بعد اكتمال هذا الفن. وفي 
ذلك نظرء فإذا رجعنا لنشأة علم الأصول نجد من أوائل من ألف فيه 
ام الات من أتباع الإمام أبي حنيفة . 

قال الدھلوي''': «الخلاف في كثير من أصول الفقه إنما هو مخرج 
عن الأئمة» وأصحابهم على أقوالهم ومن نسبها إليهم فقد أخطأ... ولا 
ينبغي لمحدث أن يتعمق في القواعد التي أحكمها أصحابه وليست مما نص 
عليه الشارع فيرد به حدیثاً أو قياساً صحيحاً. . . ولا ينبغي أن يرد حديثاً أو 
أثراً تطابق عليه كلام القوم لقاعدة استخرجها هو أو أصحابه)”” . 

والناظر في كتب الحنابلة يجد أن لهم مشاركة في هذا المنهج؛ فأبو 
يعلى في كتابه العدة يحرص كل الحرص على بيان آراء الإمام أحمد في 
المسائل الأعدولية بالاسفباط تا ورد عنة من رر بات :فینوزا الاراتد الی 
الإمام أحمد ويبين نوع ذلك العزو هل هو بطريق النص أو بطريق الإشارة 
أو بطريق الإيماء؟» وكان يحاول إشراك القارىء في كيفية استخراج نسبة 
القول إلى الإمام أحمد حيث كان يورد اللفظ المنقول عنه ثم يبين من أين 
أخذ رأي الإمام أحمد؟ وكيف أخذه؟ وكان يبين من روى كل رواية حتى 


)١(‏ المقدمة لابن خلدون ص۳۸۰ مقدمة التمهيد ۲٦/٢‏ مقدمة المنخول ص٦ء‏ أصول 
الفقه وابن تيمية ۳۷/۱ مباحث فى أصول الفقه ۷/۱ء أصول الفقه الإسلامى بدران 
وڈ عر ا ۱ 

)٢(‏ أحمد بن عبدالرحيم العمري شاه ولي الله الدهلوي: توفي سنة ۱۱۸۰ھ وقيل: 
4ه فقیه حنفى مفسر. 
من مؤلفاته: (فتح الرحمن في تفسير القرآن)ء و (إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» 
و «حجة الله البالغة». 
انظر: (إيضاح المكنون ٠٥/١‏ و۳۹۲ هدية العارفين ٠٠٠/۲‏ الأعلام ۹/۱٢۱ء‏ 
معجم المؤلفين ۲۷۳/۱ و١159/1).‏ 

(۳) الإنصاف في أسباب الخلاف ضمن مجموعة الرسائل الكمالية ص٢٦۲۹‏ ۲۹۷. 


١٠ 


يعطي القارىء الثقة فيما ینقلء بل هو في كثير من المسائل لم یقتصر على 
نقل رواية واحدة في المسألة» بل كان ينقل كثيراً من الروايات وإن اختلفت 
ای مھا ماه لحي فإن الإمام أحمد لم ينقل عنه كتاب يحوي آراءً 
أصولية» ولم ينقل لنا سوى أقواله الفقهية في مسائل أصحابه» فتتبعها أبو 
يعن بولكال تعبط عن تنا هذه الروايات فى المسائل الفقهية آراء 
اف و ن بالك و ای الات 

بل إن غير الحنفية والحنابلة قد يستخرجون القواعد الأصولية مما 
يروى عن أئمتهم من الفتاوى الفقهية» قال ابن الصلاح : «الحالة الثانية 
(من أحوال المفتي) أن يكون في مذهب إمامه مجتھداً مقیداً فيستقل بتقرير 
مذهبه بالدليل» غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول إمامه وقواعده.. 
وتخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه فی مسألة معینة وتارة لا يجد 
لإمامه نصاً معیناً يخرج منه فيخرج على وفق أصوله بأن يجد دلیلاً من 
جنس ما يحتج به إمامه وعلى شرطه فیفتی بموجيه)”". 

وهذا الكلام من ابن الصلاح وإن كان في أصله متعلقاً بالأحكام 
الفرعية» لكنه يفيد أن المجتهد الذي بلغ هذه الدرجةء أو كان في درجة 
أعلى منها يمكنه أن يؤصل أصلاً بناء على ما روي عن إمامه» ثم يحكم 
بواسطة هذا الأصل على ما يرد عليه من فروع ومسائلء فيكون بذلك قد 
أضل نصوص إمامه الفقهية أولأء ثم بنى حكم الحادثة الجديدة على الأدلة 
الشرعية بناء على ما أصّله من نصوص إمامه. 


.۷۳/۱ ابن قدامة وآثاره الأصولية‎ ٠٠٠/١ مقدمة التمهيد‎ ۳٥/۱ مقدمة العدة‎ )١( 

(0) تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان ابن الصلاح الكردي: ولد سنة 
/الاده. وتوفي بدمشق سنة 5147"ه. فقيه شافعى محدث مفسر أصولى. 
من مؤلفاته: ا في علوم الحديث و افوائد الرحلة» . ۱ 
انظر: (سير أعلام النبلاء 2١50/75‏ طبقات الشافعية للأسنوي ۱۳۳/۲ء البدایة والنهاية 
۳ء شذرات الذهب 8/١؟5).‏ 


(9) آذ المقتى والسشی فوت ۹۷: 


١١١ 


المبحث الثاني 
تخریج الفروع على الأصول 


ويحتوي على مطلبين : 

المطلب الأول: ربط الخلاف فى المسائل الفرعية بالخلاف 
فى المسائل الأصولية. 

المطلب الثاني: استخراج أحكام الفروع المستجدة بناء على 
القواعد الأصولیة . 





کی 


المطلب الأول 
ربط الخلاف في المسائل الفرعية 
بالخلاف في المسائل الأصولية 


لقد بذل كثير من نلف هده الام وسعهم في استثمار مصادر الشريعة 
واجتهدوا طاقتهم في استنباط الأحكام من هذه المصادرء وإن اختلفت 
آراؤهم تبعاً لاختلاف مناهجهم ولاختلاف الأصول التي يسير عليها كل 
واحد منهم في بناء الأحكام عليها حسب فهمهء فرسموا لنا طرق الاجتهاد 
ويسروا.مسالكه بما آتاهم الله من سعة الفكر وبعد النظر وسلامة الفطرة 
وحسن القصد وقوة البيان» ولم يكن اختلاف سلفنا الصالح في المسائل 
الفرعية التي استنبطوها من الأدلة الشرعية وليد الهوى والشهوة» ولم يكن 
عن زيغ ولا انحراف ولا كان رمية من غير رام» وإنما كان عن أسباب يعذر 

لمثلها المخطىء ويؤجر أجراً راعتاف خمد ال روس خرن ا 
من الله ٠:9‏ 

ومن هنا وجدت مَن كتب في بيان أسباب اختلاف العلماء في الأحكام 
الفرعية وكان الاختلاف في القواعد الأصولية من أهم اساب الاختلاف في 
الفروع إن لم او ذلك أنه وقع الخلاف بين الأصوليين في بعض 





)١(‏ مقدمة الشيخ عبدالرزاق عفيفي لكتاب أسباب اختلاف الفقهاء للتركي ص/د. 
(۲) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية للخن ص۹. 


11۳ 


القواعد الأصولية التي يثبتها بعضهم وينفيها آخرون أو في شروط بعض 
القواعد الأصولیةء ونشأ عن هذا الخلاف خلاف في الفروع الفقهية المبنية 
عليها والعائدة إليها. 


ومن هنا جدت الدواعي لدى العلماء الذين أحاطوا بالعلمين؛ علم 
الأصول وعلم الفروع إلى التصنيف في أثر الخلاف في القواعد الأصولية 
على الفروع الفقھیةء ليخرجوا بالأصول من البحث النظري إلى الواقع 
العملي؛ وليطلعوا غيرهم ممن لم يبلغ رتبتهم على أثر الأصول في 
ا 

والكتابة في مثل هذا الموضوع تعظلت «من الاي ان ايكون اضرلا 
متعمقاً عالماً بجوانب الاتفاق والاختلاف فی المسائل الأصولية» وأن یکؤن 
مطلعاً على الفروع في شتى المذاهب ا د أن يكون ذا قدرة فائقة على 
ربط الفرع الفقهي بأصله في كل مذهب ربطأ محکما لا خلل فيه ولا 
ھتان 

وفي رد المسائل الفرعية إلى القواعد الأصولية وبيان الأصول التي 
ینتھی إليها الاختلاف تعريف بأن الاختلاف في جملته لم يكن من الاختلاف 
المحرم؛ لأنه لم ينشأ عن عبث أو هوى وإنما كان في حدود ما يحل 
الاختلاف فيه" . 

وفي ذلك رد على كثير ممن ختم الله على قلوبهم وحال بينهم وبين 
عقولهم الذين يتخذون من الخلاف في الفروع ذريعة للإزراء بمنصب الائمة 
المجتهدين من السلف الصالح؛ ویحاولون الطعن فيهم لظنهم جهلا بأن 
أولئك الأئمة قد ساروا بمقتضى الهوى وأعرضوا عن الحق وتنكبوا عن 
سبيل الرشادء ولو أنهم اطلعوا على أسباب الخلاف من قواعد أصولية 
وغيرها لعلموا أنهم ما قالوا ما قالوه إلا لمدرك» ربما خفي على كثير من 


.٠١ص مقدمة التمهيد للأسنوي للمحقق محمد حسن هيتو‎ )١( 


)٢(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية للخن ص۹. 
(۳) مقدمة محمد أديب الصالح لتخريج الفروع على الأصول ص؟١.‏ 


١1١ 


الناس بسبب جهلهم بطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية مع 
عدم إحاطتهم بطرق الترجيح بينها'"" . 

ومن فوائد رد الفروع المختلف فيها إلى القواعد الأصولية: تربية 
الملكة الفقهية المؤهلة للاستدلال والترجيح القادرة على تفريع المسائل من 
قواعدها الأصولية» وبهذه الملكة يمكن استنباط أحكام ما يجد من الحوادث 
الطارئة من الأدلة الشرعية بواسطة القواعد الأصولیة'''. إن التطلع قائم في 
جميع الأوساط العلمية لمعرفة طبيعة الصلة بين الفروع والأصول بواسطة 
النظر إلى الأحكام منسوبة إلى مصادرهاء وبذلك يتم إدراك العلاقة الطبيعية 
بين تحرير النصوص وفقهها وتمييز العلاقة الواضحة بين مناهج الاستنباط 
عند العلماء وبين ما ترتب على ذلك من ثمرات: فالنظرة الموضوعية 
للمناهج التي قام عليها الاستنباط مع جعل النص وفهمه موضع الاعتبار؛ كل 
ذلك يصل بنا إلى نتائج طيبة من أهمها «جعل النص في نظرنا هو المتبوع 
لا التابعء وأن يكون عمل أئمة الھدی ۔ رحمهم الله في الأحكام التي 
استنبطوها من الأصول موضع اح 

ومن هنا رأينا العلماء سابقاً ولاحقاً يعطون أهمية كبرى لمعرفة مرد 
الاختلاف بين الأئمة ومن هؤلاء: 


و :لكك ارسي تو کر کی كعاب ان الط قراط 


أصولية مختلف فيها وبيّن بعض ما ينبني عليها من مسائل فرعية مختلف فيها 
من ذلك مسألة: تعارض العام مع الخاص”. ومسألة: إذا اقترن ما يتعلق 


)١(‏ مقدمة محمد حسن هيتو لكتاب التمهيد ص۱۷۔ 

.١؛ص مقدمة تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 

(۳) المرجع السابق ص59. 

9 اہر آزیک عبيك: الله بن غعس يق عي" الذبوسی× ترفن تہ 8۴۰ھ فقیةخفی ‏ اضرلی 
من مؤلفاته: «الأسرار» و تقويم الأدلة» و «الأمد الأقصى». ۱ ۱ 
انظر: (معجم البلدان ۳۷/۲٦ء‏ سير أعلام النبلاء ۱۷/ ٥٥٢٦ء‏ البداية والنهاية 245/١7‏ 
الجواهر المضيّة .٦۹9۹/۲‏ 

.۲٢ص تأسيس النظر‎ )٥( 


به الحكم وما لا يتعلق به فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكو”''. اک 


خبر 


(۳) 5 5 5 5 (۲) 5 


ومفهوم المخالفة“. وخبر الآحاد المخالف للأصول . 


وهو لا يقيم الحجة والدليل على الصحيح من الأقوال في المسائل 


الخلافية» بل يكتفي بذكر الأقوال والتفريع عليها. 


ثم إن أكثر ما في كتابه هو من الضوابط والقواعد الفقهية لا من 


المسائل والقواعد الأصولية» والخلاف عنذده محصور بين أثملة الحنفية 
واا الات ابن ا والتائی 3 


(ب) شهاب الدين الزنجاني: حيث ذكر في كتابه: ا تخریج الفروع 


على الأصول» القواعد الأصولية المختلف فيها بين الشافعية والحنفية مع بيان 


(1) 
فق‎ 
(۳ 
(f) 
(o) 
00 


(¥) 


(A) 


تأسيس النظر ص۲۹. 

المرجع السابق ص۹۹۔ 

تأسيس النظر ص۱۱۳۔ 

المرجع السابق ص۱۳۱. 

المرجع السابق ص١٥۱.‏ 

أبو عبدالله مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى: ولد سنة ۹۳ھ وتوفى سنة ۱۷۹ھ 
بالمدية فا مجتهد: معدت مشر إمام كان الهجرة: ١‏ 

من مؤلفاته: «الموطأ» و «رسالة فى القدر» و «جزء فى التفسیراء جمعت بعض فتاواه 
فار ۱ ۱ 

انظر (التاریخ لابن معين ٢/٥٤٤٤ء‏ الجرح والتعدیل ۱۱/۱ء سير أعلام النبلاء ۱۸/۸ء 
الديباج المذهب ۸۱. 

أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبی ليلى الأنصاري: ولد سنة نيف وسبعين» 
وق س 8۸ات نيه جنيك ١‏ 

اشر (آقاریم «العبيق 49/9 الجر راس ۳۷۷۷ احا اقا 1۷۹ھ سیر 
أعلام النبلاء .)۳۱۰/٦‏ 

أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعى القرشى: ولد سنة ١6١هء‏ وتوفى 
بمصر سنة 154 ١٠ه:‏ إمام محدث أصولي فقيه مجتھد: ۱ ۱ 
من مؤلفاته: ا الرسالةاء و الام و «السنن». 

انظر: (التاريخ الكبير ٤۲٩/۱‏ تاريخ بغداد ٦٥/٣٥‏ سیر أعلام النبلاء 265/٠١‏ طبقات 
الشافعية للأسنوي .)١1/١‏ 


١15 


وجهات النظر فيها بإيجاز غالبا ثم يذكر ما ترتب على القاعدة من فروع 
فقهية» ورتب القواعد الأصولية على الأبواب الفقهية من غير استيعاب لجميع 
الأبواب الفقھیةء لكنه أدخل فى الکتاب ضوابط وقواعد فقهية. 


(ج) شهاب الدين القرافى فى كتابه: «الفروق» الذي أورد فيه مئتين 
فی كرف متا ا مت کات ركه اع 
والضوابط الفقهية على أغلب تلك الفروق ويوجد فيها ما يفارب خمسة 
وثلاثين فرقاً بين القواعد الأصولية» ويمثل لكل قاعدة منها ببعض الفروع 
المبنية عليهاء ويتطرق أحياناً لذكر الخلاف في بعض القواعد الأصولية ثم 
يخرج عليها بعض الفروع المتعلقة بها. 


(د) الشريف التلمساني''' في كتابه: «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
على الأصول» الذي تميز بكونه بحث أكثر المسائل الأصولية بترتيب أصولي 
فريك :فيذكن الآراء في المسألة الأصولية ثم يبين ما يترتب على الخلاف فيها 
من مسائل فرعية في مذهب الحنفیة والمالكية والشافعیةء وقل أن يتعرض 
للاستدلالاات . ۱ 


(ھ) الأسنوي”" في كتابه: «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول». 
الذي تطرق فيه لأغلب القواعد الأصولية بألفاظ مختصرة واضحةء والقواعد 


)١(‏ محمد بن أحمد بن علي الشريف التلمساني: ولد سنة ١٠لاهاء‏ وتوفي سنة ۷۷۱ھ 
بتلمسان فقيه مالكي مفسر أصولي: له كتاب في القضاء والقدر» و «شرح جمل 
الخونجي» . 
انر" (تاريخ ابن خلدون 2401/97 نيل الابتهاج ص٢٥۲ء‏ الفكر السامي 2515/5 
الأعلام ا 

(؟) جمال الدين أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي: ولد سنة ٢۷۰ھ‏ في 
أسنا بمصرء وتوفي سنة "لالاه. فقيه شافعي مفسر أصولي. 
من مؤلفاته: «زوائد الأصول» و «طبقات الشافعية» و «الكوكب الدري في تخريج 
الفروع على القواعد النحوية). 
انظر: (الدليل الشافي »404/١‏ النجوم الزاهرة ۰۱۱٤/۱۱١‏ شذرات الذهب ۲۲۳/٦‏ 
البدر الطالع .)۳٥۲/۱‏ 


11% 


مرتبة حسب ترتيب الأصوليين ويذكر الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية دون 
غيرهم» ثم يذكر ما يترتب عليه من خلاف في فروع مذهب الشافعية 
وحدهم» وأغلب الفروع في الطلاق وألفاظه. 

(و) ابن اللحام في كتابه «القواعد والفوائد الأصولية» حيث ذكر أغلب 
القواعد الأصولية ورتبها بحسب ما يراه من الترتيب الأصولى؛ فيذكر القاعدة 
م لی شاف والمراد متها ورات النظر لہا لا یسل اا وقد 
يرجح ثم يذكر ما ينبني عليها من الفروع؛ وقد ينقد بناء بعض الفروع على 
إحدى القواعد الأصولية. 

(ز) وقد وُجدت فى العصر الحديث كتابات فى هذا المضمار منها 
کات ۶ اسیات اختلاف الفقهاء» للدكتور/ عبدالله الترکي» وكات اثر 
الاختلاف فى القواعد الأصولية فی اختلاف الفقهاء» للدكتور/ مصطفى 
الخن وکات ار الاد اس لت فيها فى الفقه الإسلامى» للدكتور/ 
مصطفی البغاء وهذه الكتابات امتازت كونيا مر ریا اموا ويكونها 
ذات أسلوب واضح وتفريع جيد غالباء وليس فيها ذكر للاستدلالات ولا 
تعمق في المناقشات . 

(ط) كما أن هناك كتباً فقهية تعنى بالإشارة إلى أسباب اختلاف الفقهاء 
فتبني الخلاف في المسائل الفرعية على المسائل الأصولية ومن أشهرها كتاب 
«بداية المجتهد ونهاية المقتصدا. 

وبعد تأملي لهذه الكتب المؤلفة لتخريج الخلاف في المسائل الفرعية 
على الخلاف في المسائل الأصولية ظهر لي عليها بعض الملحوظات أوردها 
فیا بای ۱ 1 

الملحوظة الأولى: أن كثيراً منهم لم تكن أمثلتهم دقیقة؛ إذ إنهم 
ينظرون للأدلة التفصيلية نظرة كلية على حسب ما اعتادوه فی بحث المسائل 
الأصولية؛ فيغضون الطرف عما يقترن بالدليل من قرائن وصوارف تجعل 
بعض العلماء لا يطبقون القاعدة الأصولية على هذا الدليل التفصيلي لهذه 
اروسہ سی للد انع ]لك ومن قن اميل سرب الخلا قش سنا 
الأضولية دون اعتبار لما اقترن بالدليل اللفضيلى مق قران 


11۸ 


ومثال ذلك ما فعله التلمسانى ف فا اقتضاء الأمر المطلق للوجوب 
حيث قال: «اختلفوا في الأمر المطلق: هل يقتضي الوجوبء أو الندب» أو 

غير ذلك اختلافا كثيراء وعلى ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه: 

فمن ذلك اختلافهم فى الإشهاد على المراجعة هل هو واجب أو لا؟ 

فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية: يحتجون بقوله تعالى: #فَدا بلمنَ أجلهنَ 

ىر سمھے> اموا کے يمري ہیر ے ہیع براه ہم ہم : 

فام كشن بمعروفي اؤ فارِفوهنَ بمعروف واہدوا ذوى عدلٍ 6 4 

والمراد بالإمشاك المراجعة قالاشھاد على المراجعة :مامور به والاهر 

يقتضي الوجوب. فيمنع المخالف کون الأمر مقتضياً للوجوبا'''. 

والواقع أن المخالف في هذه المسألة يسلم اقتضاء الأمر المطلق 
للوجوب. ولكنه في هذا الدليل لا يسلم تجرد الآية عن القرينة» بل هو لا 
يصرف دلالة الأمر عن الوجوب إلا لاعتقاده أن هذا الأمر قد اقترن به قرينة 

صرفته عن الوجوب . 

فمرد الخلاف هنا هو التنازع في صلاحية القرينة لصرف الأمر عن 
الوجوب؛ لا فى اقتضاء الأمر المطلق للوجوب. 

الملحوظة الثانية: أن كثيراً من الفروع يدل عليها عدة أدلة مختلفة 
تختلف طريقة استنباط حكم ذلك الفرع من دليل إلى آخرء وحصر ذلك 

الفرع في الخد هدو الأدلة: وجمعا سا عليه غير دقيق. 

فهذا الزنجاني يرجع الخلاف في العينة إلى الاختلاف في حجية قول 

الصحابي؛ فإن من يرى حجية قول الصحابي يرى تحريم التبايع بالعينة» 

ENT‏ شی الله عنها ‏ لمن تبايع بالعينة: إنه قد أبطل 

۔٢ سورۃة الطلاق؛ الآية:‎ )١( 

(؟) مفتاح الوصول ص٤۲٠‏ وانظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص۳۱۰۔ 

(۳) أم المؤمنين أم عبدالله عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية زوج النبي ااي تزوجها 
قبل الهجرة؛ ودخل بها بالمدينة وهي ابنة تسع سنين» وتوفي عنها وعمرها ۱۸ سنة؛ 
وتوفيت في عام ۸٤٥ھ‏ صحابية عالمة روت جمعاً من الأحاديث. 
انظر: (الاستيعاب ۲٤٢/٢‏ سير أعلام النبلاء ٢/٥۱۳ء‏ البداية والنهاية ۹۱/۸ء الإصابة 
7 . 


۱۱۹ 


جهاده مع رگول اله إلا آن .توت" 


ومن لا يرى حجية قول الصحابي لا يمنع من التبايع بال 


مع أن في المسألة دليلاً آخرء وهو قول النبي #5 : «إذا تبايعتم 
بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجھاد سلط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه حتی تراجعوا دينكم)”" . 


وقوله ثيه : «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»“. 


الملحوظة الثالثة: أن بناء الخلاف فی بعض الفروع على الخلاف في 
المسائل الأصولية ليس من قبيل بناء الفرع على أصله» وإنما هو من قبيل 
بناء النظير على نظيره. 


فو للك أن الاہتریٰ ذكر من فرع القاعدة الأصولية: «هل الأمر 
بالأمر بالشىء أمر به؟» مسألة ما لو قال الأب لابنه: قل لأمك: أنت طالق 
هل يقع بمجرد هذا القول؟”” . 


.۳۳۰/٥ والدارقطني 2371/5 والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۰۱۸٤/۸ رواه عبدالرزاق‎ )١( 

(۲) تخريج الفروع على الأصول ص۱۸۰ء وانظر: أسباب اختلاف الفقهاء للتركي 
ص۱۲۱ . 

(۳) رواه أبو داود ۲٤۲۰/۹‏ برقم 488" كتاب الإجارة: باب في النهي عن العینة والإمام 
أحمد ۲۸/۲ و47 و٤۸‏ وأبو يعلى فى مسددہ 254/٠١‏ والطبراني في الكبير 
۶ لیو جرفي تل الترا طن 9/إ1: فرواہ أب داود. .رفي إسناده 
مقال» ورواه أحمد.. ورجاله ثقات وصححه ابن القطان)ء كما صححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .٠١/١‏ 0 

)٤(‏ رواه أبو داود ۲۳۸/۹ برقم ۲٤٥۷‏ كتاب الإجارة: باب فيمن باع بيعتين في بیعة؛ 
وابن حبان ۲۲٦/۷‏ برقم 49817 كتاب البيوع: باب البيع المنهي عنه: ذكر البيان بأن 
المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة. . . » والحاكم ٦٥/٤‏ والبيهقي ۳٤٣٤/٥‏ وصححه 
ابن حبان والحاكم . 

)٥(‏ التمهيد ص۲۷۵. 


1۲۹ 


وهذا می بات ساء النظیر على :التظیر يت :ہٹی مِسَالة آھل.:الامر 
بالخبر خبر»؟ على مسألة «هل الأمر بالأمر أمرٌ؟». 

الملحوظة الرابعة: أن المقصود الأول من تخريج الفروع على الأصول 
هو بناء الفروع الفقهية على الأدلة الشرعية بواسطة القواعد الأصوليةء إلا أن 
كثيراً من تفريعات المؤلفين في تخريج الفروع على الأصول إنما هي من 
تنزيل القواعد الأصولية على ألفاظ الناس دون الأدلة الشرعية. 

ويظهر هذا جلياً فى مسائل الأيمان والطلاق والعقود المبنية على 
القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ . 
المتعاطفين عليهما معاً أو على أحدهما؟» مسألة ما لو قال الرجل لزوجته: 
أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار» هل يرجع الشرط للطلقتين معاً أو إلى 
إحذاشن؟ , 





.۱٦۸ص التمهيد ص٤٤٦ء وانظر: أسباب اختلاف الفقهاء للتركي‎ )١( 


مہ 





استخراج أحكام الفروع المستجدة 
بناء على القواعد الأصولية 


إن الله - عز وجل ۔ أكمل الدين وبذلك تمت نعمته بالوحي. وهذا لا 
يعني أن الشريعة نصت على أحكام جميع الفروعء ولا أنها ذكرت حكم كل 
جزئية من جزئيات الحياة وما يجد فيها من حوادث ومسائل ومشكلات»› 
ولكن الشريعة جاءت بالقواعد العامة التى يمكن أن ترد إليها أية قضية حادثة 
رظ لها انها مكو رر کت اريه الوكين انصياط ھکار ا ا 
من الوقائع بتطبيق القواعد والنصوص عليها”" . 

ذللكه أن سا كان هق امون الاس تابنا ل عقن حاف الشريعة مفصلة له 
موضحة لذا قل الخلاف فيه. 

وما كان می أمور النائن متغيرا جاءت الشريعة "فيه ہنصوض وَفوَاعدَ 
عامة يستخرج منها أحكام لجميع الحوادث والوقائع؛ وجعلت للمجتهدين 
تطبيق القواعد على النصوص واستنباط الأحكام منهاء ولم يكن الاجتهاد 
فوضى لكل إنسانء بل حدد بضوابط وقيود جاءت النصوص الشرعية 
بتوضيحها وتأصيلهاء فكانت تلك الضوابط مقیاساً لمعرفة الاجتھاد الصحيح 
تالق 
)١(‏ أصول مذهب الإمام أحمد ص۱۸. 
(0) أسباب اختلاف الفقهاء للتركي ص٢.‏ 


۲ 


فمصادر الشريعة وما تضمنته من القواعد العامة أو تفرع عنها من الآدلة 
لا يكفى الباحث مجرد اطلاعه عليها أو حفظه إياهاء بل لا بد له إلى 
جانب ذلك من علمه بطرق استثمارها والاستدلال بها والدراية بتطبيقها على 
الوقائع الجزئية والدربة على ذلك لما لذلك من أثر بيّن في صحة التطبيق 
ودقته» والسلامة من إدراج الواقعة فى غير قاعدتها أو إلحاقها بغير 
ا ا 

ودراسة علم الأصول تزود الباحثين بمعين خصب في إصدار الأحكام 
الشرعية على ما يستجد من الحاجات الفردية أو الاجتماعيةء لأن نصوص 
الکتاب والسنة متناهية » والحوادث والقضايا العارضة للناس متعددة» وما 
يتناهى لا يحيط بأحكام المتعدد إلا بطريق الاجتهادء والاجتهاد لا يتأتى 
بدون معرفة قواعد الأصول وإدراك علل الأحكام الشرعیة'''. 

ومن هنا يتبين أن القواعد الأصولية طريق إلى استنباط الأحكام 
الشرعية من الأدلة التفصيلية وقاعدة لتنزيا الحوادث المستمرة الأحكا 

ية من يلي یل 1 
المأخوذة من الأصول المحدودة”" . 

فالنصوص لن تلاحق الأحداث بأفرادها وجزئیاتھاء فكان على 
المجتهدين أن يبحثوا عن عمومات وكليات تندرج فيها تلك الجزئيات» وكان 
والتحصيل ومعرفة مدارك النصوص» ولمًا كانت النصوص فيها العام 
والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين وما إلى 
ذلك كان لا بد من قواعد ومنهج ينظم هذا الاجتهاد“. 
قويم في استنباطه الأحكام الشرعية فيما يجد للناس من شؤون من غير أن 


)١(‏ مقدمة الشيخ عبدالرزاق عفيفي لکتاب أسباب اختلاف الفقهاء للتركي ص/ج. 
(۲) أصول الفقه الإسلامى للزحيلى ."١/١‏ 

(۳) مقدمة محمد علي بن إبراهيم لکتاب التمهيد ©/ه. 

)٤(‏ مقدمة عطية محمد سالم لمذكرة الشنقيطي ص”. 


١717 


يخرج عن الجادة أو يتنكب السبيل أو يخلع ربقة الشرع كا الإ مان :نف 
من غير أن يجعلة ناكما على اجات الرمان ٠٠‏ 

وبذا غدا من الضروري التنبيه إلى الاهتمام بالقواعد الأصولية اهتماماً 
زائداً يتعود فيه الدارسون لها على ممارسة الاستنباط والاجتهاد ممارسة 
عملیةء کی يكثر فى أمتنا الإسلامية ذوو العقليات الاجتهادية» فهناك كثير 
من المسائل تنتظر اجتهاد المجتهدين لترفع الحيرة عن الناس فيما يزاولون 
من أعمال حادثة ومعاملات جديدة. 

ومن المؤسف أن نشاهد هذه الأيام فقھاً مبعثراً افو يونا ا من 
أصولهء فقد تجرأ على أحكام الفروع من بضاعتهم مزجاة في القواعد 
الأصولية» فخرجوا على الناس بفتاوى لا تنطبق عليها أدنى شروط الفتوى 
اله رجا فى انال اة اف 





)١(‏ أصول الفقه لأبي زهرة ص". 
(۲) مقدمة كتاب رفع العتاب والملام لمحققه ص٥.‏ 


تی 


الباب الثاني 
الفرق بين الأصول والفروع 


ويشتما على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: اشتمال الشريعة على أصول وفروع. 


الفصل الثاني: قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار 
الأدلة . 


الفصل الثالث: قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار 
موضوع کل منھما. ) 





الفصل الأول 
اشتمال الشريعة على أصول وفروع 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تقسيم الشریعة إلى أصول وفروع. 
المبحث الثاني: حقيقة مذهب ابن تيمية في اشتمال الشريعة 





المبحث الأول 
تقسیم الشريعة إلى أصول وفروع 





۷ 





إن بت في الکتب یت في اور الثاني والثالث الهجري يجدها 
0 يرا في ذلك 'گتیس ا أو ات 2 ال تات أو 
الجوامع 


ثم كتب بعض العلماء في التفريق بين الأصول والفروع ونسب هذا 
التفريق للشرع: واستنيطت له أحكام خاصة» ففرق بين من أخطأ في 
مال الأصول ومن أخطأ في مسائل الفروع ؛ والقياس يختلف حكمه قبولاً 
ورداً بين المسائل الأصولية والمسائل الفرعیةء واسثقر .هذا التفريق في 
الأذهان. 


وفى الوقت نفسه بدأ التخصص العلمی في المؤلفات الإسلامية في 
العلوم الشرعية» فهناك مؤلفات فى العقائد وهناك مؤلفات في الأصول وهناك 
مؤلفات فى الفقه» إلى غير ذلك من العلوم الشرعية. 

فطبق التفريق بين الأصول والفروع على العلوم الشرعیةء فجعلت 
فروعاًء وهذا التطبيق لا يمت إلى مراد من فرق بصلةء أما مرادهم في 
حقيقة الأمر فهو ما سيكون مجال بحثنا في هذا الباب. 

وقبل أن نبحث ضوابط التفريق بين الأصول والفروع؛ لذ اق أن 


۲۸ 


نبحث صحة نسبة التفريق بین الأصول والفروع إلى الشرع» ومن ثم 
ترتيب أحكام شرعية بناء على هذا التفريق» إذ إنه ومع استقرار هذا 
التفریق في أذهان كثير من العلماء إلا أن الباحث يجد أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية ینکر هذا التفريق» ومن هنا فقد خصصت هذا الفصل لبحث 
هذه المسألة: فأذكر أولاً الخلاف في المسألة وأدلة كل قول؛ ثم 
أخصص مبحثاً لتحقيق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألةء 
لأن نصوصه في المسألة كثيرة ومختلفة فرأيت أنها تحتاج إلى إفراد 
ا 


القول الأول: 

ذب ماف العلماء :إلى أن مسال الدين تقب إلى . أصول وفروغ 
لكل منهما أحكام يتميز بها عن الآخرء يدل على ذلك صنيعهم في بعض 
المسائل الأصولية التي يفرقون فيها بین مسائل الأصول ومسائل الفروع› 
فالمخطىء في الأصول يختلف حكمه عن المخطىء في الفروع» والقياس 
مقبول في الفروع غير مقبول في الأصول. وخبر الآحاد يقبل في الفروع 
دون الأصول؛ ونحو ذلك من المسائل التي سأتطرق إليها في الباب 
الثالث ۔ إن شاء الله -» وقد صرح بعض العلماء بالفرق بين الأصول 
والفروع : 


قال او اسکاق ان وى 29 قفري تيكيتا (الأمنواه. والفروع) 
ظاهر» ثم ذكر الفروق بينهما"" . 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي: ولد سنة ۳۹۳ھ 
بفيروز آبادء وتوفي سنة 5/ا4ه. فقيه شافعي محدث أصولي. 
من مؤلفاته: «المهذب» في الفقه» و «اللمع» وشرحها في الأصول» و «المعونة في 
الجدل؛ . 
انظر: (تبيين كذب المفتري ص٦۲۷‏ معجم البلدان ۳۸۱/۳ سير أعلام النبلاء 
۸ء طبقات الشافعية للأسنوي ۸۳/۲). 

(۲) التبصرة ص۹۷٦.‏ 


۲۹ 


- وقال البغوي''': «العلوم الشرعية قسمان: علم الأصول وعلم 
: 000 

- وقال القرافي: «وقياس الخصم الأصول على الفروع غلط لعظم 
التفاوت بينهما»" . 

- وقال الشاطبي: «امتازت الأصول عن الفروع إذ كانت الفروع مستندة 
إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معينة فبقت على أصلها من الاستناد إلى الظن 
بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من 
1 )€( 
احادها على الخصوص» : 

- وقال السفاريني: «اعلم أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات 
وعمليات» فالاعتقاديات... تسمى ضا أنهي والعمليات هى ما يتعلق 
بكيفية العمل وتسمى فرعية» . 

وعمدة هذا المذهب الاستدلال بالإجماعء قال النووي"'' مقرراً 





ھ٤١٥ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد ابن الفراء البغوي: توفي سنة‎ )١( 
۱ بمروالروذء فقيه شافعي محدث مفسر.‎ 
من مؤلفاته: اشرح السنة»» و «معالم التنزيل» في التفسيرء و «المصابيح» في‎ 
الحديث» و «التهذيب» في الفقه الشافعي.‎ 
البداية والنهاية‎ ٠۲٠٠/١ قات الشافعية للأسنوي‎ ٥٤٥٤/١۹ انظر: (سير أعلام النبلاء‎ 
.)۲٢۲۳/٥ ۳۲ء النجوم الزاهرة‎ 

(۲) شرح السنة .589/١‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص579. 

)٤(‏ الموافقات ۳۹/۱۔ 

.4/١ لوامع الأنوار البهية‎ )٥( 

ھ١۷٦ أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي: ولد سنة ١57ه وتوفي سنة‎ )٦( 
بنوا في الشام. فقيه شافعي محدث.‎ 
من مؤلفاته: «الأذكار». و «تهذيب الأسماء واللغات»» و (المجموع٢ء شرح المهذب‎ 
و «روضة الطالبين».‎ 
طبقات الشافعية للأسنوي ٢/٤۷٦ء البداية والنهاية‎ 2١41/0/4 انظر: (تذكرة الحفاظ‎ 
.)۳٥٣/٥ ۳ء شذرات الذهب‎ 


۳۰ 


استدلالهم بالإجماع: «والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند 
العلماء على اختلاف لا يجوز أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز كاختلاف في 
نفس القرآن أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد أو اختلاف يوقع في 
شاک أو ےت أو فقن أو ووه آن اجان أو هو لف واا الا حتاف 
في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة 
وإظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منهياً عنه» بل هو مأمور به 
وفضيلة ظاهرة» وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى 
الآ 

وهذا نص منه في حكاية الإجماع على مذهب الجمهور في المسألة. 

وقريب من هذا قول الجصاص: (إنا وجدنا الصحابة اختلفوا في 
أحكام الحوادث على ضربين فسوغوا الخلاف والتنازع في أحدهما وهي 
مسائل الفتيا وأنكروه في الآخر وخرجوا فيه إلى التلاعن والإكراه ونصب 
الغرب: زالقشال ۷ن سی سی هذا آنه ایسکی إجتماع الحا على جحل 
الشريعة قسمين . 

وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية الاستدلال بالإجماع على تقسيم 
الشريعة إلى أصول وفروع فقال: «أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل 
الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع» فهذا الفرق ليس له أصل 
لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو 
مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من 
الفقھاء في كتبهم)”" . 

فشيخ الإسلام ابن تيمية ينفي أن يكون التفريق منقولاً عن أحدٍ من 
الصحابة أو التابعين أو أئمة الإسلام» ويقول: إنه مأخوذ عن المعتزلة. 


(۱) شرح صحيح مسلم 25١8/١6‏ ۲۱۹. 

(0) الفصول ص٦٦.‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۳٣٤/٢٣‏ وانظر: منهاج السنة النبوية ه/4لا» ومجموع الفتاوى 
648 و55/6. وكذلك: مختصر الصواعق المرسلة .5١5 251١/7‏ 


١١ 


لکن التھی''' تی شير اعلام اللا حكن التفريق: ین الاصضرل 
والفروع عن الإمام الشافعي فقال: «قال محمد بن عبداش بن 
عبدالحکم'': كان الشافعي بعد أن ناظر حفصاً الفرد" يكره الكلامء 
وكان یقول: والله لان يفتي العالم فیقال: أخطأ العالم خير من أن يتكلم 
فيقال: زنديق» وما شيء أبغض إلى من الكلام وأهله» قلت: هذا دال 
على أن مذهب انی عبدالله أن الخطأ نی:الاصول ہی كالخطا في 
الاجتهاد فی الفر و : 

وقد تأملت كتاب «الرسالة» متوخیاً أن أجد عنه كلاماً فى التفريق بين 
الأصول والفروع فوجدت فيها قوله: «العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا 
غير مغلوب على عقله جهله»» ومثل لذلك بالصلوات الخمس والصيام 
والحج وتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معناه.. إلى أن 
قال: «وهذا الصنف كله من العلم موجود نصاً في كتاب الله وموجود"“ 


)١(‏ أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ولد سنة ٦۷٣ھ‏ وتوفي 
سنة ۸٤۷ھ‏ بدمشق: فقيه شافعي محدث مؤرخ. 
من مؤلفاته: «سير أعلام النبلاء» و «ميزان الاعتدال)ء و «مختصر سنن البيهقي»» 
و «مختصر المستدرك). 
انظر: (غاية النهاية ۷١/۲‏ النجوم الزاهرة 2187/٠١‏ طبقات الحفاظ ٥٥٢٦ء‏ شذرات 
الذهب .)١6"/5‏ 

(؟) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري: ولد سنة ۱۸۲ھ وتوفي سنة 
۸ھ بمصرء فقيه مالكى محدث. 
من مؤلفاته: «أحكام القرآن» و «الرد على الشافعي» و «الرد على أهل العراق؟. 
انظر: (الجرح والتعدیل ۰۳۰۰/۷ الثقات ۱۳۲/۹ء تهذيب التهذيب ۲٦٦/۹‏ الديباج 
المذهب .)١15/5‏ 

)۳( حفص الفرد» وكان الشافعي يقول: المنفرد معاصر للشافعي ناظرہ قال ابن حجر: 
مبتدع . قال النسائي : صاحب کلام لا يكتب حديثه» وكفره الشافعي في مناظراته . 
انظر: (سير أعلام النبلاء ۱۸/۱۰ و٣۳۲ء‏ لسان الميزان ٢/٣٣۳)۔‏ 

.19/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ مکذا في الرسالة وقال «هكذا في الأصل... والوجه الرفع (ويحتمل) أن 
يكون مفعولاً لفعل محذوف. 


۳٣۲ 


عاماً عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم يحكونه عن 
رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم» وهذا العلم العام 
الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. 
والوجه الثاني: ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام 
وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة» وإن كانت في 
شيء منه سنۂة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامةء وما كان منه؛ 
بحل التأويل: ويسعدرلة 00 


فقسم الشافعي المسائل الشرعية إلى قسمين: القسم الأول معلوم عند 
جميع أهل الإسلامء والقسم الثاني : فروع الفرائض» وهذا الصنيع يشعر بان 
الشافعي يرى تقسيم مسائل الشرع إلى هذين القسمين ويخصص كل واحد 
منهما بأحكام تخصه. 


وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم'"' : ا ا وأنا ورغ عن 
مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار 
وما يعتقدان من ذلك فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي ص۳۱۷. 

(۲) أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم التميمي: ولد سنة ٢٠٤٠ھ‏ 
وتوفي سنة ۳۲۷ھ بالري» محدث مؤرخ فقيه. 
من مؤلفاته : «الجرح والتعديل» و «التفسير» و «الرد على الجهمية». 
انظر: (سير أعلام النبلاء ۲٦۴/۱۳‏ النجوم الزاهرة ۲٦٢/٣‏ طبقات الحفاظ 
ص٣٣٤۳‏ شذرات الذهب ۴۳۰۸/۲). 

(*) أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي: ولد سنة ۱۹۰ھ وتوفي سنة ۲۷۷ھ. 
محدث فقيه إمام. 
انظر : (الجرح والتعديل ٤۳۹/۱‏ تاريخ بغداد ۷۳/۲ء طبقات الحنابلة 2784/١‏ سير 
أعلام النبلاء .)۲٤۷/١۳‏ 

)٤(‏ أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله النصري الدمشقی: توفي سنة ۲۸۱ھ۔ 
من مؤلفاته : «التاريخ» و «علل الرجال». 
انظر: (الجرح والتعديل ۲٦۷/٥‏ طبقات الحنابلة .٠٠٠/١‏ سير أعلام النبلاء 
۳۴۳٤ء‏ طبقات الحفاظ ص۲۷۰). 


۱۳۴۳ 


ومضرأ EY‏ ا فكان من مذاهبهم : أن الله على عرشه بائن من خلقه. 
كما وصف نفسه بلا کیفء أحاط بكل شىء علما'“''. 


فقول فی أصموك الس جزل علي ات ری تأ فى الدب اس 
وفروعا. 

وقال عثمان الذارش "۳ «وقد علمتم 57 أنا لم نخترع هذه الروايات 
ولم نفتعلهاء بل رويناها عن الأئمة الهادين الذين نقلوا أصول الدين وفروعه 
إلى الأنام»” " . 


وقال ابن بطة''': «فاختلاف الفقهاء ‏ يا أخي رحمك الله - في فروع 
الأحكام وفرائض السنن رحمة الله بعباده والموفق منهم فاجو والمصتهن 
في طلب الحق غير مأزور وهو يحسن نيته في جملة الجماعة في أصل 
لاعفا وال اجو ان ول اول من الها مھا فى سال 
من الأحكام خالف فيها الإجماع وقعد عنه كان منتھی القول بال عليه 
اخطاتء لا يقال له قفرت ولا جحنت ولا الخدت لان أصضلة سوافق 
للشريعة وغير خارج عن الجماعة في الديانة» . 


۔٥٢٥/٥ بيان تلبیس الجهمية‎ )١( 

(0) أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي: ولد سنة ٢٠٥ھ‏ وتوفي سنة 
٠ه.‏ محدث فقيه. 
من مؤلفاته: «المسند الكبير» و «الرد على بشر المريسى» و «الرد على الجهمية». 
انظر: (الجرح والتعديل 2188/5 سير أعلام النبلاء ۳۱۹/۱۳ طبقات الحفاظ 
ص۰۲۷۷ شذرات الذهب .)۱۷١/۲‏ 

(۳( الرد على الجهمية ص۹٦.‏ وفي الأصل «الهادية» بدل «الهادين»» و «الأيام» ندل 
«الأنام» ولا يستقيم بهما المعنی . 

)٤(‏ أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة العكبري: ولد سنة ٣٥٠ھ‏ وتوفي 
سنة ۳۸۷ھ بيغداد: فقيه حنبلى محدث . 
من مؤلفاته : «الإبانة لی ان 
انظر : (تاريخ بغداد ۳۷۱/۱۰ طبقات الحنابلة ۰۱۱٤/۲‏ سیر أعلام النبلاء 2879/15 
البداية والنهاية ۳۲/۱۱)۔ 

)٥(‏ الإبانة 55/9ه. 


۳۴4 


فقوله «في فروع الأحكام» يدل على أنه يرى أن من الشریعة فروعاً 
يغتفر الخلاف فيها مخلاف الأصول كما أن قوله: الآن أضلة موافق 
للشريعة» يؤيد ذلك. 


القول الثاني: 

أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية تقسيم الدين إلى أصول وفروع لكل منهما 

قال ابن تيمية: «والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه 
قالها' أحد من السلف والائمة فهى باطلة عقلاً"'. 

وقال: «ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع بل جَعْل 
الدين قسمين لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين» ولم يقل أحد من 
السلف والصحابة والتابعين» أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق 
پائع لا تی الأضول ولا في الفروع» ولكن هذا التفريق ظهر من جهة 
المعتزلة وأدخله في أضول الفقه من نقل ذلك ع۳۴۷, 

وقال ابن فيم الجوزية: «فأين سلف المفرقين بين النانين؟ نعم 
سلفهم متأخرو المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن اللہ ورسوله 
وأصحابه» بل یصدون القلوب عن الاهتداء فى هذا الباب بالكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة» ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين» فهم 
الذین يعرف عنهم التفريق بين الأمرين؛ فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية 
وعملية وسموها أصولا قاوطا وهذا التقسيم لو رجع ای مجرد 
الاصطلاح لا يتميز به ما سموه آهرلا مها مره فروعاً؛ فكيف وقد وضعوا 
عليه أحكاماً وضعوها بعقولهم وآرائهم... وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب 
والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه» وهذا التقسيم 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ٥/۸۷ء‏ مجموع الفتاوى ۲۰۷/۱۹۔ 
(۲) مجموع الفتاوى .176/١*‏ 


۳٥ 


أصل من أصول ضلال القوم فإنهم فرقوا بين ما سموه أصولا وما سموہ 
: 1 2000 
فروعا...) 0 


وقال النعمي”" : «والتفرقة بين المؤتلف من الشرع بتسمية بعضه 
أصولاً وبعضه فروعاً مع أن في الثاني ما هو أظهر وأصح وأشد تأكيدا 
وتشدیداً واعتباراً من كثير مما جعلتموه من الأول ليست برأي سلفکم؛ ولا 
مذهب محققيكم ولا دلتكم عليه الآيات البينات ولا السنن الصحيحة» ولا 
الاعتبار الصادق فهي ملغاۃء وليتكم جعلتم ما سميتموه فروعاً أقرب إمكانا 
للاستناد فيه إلى الكتاب والسنة حيث تعللون بقربه ودنوه وسهولة أمره 
ناوراك وع بو عفد کلف رفسرت وإضعاف سض ابقذاة الا 
لعفی تس فرعا وجل لطت "فيه اھر اطا اه برق ول 
ذهبنا نتتبع ظواهر الفروع ونصوصها المعلومة وأفراد مسائلها القطعية 
وجزئياتها المتيقنة التي لا نسبة من هذه الحيثية بينها وبين كثير من مسائل 
الأصول ظهوراً وحضوراً واعتباراً من الشارع بشأنها؛ لوجدنا الأمر أوضح 
من أن نتشاغل بتنقيحه والإيعاب في كشفهء فا يعلم ما في بحثكم هذا 
بج ارت 

وال خف ها فا قبعو اف ل لاق ای انت رما 
الاختلاف والتفرق في الدين» وأما ما سموه فروعاً فزعموا أن الخطب فيها 
سهل» ولا تراهم يطردون هذا في كل موضع بل يعترفون حيث شاءوا على 
أنها تفرقة لدين الله بلا سلطان مبين» والله قد جمع في كتابه وجمع رسوله 
في السنة الأمرين وساقهما مساق المؤتلف المتزاوج» وكم من فرعي أشهر 
وأجل شأناً من أصولي»““. 


.5١5 ٦٦٦/٢ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) حسین بن مهدي النعمي التھامی الصنعانی: توفي سنة ۱۱۸۷ھ بصنعاء. فقيه يمني 
محدث» له: «معارج الألباب في مناھج الحق والصواب». ۱ 
انظر: (نشر العرف ۱۷/۱٦ء‏ الأعلام 2550/7 مقدمة معارج الألباب ص١1١).‏ 

(۳) معارج الألباب ص١٠٠.‏ 

)٤(‏ معارج الألباب ص۲۳۲. 


۱۳۹ 


زتان ال ددن ای جل :الین سیئن أضولا 
وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين» ولم يقل أحد من السلف 
والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في 
الأصول ولا في الفروع» ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله 
في أصول الفقه من نقل ذلك عنهمء وكل مجتهد لا يأثم عند عامة الأئمة 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم» والذين فرقوا بین الأصول 
والفروع لم يذكروا ضابطاً يعتمد عليهہ؛'''. 


وقال بكر أبو زيد: (أصول وفروع: هدا التفريق لیس له اضل لا عن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام 
وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه بعض 
و 55 ۳ 
الفقهاء وهو تفريق متناقض ولا يمكن وضع حد بينهما ينضبط به» . 
ووجدت لابن ,حرم كلاماً 'مشابهاً لقول ابن 'تيهية أذكره آولا ثم أبين 


رأبي فيه : 


قال ابن حزم في فصل عقده باسم (فصل في تناقض قولهم في التعليل 
والقياس) ما نصه: «قالوا: معنى التعليل هو إجراء صفة الأصل في فرعه. 


)١(‏ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي: ولد سنة ۱۳۰۷ھ في عنيزة» وتوفي بها 
سنة ١۳۷١ه.‏ فقيه حنبلي مفسر أصولي. ١‏ 
من مؤلفاته: «تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن» و «المختارات الجلية في 
الفقه»» و «بهجة قلوب الأبرار فى الحديث». 
انی (علماء بد 81۷۷/۴ ررفة الناظرين ۴١‏ علماء آل ہم 1۹9(۲) 
الأعلام .)٣۳ ٣٤/۳‏ 

(۲) طريق الوصول صضص۲۰۷ء وانظر: الحديث حجة بنفسه ص٥٤٤‏ أخبار الأحاد ص١١٠.‏ 

)۳( معجم المناهي اللفظية ص49. 

(6) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: ولد بقرطبة سنة ١۳۸ه»‏ وتوفي سنة 
٦ھ:‏ فقيه ظاهري » محدث أصولى . 
من مؤلفاته: «المحلى» و «الإحكام في أصول الأحكام» و «الإجماع». 
انظر: (سير أعلام النبلاء ۱۸/٥۱۸ء‏ الإحاطة ١/۱۱۱ء‏ نفح الطيب ۲۸۷/۲ البداية 
والنهاية ۹۱/۱۲). 


۷ 


قال أبو محمد: وهذا قول فاسدء لأن جميع أحكام الشریعة كلها 
أصول . فإن كانوا عنوا بذلك أن الصلاة جملة أصل جامع ثم النوازل فيها 
فروعء فهذه سوا۔*' عبارة» لأن اسم الصلاة يقع على عملها كله فتلك 
النوازل إنما هي أجزاء من الصلاة ولا تسمى أجزاء الشيء فروعاً له. لأن 
الفرع غير الأصل» والأجزاء ليست غير الکل: 202 مو هو امن 
تقسيمهم الشريعة على فروع وأصول؛ وصح أن جميع أحكام الشريعة كلها 
سواء وأصول» ولا يوجد شيء منها إلا عن قرآن أو عن الرسول يِل أو 

وات ریا 
عن إجماع 

فقد يتبادر إلى ذهن من قرأ هذا النص أنه يريد إبطال تقسيم الشريعة 
إلى أصول وفروع وليس هذا مراده وإنما مراده الرد على القائلين بحجية 
القياس بحيث يجعلون هناك أصولاً وردت في نصوص الشرع؛ وفروعاً 
مستنبطة منها بواسطة القياس» يدل لذلك أن هذا القول وارد ضمن مسائل 
القياس» وأنه بعد هذا النص أورد أمثلة للقياس وانتقدها؛ فدلنا ذلك على أن 
مراده أن جميع المسائل الشرعية منصوصة غير مستنبطةء وسيأتي زيادة بيان 
لهذه المسألة في الفصل الثاني من هذا الباب. 

ومما سبق يتضح لا أبرز أدلة أصحاب هذا القول وهي : 

١‏ لم يدل على التفريق بين الأصول والفروع آية من كتاب الله ولا 
حديث من سنة رسول الله ا ولا إجماع من علماء الأمة» ولا قياس 
معتبر» فهذا تفريق لدين الله بلا سلطان مبين» وما حكاه أصحاب القول 
الأول من الإجماع لا يسلمون به. 

۲۔ أن الله تعالى في كتابه العزيز قد جمع الأمرين وساقهما مساق 
المؤتلف المتزاوج» وكذلك رسوله الكريم في سنته النبوية. 

۳٣۔‏ أن التفريق بين الأصول والفروع مخالف لما جرى عليه السلف 


)١(‏ كذا في المطبوع ولعلها «(سوء». 
(٢(‏ الإ حکام لابن حزم ۲ 


۴۸ 


من الصحابة والتابعین؛ وإنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الکلام 
والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبیلھم؛ فالقول بالتفريق فلسفة دخيلة على 
الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ولا الائمة الأربعة الذين يقلدهم المسلمون 
في عصرنا الحاضر . 

ا لر عه کا یی اقول رما سی اروغ قاری عم 
يمكن الاعتماد عليه في تمييز النوعين» بل ذكر المفرقون عدة فروق وكل 
منها ليس عليه دليل معتمد. 

في أنه لا يمك رواسطة أى فرق اک ون الأصؤول والفروع تر كل 
نوع منهما بالضبطء مع بيان ما يندرج تحته من مسائل شرعية تفصل كل 
قسم عن الآخر؛ فإن هناك أموراً شرعية تلبس على المفرقين بين الأصول 
والفروع في أيهما تدخل . 

والفرق بين الأصول والفروع مختلف فيه بين المُفْرّقين هل هو من 
جهة کون دليله عقلياً أو نقلياً أو من جهة كونه ظنياً أو قطعياً أو من جهة 
کون المسألة علمية أو عملية أو كونها طلبية أو خبرية» وكل فرق من هذه 
الفزوق. لت کے لاخ نع جج ھا يمك ات تحت الأول أن 
الفروع بالنظر لکل ضابط منهاء فالقول بالتفريق يثير الاضطراب ويجلب 
البلبلةء فالأولى رده وعدم قبوله. 


الترجيح: 

بالنظر في أدلة القول الثاني الذي ينكر أصحابه تقسيم الشريعة إلى 
أصول وفروع يتبين أن الأدلة الثلاثة الأولى قائمة على عدم الدليل المفيد 
للتفريق بين الأصول والفروع› والقف قوق ےتا يدون شي هذا بات 
الإجماع منعقد على التفريق بينهماء وقد سبق تقرير استدلالهم بالإجماع. 
كما تقدم جواب أصحاب القول الثاني بعدم تسليم وقوع الإجماع في 
المشالة : 

أما الدليلان الآخيران فهما قائمان على عدم التمييز الواضح بين 
الأصول والفروع بحدود تحد كلا منهما. 


۳۹ 


فيظهر لي أن تقسيم مسائل الدین إلى قسمين لا مانع منهء وقد ورد 
عن بعض السلف ما يدل عليه. 

أما عن مسألة ضابط التفريق فليس هذا محل بحثهء فكان الأولى 
تأخير الترجيح في هذه المسألة حتى يستكمل البحث في القواعد المفرقة بين 
الأصول والفروع› إِذ من الکن أن يكون لاد ضرابط التفريق بيتهسا أذلة 
شرعية توجب الأخذ به. 

وترتيب أحكام شرعية على التفريق ينبغي أن يفرد بالبحث» ومن هنا 
فقد خصصت لما رتب على التفريق من أحكام الباب الثالث؛ للنظر في 
مدى صحة ترتب تلك الأحكام على التفريق بین الأصول والفروع . 








المبحث الثانی 
حقيقة مذھب ابن تيمية 


في اشتمال الشريعة على أصول وفروع 


0 


بتتبع كلام ابن تيمية في مؤلفاته العديدة نجد أن له خمسة مواقف في 
مسألة حكم التفريق بين الأصول والفروع : 


الموقف الأول: التعبير بكلمات الأصول والفروع في ثنايا كلامه وهذا 


- «وإذا عرفت أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم 
فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبيّن 
أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن 


وقال: «ما زال كثير من أئمة الطوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وإن كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين رضي الله عنهم 
حنبا )۸ 


.۱ درء تعارض العقل والنقل‎ (١() 
.۹۱/۲ بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 


وقال: «والغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه 
في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج»""' . 


وقال: «وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف» . 


وقال: «ومما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في 
أصول الدين والكلاة على رجات منهم من يكون قد خالف السنة في 
أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور ا سی 
بلفظ أصول عظيمة وأمور دقيقة يشعر بأنه يرى التقسيم . 


وقال: «ومن المعلوم أن العلم أصل العمل وصحة الأصول توجب 
صحة الفروع»“ . 


وقال: «فالدين ما شرعه اللہ ورسوله وقد بين أصوله وفروعه ومن 
المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله»”” . 


ينشأ في دار الإسلام ولا سمع ما عليه أهل العلم والإيمان»” . 


وقال: «فمن بنى الكلام في العلم: الأصول والفروع على الكتاب 
َال و رة غ :اشاقن هك ات ريق او 


ؤقال: «سورة المائدة ہے سورة في القرآن لفروع الشرائع من 
ع ۸ 
التحليل والتحريم والأمر والنهي)”” . 


(١)‏ مجموع الفتاوى ۸/۲۔ 
(0) مجموع الفتاوى ۱۸۲/۳۔ 
(۳) مجموع الفتاوى .۳٣۸/۳‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى 07/4. 
)6( مجموع الفتاوى 5/5ه. 
30( مجموع الفتاوى .۱۷١/٤‏ 
۷( مجموع الفتاری .”"57/٠١‏ 
(۸) مجموع الفتاوی .558/١5‏ 





وقال: «وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأئمة في الأصول 
والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها 
المتنازعون على غير بينة من أمرهم)”"' . 

ففي هذه النقول نجد أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كثيراً ما يستعمل 
هذا التعبير: «الأصول والفروع» أو أصول الدين وفروعه». 


الموقف الثانى: حكاية مذاهب الناس فى ضوابط التفريق بين الأصول 
والفروع من غير إبداء رأي أو انتقاد لهذه المذاهب. 


التابع علم الأصول وأصول الدين وعلم الكلام أو الفقه الأكبر ونحو ذلك 
فتن اللأسماء المتقارية وإك الحتلفت٠فيها‏ المقاصد والاضطلاحات > ويسدك 
النوع الآخر علم الفروع وفروع الدين وعلم الفقه والشريعة ونحو ذلك من 
الأسماء وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة والمتكلمة المتأخرين» ومن الناس 
من يجعل أصول الدين اسماً لكل ما اتفقت فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا 
يجعل عبادة اللہ وحده ومحبته وخشيته ونحو ذلك من أصول الدين» وقد 
يجعل بعض الأمور الاعتقادية الخبرية من فروعه» ويجعل اسم الشريعة 
ينتظم العقائد والأعمال. ونحو ذلك؛ وهذا اصطلاح غلب على أهل 
الحديث والتصوف وعليه أثمة الفقهاء وطائفة من أهل الكلام»”" . 


وقال: «وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية التي يتبعها 
المحكوم؛ فهي الأمر والنهي والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم 
ويسميها كثير من المتفقهة والمتكلمة الأحكام الشرعية وتسمى الفروع والفقه 
27 ذنك2©22 , 
(١)‏ مجموع الفتاوى ۳۱۱/۱۷۔. 
)٢(‏ مجموع الفتاوى .۱۳٣/۱۹‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۱۹/٤٢۱۔.‏ 


14۳ 


العقائد والأعمال» وقد صنف الشيخ الآجري''' كتاب الشریعةء وابن بطة 
كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وغير ذلك؛ وإنما مقصود هؤلاء الأئمة 
في السنة باسم الشريعة: العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان... 
فسموا أصول اعتقادهم: شریعتھم؛ وفرقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم» 
وعلم الكلام أو يسميها الجميع أصول الدين ويسميها بعضهم الفقه الأكبرء 
وغل گی a‏ ات می هذ الات كباب المي 


والملاحظ على هذه النقول أنه يحكى مذاهب الناس في ذلك على أنها 
مسألة اصطلاحية بحتة لا تنسب إلى الشرع ولا يترتب عليها أحكام دينية . 


الموقف الثالث: أنه يختار بعض الآراء فى ضابط التفريق بين الأصول 
والفروع مع اختلاف كلامه في هذا واضطرابه : ۱ 

فقال مرة: «المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية وإن 
سميت تلك مسائل أصول وهذه مسائل فروع؛ فإن هذه تسمية مبتدعة قسمها 
طائفة من الفقهاء والمتكلمين وهو على المتكلمين أغلب... وأما جمهور 
الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال 
المتنازع فيها. . ٠.‏ إلى أن قال: «بل الحق أن الجليل من كل واحد من 
الصنفين مسائل أصول والدقيق مسائل فروع»"" . 

فجعل المسائل الجليلة هي الأضول: شرا كانك-غلمنة أو عملية 
والمسائل الدقيقة هي الفروع . 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري: توفی سنة ٣٣٠ھ‏ بمكة: فقيه محدث. 
من مؤلفاته: «الشريعة» و «آداب العلماء» و «التهجد». 
انظر: (تاريخ بغداد ٢/٤٣٢۲ء‏ معجم البلدان ٦١/١‏ سير أعلام النبلاء 2177/15 العقد 
الثمين .)٣/٢‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۳۰۹/۱۹ .٠۳۰۷‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .٤٥/٦‏ 


وقال مرة أخرى: «والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو 
الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان» فالدين أول ما يبنى 
من أصوله ويكمل بفروعه كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي 
هي المقاييس العقلية» والقصص والوعد والوعيد» ثم أنزل بالمدينة لما صار 
له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام 
وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته فأصوله تمد 
فروعه وتشتهاء وفروعه تکمل أصوله 87 


وقال مرة ثالثة: «أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان: أمور خبرية 
اعتقادية» وأمور طلبية عملية؛ فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل 
وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم. ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار 
وما في الأعمال من الثواب والعقاب وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم 
ومراتبهم وغير ذلك» وقد يسمى هذا النوع أصول دين ويسمى العقد 
الاک :ويش العدال تفه اتل كلانا وتس غقائد واعتقادات» 
ویسمی المسائل العلمية والمسائل الخبریةء ويسمى علم المكاشفة. 


والثاني : الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات 
والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات؛ فإن الأمر والنهي قد 
يكون بالعلم والاعتقاد فهو من جهة كونه علماً واعتقاداً أو خبراً صادقاً أو 
كاذباً يدخل في القسم الأول» ومن جهة كونه مأموراً به أو منهياً عنه يدخل 
في القسم الثاني» مثل: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم الأول» 
ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمناً يستحق الثواب 
وبعدمها يصير كافراً يحل دمه وماله فهي من القسم الثاني»”” . 


)0( مجموع الفتاوى .۳٥٥/٥٠٢‏ 
(؟) هكذا في الفتاوى ولعلها «الفقه الأكبر». 
(۳) مجموع الفتاوى ١١/ه"".‏ 


١ هع‎ 


والموقف الرابع : حكاية إنكار التفریق بين الأصول والفروع عن بعض 
العلماء: فقال: ٢‏ والقول المحكي عن عبيدالله بن الحسن العنبري''' هذا 
ساب أله كان لآ پوت الم ناهين من مل الأمةا لا نی 
الأصول ولا في الفروع. وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي 
على عبيدالله هذا القول. وأما غير هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأئمة 
الفتوى كأبي حنیفة والشافعي... وغيرهم؛ لا يؤتمون مجتهداً مخطاً لا في 
المسائل الأصولية ولا في الفروعیة كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره؛ 
ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية» ويصححون الصلاة خلفھم؛ والكافر لا تقبل شهادته على 
المسلمين ولا يصلى خلفهء وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا یکُرون ولا يفسّقون ولا يؤنّمون 
أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسائل عملية ولا علميةء قالوا: 
والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل 
الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبیلھمء وانتقل هذا القول إلى أقوام 
تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. 

قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة 
محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع» ولا قالها أحد 
من السلف والأئمة؛ فهي باطلة عقلاء فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل 
أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين» بل 
ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلةا'''. 

والموقف الخامس : إنكار نسبة التفريق بین الأصول والفروع إلى الشرع› 
وجعل ذلك بدعة محدثة في الإسلام من غير نسبة ذلك لأحد من العلماء: 


)١(‏ عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري: توفي سنة ۸٦۱ھ‏ قاضي البصرة» فقيه 
محدث . 
انظر : (التاريخ الكبير ۳۷/٥‏ أخبار القضاة ۸۸/۲ء الجرح والتعديل ۳۱۲/٥‏ الثقات 
۷ء البداية والنهاية .)٠١١/١١‏ 

.۲۰۷/۱۹ منهاج السنة النبوية ٥/۸۷ء وانظر: مجموع الفتاوى‎ )٢( 
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قال رحمه الله : «إن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية 
واد يتا تلك مسائل اضول وهذه مسائل فروع؛ فإن هذه تسمية محدثة 
قسمها طائفة من الفقھاء والمتکلمینء وهو على المتكلمين والأصوليين 
أغلب» لاسيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة»”'' . 

وقال: «ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع بل جعل 
الدين قسمين أصولاً وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين» ولم يقل 
أحد من السلف والصحابة والتابعين: إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في 
طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع» ولكن هذا التفريق ظهر من 
جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم... والذين فرقوا 
بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطأ يميز بين النوعين»”" . 

وقال: «فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله 
يغفر له خطأه كائناً ما كان سواء فی المسائل النظرية أو العملية؛ هذا الذي 
غلم اجات الین 15ل وجمافير الام درا اتا السا إلى 
مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل لا يكفر بإنكارهاء فأما التفريق بين نوع 
وتسميته مسائل الأصول» وبين نوع وتسميته مسائل الفروع. فهذا الفرق ليس 
له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلامء 
وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع. وعنهم تلقاه من ذكره 
من الفقهاء في كتبهم. وهو تفريق متناقض؛ فإنه يقال لمن فرق بين 
النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطىء فيها؟ وما الفاصل بينها 
وبين مسائل الفروع؟)”" . 

وعند تأمل هذه المواقف يظهر احتمالات في تفسيرها: 

الأول: أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى التفريق بين الأصول 
والفروع أولآء ويحكي المذاهب في ضابط التفريق ويختار أحدها في وقت 


(0) مجموع الفتاوى .۱۲٥/٠١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .۳٣٤/٣٣‏ 


۷ 


. لديه عدم 0 بينهما‎ e 
00 إفهام غيره کا ويبين 7 الناس فيما يسمى أصولاً وما يسمى‎ 
وینکر نسبة التفريق بينهما إلى الشرع وكان يذكر ذلك مرة بدون نسمة لأحد‎ 
غيره لأنه يراه ویعتقدی وینسب ذلك لغيره أثناء رده على بعض الطوائف‎ 
لكلا يكون ذلك داعیاً إلى عدم أخذ الحق الذي معه فی المسائل التى رد‎ 

فيكون إنكاره للتفريق لأنه الصواب عندہ وتعبيره بالأصول والفروع 
من باب مخاطبة القوم باصطلاحهم. 

الثالث : أن تعبيره بالأصول والفروع وذکرہ آراء الناس فيما يسمى 
الا وفروعا بطل عة من كون هذا قضية :امطاكتية لا رتت علبها 
أحكام شرعیةء وينكر نسبة التفريق بينهما إلى الشرع بحيث يترتب على هذا 

وفنا ]شان إلى هذا الخال الد کون بكر انر ويد قرلت هوان تة 
لا يرتضي هذا التقسيم... وابن تيمية ‏ رحمه الله - كثيراً ما يستعمل هذا 
الو روفاد سی إنكان االتفريق و ت الاثر ج 

والفرق بين الاحتمال الثاني والثالث أنه في الاحتمال الثالث يصح 
عنده أن يقال الدين فيه مسائل أصول ومسائل فروع ابتداءء أما في الاحتمال 
الثاني فلا يصح أن يقال ذلك إلا من قبيل مخاطبة أهل الاصطلاح 





(١)‏ معجم المناهى اللفظية صهه و5ه. 


الفصل الثاني 
قواعد التفریق بين الأصول 
والفروع باعتبار الأدلة 


ويشتمل على مبحثین : 

المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع 
بالاستدلال على الحكم بدليل العقل أو النقل. 

المبحث الثاني: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بظنية 
اللي و فط 





المبحث الأول 
قاعدة التفريق بين الأصول والفروع 
بالاستدلال على الحكم بدليل العقل أو النقل 


ويحتوي على تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: في المراد بدليل العقل . 

المطلب الأول: دلالة العقل والنقل على المسائل الأصولية. 
المطلب الثاني : دلالة العقل والنقل على المسائل الفرعية. 


المطلب الثالث: التفريق بين الأصول والفروع بكون الدليل 
عفنا أن تقلا 





تمھید 
في المراد بدليل العقل 


العقل في اللغة: هو الحابس عن ذميم القول والفعل”''. 

أما في الاصطلاح فقد كثرت فيه الأقوال وتضاربت فيه الآراءء 
والظاهر أن سبب ذلك أن كل واحد من المعرفين بالعقل اصطلاحا نظر إلى 
جزء منه وترك أجزاء وراعى جانباً وغفل عن جوانب» وأحسن من تكلم في 
ذلك هو شهاب الدين ابن تيمية"» حيث قال: الصحيح أن العقل لا يمكن 
إحاطته برسم واحد لكن المختار أن العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان: 


الأول: ضروري... 

الثانى: أنه غريزة تقذف فى القلب... وهذا الذي يستعد به الإنسان 
لقبول العلوم النظرية وتدبر الأمور الخفیةء وهذا المعنى هو محل الفكر 
وأصله» وهو في القلب كالنور وضوؤه مشرق إلى الدماغ» ويكون ضعيفا 


.594/4 معجم مقاييس اللغة (عقل)‎ )١( 

)٢(‏ أبو المحاسن شهاب الدين عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله ابن تيمية الحراني: 
توفي سنة 547ه بدمشق؛ فقيه حنبلي فرضي أصولي. وله تعاليق وفوائد في عدة 
علوم . 
انظر: (البداية والنهاية ۳۰۳/۱۳ ذيل طبقات الحنابلة ۳۱۰/۲ المقصد الأرشد 
۲ شذرات الذهب ہ/۳۷۹). 
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الثالث: ما ينظر به صاحبه فی العواقب؛ وبه تقمم*' الشھوات الداعیة 
إلى اللذات العاجلة المتعقبة للندامة وهذا هو النهاية في العقل... 


ہے 7 TI‏ 
الرابع : سي ء يستفاد من التجارب يسمى عقلا) 57 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم» 
ویراد بها أنواع من العلم AES‏ مركي للق او 

وقال: «من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول 
هو العمل بموجب تلك العلوم: والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذاء 
وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد 
المنافع دون ا 





. في المسودة هم٢ ولا يظهر بها المعنى» والأولى أن يقال «تقمع؟‎ (١) 
.۸۸ - ۸۳۴/۱ المسودة ص۸٦ وانظر: العدة‎ (۲) 

(۳( مجموع فتاوى ابن ثيمية ۷.. 

0( مجموع فتاوى ابن تيمية ۵۸۹ ,.۔ 


المطلب الأول 
دلالة العقل والنقل على المسائل الأصولية 


هل يستدل على المسائل الأصولية بالعقل مجرداً أو مقروناً مع غيره؟ 
هذه المسألة مما اختلف فيها الناس» ويجمع ذلك أربعة أقوال أسوقها 
مع أدلتها باختصار: 


القول الأول: 

أن المسائل الأصولية إنما يستدل فيها بالأدلة العقلية. 

قال أبو إسحاق الشيرازي: «طريق معرفة الأصول العقل» . 

وقال: «وما يتوصل به إلى معرفة الأصول هو العقل». 

وقال أبو الخطاب: «إن مسائل الأصول من التوحيد والنبوات طرقها 
7 

وقال السمرقندي“ : «فالعلم العقلي يوجب العلم قطعاً ويقيناً وهو 
)01( التبصرة صا .5١‏ 
0( التبصرة ص٤٤٦.‏ 
(۳) التمهيد .401١/4‏ 
)٤(‏ علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي: توفي سنة ٥٤٤ھ‏ فقيه حنفي 


\or 


یسمی علم الکلام وعلم التوحيد وعلم أصول الدين في لسان الفقهاء 
رات ا 


وقال ابن جزي''': «الأحكام الشرعية ضربان عقلية وهي أصل الدين» 
و سمعية وهي فروع ا 

ولأصحاب هذا القول عدة أدلة أهمها ما يأتي : 

١‏ - أن الأدلة السمعية أدلة لفظية وهى لا تفيد الیقینء لأن الاستدلال 
بها موقوف على مقدمات ظنية وعلى دفع المعاررض العمّلي ء والمطلوب في 
الأصول القطع واليقين وينخرم ذلك بأدنى احتمالء ولذا لم يبق لنا إلا 
الاستدلال فيها بالدليل العقل 49 


وأجيب عن هذا بعدة اجو 


(أ) أن هذا الدليل يحكم أدلة العقول لكونها قطعیةء فالواجب أن يقال 
لا يستدل فى الأصول إلا بالأدلة القطعية ولا نحصر ذلك فى الأدلة 
١ ١ (0)‏ 
العقلىة . 


= من مؤلفاته: «تحفة الفقهاء» و «إيضاح القواعد» و «اللباب في الأصول». 
انظر : (الجواهر المضية ۱۸/۴۳ و۸۳ كشف الظنون ۳۷۱/۱ و٢/٢٤٥۱:‏ مفتاح السعادة 
۲ء هدية العارفين ۹۰/۲). 

)١(‏ ميزان الأصول ص۹۔ 

(٢‏ أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبى : ولد سنة ۹۳١ھ‏ وفقد سنة 
١ھ‏ بالأندلس . فقيه مالكى محدث أصولى. 
من مؤلفاته : «وسيلة المسلم في تھذیب صحیح مسلما و «القوانين الفقهية في تلخیص 
مذهب المالكية» و «المختصر البارع في قراءة نافع». 
انظر: (الإحاطة ۲۰/۳ء نفح الطيب .5١/8‏ الديباج المذهب ٠۲۷٤/۲‏ نيل الابتهاج 
۲۸ 

)۳( تقغریب الوصول ص١٥۱.‏ 

۱٦١۷ص محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص۳۱ قانون التأويل صۂگ المنخول‎ )٤ 
الفائق للهندي ۱۹۰/۱ء إعلام الموقعين ۱۹۸/۱ الإبهاج ۳۸/۱ شرح الأسنوي‎ 
.4/١ لوامع الأنوار البهية‎ 251/١ ۱ء التقریر والتحبير‎ 

.۸۷/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 
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(ب) أن من الأدلة السمعية ما هو نص لا يتطرق إليه الاحتمال فلا 
مانع من إثبات الأصول به" كما في إثبات الوحدانية بقوله تعالى: #قل 
مو الله اد 4 . 


(ج) أن القطعي قد يبنى على الظني» كما لو قال تعالی: متى ظننتم 
وجود زيد في الدار فاعلموا أني قد أوجبت عليكم ركعتين» فمتى حصل 
الظن قطعنا بوجوب الصلاة”" . 


(د) أن الأدلة العقلية لا يحصل جميعها القطع واليقين» لأن من أورد 
دلیلاً عقلياً يمكن لمن يخاطبه ادعاء أن العقل يدل على خلافه. ولا شك أن 
ذلك ا عا علی اما لا نے الین ا وال شي نان اطا 
على الأدلة العقلیة جائ . 


لكن الاختلاف بين الناس في بعض الأدلة العقلية لا يجعل جميع 
أقوالهم أدلة عقلية» والعقل إنما يصدق أحدها فهو الحجة العقليةء والأقوال 
الأخرى مما توهم أصحابها أنها أدلة عقلية وليست كذلك” . 


والخطأ ليس من الدليل العقلي وإنما هو فيما توهم بأنه دليل عقلي 
وليس كذلك. وبعض الناس يجعل الأدلة العقلية الظنية قطعية بشبهة أو 
شهوة وهم ا يبرن إل الف وا کی الان وقد جاءَهُم ين َم 
ا۹ ويدل على ذلك كثرة نزاعهم مع ذكائهم في مسائل ودلائل 
يجعلها أحدهم قطعية الصحة» والآخر يجعلها قطعية الفساد بل الشخص 
الواحد يقطع بصحتها تارة وبفسادها أخرى”” . 


.۱٦۷ص المنخول‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاص الآية: .١‏ 

(۳) نفائس الأصول ۱۱٦١/١‏ تحقيق د .عياض السلمي. 
)٤(‏ المذكرة للشنقيطى ص؛١٠.‏ 

.٦٦ص الحكم الشرعي للغرياني‎ )٥( 

.١64/“ بدائع الفوائد‎ )٦( 

(۷) سورة النجمء الآية: ۲۳. 

(۸) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۷/۱۹. 


١ همه‎ 


(ھ) أنه لا یسلم تحويل معنى الأدلة السمعية عن معناها لأدنى 
احتمال» بل الأصل جعل اللفظ دالا على المراد منه حسب وضع اللغة وألا 
يصار إلى غيره إلا بدليل قوي . 


؟ ‏ أن أكثر مسائل الأصول لا يمكن إثباتها بالآدلة النقلية مثل حجية 
الكتاب والسنة وإلا كان ذلك إثباتاً للشىء بنفسهء فهذه الأمور لا دليل على 
حجيتها إلا العقل؛ فإذا كان العقل أصلاً للنقل كان هو الحكم والدليل في 


0 اول 
وأجيب عن ذلك بما يأتي: 
(أ) أن العقل يُراد به أمران: 


الأول: العقل الغريزي وهذا غير مراد هنا لأنه شرط في كل علم 
عقلي وسمعي وإن كان لا يستقل بالمعرفة وحده. 


الثاني : المعرفة الحاصلة بالعقل. ومن المعلوم أنه ليس كل ما 
يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته؛ فالمعارف العقلية 
أكثر من أن يحصيها الواحد من البشرء والعلم بصدق الرسول وحجية 
القرآن والسنة يتم بطرق كثيرة منها دلائل الأحوال ودلائل المعجزة 
وإعجاز الأدلة السمعية في ألفاظها وأحكامها ,ار وو راف 
بعضها و بعض افلا یندٹروتَ لمان وو کان من عند عير الہ لَجدُوا 
فِه خسنا حيرا 4 . 


(ب) کون بعض أدلة العقل تل غل فی االفسائل الام ية ن 
متام أ جميع المسائل الأصولية يستدل فيها بالأدلة العقلية» والاستدلال 

ببعض الأدلة العقلية لصحتها لا يفيد صحة جميع الأدلة العقلية وإمكانية 
ا بها في المسائل الأصولية . 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ۸۹/۱ حيث ذكره دليلاً للمخالف. 
(؟) سورة النساء الآية: ۸۲. 


ات 


(ج) أن طوائف كثيرين كأبي حامد والشھرستاني!'' وأبي القاسم 
الراغب''' يقولون العلم بالصانع فطري ضروريء فإذا علم المخلوق الصانع 
علم رحمته المستلزمة لبعث الرسل للخلق لهدايتهم وتعريفهم الحق» وأن 
هذا المرسل صادق بدلائل الأحوال. ومن هنا فليس العقل أصلاً للنقل. 

(د) أن الدليل العقلي دل على صدق الکتاب والسنة ووجوب الأخذ 
بهما دلالة عامة مطلقة شاملة للأصول وغيرها؛ فوجب أن يكون حاكماً في 
ذلك» وليس في الكتاب والسنة ما يدل على صدق جميع ما يقال إنه دليل 
عقلي» وهذا مثل ما إذا دل عامي مستفتياً مثله على عالم ودلل على كونه 
مفتيا وتيقن الائنان ذلك» ثم اختلف العامي الدال والمفتي فهنا يجب على 
المستفتي أن يقدم قول المفتي وليس للعامي الآخر أن يقول: أنا الأصل في 
علمك أنه مفتٍ فإذا قدمت قوله على قولى قدحت فی الأصل الذي علمت 
به أنه مفت» فللمستفتي أن يقول: نت تل عق كدري وا واتباع 
قوله دون اتباع قولك أنت» وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم 
منك لا يلزم منه خطؤك في علمك أنه مفتٍء وعلمك بأنه مفتٍ يوجب 
عليك اتباع قوله. هذا مع أن المفتي يجوز كل منهما عليه الخطأء والعقل 
يعلم أن الكتاب والسنة معصومان لا يمكن أن يقع الخطأ فيه" . 

۴۔ أن الأصول يحتاج إليها جميع الناس فلا بد من کون أدلتها من 


)١(‏ أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني: ولد سنة ٤٦٦ھ‏ وتوفي سنة 
ه. أصولي شافعي متكلم. 
من مؤلفاته: «نهاية الإقدام». و «الملل والنحل»ء و «مضارعة الفلاسفة». 
انظر: (معجم البلدان ۳۷۷/۳ سير أعلام النبلاء 2785/٠١‏ طبقات الشافعية للأسنوي 
۲ء لسان الميزان .)۲٦٣/٥‏ 

(۲) أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصبهاني: توفي سنة ٥٥٠ھ‏ فقيه 
مفسر . 
من مؤلفاته: «التفسير» و «الذريعة إلى مكارم الشريعة» و «مفردات ألفاظ القرآن». 
انظر: (سير أعلام النبلاء ۱۲۰/۱۸ء كشف الظنون ”5/١‏ و٤٤١‏ و۸۲۷ ر۸۸۱ 
و۱۷۷۳ء هدية العارفين ۳۱۱/۱). 

(۳) انظر الردود الأربعة السابقة في: درء تعارض العقل والنقل ۸۹/۱ء ۹۰ بتصرف. 


۷۰ 


الأمور التي يشترك فيها جميع الناس» والناس كلهم يشتركون في العقل فلا 
بد أن تكون أدلة الأصول عقلية» ولو ألزمنا الناس بالأدلة السمعية في 
الأصول لأدى ذلك إلى الانقطاع عن المعاش وإلى انقطاع الحرث والنسل 
الذين بهما قوام الدنياء لأن طلب الأدلة السمعية ومعرفة طرق فهمها يستغرق 
7 ص8 

وأجيب بجوابين : 

(أ) أن ن الأدلة العقلية ما هو أ غمض وأ خفى من الأدلة السمعية 
النقلية» و ححد ذلك ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع 
السالكون فيها كثيراً قبل الوصول». 

(ب) أن الأدلة السمعية محصورة يمكن معرفتها والإلمام بها بخلاف 
الأدلة العقلیة فهي كثيرة متشعبة لا يمكن الإحاطة بهاء ولا شك أن معرفة 


رایضا أن الناظر في الأدلة ريما خطر بسبب: ذلك النظر آنواع من 
الشبهات يحسبها أدلة لفرط تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة» 
والشيطان يلقي الشبهات في قلوب العباد كما يلقي الشهوات . 

وقد اعترض على القول باستقلال العقول بمعرفة جميع المسائل 
الا ضولة: اع ابات اها 

(أ) أن القول باستقلال العقول بمعرفة المسائل الأصولية يترتب عليه 
أمور شنيعة: ذلك أن الكتاب والسنة محتوية على أمور أصولية بالاتفاق. فلا 


.4 01/5 شرح اللمع ۲ء التمهيد‎ 2.1١ التبصرة ص5‎ (١) 
.١5١٠ المسودة ص ٤٤٦٦ء معارج الألباب ص‎ )٢( 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲/۲. 

.١8”ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


10۸ 


يخلو إما أن تكون موافقة للحق أو غير موافقةء فإن كانت موافقة فالاتیان 
بها على القول باستقلال العقول بمعرفة المسائل الأصولية عبث؛ لأن 
الإنسان لا يستفيد منهماء بل هو إنما يأخذ من العقل وحده؛ وإن كانت 
غير موافقة للحق فمعناه ترك الكتاب والسنة في المسائل الأصولية المھمة 
وكيف يجوز على الله ثم على رسوله أن يتكلما فيهما بما هو نص أو ظاهر 
بخلاف الحق» ولا ينطقون بالحق مطلقا ولا يشيرون إليه» ويترتب على 
ذلك أن تركهم بدون كتاب وسنة في ذلك خير لهم» بل وجودهما ضرر 
محض على الخلق في المسائل الأصولية» وكل هذه لوازم شنيعة يتنزه 
المسلم عن تصورها فكيف باعتقادھا!''. 


(ب) تمن المعلوم أن المومن لا يستجيز أن یتعدی على الرسالة با 
العقلية على النصوص الشرعية ويدعي أن ذلك من كمال الدینء وأن الدين 
لا یکون كاملا إلا لف 


سوج وت ات"( کت 


لا (T)‏ 
يبيلة و يو ضحه . 


(د) أن جميع الأمم التي ضلت الطريق تزعم أن لهم العقل والرأي 
والقياس العقلي ويسمون أنفسهم الحكماء ويصفون أتباع الرسل بأنهم سفهاء 
وأراذل وضلال وو مهم ٠‏ قال تعالى: اوا فل لهم ءَایثواً کما ءَامَنَ 
الاس الوا اومن کما ءام اسما آلا انهم هم السمهاءُ ولكن لا يعْلَمُون 2174 


2 جاع د 


وقال تعالی عن قوم نوح: 000 واتبعك الک د وقال: موم 


. ۳٥۳/۳ و۱۹ و۳۸ء فتح الباري‎ ٠١/١ مجموع الفتاوى‎ (١) 
۹۰/١ مجموع الفتاوى‎ )٢( 

إفرة مجموع الفتاوى 5/8. 

(6) سورة البقرةء الایق: ۳ 

.١١١ سورة الشعراءء الآية:‎ )٥( 


١48 


. رازا باوی ا ای . ۹ک > بل یصفون الأنبياء 
سے رم و ہ‫ 2 

تالو ن والسيفة كما قالوا عن نوح: : لج وَأزميرَ»”" ولهود: إا 

ردک 2 سَفَامَة f‏ ونحو ذلك من ا 


قال الشاطبى: «إن العقل لما ثبت أنه قاصر الإدراك في علمه. 
لامکان أن کا (أي الأشياء) من وجه دون وجه وعلى حال دون حال 
والبرهان على ذلك أحوال أهل الفترات فإنهم وضعوا أحکاماً على العباد 
بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلا منتظما وقاعدة مطردة على الشرع 
بعدما جاء» بل استحسنوا أموراً تجد العقول بعد تنورها بالشرع تنكرها 
وترميها بالجهل والضلال والبهتان والحمق مع الاعتراف بأنهم أدركوا 
بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحها ومع أنهم كانوا 
أصحاب عقول باهرة وأنظار صافية وتدبيرات لدنياهم غامضة لكنهم بالنسبة 
إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة»”” . 


القول الثاني : أن بعض المسائل الأصولية يستقل العقل بإثباتها وليس 
هذا حكما غاماً فى جميعهاء :اختان هذا جماعة من الأصوليين منهم: 


3۹ے آپی كر الیاقلان > يك تقل عنه أبو المتعالن الجويتئ 'قولة: 
«ولا ينبغى أن نحد بهذه وأمثالها أصول الدین إد يدخل عليها وجوب معرفة 
الباري ومعرفة صفاته ووجوب معرفة النبوة فوجوب معرفة هذه الأصول من 


۷ سورة هودء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة القمرء الآية: ۹ 

(۳) سورة الأعراف» الایة: 55. 

.٠١/١7؟ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.۳۲۱/۲ الاعتصام‎ )٥( 

)٦(‏ أبو بكر محمد بن الطيب ابن الباقلاني: توفي سنة ٤٤٦ھ‏ فقيه مالكي أصولي. 
من مؤلفاته: «إعجاز القرآن٢‏ و «التمهيد» في الرد على الملحدة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة . 
انظر: (تاریخ بغداد ۳۷۹/٥‏ تبيين كذب المفتري ص۲۱۷ء سير أعلام النبلاء 
۷ء الدیباج المذهب ۲۲۸/۲). 


۱1۰ 


أصول الدين فلا سبيل إلى إلحاق هذا القبيل بمسائل الفروع مع علمنا بأن 
الوجوب!'' لا يثبت إلا شرعاً فبطل من هذا الوجه حصر مسائل الأصول في 

١ 0 : 
العقليات»‎ 


کن اپ المعالي الجويني حيث قال: «اعلم وفقك الله أن ما يجري فيه 
كلام العلماء ينقسم إلى المسائل القطعية والمسائل الاجتهادية العارية عن أدلة 
القطع ؛ فأما اس القطعية فتنقسم إلى العقلية والسمعیةء فأما العقلية فهي 
التي تنتصب فيها أدلة القطع على الاستقلال وتفضي إلى المطلب من غير 
افتقار إلى تقرير الشرع وذلك معظم مسائل العقائد)0" , 

 “‏ أبو حامد الغزالى حيث قال: «بل العقل يدل على صدق الرسل 
ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله»”*". 

گے این الحشق الله "2+ قال :السك لاوكان قينا ایر الجن 
الباجي يختار أن قيد العملية اختراز ن أضول "الاين لآن اعت جا بشنت 
بالعقل وحده كوجود الباريء ومنه ما ب يثبت بكل واحد من العقل والسمع 
كال و حدانیةف ومله وجوب اعتقاد ذلك» سس رت ت إلا بالسمع لقصور 
العقل عن معرفته»" . 

٥‏ ۔ بدر الدين الزركشي حيث يقول: «اعلم أن أصول الدين منه ما 
شت بالعقل وحده کوجود الباري» ومنه ما يثبت بکل من العقل والسمع 


)١(‏ في الأصل «الوجودا ولا يستقيم به المعنی. 

(؟) كتاب الاجتهاد من كتاب التلخیص صه؟. 

(۳) كتاب الاجتهاد من كتاب التلخیص ص۲۳. 

.5/١ المستصفى‎ )٤( 

)٥(‏ أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن خطاب الباجي: ولد سنة ١517ه)‏ وتوفي 
سنة 4 الاهاء فقيه شافعي أصولي. 
من مؤلفاته: «مختصر المحرر» في الفقه» و «مختصر المحصول» في الأصول. 
انظر: (العبر ۳۹/٤‏ فوات الوفيات ۷۳/۳. طبقات الشافعية للأسنوي 2585/١‏ 
شذرات الذهب .)٤/١‏ 

.”5/١ الإبهاج‎ )5( 


الض اط و 

وأصحاب هذا القول لا یستدلون لأصل قولهم في هذه المسألة وإنما 
ستدلون لكل هسألة سقلۃة من الأصول يحتاج فيها إلى دليل عقلي محض› 
آو يجاح فاا إلى ول نقلي ؟ : 


وقد اعترض على هذا القول باعتراضات أبرزها ما يأتي : 


(أ) تناقضهم واختلافهم في المسائل التي لا يصح الاستدلال فيها إلا 
بالعقل وحده عندهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكثير من أهل الكلام 
يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقطء فإن السمع 
هو مجرد إخبار الصادق» وخبر الصادق الذي هو النبي ا يعلم صدقه إلا 
بعد العلم بهذه الأصول بالعقل» ثم إنهم يختلفون في الأصول التي يتوقف 
إثبات النبوة عليها: فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه 
الأصول. وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك: ويجعلون التكذيب بالقدر 
مما يثبته 0 العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وأن 
العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. وإثبات حدوثه لا يمكن إلا 
بإثبات" حدوث الأجسام» وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما 
بحدوث الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من 
الأصول التي لا يمكن ثبات النبوة إلا بهاء ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال 
بالكتاب والسنة على نقيض قولهم... وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون 
الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم». 


فإذا كان القول سیسبب الاضطراب والاختلاف فتركه أولى. 


.51/١ البحر المحيط‎ )١( 

)۲"( في المطبوع «مما ينفيه) ولا ر يستقيم به ای 

(۳) في المطبوع «إلا بحدوث الأجسام» ولا يتضح المعنى إلا بزيادة (إثيات). 
)٤(‏ التدمرية ص٤٠.‏ 


1۲ 


(ب) أن الله ۔ عز وجل ضمّن كتابه من الأدلة العقلية والبراهين 
اليقينية في جميع ما يحتاج إليه الخلق من المسائل الأصولية ما تذعن إليه 
النفوس الطالبة للحق. 

فعتدما نترك الاستدلال بالکتاب فى مبادیء المسائل الأضولية ولا 
نلتفت إليه فيها يصعب علینا إيجاد البراهين العقلية المفيدة لليقين في تلك 
السا 

القول الثالٹ : أن العقل لا یستدل به على المسائل الأصولية : 

قا تة ای اة كن ال ر وة وقي ها القول ن اهل 
السنة فقال: «ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة 
أهل تقليد لیسوا أهل نظر واستدلال وأنهم ينكرون حجة العقل» وربما حكي 
إنكار النظر عن بعض أئمة السنة» وهذا مما ينكرونه عليهم فيقال لهم: ليس 
هذا بحق فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن ‏ هذا أصل 
متفق عليه بينهم - وا قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر وغير 
ذلك0”0" . 

وقد أرجع ابن تيمية سبب نسبة هذا القول لأهل السنة لأحد الأسباب 


الآتية : 

(أ) أنه وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام فإنهم 
أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم» فاعتقدوا 
أن إنكار ذلك مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال''. 

(ب) أنهم يسمعون أهل الإيمان من أهل الحديث والسنة والجماعة 
يقولون: الحكم للكتاب والسنة فإذا تنازعوا في موارد النزاع بين الأمة في 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۳۱/۴۳ و۳۳۸۔. 

(۲) مجموع الفتاوى ۳۳۸/۳. 

(۳) مجموع الفتاوى 008/5 وانظر: بيان تلبیس الجهمية .546/١‏ 
)€( مجموع الفتاوى 4/هه. 


1۹۳ 


مسائل الصفات أو القدر أو نحو ذلك قالوا: بيننا وبينكم الكتاب والسنة؛ 
فإذا قال المنازع : متا وبينكم العقل» قالوا: نحن ما نحكم إلا الكتاب 
والسنة» ونحو هذا الكلام الذي هو حقيقة الإيمان وشعار أهل السنة 
والجماعة... ومن هنا نسب المبتدعة إليهم ذلك». فقالوا بموجب رأيهم: 
يلزم من هذا أن تكون معرفة الله عندهم لا تحصل إلا بخبر الشارع إذا لم 
يكن للعقل مجال في إثبات المعرفة''" . 

(ج) أن بعض أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم بغير الطريق 
التي يعرفها حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك" 
و إنکار ا 

(د) أن بعض الطوائف من أهل الكلام یدخل الخالق والمخلوق 
تحت قياس تمثيلى يستويان فيه؛ وهذا من الشرك والعدل بالله وهو من 
الظلم» ومن ہت الأمثال لله وهو من القیاس؛ والكلام الذي ذمّه السلف 
وعابوه» ولهذا ظن طوائف من عامة أهل السنة والحديث والجماعة أنه لا 
يتكلم في الأصول بالقياس العقلي وأن ذلك بدعة وهو من الكلام الذي 
ذمه السلف؛ وهذا مما أطمع الأولين فيهم لما رأوهم ممسكين عن هذا 
كله إما عجزاً أو جهلاً أو لاعتقاد أن ذلك بدعةء وقال لهم الأولون: 
وردكم علينا أيضا بدعة فإن السلف لم يكونوا يردون بمثل ذلك» وصار 
أولئك يقولون عن هؤلاء: إنهم ينكرون العقليات وأنهم لا يقولون 
ا 

ویمکن الاستدلال لهذا القول بعدة أدلة عقلية وأخرى نقلیة: 

١‏ - أن النظر في المسائل الأصولية نظر في أمور شرعية والعقل ليس 
بشارع 5 


.5415 2748/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
مجموع الفتاوى ۸/۱۱ ۲۴۔.‎ (۲) 

(۳) بيان تلبيس الجهمية ۲/٠۳ه.‏ 

.۳٥/٣ الموافقات‎ )٤( 


۱٦٤ 


۔ أن العقل لا يدرك جميع الأمور'''ء فإن الله تعالى جعل للعقول في 
إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه. ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك بكل 
مطلوب؛ ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري ۔ عز وجل - في إدراك جميع ما 
كان ونا يكو ینا لہ کت ات کال كين عون "ولول على ذللك بان العقل 
جاهل كل الجهل بأمر روحه التي بين جنبيه والتي لا تزال تلازمه ولا تفارقه إلا 
ات ترات الت روب وت سس اہ 
الخ '» يوضح ذلك أن أكثر الناس معرفة بالحياة وأوسعهم عقلاً وأجودهم 
ذكاء أكثرهم ضیقاً في العقل حين يمضي النهار في اختراع أعقد الأمور فيأتي 
آخر النهار ويخر لصنم أو وثن؛ ومع ملازمة العقل لهذا الرجل فإنه من الذين 
قال الله فيهم ألا مَقَثونَ٭'''ء لأن العقل السليم يأبى عبادة ما لا يضر ولا 
ينفع» ولم يصف الله الكفرة أنهم لا يعقلون لكونهم مجانين فالمجنون لا تجري 
عليه الأحكام من التكاليف ولا يقال له: أفلا تعقل” . 


ولكن لا مانع من أن يرشد الشرعٌ العقل إلى إدراك المسائل الأصولية 
بطرق يفهمها ويدركها ويذعن لها. 


۔ أن الخطأ يمكن أن يجري على العقل فإن الحس يشهد بأن الخطأ 
جائز عليه بل هو فعلاً واقع"» فإن العقل لما ثبت أنه قاصر الإدراك في 
علمه فما آدغی غلمه ‏ يمكن أنه أدركه من وجه دون آخر وعلى حال دون 
خال آخرة والبرهنان علیٰ ذلك اخوان آهل الفعرات الذين وضعوا أمورا 
استحسنوها بعقولهم ثم إنا وجدنا العقول بعد تنورها بالشرع تنكرها وترميها 
بالجهل والضلال والحمق”"' . 


.٠١©ص شرح الطحاوية ص٣ء المذكرة للشنقيطي‎ )١( 

(۲) الموافقات ۳۱۸/۲۔. 

رہ على الحعن نه 2: 

)€( سورة البقرة. الآية : ٤٤‏ وكلا؛ وسورة آل عمران» الآية : 6 
)٥(‏ الرد على الحبشي ص۷۳۔. 

)٦(‏ الحكم الشرعي للغرياني ص55. 

(۷) الموافقات ۳۲۱/۲. 
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ويجاب عن هذا بأننا إذا ربطنا العقل بالشرع أمكننا حينئذ تفادي أخطاء 
العقل . 

االات كتير والشياطين: لا مزال دلقي الوسواسن في 
النفوس”'' فإن الشيطان يأتي إلى الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله يزين له السيء فيراه حسناً ويقبح له الحسن فيراه سيئأء فكما أن 
الشيطان يلقي إلنه الكنهوات وی له الاک فاا فكدلك ‏ یزیت له 
الشبهات ويوحى إليه الضلال والباطل فى المسائل الأصولية» مزينا له ذلك 
على ات امن سی يودي إلى مرت اھ وكوون شرع رانا الول یت 
زعمه» وغير ذلك من المبررات التي يطبخها في عقله'"' . 


كيف والهوى قد يغلب النفوس ويشغل العقول بعاجل المنافع 
والحظوظ فیخرج الإنسان من الحق إلى ما يضاده بأسر الهوى ونوم الغفلة» 
وفي هذا من الحرج أعظم من حرج الصبي العاقل بسبب نقصان عقله ثم 
هذا القدر أسقط عن الصبى وجوب الاستدلال بعقله وأسقط عنه الخطاب؛ 
فسقوط الاستدلال مد کل فيل إغانة الیک سر جاب اول وگن 
ان لا الات الا A‏ ققادى روڈ الان وإقراته: 


ه ‏ أن الدلالات التي تسمى عقليات ليس لها ضابط ولا هي منحصرة 
في نوع معین؛ بل ما من أمة إلا ولهم ما يسمونه معقولات يخالفون بها 
غیرھم''''. فالكفار بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب 
وقوم إبراهيم وموسى ومشركي العرب والهند والروم والبربر والترك واليونان 
وسائر الأمم المتقدمين والمستأخرين يتبعون ما يسمونه معقولات ويعرضون 
عن ذكر الله تعالى» ويزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال 
المضروبة» ويسمون أنفسهم الحکماء والفلاسفة ويدعون الجدل والكلام 


)١(‏ شرح الطحاوية ص۱۸۳. 

(۲) الرد على الحبشى ص۵٥۷.‏ 

(۴) كشف الأسرار للبخاري .۲۳۱/٢‏ 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل 47/0 ؟. 


رص سے 


ویصفون أتباع الرسل بأنهم سفهاء وأراذل وضلال . قال الله تعالى: مم 
جاء نْهُم 0 بان فرحو بِمَا یِندَھُم من الیلر وَحَاقت ت بهم ما کاو پو 
تيوت @4. وقال: لوا هل 3 کایثوا كما ءَامَنَ الاش فالا ومن 
2 ءامن السا آل إِنَهُمَ حم اسنها وككن لا يعْلمُوة 74" . وقال: 3۰ 
لس جروا كنأ من ہر اموا يصْحَكوْنَ 5 إلى قوله: ودا رہ م قاوا 
3 هول لاون سا وقال تعالى عن قوم نوح: : #ومًا رنت بعک 
له الوك و اھ وى رای اکر مل يتبئرة الاباك ارت 
والسفه والضلال وغير ذلك کما قالوا عن نوح: “3 وں ا 0 
لإا لرك في صلل مُبِينِ*”' ولهود: إا رت فى سَمَامَةِ»4”" 

ذلك من الآیات ٠^‏ 


واعتبر ذلك بأمتنا فإنه ما من مدة إلا ویبتدع بعض الناس بدعاً يزعم 
71 5 50 ہے 5 25 7 چ 75 
انها معقولات' . فأكثرهم يقول ما لم تشته عقولكم فانفوه» ومنهم من يقول 
بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون 
اختلافاً كبيراً فانفوه» فإن إليه مرد التنازع فارجعوا إليه فهو الحق الذي 


١٠ 
0 تعبدتم به‎ 


ولكن هؤلاء الأقوام إنما ضلوا بسبب تنحية العقل عن أدلة الشرع. 


- أن من المحال أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس 


)١(‏ سورة غافرهء الآية: ۸۳۔ 

(۲) سورة البقرة» الآية: م 

(۳) سورة المطففين» الآيات: ۲۹ - 
)٤(‏ سورة هود الآية: ۲۷. 

.۹ سورة القمر؛ الآية:‎ )٥( 

.٠٦ سورة الأعراف» الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف» الآية: 55. 

(۸) مجموع الفتاوى .١١/١7‏ 

(9) درء تعارض العمل والنقل 17/0 7. 
(۱۰) مجموع الفتاوى ه//ا١.‏ 


۷ 


0-8 


من الظلمات إلى النورء وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه إليهء وأخبر أنه 
أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون قد 
ترك أمر المسائل الأصولية من الدين ملتبساً متشابهاً لم يوضحه مع أنه أهم 
امون الدية واا الا 


ومن المحال أن يكون قد علمهم كل شيء حتى الخراءة» ويترك أهم 
الأمور وهي أصول الدین”'ء بل إن هذا الكلام متناقض في نفسه كيف 
يرسل الله لا لبيان الدين ولا يوكل إليه بيان أهم مسائله'. 

ويمكن أن يجاب بأن من كمال الرسالة توضيح الأدلة العقلية التي 
تفهم بها المسائل الأصولية. 

لقال تعاك ‏ را کا كزين تی کک رشا ٠‏ فتن العذات 
عنهم لعدم بعثة الرسول» ولو كان العقل دليلاً في المسائل الأصولية لاكتفي 
به ولما انتفی العذاب عنههو”" . 


۸۔ قال تعالی : #رسلا مسري وَمنَذِرِنَ لتلا ين لتاس عل اک حجة 


وج2 
ور ص۶ مھ 


بعد اَلُمُل 4 ولو كان العقل دلیلاً لما كان لهم حجة قبل إرسال الرسر. 

۹ ۔ قال تعالى: کے 
نلوا لبهم لات کا كت ميلك لیت لا رای 0 ناخ 
أن الإهلاك قبل إرسال الرسل ظلمء ولو كان بنفسه حجة لم يكن 


یززری”*۶. 


.5/8© مجموع الفتاوى‎ (١) 

(؟) مجموع الفتاوى ٥/۷ء‏ الرد على الحبشي ص٤٦.‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ٢/٦۲۔.‏ 

.٠١ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 

.۲۳۱/٢ العدة ۱۲۱۹/۱ء كشف الأسرار للبخاري‎ )٥( 

.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )٦( 

(۷) العدة لأبى يعلى ۱۲۱۹/۱ء كشف الأسرار للبخاري .۲۳۱/٢‏ 
0 سرن القصص ال 93 

(۹) العدة ۱۲۱۹/۱ء كشف الأسرار .۲۳۱/٤‏ 


۹۸ 


سس عر عام 


۔ قال تعالى: ووا أن ّم کی تا 8 قَدَمَتّ ديهم فيقولوا 

بت 7 انست إا رسوا سيم یف وکت سے لزت 0ج 

وقال سبحانه: ول أَنَآ الهم اعدا ين قل لقالا را لزلا أتسلت: اتا 

رسو هنم ايك ین كَبْلٍ أن تَيَل َف © فأخبر أن الحجة لهم 

لو.عدتهم قل إرساله الرسل؟ مما يدل على أن العقل لا يستدل به في 
ذلك وإلا لكان كافياً في إقامة الحجة عله 


١‏ أن الله تعالى أخبر في مواضع من كتابه أن خزنة النار يقولون 

کی دی وت اه ا اد (4) . : 
للکافرین: «ألم يأتكم رسل منكم فيقولون: بلی؟''' فتلزمهم الحجةء 
فألزمهم استيجابهم النار بالرسل لا بالعقول”” . 
عدم جعله حجة على الخلق» واعتبر ذلك بالفطرة . 

٢‏ ۔ أن السلف رضوان الله عليهم لم يكونوا يستدلون في المسائل 
الأصولية بالأدلة العقلية وهم أعرف الناس بهذا الدين أصوله وفروعه فاتباعهم 
فى هذا من أوجب الواجبات. 

قيل لابن عباس: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم 
یزل دھرہ في التباس› خارجا عن المنهاج طاعنا في الاعوجاج› عرفته بما 
قش وھ نينا : سا ما مس 

وقال الإمام أحمد: ليس في السنة قياس ولا ضرب له بالأمثال ولا 
تدرك بالعقول إنما هو الاتباع . 


٤۷ سورة القصص: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآية: .٠١١‏ 

.١57١9/١ العدة لأبى يعلى‎ )٣( 

)٤(‏ انظر فى ذلك: سورة الزمرء الآية: ۷۱؛ سورة غافرء الآية: ٥٥؛‏ سورة الملك» 
الآيتان: ۸ء ۹ 

۔۲۳۱/٢ کشف الأسرار للبخاري‎ )٥( 

)٦(‏ مجموع الفتاوی ۱۸/۲۔ 

(۷) العدة ٢/۱۲۱۸۔‏ 


۹ 


وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الاستدلال الأخير بأمرين: 


الأول: أن السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا ينكرون ما جاء به القرآن؛ 
هذا أصل متفق عليه بينهم» والله قد أمرنا بالنظر والاعتبار والتفکر والتدبر 
في غير آية» ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه 
أنكر ذلك؛ بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من النظر 
والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك”''. 


الٹاتی: أن السلفت والأئمة كانوا يستعملؤن- القباس العقلى: على التحو 
الذي ورد به القرآن في الأمثال التي ضربها الله للنات 7ك ٠‏ بل الا شی 
چو الله مساق رتا عن کا الو سے اهو نا حون ھا کت 


ال ۱ 


بل الامام احمد قد استعمل ذلك واحتج یع جج من الات 
ال فقال: وجدنا کل شيء أسفل مذموما قال الله تعالی: ل 
ک7 لا ._ے ا وال أن کور ر ااا 

: كت أَقَدَاينا لی کنا من ا لاتق 4 وإذا كان 
ا و عند کاو فمن 1 أولى الخالق 9 . 

وذكر أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسية لإمكان ذلك هى من باب 
الأولى قال: ومن الاعتبار في ذلك» لو أن رجلاً كان في يده قدح من 
قوارير صافٍ وفيه شيء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون 
ابن آدم في القدح فالله سبحانه له المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٦٥/٤٥‏ علاقة الإثبات والتفويض ص۲۳۔ 
(۲) الاستقامة ۱/٦۳۲۔‏ 

.٥٥٥٥ الاستقامة‎ )۳( 

۔٣٥٥ا٥ الاستقامة‎ )٤( 

.٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

.59 سورة فصلتء الآية:‎ )٦( 

(۷) بيان تلبیس الجهمية ؟/0147. 


مو أن بکرم یی شس ملق وتر ولك من الاك على اجا 
الاوك “7ء0 

القول الرابع : أنه يستدل بالآدلة العقلیة التي جاءت في الأدلة النقلیة 
فإن الأدلة النقلية جاءت بكل ما يحتاج فيه إلى الدلالة العقلية بأوضح الطرق 
العقلية . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الرسل هدوا الخلق وأرشدوهم إلى 
دلالة العقول عليهاء فهي عقلية شرعیةء فليس لمخالف الرسول أن يقول 
هذه لم تعلم إلا بخبرهم فإثبات خبرهم بها دوں بل يقال بهدايتهم 
وإرشادهم وتنبيههم للمعقول صارت معلومة بالعقل والأمثال المضروبة 
والأقيسة العقلية» وبهذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول ي وبطلان 
ونس ال 

وقد نسب هذا إلى أهل السنة وسلف الأمة فقال: «الأمر ما عليه 
سلف الأمة أهل العلم والإيمان من أن الله ۔ سبحانه وتعالى ۔ بيّن من الأدلة 
العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك (المسائل الأصولية) ما لا يقدر أحد 
من هؤلاء قدره» ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجهء 
وذلك كالأمثلة المضروبة التى ذكرها الله فى كتابه. . . فإن الأمثال المضروبة 
هي الأقيسة الق ٠‏ 2 

وقال ابن قيم الجوزية: «والله سبحانه حاجّ عباده على ألسن رسله فيما 
أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولاً وأقلها 





)١(‏ بيان تلبيس الجهمية ؟645/7. 

(۲) انظر بعض الأمثلة فی : بيان تلبيس الجهمية ٥٤١/۲‏ ۔ .٥٤۷‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ٤/۲۱۱ء‏ وفي تقرير هذا القول وتوضيحه ألّف ابن تيمية كتابه 
«درء تعارض العقل والنقل» وهو مليء بتقرير هذا القول» وتطرق إليه في غيره من 
انظر: الاستقامة 2555/١‏ التدمرية ص۹۳ء بيان تلبيس الجهمية ٢/٥٤٦؛‏ مجموع 
الفتاوى ب٤/٥٦٥ء‏ 5ه وغير ذلك. 

.۲۹/۱ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


١۷۱ 


تكلفا تكلفاً وأعظمها غنى ونفعاء فحججه ‏ سبحانه ‏ العقلية التي في كتابه جمعت 
بين كونها عقلية سمعية ظاهرة واضحة قليلة المقذمات؟۲''۶. 


وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة يمكن تلخيصها فيما يأتي : 


١‏ الاستقراء: فإننا باستقراء أدلة الشرع نجد أن الله ضرب للناس في 
القرآن من کل مثل وبيّن الأقيسة العقلية المقبولة بالعقل الصریح''ء وبیّن 
طريق التسوية بین المتمائلين والفرق بين کک وینکر 9و ود خوج عن 
بت کشر تھا و کی البن: را الات أ ر 0 
َامَنُوْ ولوأ الصّلعت''' الایة وقوله: - ْمَل اکن کلت لت 
کک كه ©4 ٠‏ وم الضرۃ بين المتمائلين قوله: ٣ا‏ تالق من 
ولي . . . 4 وإن من تأمل وجوه دلالة الكتاب والسنة وما فيها من جلي 
وخفي ونص وظاهر وإشارة وتنبيه علم أنهما جاءا بخلاصة الأدلة العقلية 
الصافية عن الكدرء بل تأتي بأشياء تذعن لها العقول ولكنها لا تهتدي إليه 
بنفسهاء وتحذف ما قد يقع في الأدلة اة فى الشبهات: واا باطل 7 
وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية في 
المطالب الدينية» وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولة وفي كتب التفسير 
7ي 


ال ية جات الان عاللظی :والتنکے والاعتبان: والندنہ 
ونحو ذلك فون غير آية» ولم يعرف أن أحداً من علماء الأمة أنكر 


.۷١/١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) الاستقامة ۱/٢۳۲۔.‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .۲٤۳/۹‏ 

۔٦٢ سورة الجاثيةء الاية:‎ )٤( 

1 ٥ 000 سورة القلم‎ )٥( 

)5( سورة القمر 2 الایة: 

(۷) مجموع الفتاوی 0 وانظر أيضاً: مختصر الصواعق المرسلة ۷۱/۱ - 288 فقد 
ساق أمثلة كثيرة على ذلك. 

(۸) مجموع الفتاوی ۱۳۷/۱۳. 


۱۷۲ 


ذلك» بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من النظر 
(VoL‏ 
والاعتبار '. 


من گی مکل 


٣۔‏ قال تعالى: وقد صَرَينَا لتاس فى هنذا اقرا 
والأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية . 


کن 


0 ہے ر :تح ک6 ریو 2 و ے‫ سر 

٤‏ ۔ قال تعالى: ٭ کا أل فيا وج ساکع ریما ےکم 
٤‏ ما ول اه من ي إن اشد ف َكل گر © 
وال ا کات ع ی فل کا و سب اسر © 1 ف 2 


اھت اَلسَمبر نک فأخبر سبحانه بأنهم لو 72 یسیرون علی مو وجب 
الأدلة لت ان الأذلة 'العتقلتے لجرا سن-عذات" السعين »مما يدل على 
اع ماق الال 

۔ قوله تعالى: إ4 فى ذلك أَذِكَرَئ لمن كن لم فلب أو أل الس 
5 ا ©4" والقلب هو آلة العقل التي يميز بها الأشياء؛ فجمع 
۔ سبحانه ۔ بین السمع والعقل وأقام بهما حجته على عباده. فلا ینفك 
أحدهما عن صاحبه أصلا؛ فالکتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على 
(VD aia‏ 
له 


5 - قوله تعالى: لد ف ذَلِكَ لیت لِمَوَوِ يَنْمَعُوت*”" مع قوله 
اشا ق دا لے لمرو کے ا 
الأدلة السمعية والعقلیة واقترانهما فی الدلالة على المسائل الشرعية. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 08/4 و5ه. 
(۲) سورة الروم الاية: .٥۸‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۲۹/۱. 
)٤(‏ سورة الملكء الآيات: ۸ - .١١‏ 
(ہ) مجموع الفتاوى ۲۰٢/۷‏ و۲۸۷/۹. 
)٦(‏ سورة ق؛ الآية: ۳۷۔ 

(۷) مختصر الصواعق المرسلة ۱/٦۹۔‏ 
(۸) سورة الرومء الآية: ۲۳. 

(۹) سورة الرعدء الاية: .٤‏ 


۷۷۳ 


۷۔ أن اللہ عز وجل بعث رسوله بشرع كامل محتو على كل ما يحتاج 
إليه العباد ق شی اوري ومن ذلك معارفهم وعلومهم فلم بجوج أمته 
لاحك م ينا تنعل أنه ا ال ا الال 


۸ ۔ أن في أحاديث الرسول ي من الأدلة العقلية الشيء الكثير مما 
يلزم العقل للإذعان بما جاء به 4 بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها 
تناولاً وأقلها تكلفاً وأظهرها حجة وأعظمها نفعا" . فالرسول ل ضرب 
للناس الأمثال العقلية التي يعرفون بها التمائل والاختلاف؛ وأرشدهم إلى 
ما يعرفون به العدل ويعرفون الأقيسة العقلية التي يستدل بها على المطالب 
الدينية ار 





د أن لف الما اسیا كاتا في ادال على مال الأضول 
فالغل رسای راف اانشرل اقم والسشرے اصع وكاتوا 
يستدلون بالأدلة السمعیة ويستعملون القياس العقلي”“ . 

٠‏ _ أن العقل الصريح موافق للرسول تل دائماً لا يخالفه قط فإن 
الميزان مع الكتاب» والله أنزل الكتاب بالحق والمیزان* قال تعالى: لد 
ا تا لي وان وق الكت ردان بتر اتا ات و 





الترجيح: 

بالنظر في الأقوال السابقة وأدلتها وما قوبل به بعضها من المناقشات 
انق أن ارات كن ار الأخير كن الس سياف ع کو فنص کات ال 
الستعای اس اب اص طاف لی کس یت 


)١(‏ إعلام الموقعين 4/ه/ا". 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة .۷١/١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى 57/9؟. 

."؟5/١ الاستقامة‎ )٤( 

.۱۳۳/۱ إعلام الموقعين‎ )٥( 

.58 سورة الحدید الاية:‎ )٦( 


۱۷ 


وسبب ترجيح هذا القول أربعة أمور: 

أولاً: أن جميع الأدلة الصحيحة السالمة من المعارضة القوية تدل عليه 
وتؤيده» فهي تجتمع على هذا القول وتتآلف عليه ولا تعارضه. 

ثانياً: أن هذا القول هو القول الوحيد الذي يسلم من الانتقادات القوية 
ومن اللوازم الشنيعة. 

0ف نهذ قر هوا لأدوال سلف الام تر ا 

رام أن الد لما ناک مه ادل عقب تعن أن الف نواس قد 
احتويا على خلاصة الصحيح منها. 

هذا والله أعلم. . . 








المطلب الثاني 
دلالة النقل والعقل على المسائل الفرعية 


اتفق العلماء على صحة الاستدلال بالآدلة النقلية فی مسائل الفروع في 
الجملة'''. ولكن اختلفوا هل الأدلة النقلية وافية بأحكام الفروع بحيث لا 
يحتاج إلى غيرها في تلك المسائل؟ على أقوال أبرزها ما يأتي : 

القول الأول: أن الأدلة النقلیة غير وافية بأحكام جميع الخورادت!''. 

1 القافى ابو يعلى قد “قال انا تع أحكانا كثيرة لا تصن 
و 1 

۹ أبو اإنتحاق الشنہرازی فقت قال ١إن‏ مامتا مشائل لا تعن 
فيها0!؟ . 1 

۳٣۔‏ أبو الوليد الباجي حيث يقول: «ومن نفاة القياس من يدعي أنه لا 
حكم ولا حادية إلا ولله فيهنا نص أو لرسوله وهذا تخليط ودفع 
للضرورة» . 


.٦۷ ء٦٦ص مجموع الفتاوى ۳۳۹/۱۱ء الرد على الاخنائي‎ )١( 

(۲) المسودة ص٥٥٤‏ البحر المحيط ١/۱۳ء‏ الحكم الشرعي للغرياني ص4١١.‏ 
(9) العدة ١/۱۳۱۹۔‏ 

.5" ٤ص التبصرة‎ )٤( 

() إحكام الفصول .٦۹۱/۲‏ 


۷۷۲ 


٤‏ ۔ أبو المعالي الجويني في البرهان حيث قال: «إن نصوص الكتاب 
والسنة محصورة مقصورة وموافع الإجماع معذودة مأثورة. .. وهي على 
الجملة متناهية» ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية 
ہار وقال: «والآيات والأخيار الوستتملة على الأحكام نهنا وظاهراً 
بالأضافة لی :اللأقضية قاري كرو سد سو ا وت۱۳۷ 

ه ‏ أبو حامد الغزالى فقد قال: «أما الوقائع فلا ضبط لها فبيانها 
بالنصوص أمر محال تصويره»”" . 

5 أبو الخطاب حيث قال: «كثير من الحوادث لا نص فيها ولا 
اف لا او ظا 
المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد فی المقدمات الجزئیةء قال «هذا إن تصرّر 
فليس بواقع فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية»” . 

واستدلوا على ذلك بدليلين: 


الدليل الأول: أن النصوص متناهية» وحوادث العباد غير متناهية» 
وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنعة . 


وقد أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة: 


الأول أن المسامي قد يطلق أحكاما غامة تشسل غير الحظاقی ‏ كما الو 
قلنا: جميع الأعداد تقبل القسمة على الواحدء فالأعداد غير متناهية» 
والواحد من المتناهيات . 


.۷٤۳/۲ البرهان‎ )١( 

.۷٦٥/۲ البرهان‎ )9( 

(۳) المنخول ص۳۲۷. 

)٤(‏ التمهيد ۳۹۹/۳۔ 

ره( روضة الناظر ص ۲۸۰. 

(5) البرهان ۷٤۳/۲‏ و50/5ا. المنخول ص۳۲۷ء الحكم الشرعي ص4١١.‏ 


۷۷ 


ولا ر يمتنع أن يجعل الذي لا تتناهى أفراده أنواعاً فيحكم لکل نوع منها 
بحكم واحد فتدخل الأفراد التى لا تتناهى تحت ذلك النوع . 

الغا !أن ال العا ماه اا سيا كانت تی ضور 
بالدنياء والدنيا متناهية فما تحويه متناو كذلك» فالمولى سبحانه الخالق لهذا 
الكون والعالم ہما سیحدث فيه لا يعجز عن إصدار أحكام عامة تشمل جميع 
تلك الوادت المتداهنة : 

الثالت :. أن النصوص وإن كانت متناهية الألفاظ. فهي كذلك غير 
متناهية المعاني فإن النصوص قواعد عامة وقضايا كلية تجمع أنواعاً عديدة 
وأفراداً كثيرة لا يحيط الذهن البشري بها" . 

الدليل الثاني: أننا نجد مسائل كثيرة لا نص فيه" . 

وأجيب عن هذا بأمرين: 

الأول: أن عدم العلم بالنص في تلك المسائل ليس علماً بعدم النص 
فيها . 

قال ابن و «فإن 7 فأرونا < جبع الترارل سرك عاديا قلنا: 
الدين» . 

الثاني : أننا بالنظر في دلالات النصوص نظرة متأنية لا نجد شيئاً من 
الفروع خارجا عن دلالات النصوص 

قال ابن تيمية: إن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه 


)١(‏ غياث الأمم ص۳۱۲ ۔ ۳۱٣‏ مجموع الفتاوى ۲۸۰/۱۹ و505/64. إعلام الموقعين 
۶۱ء وانظر: المعتمد ٢/٢٦۲۔‏ 

(۲) العدة 1919/4. التبصرة ص٤۳٤‏ البرهان ۷٦٤/۲‏ التمهيد لأبى الخطاب ۳۹۹/۳. 

(۳) الإحكام 2490/7 وفيه «بجميع الفتن» ولا يستقيم بها المعنى. ۱ 


۷۸ 


من يتأمل ممن يفتي في اليوم بمائة فتيا أو مثتینء أو ثلاثمائة أو أكثر أو أقل 
وأنا قد جربت ذلك ومن تدر ذلك رای أهل التضوضن دائماً أقدر غلى 
الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك». 

وليعتبر المعتبر ذلك بحال الصحابة» فإن الحوادث فى عصرهم قد 
كات دا ومع ذلك فإن فتاواهم وأقضيتهم لم تخرج عن النصوص في 
الجملةء فإنهم استفتحوا النظر في الوقائع والفتاوى والأقضية فكانوا 
يعرضونها على كتاب الله فإن لم يجدوا فيها متعلقا راجعوا سنن 
المصطفى يِل وعلى ذلك درجوا إلى انقراض عصرھمء ثم استن من 
رھ قل كتلى رات می سر رفا عن مرجت من ترجات 
التكليف ولو كان ذلك ممكنا لاتفق وقوعه. في عصورهم فإذ لم يقع علمنا 
أن الشريعة تل كل واف مم 

القول الثاني: أن الأدلة النقلية وافية بجميع الفروع ولا نحتاج معها إلى 
الأدلة العقلية مطلقاء وفي كلام بعض العلماء ما يشير إلى اختيارهم هذا 
القول» من :ذلك: 

- قال الإمام الشافعي: «ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا 
وقي كتاب الله الذليل على يل الھدی ئا 

- وفي المسودة: «المنصوص عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أن الآثار 
وافية بعامة الحوادث... وفى كلامه ما يدل على أن فتاوى الصحابة أحاطت 
لفظاً أو معنى بالحوادث 7 قال: وما تصنع بالرأئ؟ وفي الحديث ما 
بت ى۷ . 


۔ وقال ابن جریر ال «إن الله نڑّل هذا القرآن علی محمد يل 


.٠١/١ الاستقامة‎ )١( 

(۲) الرسالة ص٢٠.‏ 

(۳) المسودة ص٢٢٣.‏ 

)٤(‏ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري: ولد سنة ٢٢٤ھ‏ بأمل طبرستان وتوفي سنة 
"اها فقيه مجتهد محدث مفسر مۇرخ . = 


۷۹ 


بياناً لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب 
ت 200 
والعقاب) © . 


۔ وقال ابن حزم: «فصح بنص القرآن أنه لا شيء من الدين وجميع 

أخكامة إلا وت تھی علا . 
7 ہے . 5 5 2 24 ےک 

- وقال القرطبي'' في تفسير قوله تعالى: #مًا کن حَرِيثًا يفترىك 
وَلَحكن يَصْدِينَ الى بين ديه وَتَنْصِيِلَ ڪل سء وهذى وة لَقَوْوِ 
ںا قال: «وتفصيل كل شيء مما يحتاجٌ العباد إليه من الحلال 

نر نا (ہ) 

والحرام والشرائع والاحكام» . 

۔ وقال الشاطبی: «إن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد لا يكون 
إلا بما شرع من یه على ا ایال ورا 

ويستدل على ذلك بما ا 


الدلیل الأول: 
قوله تعالى: الوم اشلت لک ویک ونث عم مى . . . 4 
فأكمل الله ۔ عز وجل ۔ هذا الدين بإنزال هذا الكتاب المتضمن للأحكام 


- من مؤلفاته: «تاريخ الأمم والملوك» و «جامع البيان في التفسير» و «تهذيب الآثار؟. 
انظر: (تاريخ بغداد 2151/1 إنباه الرواة ۸۹/۳ معرفة القراء الكبار 2514/١‏ سير 
أعلام النبلاء .)۲٦۷/۱١‏ 

.157 5151/١4 جامع البيان‎ )١( 

(؟) الإحكام ۱۸۸۸۲. 

(۳) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: توفي سنة ٦۷١ھ‏ بصعيد مصرء فقيه 
مالكي مفسر . 1 
من مؤلفاته: «شرح أسماء الله الحسنی)ء و «التذكرة في أمور الآخرة». 
انظر: (الديباج المذهب ۳۰۸/۲ء نفح الطيب ٢/٤١٦ء‏ شذرات الذهب ۳۳٣/٥‏ هدية 
العارفين ۱۲۹/۲). 

.١١١ سورة يوسفء الآية:‎ )٤( 

.۲۷۷/۹ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

.۳٦۹/۳ الاعتصام ٤/٥٦ء وانظر: الموافقات‎ )٦( 

(۷) سورة المائدة الاية: ۳. 


۸۰ 


يزيد عليه بعد ذلك اليوم. 


الدليل الثاني: 

أذوالة عه ول کی رت حر E‏ 
لی ات لوت الحوادث بأحکامه» قال تعالى: ومد جنتهم يكب 
صله عَلَ علو مُدی وة اتیر ون 4“ وقال ہے کت 24 
کیا رت وڪن تی ارف بن يده وتیل ل يو وهدى 
نک ار ۳4 

وقال: یت ای ارد لم الكتب مس45 وقال: ##وَمَّدَ 
تمل لم ما حر O E‏ فالغ ارو نك الَكِتَبَ پيا لکل 


ظعو ره 


سىء وَهُدَى می وشرئ 1 
الدلیل الثالث: 


أن الله - عز وجل ۔ قد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليه في كل 
شيءء قال سبحانه -: لان رغم في سیو دوه إل آلو وَارَسُولٍ . . . 07# 
وقال: وما اخْللفثُ فيه ین سىء مَحَكْمُهُه إلى الو ۹'"ء وشيء نكرة في سياق 


الشرط کون خامة . 
الدليل الرابع: 
أن الحكم إنما يكون لله وحده» قال سبحانه: إن ا لمکم إل 


.67 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.١١١ سورة یوسفء الآية:‎ )۲( 
.١١4 سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 
.۱١۱۹ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 
.۸۹ سورة النحلء الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ سورة النساءء الآية: وه 

(۷) سورة الشوری؛ الآية: .٠١‏ 


۸۱ 


سر مر 


E‏ وقال EES‏ ٭ ائفر َس أَبَتَغ لمکا وهو ائ ج أن و 
لكك ل کک PAE‏ ول لم یکن گتات الله شام لأحكام ی ا 
لكان غير الله كما 


الدليل الخامس: 


أن الله عز وجل - قد بين أن ما أنزل يحصل به الاكتفاء عن غيره» 
ذل اکن عل من لم کے وہ قال RE‏ كني أن رتا 
یک الڪتب ينل َُھڑ پک فى لاک رة وڪي لمزم 
پڑم سے 7409" . 

ولهم في ذلك استدلال بوقائع من أهمها ما يأتي : 

١‏ أن العقل قاصر الإدراك في علمه فما زعم أنه أدركه احتمل وجود 
الخطأ فيه لإمكان أن يدركها من وجه دون وجه وعلى حال دون حالء فإن 
أهل الفترات وضعوا أحكاماً على العباد بمقتضى السياسات» وعند النظر فيها 
لا نجد فيها أصلاً منتظماً ولا قاعدة مطردة على الشرع بعدما جاء؛ بل 
استحسنوا أموراً تجد العقول بعد تنورها بالشرع تنكرها وترميها بالجهل 
والضلال والبهتان والحمق مع أنهم كانوا أصحاب عقول باهرة وأنظار 
ئ 

۲ أن النظم المعاصرة التي تحكمها تشريعات وضعية تستعين بصفوة 
أصحاب الفكر والعقل ليصوغوا لهم خلاصة ما ارتأوه في تشريعات تحكم 
علاقات الناس» وتحسب أن ما استقر عليه ذلك التشريع في حينه ليس إلا 
الصواب الذي لا يخطىء والعدل الذي لا یجور؛ وتفرح بما توصلت إليه 
من نظریات يتهياً لذويها أن النجاح والكسب للسعادة منوط بتحقيقهاء ثم لا 


)١(‏ سورة يوسفء الآيتان: 4٠‏ و۷٦؛‏ سورة الأنعام الآية: لاه. 
(۲) سورة الأنعامء الآية: .١١4‏ 

(۳) سورة العنكبوت» الآية: ١ه.‏ 

۳۲٣/٢ الاعتصام للشاطبي‎ )٤( 


87 


يمضي زمن بعيد حتى يتكشف القصور الذي لم يكن في الحسبان اعتباره» 
والخطأ الذي لم يوضع له الاحتياط الملائم فيسرعوا لتغيير ما أحكموا 
ویظنون أن التعديل الجديد هو الملائم وهكذا يتكرر القصور ويتكرر 
ا 

القول الثالث: أن الأدلة النقلية وافية بجميع الفروع» ولكن الأدلة 
العقلية قد يحتاجها المجتهد في بعض المسائل لخفاء أدلتها النقلية عليه لأن 
الأدلة النقلية الصحيحة والأدلة العقلية الصريحة متطابقة لا يمكن 

تعارضهما . 


- قال ابن تيمية: «فيأخذ المسلمون جميع دينهم... من كتاب الله 
وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وليس ذلك مخالفاً للعقل 
الصريح؛ فإن ما خالف العقل الصريح فهو باطل وليس في الكتاب والسنة 
والإجماع باطل)”" . 


- وقال ابن قيم الجوزية: «الصواب.. هو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث ولم 0 الله ولا رسوله على رأي ولا قياس» بل قد بيّن الأحكام 
كلها والنصوص کافیة وافية بهاء والقياس الصحیح حق مطابق للنصوص 
فهما دليلان الكتاب والميزان» وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العالم 
فيعدل إلى القياس ثم قد يظهر موافقاً للنص فيكون قياساً صحيحاً وقد يظهر 
مخالفاً له فيكون قياساً فاسدا» . 


# ويستدلون على وفاء النصوص بأحكام الحوادث ہما سبق من أدلة 
أصحاب القول الثاني وقد زاد ابن القيم على ذلك بعض الأدلة : 

١‏ - أن رسول الله کا توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا 
دكن للأمة منه علماً وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي واداب الجماع 


)۱( الحكم الشرعي للغرياني ص٦٦.‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .٦۱۹۰/۱۱‏ 
(۳) إعلام الموقعين ۳۳۷/۱. 


1A۳ 


والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة 
والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع 
أحكام الحياة والموت... وكذلك عرّفهم ويك من مكائد إبليس وطرقه التي 
E E‏ من شف ه ما يدفعون به شره ما لا مزيد 

عليه وكذلك عرّفهم 2 من أحوال أنفسهم وأوصافها ودسائسھا وكمائنها ما 
لا حاجة لهم معه إلى سواہ وكذلك عرّفهم جي من أمور معايشهم ما لو 
علموه وعملوا به لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة" . فلم يبق شيء إلا 
ودل الأمة عليه. 


؟ ‏ أن الذكر القدري''' محيط بجميع أقئالن العاف علما و كات :وقدراء 


فكذلك الذكر الأمري”"' محيط بجميع أفعال المكلفين أمراً وتهيا وإذنا 
CE‏ 
وعفواٴ . 


٣۔‏ أن رسول الله و كما هو عام الرسالة إلى كل مكلف فرسالته 
عامة في كل شيء فكما لا يخرج أحد عن رسالته فكذلك لا يخرج حكم 
تحتاج ا الاح كديا و 

کے یسر مور کہ بس العقل للنقل في ذلك بقوله سبحانه : لد 
کلت ها الت وارلا مهي الك واليوات لعن الاش بالط 04 . 
فأنزل مع ااا ى علق الا( التقلية» 
والثانی : الميزان وهو العدل والأقيسة العقلية الصحيحة مما يدل على 
تاد متا وعدم تعا ENE‏ 


.۳۷۹ ۳۷٥۵/٣ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) الذكر القدري: هو الكتاب الذي يحتوي على ما قذّرہ الله تعالى. 
(6) الذكر الأمري: هو الشرع الذي أنزله الله على رسوله ل . 

.۳۲۲/۱ إعلام الموقعين‎ )٤( 

."٠١/١ إعلام الموقعين‎ )٥( 

.58 سورة الحديدء الآية:‎ )٦( 

(۷) إعلام الموقعين ۱۳۳/۱. 


۸٤ 


الترجیح: 

بالنظر في الأقوال السابقة وأدلتها وما یرد عليها من مناقشات يظهر لي 
أن القول الثالث هو الراجح وسبب ترجيح هذا القول ما يأتي : 

١‏ أن جميع الأدلة الصحيحة السالمة من المعارضة القوية تدل عليه 
وتؤيده. 

۲۔ أنه الموافق لظواهر النصوص الشرعية في كمال الدين وشموله. 
ا وای اا لک و ر وك بن التصيوصن: 





." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 





المطلب الثالث 
التفريق بين الأصول 
والفروع بكون الدليل عقليا أو نقليا 


هل يجعل الفرق بين ما يعتبر من مسائل الأصول ومسائل الفروع كون 
الیل المستدل به تقلا أو عقلياء فالسالة الى للها عقلى فين من 
الأصول» والمسألة التي دليلها نقلي فهي من الفروع؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين: 

القول الأول: أن هذا الأمر لا يصح أن يجعل قاعدة للتفريق بين 

وأبرز من اختار هذا إلقول من العلماء: 

- القاضي أبو بكر الباقلاني» فقد قال عنه الجويني: «فالحدٌ 
الصحيح الذي عوّل عليه القاضي ۔ فيما هو من أصول الدين أن قال: 
كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها 
جاهلا فھی من الأضول؟ سوك اسشندت إلى العقليات: أو لم تستند 

600 
إليها. .») . 


۸٦ 


۔ أبو المظفر السمعاني حيث نقل عنه ابن حجر العسقلاني”'' إنکار 
ذلك في فتح الباري”" . 

- أبو الحسن الباجي حيث جاء في الإبهاج: «وكان شيخنا أبو الحسن 
الباجى يختار أن قيد العملية احتراز عن أصول الدين؛ لأن منه ما ثبت 
بالعقل وحده كوجود الباري. ومله ما فيكت بکل واحد من العقل والسمع 
كالوحدانية ومنه وجوب اعتقاد ذلك ومنه ما لا ينبت إلا بالسمع لقصور 
العقل عن معرفته»”" . 

- وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المفرقين بهذا الأمر في عدة 

CE) 

تمك ال 
تقديم ورود الشرع والفروع بخلافه وهذا الفرق أيضاً في غاية الفساداء ثم 
ذهب يدلل على کا ظ۸ 


۔ قال الزركشي: «اعلم أن أصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده 
كوجود الباري» ومنه ما ثبت بكل من العقل والسمع كالوحدانية... ومنه ما 
لا يثبت إلا بالسمع كمسألة أن الجنة مخلوقة وأن الصراط حق؛". 


القول الثاني: أن مسائل الأصول يستدل عليها بدليل العقل. ومسائل 


)١(‏ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر السعقلاني: ولد سنة 
۳ھ وتوفي سنة ٥٥۸ھ‏ فقيه شافعي محدث مؤرخ. 
من مؤلفاته: «فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» و «لسان الميزان» و «الإصابة» في 
أسماء الصحابةء و «تهذيب التهذيب»» و «الدرر الكامنة». 
انظر: (ذيل التقييد ۳٥٣/١‏ الضوء اللامع 275/1 طبقات الحفاظ ص۲٥٠٠‏ شذرات 
الذهب ۲۷۰۱۸۷)۔ 

(۲) فتح الباري .۳٥٣/٣‏ 

."5/١ الإبهاج‎ )۳( 

.۲۱۱/۱۹ ۱۲۹/۱۳ مجموع الفتاوى‎ ۰٩ - ۹۱/٥ منهاج السنة‎ )٤( 

.5١6ص مختصر الصواعق المرسلة‎ )٥( 

.5١/١ البحر المحيط‎ )٦( 


AV 


الفروع يستدل عليها بأدلة النقل» ومن هنا فهذا الضابط يصح للتفريق بین 
مسائل الأصول ومسائل الفروع وممن اختار ذلك: 


- أبو إسحاق الشيرازي حيث قال: «إن ما يتوصل به إلى معرفة الفروع 
يتوصل به إلى معرفة الأصول هو العقل»""'. 

- أبو الخطاب حيث قال: «إن مسائل الأصول من التوحيد والنبوات 
طرقها عقلية... بخلاف الفروع فإنها تكثر وتتجدد والاجتهاد فيها لا يتم إلا 


بأمور شرعية ۲٢۷‏ ۰ 


۔ ابن جزي حيث قال: «الأحكام الشرعية ضربان: عقلية وهي أصل 
الدين» وسمعية وهي فروع الفقه» . 

وقد وجه إلى هذا القول اعتراضات ملخصها ما يأتي : 

١‏ أن المفرقين بهذا الفارق يرتبون على التفريق أحكاماً شرعية؛ 
فمن خالف سائر الأصول المبنية على الأدلة العقلية حكم بكفره أو فسقه 
دون الفروع المبنية على الأدلة النقلية» وترتيب الأحكام الشرعية من الكفر 
والفسق الأولى أن يكون بمخالفة الأدلة النقلية لا بمخالفة الأدلة العقلية» 
فان الکافر هو من جعلته أدلة الشرع النقلية كافراً والفاسق من جعله الشرع 
000.7 

٢۲۔‏ أن الأدلة العقلیة یؤخذ منها الأمور الطبيعية مثل مسائل الحساب 
والھندسةء ومثل کون هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني؛ إذ مثل هذا يعلم 
بالتجربة والقياس وتقليد الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو تجربة ونحو 
ذلك مما يعلم بالعقل» وهذه بالاتفاق ليست من مسائل الأصول»ء فلا بد من 


.٦۰٤ص التبصرة‎ )١( 

.٦٥٤/٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) تقريب الوصول ص١٥۱.‏ 

.51١١/4 منهاج السنة ٥/۹۳ء مجموع الفتاوى‎ )٤( 


۸۸ 


جعل ضابط يفرق بین ما يوصل إلى الأصول من الأدلة العقلية وما لا 
يوصل» فاحتاج ضابط التفريق إلى ضابط تفريق آخرء وليس هناك فارق 
دقيق واضح في ذلك”''. 

۳۔ قال أبو المظفر السمعاني ما ملخصه: من زعم أن دعوة رسل الله 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ إنما كانت لبيان الفروع لزمه أن يجعل العقل هو 
الداعئ. إلى الله.ذون الرسول» ویلزمه أن وجوة الرسول وغدمه بالتسبة :إلى 
الدعاء إلى الله سواء وكفى بهذا ضلالا. . ولو كان كما يقول أولئك لبطلت 
السمعيات التى لا مجال للعقل فيها أو أكثرها" . 

4ے أن اکٹر المسائل التي يسمونها أصولا لم تعلم إلا بادلة الشرع 
كاقتضاء الأمر للوجوب والنهي للتحريم وكون القياس حجة وكون الإجماع 
حجة؛ بل اک ا يتين تاس0 الدين لم يعلم إلا بالسمع ؛ فجواز رؤية 
الرب تبارك وتعالى يوم القيامة واستواؤه على عرشه وأكثر مسائل المعاد 
وتفصيله ومسائل عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وغير ذلك من مسائل 
الأصول لا تعلم بدون الشرع”". 

وبما سبق يتضح أن هذا الأمر لا يصح أن يجعل قاعدة للتفريق بين ما 
كان من مسائل الأصول وما كان من مسائل الفروع. والله أعلم. 





)١(‏ منهاج السنة ۰۹۳/٩‏ وانظر: مجموع الفتاوى ۳۱۲/۱۹ و177/17. 
(٢‏ فتح الباري .۳٥٣٣/۳‏ 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة ١٦۸/۲‏ وانظر: المسودة .44١‏ 


۸۹ 


المبحث الثاني 
والفروع بظنية الدلیل وقطعيته 


ويحتوي على تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: في المراد بالقطع والظن. 

المطلب الأول: دلالة الأدلة القطعية على المسائل الأصولية. 

المطلب الثاني : مسائل الفروع بين القطعية والظنية. 

المطلب الثالث: جعل القطع والظن قاعدة للتفريق بين 
الأصول والفروع . 





(١) 
(۲) 
(۳ 
فق‎ 
)٥( 
ری‎ 


تمهيد 
في المراد بالقطع والظن 


القطع في اللغة: إبانة شيء من شيء وفصله عنه'' 
والدليل القطعي في اصطلاح اا را ار 
الأول: أن يراد به ما لا احتمال ة فيه أصلا”' 5 وامقالة وله تعالى : 


لیم کل سس صے مق مک كماد کال . 


گت أ في كلخ کو إکا جت وی 


2 أن یراد ملاک کی اا اتوس ل 
: «أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل»› 






مت 


معجم مقاييس اللغة (قطع) ١/۱۰۱ء‏ لسان العرب (قطع) ۲۷۹/۸۔. 


البحر المحيط 2578/١‏ التنقيح ۱۲۹/۱ 

الإيضاح لابن الجوزي ص١7.‏ 

سورة البقرة» الآية: .١195‏ 

شرح مختصر الروضة #/515. 

أخرجه ابن ماجه 508/١‏ برقم ۱۸۷۹ كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي» وأبو 
0 وہ برقم ۲۰۸۳ كتاب النكاح: باب في 00 والترمذي ٦٦۷/٣‏ برقم ٠١١١‏ 
النکام : باب 7 02 0 0300 0 وابن 7 شيبة 5030 
والدارقطني ۲۲۱/۳ء والبيهقي ٠٠١/۷‏ والحاكم ۸/۲٦۱ء‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۷۸۳۔. 

وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاکم . 


کہ 


فدل على اشتراط الولي في نكاح الحرة مع احتمال أن يكون المراد 
بالحديف الا ذو ال ۰ 

ولكن هذا الاحتمال غير ناشىء عن دليل فیبقی الحديث فى الحرة 
لأنها هى التى يطلق عليها لفظ المرأةء أما الأمة فلا يطلق عليها وحدها 
امرأة إنما يقال جارية وأمة» وقد تدخل مع الحرة فی لفظ المنرأة ولكنها لا 
تستقل به. 

وأما الظن فهو فى اللغة يطلق على الشك واليقين» إلا أنه لا يطلق 
غلن القن عبان أو مشاهدة+ وإتها يطلى على ما كان حلصا من 

زفق 
فو تن 

وفي الاصطلاح : تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر"" . 

والدليل :الظنى ها یکل انض اجتمالا قري . 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: فوََنَہدُرا دو عڈل پن ہے فإن 
ظاهره عدم قبول شهادة الشاهد الواحد: ولكنه عام يحتمل التخصيص » 
فكان دلبلا ظنياً» وقد جاء فى الحديت: أن التی عن اقضی يشاهد 


ری 


ویمین 





.۲١۹/۲ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) لسان العرب (ظن) ۲۷۲/۱۳. 

(۳) العدة ۸۳/۱ ء التمهيد ١/لاه.‏ 

.٦٦٦/٣ شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

.۲ سورة الطلاق» الایة:‎ )٥( 

۳۱٣/١ أخرجه مسلم برقم ۱۷۱۲ كتاب الأقضية: باب القضاء بشاهد ويمين» وأحمد‎ )٦( 
"og 


4۹۲ 


المطلب الأول 
دلالة الأدلة القطعية على المسائل الأصولية 


نوع الأدلة التي تدل على المسائل الأصولية؛ هل هي الأدلة القطعية 
فقط» أو أن بعضها أدلته قطعية وبعضها أدلته ظنية؟ . 


هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين العلماء على أقوال: 


القول الأول: 

أن المسائل الأصولية لا يستدل عليها إلا بالأدلة القطعية. 

۔ قال الشيرازي: «الأصول طريقها العلم والقطع»""' . 

وقال: «إن مسائل الأصول عليها أدلة قاطعة»" . 

وقال: «إن هذه الأصول عليها أدلة موجبة للعلم قاطعة للعذر»”". 

- وقال الغزالي: «والقطعيات ثلاثة أقسام : كلامية وأصولية وفقهية» أما 
الكلامية فنعني بها العقليات المحضة... وأما الأصولية فنعني بها كون 
الإجماع حجة... فإن هذه مسائل أدلتها قطعیة''''. 


.٦٠٤ص التبصرة‎ )١( 
.٦۹۷ص التبصرة‎ )۲( 
۰٢٣٢ شرح اللمع‎ (۳) 
.۳٥۷/۲ المستصفى‎ )٤( 
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- وقال أبو الخطاب: «إن الفروع ليس عليها أدلة قاطعة... بخلاف 
الأصول فإن عليها أدلة قاطعة»' . 


- وقال الرازي عن الأصول: إن الله تعالى وضع على هذه المطالب 
أدلة قطعية)”" . 


-زقال الشاطى + #إن الأصضول: والقر اعد إثما شعت بالقطعيات)77 , 


۔ وقال ابن نجيم“: «الأصول والعقائد... الحق فيها واحد إجماعاء 
والمطلوب هو اليقين الحاصل بالأدلة القطعية» . 


5 وجاء في المسودة: «وقال بعض الأشعرية وهو أبو محمد بن 
اللبان"“ لا يثبت (مسائل الأصول) إلا بما يؤدي إلى القطعء ولا يصح 
إثباتها بخبر الواحد والقياس المؤدي إلى غلبة الظن)”" . 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «طوائف من أهل الكلام يزعمون أن 
المسائل الخبرية التي يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعهاء ولا 


.”١١/4 التمهيد‎ )١( 

(۲) المحصول ٥ا٠٥٠٣.‏ 

.۳۲۸/٤ الموافقات‎ )٣( 

(؟) زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم: ولد سنة ٦۹۲ھ‏ وتوفي سنة ۹۷۰ھ 
من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» و «الأشباه والنظائر» و «فتح الغفار بشرح 
المنار». 
انظر: (شذرات الذهب ۳٥۸/۸‏ كشف الظنون ۹۸/۱ و٣٥۳‏ هدية العارفين ۳۷۸/۱ 
الفتح المبين ۷۸/۳). 

.۳٣/۳ فتح الغفار‎ )٥( 

ھ٦٦٤ أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن ابن اللبان التميمى: توفى سنة‎ )٦( 
۱ ۱ بأصبهان» فقيه شافعي أصولي.‎ 
من مؤلفاته: ريد الأخبارة:‎ 
تبيين كذب المفتري ص٢٦۲ء طبقات الشافعية‎ ٤٤/١٠١ انظر: (تاريخ بغداد‎ 
.)٦٥٥/٤ للأسنوي ۹۰/۱ء هدية العارفين‎ 

(۷) المسودة ص٤۷٦.‏ 


١045 


يجوز الاستدلال فيها بغير دلیل يفيد اليقين» وقد يوجبون القطع فيها كلها 
على کا واا 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : 
فاشترط فی ثبوتها أن تدل عليها الأدلة القطعية. وذلك من أجل أن يكون 
الاصل مق ىا رولزلف ا 

۲ أن تحصيل اليقين والعلم بالأصول واجب على الرسول لقوله 
الى و ا و له وجب علها لر 
تعالى: ##وَاتَبِعُوهُ لمَلَكْمْ دون . 

واعترض عليه بأن الدليل خاص بالتوحيد والدعوى عامة في جميع 
الأصول. فلا يفيك المطلوت*'۶. 

٣‏ - أن الإجماع منعقد على وجوب کون أدلة المسائل الأصولية أدلة 
قوط ینا 

وقد اعترض على هذا القول بعدة اعتراضات أبرزها: 

الاعتراض الأول: أن کثیراً من المسائل الأصولية أدلتها غير قطعية 
۔ فإن من مسائل علم الأصول مسائل ضعيفة المدارك كالإجماع السكوتي» 


.۸٤/١ وذكر نحوه في: منهاج السنة النبوية‎ ٠٠۲/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
و۷۰ء فتح القدير للشوكاني‎ ٦/١٥ انظر: ممن قال بهذا القول: لوامع الأنوار البهية‎ 
.٠٠١ص ۱ءء أحكام الإفتاء‎ 

(۲) لوامع الأنوار البهية .٤/١‏ 

(۳) لوامع الأنوار البهية .7١/١‏ 

(5) سورة محمد الاآية: ۱۹. 

۔۱٥۸ سورة الأعراف: الآية:‎ )٥( 

.۲٦۸/۱ شرح الأسنوي ٣/٦۲۹ء لوامع الأنوار البهية‎ )٦( 

(۷) المحصول ؟/"60. 
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قوي» والمخالف فيها لم یخالف قاطعاً وإنما خالف أدلة ظنية. 

كما أن من المسائل العقدية ما أدلته غير قطعیة؛ كمسألة: «هل 
بقاء الله وقدمه ببقاء وقدم زائد على الذات؟» و «الوجود الواجب هل هو 
نفس الماهية أو زائد عليها؟» «والعرض هل يبقى زمانين؟» ومسائل كثيرة في 
العلمين کرت ادلا ظط" . ۱ 

الاعتراض الثاني : أن القطعية والظنية أمور إضافية تختلف من شخص 
إلى آخرء فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة» أو بالنقل المعلوم 
صدقهء وغيره لا يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناء وذلك أن الإنسان قد 
يكون ذكياً قوي الذهن سريع الإدراك فيعرف الحق ويقطع به» وغيره 
لا يتصوره ولا يعرفه لا علماً ولا ظنأء والسبب في ذلك أن القطعية 
والظنية ليست صفة ملازمة للمسألة ‏ بل الظنية والقطعية تتوقف على 
أهرية: 

الأول: ما یصل إلى الإنسان من الأدلةء وهذا يختلف فيه الناس» فما 
يصل إلى زيد قد لا يصل إلى عمرو. 

الثاني: قدرة الإنسان على الاستدلالء فبعض الناس يرى أن ذلك 
الدلیل يفيد القطع في هذه المسألة لذكائه وسرعة إدراكهء والآخر لا يرى أن 
هذا الدليل يدل على هذه المسألة بتاتاًء وقد تعرض للإنسان شَبّه فيرى أن 
الدليل يدل على المسألة من جهة القطع رش لا يدن علها مطلن” . 


الاعتراض الثالث: أن طرق تحصيل القطع والظن مختلف فيهاء 
فحصر مسائل الأصول بما يحصل القطع فيها يؤدي إلى الاضطراب 
والاختلاف» نتيجة للاختلاف في الطرق التي يحصل بها القطع"" . 


)١(‏ نفائس الأصول للقرافي ‏ تحقیق د .عياض السلمي ۰۹٦/١‏ مختصر الصواعق المرسلة 
۲. 


.1۲۹/۲ منهاج السنة ٥/۹۱ء مختصر الصواعق المرسلة‎ )٢( 
.۳۳۸/۱۱ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۳( 


۱۹٦ 


فإذا كان القول يؤدي إلى الاختلاف والاضطراب فهذا أدعى إلى عدم 
اعشارة. 

الاعتراض الرابع : أن القول بجعل مسائل الأصول قطعية لم يدل عليه 
العلفه ھا مشي 

الاعتراض الخامس: أن القائلين بوجوب القطع في المسائل الأصولية 
هم أكثر الناس اضطراباً واختلافاً في هذه المسائل» كل منهم يدعي أن قول 
الآخر يخالف ما يقطع بهء بل قد يقطع الواحد منهم بصحة قول في زمان 
ويقطع بفساده في آخر”"'. 

القول الثانى: أنه يجوز الاستدلال على المسائل الأصولية بالأدلة 
الظنية . 

قال فى المسودة: «تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والأمارة 
المؤدية إلى غلبة الظن» وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين» . 

وقال القرافي: «غير أنك ينبغي أن تعلم أن من أصول الفقه مسائل 
ضعيفة المدارك» کالاإجماع السكوتى» والإجماع على الحروب» ولحو 
ذلك. فإن الخلاف فيها قوي» والمخالف لم يخالف قاطعاً بل ظناً. . . كما 
أنا في أصول الدين لا نؤنّم هرو مون اوس سے ا 

ومعنى هذا أن القرافي يجعل بعض مسائل الأصول قطعية وبعضها 
ظنية . 

وقال ابن تيمية: «وأما قوله هل يكفى فى ذلك ما يصل إليه المجتهد 
من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ فيقال: الصواب في ذلك 


.6؟/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) الاستقامة ,»80/١‏ درء تعارض العقل والنقل ١٥٦١ء .٢٥‏ 
(۳) المسودة ص۷۳٦.‏ 

.45/١ نفائس الأصول تحقيق د .عياض السلمي‎ )٤( 
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التفصيل... أما التفصیل فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيها ما 
أوجب الله من ذلك؛ كقوله تعالى: َاْعْلَمُوا أت اله سید اليقاب ون الله 
َر يم @4 وقوله: اتر ا کہ إل إلا لله سن 
ديك 6" ناك بخت: لاان نما وجب الله الان و0 


- قال ابن قيم الجوزية: «وكثير من المسائل التي هي عندهم أصول 
أدلتها ظنية» وهذا فى أصول الدین وأصول الفقه أكثر من أن يذكر كالقول 
بالمفهوم والقياس وتقدمهما على العمومء والأمر بعد الحظر ومسألة انقراض 
العصر وقول الصحابي والاحتجاج بالمراسيل» وشَرْع من قبلنا وأضعاف 
ذلك» وكذلك في أصول الدين كمسألة الحال وبقاء الرب تعالى وقدمه هل 
أو زائد عليها؟ وإثبات المعنى القائم بالنفس وغير ذلك“ . 


ویمکن الاستدلال لهذا القول بما يأتي: 


١‏ - أن كثيراً من مسائل الأصول لا يوجد فيها دليل قطعي» وذلك 
مثل مسألة الاحتجاج بالمراسيل والقول بالمفهوم» والوجود الواجب هل هو 
نفس الماهية؟ والاسم هل هو عين المسمى أو غيره؟ ونحو ذلك من 
E‏ 


۲۔ أن الخلاف قد وقع في بعض المسائل الأصولية» وعند النظر 
في أدلة المختلفين لا نجد أحداً منهم مكابراً قائلاً بما يقطع العقل 


٦ ۰ 
3 ١ شا‎ 


٣۔‏ أن الشريعة جاءت برفع الحرج؛ ومن أعظم الحرج تكليف 


.۹۸ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية: ۱۹. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ١/؟5.‏ 

.۔٦٦۷/٢ مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

.٦۹۱۷/۲ مختصر الصواعق المرسلة‎ ۹٦/۱ نفائس الأصول‎ )٥( 
.٠١/١ درء تعارض العقل والنقل‎ .٠*١/١ المحصول‎ )٦( 


۹۸ 


الإنسان في الساعة الواحدة العلم بما عجز الخلق عن معرفته في ألف 

e ہے‎ 

٤‏ - أننا نعلم بالضرورة أن بعض الصحابة لم يكونوا عالمين علماً تاماً 
بأدلة المسائل الأصولية» ولا الجواب عن شبهات الملحدين؛ مع أنه كه لم 
ینکر عليهم ذلك؛ مما يدل على أن التكليف لم يقع بوجوب القطع في 
جميع هذه المسائل”" . 

وأجيب عن هذه الاستدلالات بما يأتي : 

(أ) أن کون بعض الناس لم يستفد العلم في بعض المسائل الأصولية 
لا يلزم منه نفي ذلك عن جميع الناس؛ فإنه لا يصح الاستدلال على 
الشخص العالم بالشيء بأننا لا نعلم ذلك الشيءء وهذا بمنزلة الاستدلال 
على الواجد للشيء بأننا لا نجده» وهو بمنزلة من يجد من نفسه وجعاً أو 
لذ ان سا أو سا سب :له من يدل على أ غ رس ولا دام ولا 
يحب ولا يبغض ويكثر له من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته ولو 
كان حقاً لاشتركنا أنا وأنت فيهء وهذا من الباطل . 

(ب) أن الام اوري أفوى فى لفن وأرسخ من العلم 
الا(ستدلالي ؛ فالأول ثابت لا یتزعزع والثاني تزعزعه الشُبهء ولا شك أن 
علم الصحابة هو من الأول. وهو المطلوب شرعاء وحقيقته: أنه واردات 
ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردھا. 

(ج) أنهم كانو يستدلون بأدلة يقينية قاطعة؛ وإن لم تكن قائمة على 
المقدمات البرھائیة ؤذلك:مقل قول القائل: الائر:یدل على المسير» 
والبعرة تدل على البعيرء فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على 
اللطيف الخبير» . 


.ه01١/5 المحصول‎ )١( 

.601١/5 المحصول‎ )۲( 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ۲/٦۹۲۔‏ 

)€( مجموع الفتاوى .٦٢٤٤‏ 

)٥(‏ تفسیر ابن كثير ٦١/١‏ حيث ذكر أنه من قول بعض الأعراب. 
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وقول الآخر في النبي ي : «ما کان ليدع الكذب على الناس ويكذب 
على الله . 

القول الثالث: التفريق بين القواعد الأصولية والأصول العقدية؛ فأدلة 
الأصول العقدية قطعیةء أما أدلة القواعد الأصولية فقد تكون ظنية . 

۔ قال الطوفي: «وأحكام الشريعة - بموجب هذا التقرير ثلاثة أقسام؛ لأن 

الحكم نان سعدا إلى قاطعء أو محتملا”"' احتمالاً لا يسوغ التعويل عليه 
لبعدہ ه فهو قاطع كمسا ءَلَةَ وجود الصانع وتوحيده» وحدوث العالم وإرسال 
الرسل وما عرف من جهتهم من القواطع کالبعث وأحكام المعادء وإما أن 
يستند إلى دليل ظني يحتمل النقيض احتمالاً قوياً فهو اجتهادي كأحكام 
الفروع الفقهية وأكثر أصول الفقه»"". 

- وقال في شرح جمع الجوامع: «وفيما ذكره من أن الأصول قواعد 
قواطع تغليب؛ فإن من أصول LS‏ نت نت 
ومفهوم المخالفة . 


واستدل لذلك بعض المعاصرين بأن القواعد الأصولية مهما كانت 
أهميتها لا تخرج عن أن تكون عملیةء والعمليات لا يشترط فيها القطم”. 

وبالنظر في دليل هذا القول يمكن مناقشته بما باتی؟ 

© ]أ القطعية رالظیۃ نات نوميت أوهنافا'مالازمة للائل 


(ب) أن القواعد الأصولية أقرب إلى كونها علمية من كونها عملية. 


)١(‏ رواه البخاري 5/١‏ برقم ۷ كتاب بدء الوحي؛ ومسلم برقم ۳ کتاب الجهاد 
والسير: باب كتاب النبي #6 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» من قول هرقل عظيم 
الروم. 

(؟) كذا في المطبوع؛ والوجه الرفع» ويحتمل أن تكون خبرا ل «يكون» محذوفة . 

(۳) شرح مختصر الروضة .٦٦٦/٣‏ 

۳۰/۱ الدرر اللوامع تحقيق: سلیمان الحسن‎ )٤( 

)٥(‏ الواضح للأشقر ص۹. 


Yo 


(ج) ليس هناك دليل مستقل بأن العمليات يجوز فيها الظن؛: 
والعلميات لا يجوز فيها ذلك. 

وقد أفرد الشاطبي ۔ رحمه الله - هذه المسألة بالبحث في مقدمات 
كتابه الموافقات» فقال: «إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية». 

نع ولل على ذلك ااي 

١‏ أن هذه الأصول ترجع إلى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو 
قطعي . 

؟ ‏ لو جاز تعلق الظن بأصول الشريعة لجاز تعلق الشك بها وهي: 
لا شك فيهاء ولجاز تغييرها وتبديلهاء وذلك خلاف ما ضمن الله - عز 
وجل من حفظها. 

۴۔ لو جاز تعلق الظن بأصول الفقه لجاز تعلقه بأصول الدين» لان 
نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين. فإنها قد استوت في 
كونها كليات معتبرة. 

٤‏ ۔ أن القواعد الأصولية نحكم بها على الأدلة الشرعية ونستخرج 
بواسطتها الأصول العقدية والأحكام الشرعية» والحاكم على غيره لا بد من 
الثقة به وكيف يصح أن تجعل الظنیات قواعد لغيرها؟”"' . 





.۳۳ الموافقات ۲۹/۱ ۔‎ )١( 





المطلب الثاني 
مسائل الفروع بين القطعية والظنية 


اختلف العلماء في مسائل الفروع أهي قطعیة أو ظنية؟ 


ويفهم ذلك من اختلافهم فى الأدلة الدالة على مسائل الفروع أهي 
قطعية أو ظنية؟ وجملة ما وقفت عليه من الأقوال ثلاثة: 


القول الأول: أن الفروع ظنية 
الخطاب والرازي وصفي الدين الهيدي ”0 


- قال الجويني : «كل حکم في أفعال المكلفين لم يقم عليه دلالة عقل 
ولا ورد فو حكمه دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع»”" . 
- وقال أبو إسحاق الشيرازي: «الفروع ليس عليها أدلة قاطعة» 


)(۳( 


)١(‏ صفي الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي: ولد بالهند 
سنة ٤٦٤١ھ‏ وتوفی سنة ١۷۱ھ‏ بدمشق» فقيه شافعى أصولي. 
من مؤلفاته : «الفائق» و «نهاية الوصول» و «الرسالة ا 
انظر: (العبر ٤/١١ء‏ طبقات الشافعية للأسنوي /8#4» البداية والنهاية ۷٤/٥١‏ 
شذرات الذهب /۳۷). ۱ 

(۲) كتاب الاجتهاد من کتاب التلخیص ص۲۷ وانظر : البرهان .۸٥/١‏ 

(۳) التبصرة ص۹۷٦ء‏ وانظر: ص٤١٠٦.‏ 


- وقال أبو الخطاب: «إن الفروع ليس عليها أدلة قاطعةا'''۔ 

د ؤقال رای تا فوالدیٰ وھ ات :أنه بعال فى “كل واففة سک 
شتا ب وأن عليه دليلا ظاهراً له قاطعاً)”۶۳. 

- وقال صفی الدين الهندي: «بخلاف الأحكام الفرعية فإنها غير 
متناهية متجاوزة عن حد التعدد والإحصاءء وأدلتها ظنية مضطربة مختلفة 


وس نات 


- وقال الطوفي: «وإما أن يستند (الحكم) إلى دليل ظني يحتمل 
النقيض احتمالاً قوياً فهذا اجتهادي كأحكام الفروع الفقهية» . 
وقد نسب هذا القول إلى طائفة أخرى من العلماء. 


- قال ابن تيمية: «إن طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وهم أصل 
هذا البابة: ومن اتبعهم من الأشعرية کالقاضی اب بكر واب المعالن 

۔ وقال الرازي: في مسألة تعدد الحق في مسائل الفروع وهل 
نفك الله عليه دليلا؟ 


«القول الأول: وهو أنه حصل الحكم ولكن عن غير أمارة ولا دلالة 
وهو قول طائفة من المتكلمين ونقل عن الشافعي... وأما القول الثاني : 


.٠٠٤٤/۲ شرح اللمع ۱۰۰۹/۲ء وانظر:‎ )١( 

.٦٥٠٤/٤ وانظر:‎ ۳۱۰/٣ التمهيد‎ )۲( 

.٠٠۳/۲ المحصول‎ )۳( 

.۱۳٥٣/٥ نهاية الوصول؛ تحقیق السويح‎ )٤( 

(۵) شرح مختصر الروضة ٦٦٦/٣‏ وانظر: .٦٦٥٦/٣‏ 
)٦(‏ الاستقامة ١۷/۱‏ ٤٦۔‏ 


۰۰۳ 


وهو أن عليه دلیلاً ظنياً. . . وهو قول كافة الفقھاء وينسب إلى الشافعي وأبي 
حنيفة - رضی الله عنهما م 


وال کی اراس ع ااا ا 

وقال: «القول الثاني وهو أن على الحكم أمارة فقط وهو قول أكثر 
الفقهاء : الأئمة الأربعة وكثير من المتکلمین!'''. 

ويذكر أصحاب هذا القول للتدليل على صحة قولهم عدة أدلة منها ما 
يتفقون على الاستدلال به ومنها ما يختلفون فيه وأورد لك أبرزها: 

١‏ أن الفروع مبنیة على خبر الواحد والقياس والعموم والظواهرء 
وهي إنما تفيد الظن وما بني على الظني فهو ظني“ . 


وأجيب بأن القطعي قد يبنى على الظني كما لو قال تعالى: متى ظننتم 
وجود زيد في الدار فاعلموا أني أوجبت عليكم ركعتين» فمتی حصل الظن 
قطعنا بوجوب ال 


۲۔ أن الشريعة الإسلامية قد أجازت بل أمرت بالعمل بالظن في الفروع› 
وذلك في مواطن عديدة منها أمر العامي بسؤال العالم والعمل بفتیاہء وأمر الله 
بإشهاد ذوي العدل وقبول شهادتهما؛ وشهادتهما لا تفيد إلا الظن بل كونهما 
ذوي عدل لا يكون إلا بالظن» وقد قال النبي کا : الإنكم تختصمون لدي 
ولعل بعضکم يكون ألحن بحجته من بعض: وإنما أقضي بنحو مما أسمع؛ فمن 
قضيت له من حق أخيه فإنما أقضي له جمرة من نار. لدت > وها 


.٠٠۳/۲ المحصول‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 5814/5. 

(۳) البحر المحيط 805/5؟. 

)٤(‏ التمهيد ۳٤١/٤‏ شرح تنقیح الفصول ص۱۷ء الاستقامة ٥١/١‏ الإبهاج ۱) شرح 
الأسنوي ۳۳/۱. 

.١١١١/۳ نفائس الأصول‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري ۸٦/۹‏ برقم ۷۱٦۹‏ كتاب الأحكام: باب موعظة الإمام للخصوم» ومسلم 
برقم ۱۷۱۳ كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 


5 


صريح في أنه ہہ یٹ ا پ اہ جج 
المحکوم به قطعة من النار"' 5 وفي الحديث الآخر : ہیی فو 
فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك أربع . :5 افیف ٠‏ فافعو اا ف 


أشرف العبادات'''. 


ويمكن الجواب 0 ذلك : بأن 00 م بالظن لا يدل > على 
الظن الذي درق من أنفسناء ويكون هذا السك قطعياً ولو كان مقترناً 


۔ أن الفروع لو كانت مقطوعاً بها لما وقع فيها الاختلاف وكثر فيها 
فا2 . 


وأجيب بأن مسائل القطع والنص والإجماع هي بقدر مسائل الاختلاف 
أضعافاً مضاعفة بدليل أن الإنسان يعمل في حياته أشياء كثيرة متفق عليها ثم 
تعرض له المسألة الواحدة المختلف فيهاء واعتبر ذلك بحال المفتي فإنه 
يفتي في مسائل القطع والنص والإجماع في مائة مسألة ثم تعرض له مسألة 
واحدة مختلف فيهاء وكثرة مسائل الخلاف إنما تنشأ من كثرة الكلام فيها 
وكثرة كتابتها فلا يرتسم في نفس من سمع ذلك أو قرأ إلا مسائل الخلاف 
كمن يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر فيرتسم في نفسه أن 
العالم ما زال ذلك فيه متواصلاً مع أن وقت الفتن إنما هو أقل من خمس 
ذلك . 


€ خائ العتتا غل الميخلن :91/1 

(۲) رواه أبو داود ۲۳۸/۳ برقم ٠١74‏ كتاب الصلاة: باب من قال يتم على أكثر ظنه. 
والإمام أحمد ٦٢۹/۱‏ والبيهقي ۳۳۹/۲ و8037 
قال أبو داود ۲۳۸/۳: «رواه عبدالواحد عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبدالواحد أيضاً 
سفيان وشريك وإسرائيل» واختلفوا في الکلام في متن الحديث ولم يسندوه». 
وقال البيهقى :۳٥٣/٢‏ «وهذا غير قوي ومختلف فی رفعه ومتنه). 

(۳) حاشیة الصنعانى على المحلى ۷۱/۱. ۱ 

.۱۳٥٣/١ نھایة الوصول‎ )٤( 


ثم إن ما يحكى من الخلاف في الفروع قد يكون باطلاً كما حكي عن 
مالك حل اللواط وعن الشافعى حل المطلقة ثلاثاً بمجرد العقد. 

ثم إنه قد یخفی الدليل القطعی فی مسألة فرعیة على أحد من العلماء 
فيفتي بخلافه» فرب دليل خفي قطعر في مسألة خلافية» بل قد يخفى عليه 
وجه دلالة النص على المسألة فيفتى بخلاف . 

٤‏ - أن الفروع لو كانت مقطوعاً بها لم يلزم المجتهد أن يجتهد مرة 
ثانية في نفس الحادثة ولا يجتهد في صلاة ثانية في الجهة. ولما وقع 
الإجماع على أنه يحدث اجتهاداً آخر علمنا أنه غير مقطوع بەء ولأنه لو كان 
مقطوعاً به لوجب أن ينقض بحکم الحاكم إذا خالفه كما ينقض بمخالفة 

(۲( 

النص . 


القول الثاني: أن بعض مسائل الفروع قطعي وبعضها ظني 

قال الشيرازي: «أما الأحكام الشرعية فعلى ضربين: ضرب لا يسوغ 
فيه الاجتھادء وضرب يسوع فيه الاجتهاد. فالذي لا یسوغ فيه الاجتهاد: 
ضربان ضرب علم من دين الله تعالى ضرورة كوجوب الصلوات والزكاة 
والحج وتحريم الزنا واللواط والخمر... وضرب لا يعلم من دين الله 
ضرورة غير أن عليه دليلاً قاطعاً وهو ما أجمع عليه الصحابة وفقهاء 
الأعصارء وأما الضرب الثالث الذي يسوغ فيه الاجتهاد فهو هذه المسائل 
التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين»”". 

وقال أبو يعلى: «فأما أحكام الفروع فالحق فيها في واحد عند الله 
تعالى وقد نصب الله على ذلك دليلاً إما غامضاً أو جلاً» . 


وقال الغزالي: «وأما الفقه فموضع الإجماع فيه ما يستند إلى نص 


)١(‏ انظر الدليل وجوابه فى: الاستقامة 59/١‏ ۸٦ء‏ وانظر: المسودة /ا49. 
(۲) العدة ۱۷٤۷/٥‏ 

(۳) شرح اللمع .٠٠٤١/۲‏ 

.٠١٤١/١ العدة‎ )٤( 


كتاب الله أو حديث متواتر أو إجماع واجب الاتباع وما عداها فهو من مظان 
الظنون» وعند الارتباك فيها يختلف المجتهدون وتضطرب آراؤهم 
فیتحزبون)'''. 

وقال : «وأما الفقهية فالقطعية منها وجوب الصلوات الخمس والزكاة 
والحج والصوم وتحريم الزنا والقتل والسرقة والشرب وكل ما علم من 
دين الله قطعاً... وكذلك الفقهيات المعلومة بالإجماع فهي قطعية»”" . 

قال الزرکشی: «وأما جمهور الأمة فقد قالوا: إن هذه المسائل فيها 
هالا بعر تک ' ایاج نہ ایا کی کات الو لا ہے نيا 
الاجتهاد وهي التي أدلتها قاطعة فيها فإنا نعلم بالضرورة أنها من دين 
النبي هه كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وتحريم الزنا 
والخمر... ومنها ما ليس كذلك كجواز بيع الحصا وتحريم الخنزير. . . 
وأما التي يسوغ فيها الاجتهاد فهي المختلف فيها كوجوب الزكاة في مال 
الصبي ونفي وجوب الوتر وغيره مما عدمت فيها النصوص في الفروع 


وغمضت. فيه" الأدة۷'': 


وبالنظر في النقول السابقة يتضح أن لأصحاب هذا القول منهجين في 
التفريق بين القطعي من الفروع والظني؛ هما: 

المنهج الأول: أن ما وقع فيه الاختلاف فهو ظني وما لم يقع فيه 
الاختلاف فهو قطعی؛ وقد تعقب ذلك فى المسودة فقال: «كثير من مسائل 
افرع ق وة كان ها خوت رن لاو اتن الذى ذلات فة 
قد يخفى على بعض العلماء فيخالف في إحدى المسائل مع وجود الدليل 
القطعي فيها الذي لم يعلمه. 


٦ص المنخول‎ )١( 

)١(‏ المستصفى ۳٥۷/۲‏ وانظر: تقریب الوصول لابن جزي ص١٥۱ء‏ والبحر المحيط 
.٦‏ 

(۳) البحر المحيط .٤٤٤٢‏ 


2 المسودة ۷ . 


المنهج الثاني: أن المعلوم من الدين بالضرورة قطعي؛ وغير المعلوم 
من الدين بالضرورة ظني . 

وقد أجيب عن هذا بأن کون الشيء معلوماً من الدين بالضرورة أمر 
إضافي فحدیث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم بعض هذه 
المسائل بالكلية فضلاً عن أن يعلمها بالضرورة وكثير من العلماء يعلم 
بالضرورة أن النبي 5 سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة وقضی أن 
الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة» وأكثر الناس لا يعلمه 
0ك 


القول الثالث: أن الفروع قطعية وهذا مذهب الظاهرية 

۔ قال ابن حزم : «ولا يحل الحكم بالظن ای 

- وقال الطوفى 1 «وقالت الظاهرية وبعض ہیں الإثم لاحق 
للمخطىء مطلقاً إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع» يعنى أن الظاهرية 
وبعض المتكلمين. . . من نفاة القياس قالوا: إن الإثم و ا او 
الأصول والفروع... لأن في الفروع حقاً متعيناً عليه دليل قاطع»”" . 

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي 


١‏ أن ا الكفر لا من شان أهل الإسلام قال 
تعالى: #بل َنم أ ول قب ال لاشو ل تب ب O‏ 


وقال: #وظتنئۂ ظک السو رڪنش هَرْما بوا ول 22 
37 1 7 موہ وا ولک نہ ادى لنٹ 1 0 ضحم 


.۱۱۸/۱۳ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.۷۱/۱ المحلى‎ )۲( 

(۳) شرح مختصر الروضة #/501. 

.٠١ سورة الفتحء الآية:‎ )٤( 

.١؟ سورة الفتحء الآية:‎ )٥( 

۔٦٢ سورة فصلت الایة:‎ )٦( 


ین قبي ۷۲46ء ر قد انكر لي القرث اتير ل 
0 1 2 

بال الظنونا» 

ME |‏ لله تعالب ذم الذين يتبعون الظن قال سبحانه: لن يعور يعون إلا 
الط 2 تھوی الگ اک وقال سبحانه: ون لطن 1 شی من ال حق 
کک 0 وذم سمحانه قوماً لقولهم : #إن 0 إل ظا ظَنًا وما ن ِمَيِقَینَ . 
وقال: 8قُلْ هل عِندَحَكُم ين علو تَتْخجُ تا إن تيوت إِلا لطن وَإِنْ 


۳٣۔‏ أن الله تعالى ذم الع تو لاتباعهم الظن في الأحكام الفرعية 
طا فال ماه كدرل ادن ؤآ کا آنه کا امرك لا 
ءوسا (فهذه عقيدة) كل رمتا ین تيو (وهذا حكم) لی كدب ارک 

15 سنا فل هل عنڌڪُم ين علو فرج ا إن‎ e 
إل الک رات کے إلا عزوت ي“.‎ 


٤‏ ۔ أن الله - عز وجل ۔ قد نهانا عن القول عليه بلا علمء ولو كانيك 


لا إن تتبعوت 


اس 


الفروح عليه لگا ہیں متها قال مہ قل إا رم رى الْفَواحِسَ ما ظھر 
مل وم بلطن وال م الب تبر لق وان شرا باو ما کر رل بو سلطدنا وآن 


م 0 
مووا عَلَ الو ا ا ثم كمون . 0 00 تَبِمُوا خطوتِ الشَيَطن إن لکم 


.١48 سورة الأنعام الآية:‎ )٦( 


(9) سورة البقرقء الآية: ۱۹۸ - 159. 
)١١(‏ المحلى 217/١‏ الإحكام ۱۱۸/۱ء الحديث حجة بنفسه للألباني ص٥٤.‏ 


۰۹ 


٥‏ ۔ أن الله عز وجل ۔ قد أمرنا باجتناب الظن قال سبحانه: لاج 
كما ين اشن پک بنش اطي إن . 
وكذلك رسوله القائل: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»”"" . 


5 وقد استدل لذلك ابن تيمية باستقراء أحكام الفروع فقال 
۔ رحمه الله -: «ومن المعلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل 
الاجتهاد والنزاع فأما مسائل... الإجماع فالعلم فيها أكثر قطعاً وإذا كان 
كذلك فمن المعلوم أن أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل 
الفرائض . . . وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرهاء فمن المعلوم 
أن عامة أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة., القرآن مجمعا عليها حتى 
تنزل به واحدة مختلف فيهاء بل قد تمضي عليه أحوال لا يجيب في 
مسألة نزاع . 


وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائم بدوام 
الموتى. .. ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي 06 مع 
وجود الموت والفرائض دائماً. . . هذا مع أن علم الفرائض من علم الخاصة 
حتى إن کثیرا من الفقهاء لا يعرفه فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني 
المقطوع به» وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة به علم 
ولا ظن... بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة 
وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم» ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية 
المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم 
بأحكام معلومة متفق عليها مائة مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة. ٠‏ 
ومسائل المتحيرة فهذا من أندر الوجود ومتى توجد امرأة لا تحيض إلا يوما 
وإنما في ذلك حكايات قليلة جداً مع العلم بأن عامة بنات آدم يحضن كما 





.١؟ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ۲٤/۷‏ برقم 515 كتاب النكاح : باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى 
ينكح و يدع. ومسلم برقم ۲٥٢٢‏ كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظن 
والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. 


۲۰ 


قال النبي پٹ : «هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم»» ومتى توجد في 
العالم امرأة تحيض خمسة عشر يوماً... أو امرأة مستحاضة دائما لا يعرف 
لها عادة ولا يتميز الدم في ألوانه؟ بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة 
يكون تمييزها وعادتها واحدةء والحكم في ذلك ثابت بالنصوص المتواترة 

عن النبي لك وباتفاق الفقھاءء ونحن ذكرنا الموت الذي هو أمر لازم لكل 
اوق من نوات الا و وی رقن السيفن لدی هو اس خاد اا 
وكذتلف عا الآعور المتدادة مثل اکا ورات دواع رو کات مات 
رالخابات ا 








)١(‏ رواه البخاري ۱۲۹/۷ برقم ۸ کتاب الأضاحي: باب الأضحية للمسافر» ومسلم 
برقم ۱۲۱١‏ كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقرانء وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. 

(؟) الاستقامة ٩٦/۱‏ ۔ 9ه باختصار. 
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المطلب الثالث 
جعل القطع والظن قاعدة للتفريق 
بين الأصول والفروع 


هل يصح جعل الظنية والقطعية ضابطاً للتفريق بين الأصول والفروع؟. 

ققاف :دنا كاف دلتله فطعا فين ع الاصرلء وا كان ولل طا فهو 
من الفروع . 

اختلف العلماء فی ذلك على قولين: 

القول الأول: صحة التفريق بین الأصول والفروع بالقطعية والظنية» 
فالأصول أدلتها قطعية والفروع أدلتها ظنية . 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء وفيما يلى أورد بعض نصوصهم 
الدالة على اختيارهم هذا القول: 

- قال أبو إسحاق الشيرازي: «ولأن الفروع طريقها الظن... والأصول 
طريقها العلم والقطع"”''. 

۔ وقال: «إن مسائل الأصول عليها أدلة قاطعة... فالفرق بينهما 
(الأصول والفروع) ظاهرء وذلك أن الفروع ليس عليها أدلة قاطعة» وليس 
كذلك هاهنا؛ فإن على الأصول أدلة قاطعة)”" . 


. ٤۹ التبصرة صا‎ (١) 
.٦۹۷ص التبصرة‎ () 


1۲ 


- وقال أبو الخطاب : (إن الفروع ليس عليها أدلة قاطعة... بخلاف 
الأصول فإن عليها أدلة قاطعة»' . 

- وقال القرافي : «ولهذه الفروق جوز الشرع التمسك في الفروع بالظن 
دون ال 

- وقال الشاطبی : «إن الأصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات ضرورية 
كانت أو نظرية عقلية أو سمعية ) وأما الفروع فيكفي فيها مجرد الظن)”" . 

۔ وقال صفي الدين الهندي: «المطلوب في الفروع الظن والتقليد 
يحصله» والمطلوب في الفروع القطع وهو لا يحصله)”/. 

ويستدل لهم بما يأتي : 

١‏ - أن الأصول لها منزلة عظيمة فى الدين فوجب الاحتياط فيها 
فيشترط لثبوتها الدلالة القاطعة لتستقر فى القلب بحيث لا تؤثر فيها شبه 

قال الشاطبى: «ولو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك 
من GE‏ 

وقال عن الأصول: «فإنها حاكمة على غيرها فلا بد من الثقة بها في 
رتبتها»". 

۲ _ أن الأصول محدودة معدوده فطلب فيها القطع ‏ وأما الفروع فھی 
متعددة كثيرة فاكتفى فيها بالظن . 


."١١/5 التمهيد‎ )١( 

(۲) نفائس الأصول تحقيق د .عبدالرحمن المطير 4//ا/1؟١.‏ 
(۳) الموافقات ٢/۳۲۸۔.‏ 

.١15١5/8 نهاية الوصول تحقيق د .سعد السويح‎ )٤( 

.”":/١ الموافقات‎ )٥( 

.۳۳/۱ الموافقات‎ )٦( 


قال القرافی : «ولآن مسائل الأصول منضبطة . . . والقليل يمكن ضبطه 
راضاہ وتوت الک الد ارہ فا رالو لا عو ولا تس کن 
ضبطها.. ولهذه الفروق جوز الشرع التمسك في الفروع بالظن دون 
الأصول». 

القول الثاني : أنه لا يصح التفريق بين الأصول والفروع بالقطعية 
والظنية . 

وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء: وإن اختلفت وجهات نظرهم في 
ذلك : 

۔ فمنهم من يرى أن الأصول قطعية» والفروع منها ما هو قطعي ومنها 
ما هو ظني؛ ومعنى ذلك أنه لا يصح التفريق بين الأصول والفروع بالقطعية 
والظنیةء وإلا لأدخلت بعض الفروع التي أدلتها قطعية في الأصول» ويمثلون 
لذلك بوجوب الصلاة والزكاة وتحريم المحرمات الظاهرة كالزنا والربا ونحو 
ذلاف(۶۲. 

۔ ومنهم من يرى أن الفروع ظنية» ولکن الأصول منها ما هو ظني 
ومنها ما هو قطعي. وبذلك يظهر أنهم لا يفرقون بين الأصول والفروع 
بالقطعية والظنية؛ لئلا يدخل بعض مسائل الأصول التي أدلتها ظنية في 
اریہ 

- ومنهم من يرى أن الأصول والفروع قطعية لا فرق بينهما في 
للف لن 

٭ وهنا أورد بعض نصوصهم الصريحة في إبطال التفريق بين الأصول 
والفروع بالقطعية والظنية : 


)١(‏ نفائس الأصول تحقيق د .عبدالرحمن المطير ٢/۱۲۷۷ء‏ وانظر: ۱۳٥١/١‏ منه. 

(۲) شرح اللمع ٠٠٤١/١‏ العدة ٠١٤١/١‏ المنخول ص"5. المستصفى ۳٥۷/۲‏ تقريب 
الوصول ص١٥۱‏ البحر المحيط 7140/56. 

(۳) المسودة ص57 » نفائس الأصول تحقيق د .عياض السلمى ۹٦/۱‏ مختصر الصواعق 
المرسلة .٦٦۷/۲‏ ۱ 

.۱۱۸/۱ المحلى ۷۱/۱ء الإحكام‎ )٤( 


۔ قال القرافي: «وقد خالف جماعة من الأئمة في مسائل ضعيفة 
المدارك كالإجماع السكوتي» والإجماع على الحروب ونحوها؛ فلا ينبغي 
تأثيمه لأنها ليست قطعیةء كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من قال: العرض 
يبقى زمانين أو بنفي الخلاء وإثبات الملاء وغير ذلك». 


عو ضابطاً یمیز یہ بين التوعین بل تاره بت يقولون هذا قطي رھدا طني. 
الناس؛ فإن کون الشىء قطعياً وظنياً أمر ور 


- وقد اکا ابن فيم الجوزية في رد التفريق بين الأصول والفروع 
بالقطعية والظنية في الصواعق المرسلة. 


۔ وقال العم : تع أن في الثاني (الفروع) ما هو أظهر وأصح واش 
اكا وا ااا من كثير مما جعلتموه من الأول (الأصول)... ولو 
ذهبنا نتتبع ظواهر الفروع ونصوصها المعلومة وأفراد مسائلها القطعية 
وجزئياتها المتيقنة التي لا نسبة - من هذه الحيثية ھا وی كبر مر مان 
الأصول: ظهورا ولعضيورا وفرة:-واعتارا من الشارع بشأنها لوجدنا الأمر 
أوضح من أن نتشاغل بتنقيحه والإيعاب في كشفه»9' . 


ومن أدلة هذا القول ما يأتي : 


٦ے‏ أن كون المسألة قطعية أو ظنية أمر إضافي بحسب حال الناظر فى 
المسألة وليس وصفاً للمسألة ذاتھا؛ بحيث نستطيع تقسيم المسائل إلى 4 
وظنية» فان الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالعقل المعلوم 


.45/١ نفائس الأصول تحقيق د .عياض السلمى‎ )١( 

۱ 175/1 مجموع الفتاوى‎ )٢( 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ١٦٦۷/۲‏ ۔ 579. 

)٤(‏ معارج الألباب ص 21١5١0‏ وانظر: إجابة السائل للصنعاني ص۳۸۹۔ 


۲۱۵ 


صدقهء وغيره لا يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناً؛ لأن تلك الأدلة لم تصل 
ا 

۲۔ أن التفريق بين الأصول والفروع بالقطعية والظنية يلزم منه الدور؛ 
فإنه إذا قيل: لا تثبت الأصول إلا بالدليل القطعي؛ ثم قيل: والأصول هي 
المسائل التى أدلتها قطعیةء كان ذلك دوراً ظاهر"”" . 

۳ ۔ أن القول بالتفريق بين مسائل الأصول والفروع بالقطعية والظنية لم 
يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع”". 

٤‏ ۔ أن من مسائل الفروع مسائل أدلتها قطعية بالإجماع كتحريم 
المحرمات الظاهرة كالربا والزنا والسرقة وشرب الخمرء ووجوب الواجبات 
الظاهرة كوجوب الطهارة والصلاة والصیام والحج والزكاة» ونقض الوضوء 
بالبول والغائط ووجوب الغسل بالاحتلام'''. 

٥‏ ۔ أن من مسائل الأصول ما أدلته ظنية كالقول بالمفهوم والقياس 
وتقديمهما على الغموم؛ والأمر بعد الحظرء ومسألة انقراض العصر في 
الإجماع. والإجماع السكوتي والإجماع على الحروب» وقول الصحابي» 
والاحتجاج بالمراسيل» وشرع من قبلناء وا بقاء الرب وقدمه هل هما 
ببقاء وقدم زائدين على الذات؟ء والوجود الواجب هل هو نفس الماهية أو 
زائد علیھا؟ء وإثبات المعنى القائم بالنفس”"'. 


اي 
بالنظر فی أقوال العلماء في هذه المسألة» والتأمل في أدلتهم يظهر لي 
أن قطعية الدليل وظنيته ضابط صحيح للتفريق بين الأصول والفروع» وأدلة 


)١(‏ مجموع الفتاوى 25١١/1١94‏ منهاج السنة ٥/۹۱ء‏ مختصر الصواعق المرسلة ؟/9؟5. 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة .٦٦۸/۲‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .67/١‏ 

.٦٦۸/۲ منهاج السنة النبوية ٥۸۹/8ء مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

.٦٦۸/۲ نفائس الأصول تحقيق د .عياض السلمي ۱/٦۹ء مختصر الصواعق المرسلة‎ )٥( 


۲۱٦ 


من لا يرى التفريق بین الأصول والفروع بناء على هذا الضابط يمكن 
الجوات: خنها يما یائی: 

١‏ أن اختلاف القطعية والظنية من شخص إلى آخر لا يمنع من كون 
القطعيات أصولاً والظنيات فروعاًء إذ إن هناك مسائل أدلتها قطعية بالاتفاق 
فتكون أصولاًء وهناك مسائل أدلتها ظنية بالاتفاق فتكون فروعاً. 
يقطع بها فهي من الفروع عنده» وذلك مثل ما لو وُجد عالمان أحدهما 
بهذه السنةء والآخر لم تصل إليه فهذا لا يجب عليه العمل بهذه السنة. 

قال أبو الحسين البصري إن الأصول تختلف باختلاف .الأشخاص 
الخال . 

۲ - :ؤيناء. على ما سبق ينتفى الدور بين القطعيات والأصول. 

۳ - سبق في الفصل الأول من هذا الباب ذكر ما ورد عن بعض 
التابعين في التفريق بين الأصول والفروعء والمفهوم من كلام الإمام 
الشافعى أن الضابط فی التفريق هو القطعية والظنية فإنه قال: «العلم 
علمانء علم عامة لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله»» ثم ذكر 
النوع الثاني وهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض!''' فما لا يسع جهله 
هو المقطوع به . 

٤‏ ۔ أن التقسيمات الاصطلاحية لا يترتب عليها أحكام شرعية» ومن 
هنا فالنقد بعمل الفقهاء فى کتب الفقه وما أدرجوه فيها من مسائل أو بعمل 
الأصوليين والمؤلفين في العقيدة لا يصح؛ إذ لا يقال كل المسائل المبحوثة 
في علم الأصول أو في العقيدة قطعية» كما لا يقال: إن المسائل المبحوثة 


.۱۱۳/۲ 23١1/9 المعتمد ١/۱۱۲ء وانظر منه‎ )١( 
.ه5١‎ ٦٥و‎ ٤۷۸و‎ 45١ ٦٦٤ص (؟) الرسالة ص لاه ۹٥۴۳ء وانظر فيها أيضاً:‎ 
ص وانظر فيها أيضا: ص و‎ 


۲۱۷ 


٭ ومما يدل على التفريق بين الأصول والفروع بالقطعية والظنية أن ما 
دل عليه دليل قطعي فهو أمر ثابت راسخ بخلاف ما عليه دليل ظني› فناسب 
أذ كوف الأمور الاس أصؤلا اتک الاو ال وو 

و يدل على دلق أ اه ات سر تی تہ 
في بعض المسائل؛ قال تعالى : لدا غِل إِنَّ ر عن الما لت ا 
0 ما تدرف ما الكامة إن - ِا طن 07 نب نت تی @) ۰ ر قال 


ا ۔ سبحانه - في مسائل سو سد فقال: فلا کے 
أن باجعا إن ظا أن يُقيمًا دود الیک "أ وقال:: شحكانة :وله إذ س 
طن الْمَؤْمِيُونَ وَالْمُؤْمستٌ أشي خ4“ وقال النبي #6 : سا أظن 2 فلاناً 
وفلاناً یعرفان من دا 20 “.وقد بوت البشارى على .هذا الدبف 
بقوله: باب ما یکون من الظن؛"ء كما ورد أن رجلا استكره امرأة على 
الزنا فانطلق عصابة من المهاجرين فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليهاء 
وأتوها فقالت: نعم هوء فأتوا به رسول الله يق فلما أمر به ليرجم قام 
صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله؛ أنا صاحبهاء فقال لها: 
«اذهبي فقد غفر الله لكِ؛» وقال للرجل قولا حسناًء وقال للرجل الذي وقع 
میا کہ 


٭ ومما يدل على ذلك: أن الله تعالى أمرنا بالحكم بما شهد به 


."” سورة الجاثية» الآية:‎ )١( 

.٤ سورة البقرق الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة البقرق الآية: .57٠‏ 

.٠١ سورة النورء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري ۲٤/۸‏ برقم 5051 کتاب الأدب: باب ما يكون من الظن. 

.۲۳/۸ صحيح البخاري‎ )٦( 

0) رواه أبو داود ۲۸/۱۲ برقم ۹٦۳٦ء‏ كتاب الحدود: باب في صاحب الحد يجيء 
فيقرء والترمذي 18/5 برقم ١484‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في المرأة إذا 
استكرهت على الزنا وصححه. 


1۸ 


العدول في إباحة الدماء المحرمة والأموال المحرّمة والفروج المحصنة مع أنه 
يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك؛ وهذا من الحكم بالظن. 

وقد نبه إلى ذلك رسول الله ي بقوله: «إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا 
مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من 
نار). 

وقد قال يلت للمتلاعنين: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منکما 
E‏ 





)١(‏ رواه البخاري ۷۱/۷ برقم ٥۳١١‏ كتاب الطلاق: باب قول الإمام للمتلاعنین : إن 
أحدكما كاذب فهل منکما تائب؛ ومسلم برقم ١494‏ كتاب اللعان. 


۲۱۹ 


الفصل الثالث 
قواعد التفریق بين الأصول والفروع 
باعتبار موضوع كل منهما 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بنوع 
موضوع كل منهما من ناحية العلم والعمل. 

المبحث الثاني: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بتعلق 
موضوع كل منهما بالطلب أو الخبر. 





المبحث الأول 
قاعدة التفريق بين الأصول والفروع 
بنوع موضوع كل منهما من ناحية العلم والعمل 


ويحتوي على : تمھید.. وثلاثة مطالب : 
التمهيد : فى المراد بالعلم والعمل. 


المطلب الأول: تعلق الأصول بالعلم . 


المطلب الثاني: تعلق الفروع بالعمل. 
المطلب الثالث : التفريق بين الأصول والفروع بتعلقهما بالعلم 
والعمل . 





۲۲۱ 


تمھید 
في المراد بالعلم والعمل 


٭ العلم عند علماء اللغة: ما يضاد الجهل"''. 

واختلف الأصوليون في تعريفه على أقوال عديدة: 

فقال بعضهم: العلم صفة يميز المتصف بها تمييزاً جازماً مطابقا" . 
والذي عليه الجماهير أن العلم: هو معرفة المعلوم على ما هو به" . 
وغلى هذه التعاریف اعتراضات مشهورة ليس المراد استقهناءها مما 


حدا ببعض العلماء إلى أن يقولوا: إن العلم أظهر وأوضح من أن يعرف“ . 


ومرادهم بالعلميات المسائل التي يطلب فيها العلم أي: ما يطلب فيه 


الاعتقاد دون العمل . 
۔ قال القرافی : «الأحكام الشرعية العلمية: الكائنة بالقلب دون عمل 

الجوارح)”" . 

)0۱( مم مقاییس اللغة (علم) ٤ء‏ لسان العرب (علم) ۳۲. 

(۲) شرح الكوكب المنير .51/١‏ 

(۳) العدة ١/ثلا.‏ إحكام الفصول ٦٥/٤‏ البرهان ۱۱۹/۱ء المنخول ص۳۷ء التمهيد 
27 

.٦٤ص البرهان ۱۱۹/۱ء المنخول‎ )٤( 

)٥(‏ نفائس الأصول ٣٣/١‏ تحقيق د .عياض السلمي. 


۲۲۲ 


۔ وقال الأسنوي: «العلمية... المقصود منها هو العلم المجرد أي 
الاعتقاد المسند إلى الدليل». 

٭ والعمل فى اللغة: الفعل والمهنة”"' . 

والمراد بالعمل عند علماء الشرع أوضحه الزركشي بقوله: «المراد 
بالعمل ما هو كسب للمكلف إقداماً أو إحجاماً»”" . 

والعمليات هي المسائل التي يؤمر المكلف بفعلها أو تركها فلا يقتصر 
فيها على العلم. 





)۲( القاموس المحیط (عمل) ٤ء‏ لسان العرب (عمل) ۱ . 
)۳( البحر المحيط ۷/٦‏ 


۲۲۳ 


المطلب الأول 
تعلق الأصول بالعلم 


هل المسائل الأصولية هي المسائل العلمية التي لا يتعلق بها العمل 


مباشرة؟ 

زیستقاد كون العلمیات اضرلا شن كوتها أهم.واكد من العمليات 
وأنها مقدمة عليهاء فإثبات تقديم العلميات على العمليات معناه أنها هي 
الاضول: 

القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن الأصول هي العلمیات التي 
لا تتعلق بالعمل مباشرة. 

۔ قال القرافی : «الأحكام الشرعية العلمية كالأحكام في أصول الفقه 


وأصوك ال ات 


50 وقد يفهم هذا القول من قول شيخ الإسلام ابن يمية : «ومن المعلوم 
أن العلم أصل العمل» وصحة الأصول توجب صحة الفروع۷'''. 


فالأصول هنا عائدة إلى العلمء والفروع راجعة إلى العمل . 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۷. 


۔ وقال السفاريني: «الاعتقاديات: هي التي لم تتعلق بكيفية عمل 
مثل: اعتقاد وجوب وجود القادر ا لمختار ووحدانیته» وتسمى أصلية 
COT sf‏ 
أيضا» © . 


ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يأتي: 


ر و ر 2 5 


١۔‏ قول اللہ تعالى: تمك َنَم ل إِلَدَ إلا أله وَاسَتَمْفْرَ لِدَيْكَ. .. 4" 
الآية» فقدم العلم على العمل" فكان الشرع قسمين علم وعمل» والعلم 
مقدم على العمل فكان أصلاً لەء مما يفيد أن الأصول هي المسائل المتعلقة 
بالعلم . 

ويستدل بالآية من وجه آخر فيقال: أوجب الله العلم بأنه لا إله إلا الله 
وهذا أصل الأصول فكذلك غيرها من مسائل الأصول يجب فيه العلم. 


؟ ‏ قول النبي 4# : «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب ليلة البدرا'' ففضّل العلم وقدمه على العمل والعبادة» مما يدل 
على أنه أهم وآكد» فکانت الأصول هى العلميات. 


۳ أن العلم هو ما يتعلق بالقلب» والعمل ما يتعلق بالجوارح والقلب 
أف ا عفان تہ كان ها علق :د سنا واا لما یل فيو 


.4/١ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۲) سورة محمدء الاية: ۱۹. 

(۳) فتح الباري .٠١۹/۱‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود 87/٠١‏ برقم ٣٣٦۳ء‏ كتاب العلم: باب في فضل العلم. 
والترمذي ٦۷/٥‏ برقم ۲٦۸۲‏ كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. 
وابن ماجه ۸۱/۱ برقم ۲۲۳ في المقدمة: باب فضل العلم والحث على طلب العلم. 
ورواه أحمد ۱۹۰/۰ والدارمى ۹۸/۱. 
وابن حبان ٠١١/١‏ برقم ۸۸ كتاب العلم: ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضلء 
وصححه. 

.۳4/۲ عمدة القاري‎ )٥( 


وسا نن لهذا بقول الإمام البخاري: «باب العلم قبل القول 
والعمل۷'''. 

القول الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليست كل المسائل 
الأصولية علمية بل بعض الأصول متعلق بالعمل. 

- قال ابن تيمية: «الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفین 
[العلميات والعمليات] مسائل أصول. والدقيق مسائل فروعء فالعلم بوجوب 
الواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة؛ 
كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأنه سميع بصير وأن 
القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة» ولهذا من جحد 
تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر كما أن من جحد هذه كفر)"" . 

فالإمام ابن تيمية في هذا النص يرى تقسيم المسائل إلى علمية 
وعملیةء ولكن لا يقول: إن المسائل العلمية هي الأصول والعملية هي 
الفروع بل الجليل منهما أصول. 

القول الثالث: ذهب آخرون إلى أن الأصول هي ما يتعلق بالعمل. 

قال البخاري: «باب من قال: الإيمان هو العمل)”". 

وقال ابن تيمية: «وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أن 
الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها. .»“. 

وقال: «وأما الصوفية والعْبّاد بل وغالب العامة فالاعتبار عندهم بنفس 
الأعمال الصالحة وتركها؛ فإذا وجدت دخل الرجل بذلك فيهم وإن أخطأ 
في بعض المسائل الخبریة؛ وإلا لم يدخل ولو أصاب فيهاء بل هم 


.۔٦٦/٢ صحيح البخاري‎ 0١) 

(۲) مجموع الفتاوى 05/6 وانظر: ۱۲۹/۱۳ و ۳٤٤/٢٣‏ ومنهاج السنة .۸۸/٥‏ 

(۳) صحيح البخاري ۱۳/۱. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ٠٦/١‏ قال هذا مقابلاً به قول من يرى أن الأصول هي المسائل 
العلمية . 


۲۲٦ 


رتا الاو 70 


ويستدل لهذا القول بما يأتي: 

. 4 قال تال : <«وَيَنْكَ أله ال أورنتنوعا بنا كُثر تعمل‎ ١ 

فكان العمل سبب دخول الجنة وهو أهم مقاصد العباد مما يدل على 
أن الأصول هي العملیات . 

؟ ‏ قال تعالى: «اليئل هذا مَليَمْمَلٍ العيلون ©4 . 

فجعل سبب دخول الجنة وبلوغ تلك المنزلة هو العمل مما يدلنا على 
أن الأصول هي ما يتعلق بالعمل. 

٣۔‏ قوله تعالی : رلک لَه این © عا نأ سلون 17462 . 

فالسؤال يوم القيامة عن العملء مما يدلنا على أنه الأصول. 


الترجیح: 

يظهر لي عند تأمل ما سبق أن العلم والعمل مترابطان؛ فلا يوجد 
عمل إلا بعلم ولا يكفي علم بلا عمل. 

فإن القرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له» فجمع بين قوتي الإنسان 
العلمية والعملية: خیت قال «اعثدوا رلک فعبادة الله لا بد فبھا من مرف 
والإنابة إليه والتذلل له والافتقار إليه وهذا هو المقصود . 

يوضح ذلك أن العمل ليس مقتصراً على عمل الجوارح فعمل القلب 
أهم من عمل الجوارح» وكل واحد من علم القلب وعمله مأمور به مقصود 
للشارع . 


)١(‏ مجموع الفتاوى 8/5ه. 

(۲) سورة الزخرف الآية: ؟ل. 

(۳) سورة الصافات» الآية: .5١‏ 

)٤(‏ سورة الحجرہ الآيتان: ۹۲ء ۹۳۔ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .۱۲/١‏ 


فالعلم بمنزلة السبب الذي يوجب المحبة والإرادة وطلب المحبوب 
المعبود ثم كلما ازداد العبد معرفة ازداد محبةء وكلما ازداد محبة ازداد 
عبادة» وليست عبادته مجرد الأعمال البدنية بل أصل العبادة معرفته وكمال 
محبته وكمال تعظيمه وهذه الأمور تصحبه إلى الدار الآخرةء فكل من العلم 
والعمل مأمور به مقصود للشارع وكل منهما معين للآ 

وقد أشار إلى ذلك الشاطبی فقال: «كل مسألة لا ينبنى عليها عمل 
فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي»” . 

واستدل على ذلك بأدلة أهمها: 

١‏ استقراء الشريعة: فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفاً 
بهه ففي القرآن قال تعالى: بكوك عن الا هَل هى مَوقِيتُ للٹایں 
ْح“ فوقع الجواب بما يتعلق به العمل. وقال تعالى - بعد سؤالهم عن 
الساعة أيان مرساها ۔: فيم أتَ ین ها 463 أي أن السؤال عن هذا 
سؤال عما لا يعني» ولذلك لما سئل النبي ي عن الساعة قال للسائل: 
«وماذا أعددت لها؟» . 

؟ ‏ أن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا يتعلق بها العمل تدخل عليهم 
الفتنةء والخروج عن الصراط المستقيم» ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي 
إلى التقاطع والتدابر”" . 


(W0 . 
۰ حر‎ 





.۔۲٦۸/۱ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

.45/١ الموافقات‎ )۲( 

(۳) سورة البقرق» الآية: ۱۸۹۔ 

.4" سورة النازعات» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري ١4/8‏ برقم ۳٦۸۸‏ كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن 
الخطاب؛ ومسلم برقم 774 كتاب البر والصلة والآداب: باب المرء مع من أحب. 

(5) انظر هذه الأدلة في: الموافقات ١٦1/١‏ - 05. 


۲۲۸ 





المطلب الثاني 
تعلق الفروع بالعمل 


هل الفروع متعلقة بالعمل فقط؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الفروع متعلقة بالعمل: حيث يؤخذ من تقييد كثير 
من العلماء تعريف الفقه بالعملية أنهم يرون أن الفروع هي ما يتعلق 
الل : 
۔ وقال السفاريني : «والعمليات هي ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى 
)۲( 
ويمكن الاستدلال لهم بأنه استقر في مذهبهم أن الأصول هي ما يتعلق 
بالعلم فکانت الفروع متعلقة بالعمل . 

القول الثاني : ذهب بعض العلماء إلى أن بعض الفروع متعلقة بالعلم. 

۔ قال القرافي: «إن العملية إن أريد بها عمل الجوارح فقط خرج عنها 


الأحكام المتعلقة بالقلوب مما هو فقه في الاصطلاح كوجوب النيات 
)۳( 


فرعية») 


والإخلاص وتحريم الرياء ونحو ذلك» 


۱ء نشر البنود .۱۳/١‏ 
(۲) لوامع الأنوار البهية .4/١‏ 
(۳) شرح تنقيح الفصول ص۱۷. 


۲۹ 


- وقال ابن تيمية: «الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفین 
(العلميات والعمليات) مسائل أصول والدقيق مسائل فروع... وقد يكون 
الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية بل هذا هو 
الغالب؟''۶. 

ويمكن أن نلخص أدلتهم فيما يأتي : 

١‏ - عمل جميع الفقهاء حيث إنهم يدخلون بعض المسائل العلمية في 
كتب الفروع مثل مسائل النية والإخلاص. ومثل الطهارة الحاصلة باستحالة 
الخمر خلاء وكالرق المانع من الإرث”" . 

وق لحيو أن ساكل اليه ت ایام ا عا و ا نیڈ 
ذكرت لتعلقها بالعمل؛ كما يذكر في بعض العلوم ما يتعلق به من علم 
ا والطهارة تستلزم حلية تناول الشيء وهذا عملء والرق يمنع أخذ 
الإرث وهو ق7 

۲ - إن بعض الأعمال أهم وآكد من بعض القضايا العلمية» ولا يجعا 
الأهم فرعاً وما دونه فى الأهمية أصل* . 

۳ آنا عفن المشائل العلسية تق الاه ل ورای علہا ما ون 
على المسائل العملية المعتبرة من الفروع بحيث لا يؤثم ال ولا 
الدنياء وكالتنازع في بعض معاني القرآن» وكالتنازع في مسائل تمائل 
الأجسام وبقاء الأعراض ولحو OS‏ 


(١)‏ مجموع الفتاوى 5/5ه. 

(؟) شرح تنقيح الفصول ص۱۷ء نفائس الأصول ٤/٢٦ء‏ تحقيق د .عياضة السلمي. 
(9) الإبهاج ١/ه".‏ 

)٤(‏ نشر البنود ۱۳/۱۔ 

.65/5 مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.۳۹۸ إجابة السائل‎ ۸۸/٥ منهاج السنة‎ )٦( 


خرف 





المطلب الثالث 
التفريق بين الأصول والفروع 
بتعلقهما بالعلم والعمل 


اختلف العلماء في جعل العلم والعمل ضابطاً وقاعدة يصح التفريق بها 
بين الأصول والفروع على قولين: 

القول الأول: صحة التفريق بين الأصول والفروع بهذا الفرق› 
فالأصول هي العلميات والفروع هي العمليات. 

۔ قال السفاريني: «اعلم أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات 
وعمليات. فالاعتقاديات هي التي لم تتعلق بكيفية عمل. مثل: اعتقاد 
وجوب وجود القادر المختارء وتسمى أصلية أيضاء والعمليات هي: ما 
يتعلق بكيفية العمل» وتسمى فرعیةا'''. 

وفي كلام ابن تيمية ما يشعر بهذا الرأي في بعض المواضع من كتبه 
یت قال توالدين: القافم بالقوتيت مك الات عله بعالا جو الا صا 
والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان» فالدين أول ما يبنى من 
اسر رکمل شرع كما أتزل" ایک رشن قرع و الا هال 
۔ التي هي المقاییس العقلية - والقصص والوعیدء ثم أنزل بالمدينة لما صار 
له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام 


.4/١ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


۲۳١ 


وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته سا2ا 
وأدلة هذا القول ما يأتي: 
١‏ ۔ أن الله عز وجل شرع في مكة المسائل العلمية لأنها الأصول. 
فلما استقرت دولة 00۷۵ھ( في المدية رلت الشراع ھت 
سے جم يك راز مہ فالصلاة والنحر 797 ۰ 
3 فون ل فآ کپ ا E‏ وت 6 
الآية. 


فقدم العلم على العمل مما يفيد أن العلم أهم وآكد من العمل وأنه 
أصل لهء وقد قال الإمام البخاري: «باب العلم قبل القول والعمل»* . 

ولكن المقدم في هذه الآية هو العلم بالتوحيد لا جميع المسائل 
العلفيفة وليس في الآية ما يدل على أن ما بعد العلم بالشهادة فروع لها. 

- أن العلم هو ما يتعلق بالقلب» والعمل ما يتعلق بالجوارح» 

والقلية ارف أعضاء“"الندن نكان جا دلق يذ عقدما اطا لہا علق 
(VD 5‏ 
و 
ويمكن أن يجاب بأن القلب يتعلق به علم وعملء كما أن الجوارح 
يتعلق بها علم وعمل. 


٤‏ ۔ أن العلم في اللغة هو ما يضاد الجھل؛ والعمل هو الفعلء. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۳٠١/۱۰‏ وانظر: ۳۳٥/١٢‏ من الفتاوى. 
(۲) مجموع الفتاوى ۳٥٥/٠٢‏ و٣۱/٥۳۳.‏ 

(۳) سورة الكوثرء الآية: ۲: 

.۱۹ سورة محمد الآية:‎ )٤( 

.۱٥۹/۱ صحيح البخاري ٢/٦۲ء وانظر: فتح الباري‎ (o) 
.۳۹/۲ عمدة القاري‎ )٦( 


ضرف 


فالعمل لا بد أن يتقدمه علمء وكل المسائل العملية لا بد أن يتقدمها علم. 
مما يدلنا على أن العلم أصل للعمل''' إذ الأصل لغة: أساس الشيء. 
والفرع : ما يبتنى على غيره» ولا شك أن العلم أساس للعمل فهو أصل له. 

ویمکن أن يجاب بأن المسائل العلمية تحتاج إلى علم ول .کا أن 
المسائل العملية تحتاج إلى علم وعمل. 

القول الثاني : أنه لا يصح التفريق بين الأصول والفروع بناء على هذه 
القاعدة . 

وقد اختار هذا جماعة من العلماء على رأسهم القرافي وابن تيمية فيما 
تحرر لي من مذهبه وابن قيم الجوزية. 

فالقرافي حين ذكر تعريف الفقه وتقييده بالعملية أورد عليه اعتراضا 
مفاده: أن العملية إن أريد بها عمل الجوارح فقط خرج عنها الأحكام 
وغير ذلك وإن أريد بالعملیة أعمال القلب والجوارح دخل علم الأصول 
الاصطلاحي» ثم اختار أن يقال: «العلم بالأحكام الشرعية الفروعية بدل 
ال 

وهذا يدل على أنه لا يرى صحة التفريق بين الأصول والفروع بالعلمية 
والعملية لأنه لا يرى أن الفروع هي المسائل العملية. 

وأكثر ابن تيمية وابن قيم الجوزية من رد هذا التفريق" . 

وأصحاب هذا القول لهم استدلالات عديدة أهمها ما ا 

١‏ أن جعل الفروع هي العمليات لا يخلو: إما أن يراد به عمل 


.09/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص۷١.‏ 

(۳) انظر رأي ابن تيمية في: مجموع الفتاوی ١٦/٥‏ - ٦٦ء‏ ۰۱۲۹/۱۳ ۰۱۲/۲ ۲۰۸/۱۹ 
۳ء ومنهاج السنة النبوية .۸۸/١‏ 
وانظر رأي ابن قيم الجوزية في: مختصر الصواعق المرسلة ؟/519. 


rr 


الجوارح فقط فيخرج بعض ما اتفق على أنه من الفروع كأحكام النية 
اھ یت نے أن يدخل عمل القلب فيها وحینئذ تندرج الأصول في 
العملیات 


8 جعل الأضول هي العلميات والفروع هي العمليات ينبني عليه 
أن العلميات آکد من العمليات» وهذا يخالف ما عليه علماء الإسلام الذين 
يجعلون الإقرار ببعض المسائل العملية أهم وآكد من الإقرار ببعض القضايا 
العلمية؛ فلا شك أن وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وتحريم 
الفواحش والخمر والربا والظلم أهم من مسائل علمية كثيرة» مثل : التفضيل 
بين الصحابة أو تفاصيل أخبار يوم القيامة ونحو ذلك . 

۔ أن التنازع قد وقع في كثير من المسائل العلمية بين علماء الأمة؛ 
ولم يقع مثله في المسائل العملية فكيف يجعل المتنازع فيه أصولاً وغير 
المتنازع فيه فروعاً؟ . 

ا سرد أركان الإسلام الخمسة ولا في تحريم 
المحرمات الظاهرة. ووقع النزاع في مسائل علمية عديدة» منها: التنازع في 
تماثل الأجسام وبقاء الأعراض. بل وتنازع الصحابة في مسائل علمية» مثل : 
تنازعهم هل رأى النبي ا ربه؟ وتنازعوا في بعض النصوص هل قالها 
البق ا «وتنازعوا في مض سای )ال ان رالد هل اراد الله شرلہ کنا 
ىز|م(۳) 1 1 
وثداد . 

٤‏ ۔ اتفاق الأمة على ترتيب أحكام غليظة على المخالف في مسائل 
عملية» مثل : وجوب الصلاة والصوم والزكاة حيث يكفر منكزهاء ولا 
يترتب مثل تلك الأحكام على كثير من المسائل العلمية كالمسائل المتنازع 
علا و الا 


."ه/١ شرح تنقيح الفصول ص۱۷ء الإبهاج‎ (١) 

(۲) مجموع الفتاوی .٥۷/۷‏ 

(۳) مجموع الفتاوی 55/56 و٣٢/٦)۳‏ ومنهاج السنة ٠ ۸۸/٥‏ 

.۸۸/٥ منهاج السنة‎ ٣۳٣٤/٢٣و‎ ۱۲٦ /٠١و‎ ١۷/٦٥ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


۲۳ 


٥‏ ۔ أن المخالف يجعل الأصول هي المسائل العلمیة والفروع هي 
المسائل العملیةء ولا يحصل العمل إلا بمعرفته والعلم بهء فالأولى أن 
تكون المسائل العملية هي الأصول لاحتوائها العلم والعمل؛ بخلاف 
العلميات التي ليس فيها إلا العلم"''. 


5 أن المسائل العملية تحتوي على العلم والعملء وكذلك المسائل 
العلمية تحتوي على العلم والعمل المتمثل في حب القلب للحق الذي دلت 
عليه وتضمنته وبغضه الباطل الذي يخالفهاء فليس العمل مقتصرا على عمل 
الجوارح بل أعمال القلوب مطلوبة محبوبة من قبل الشارع كأعمال الجوارح. 
فالمسائل العلمية عملية» والمسائل العملية علمية فإن الشرع لم يكتف من 
المكلفين في الأولى بمجرد العلم دون العمل ولا في الثانية بالعمل دون 
ا 

۷ - أن العمليات أهم وآكد من العلمیات؛ فإن القضايا العلمیة يكفي 
فيها الإقرار بالجمل وهو الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الوت و الان بالمون كوه وه وح اا ا ا 
الواجبة فلا بد من معرفتها على التفصیل؛ لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد 
معرفتها مفصلة. ولهذا تقر الامة من يفصلها على الإطلاق وهم الفقھاء 
وإن كان قد ینکر على من تكلم في تفصيل الجمل العلمیةء وذلك لان 
الحاجة داعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة ولا تدعو الحاجة إلى تفصيل 
الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة' ". 


۸ ۔ أن تقسيم الشرع من حيث العلم والعمل إلى أصول وفروع يستقل 
كل منهما بحكم عن الآخر يشكل عليه: أن هناك قضايا كثيرة تدخل ضمن 
القسمين: مثل: شهادة أن لا إله إلا الله فهي من حيث اعتقاد كونها حقاً 
وصدقا تعتبر من العلميات» ومن حيث کون النطق بها فرضاً واجبا وأن 


© ضر الضزاعق المرسيلة ۹۹4/5, 
(۳) مجموع الفتاوى 55/5 ولاه. 


۲۳۰ 


صاحبها يصير بها مؤمناً يستحق الثواب وبغيرها يصير كافراً يحل دمه وماله 
نو هو ا ا 

5د أن الطریق بهذا الفرق وجل العلميات اضرلا وجعل السليات 
فروعاً يجر إلى قريب من قول المرجئة أن العمليات لا تدخل في مفهوم 
الإیمانء ويجر إلى قريب من مذهب بعض المتكلمين الذين يجعلون المراد 
الشرعي هو مجرد اعتقاد القلب وجود الخالق وهذا من أقبح الغلط وأعظمهء 
فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي ي غير شاكين فيه لکن لم 
يقترن بذلك عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته والموالاة 
والمعاذاة ع : 

٠‏ - أن التفریق بين الأصول والفروع بهذا الفرق لا يدل عليه دليل 
صحيح معتبر شرعاًء وما لم يكن كذلك فهو مجرد دعوى بدون برهان فلا 
5 (۳( 

وبالنظر في الأقوال ومعرفة أدلتها والموازنة بينها يظهر لي: عدم صحة 
التفريق بين الأصول والفروع من جهة العلم والعمل؛ والله أعلم. 





. ۳۳٣١/۱۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٦٦۹/۲ (؟) مجموع الفتاوى ؟/7١. مختصر الصواعق المرسلة‎ 
.۱۸۹/۱ فتاوى ابن عثيمين‎ )۳( 


۳٢ 


المبحث الثاني 
قاعدة التفريق بين الأصول والفروع 
بتعلق موضوع كل منهما بالطلب أو الخبر 


ويحتوي على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الفرق بين الطلب والخبر. 

المطلب الثاني: تسمية مسائل الأصول بالخبريات ومسائل 
الفروع بالطلبيات. 

المطلب الثالث: التفريق بين الأصول والفروع بتعلق 
موضوعهما بالطلب والخبر. 





۲۷ 


المطلب الأول 
الفرق بين الطلب والخبر 


الطلب في اللغة محاولة وجدان الشيء وأخذه”© 

ومراد العلماء بالطلب في اصطلاحهم: الإنشاء المقابل للخبرء بحيث 
يشمل : الأمر والنهي والاستفهام والتمنی''. 

قال في الطراز: «ماهيته : استدعاء أمر غير حاصل ليحصل)”” . 

ولو حذف ليحصل لكان أولى لآن الصحيح أن إرادة حصول المأمور 
به لا تشترط للأمر. 

والخبر في اللغة: النبأ. 

قال ابن منظور: «الخبر بالتحريك واحد الأخبارء والخبر ما أتاك من 
3 7 000 

وقال الشوكاني: «الخبر لغة مشتق من الخبار ‏ وهى الأرض 
او کات ھی ا کا أن از انتا سے الان إذا قرعها 
الحاف ۲(“ 


(0). تهذيب اللغة (طلب) ۴١۱/۱۳‏ لسان العرب (طلب) .6069/١‏ 
(٢(‏ الويضاح للقزويني ص١۱۳‏ الطراز #/580. 

(۳) :الطراز ۲۸۰۸۳۔. 

() لسان العرب (خبر) .۲۲۷/٢‏ 

.٦٤ص إرشاد الفحول.‎ )٥( 


۳۸ 


پش ع لا لي لاع عبارات عديدة ينتهي معظمها إلى 
مر بت بات سا و و ادن و لکت لاا 
فات ر يت ھی خر عضا أكون ميلقا وهو الط اق 
للواقع» أو أن يكون كذباً وهو عدم المطابق للواقع . 

ولفظ «لذاته» احتراز ما يحكم عليه بالصدق أو الكذب لما يقترن به؛ 
بصدقه لا لذات الخبر ولكن لكونه صادراً عن المعصوہ*''. 

وبين الطلب والخبر فروق أبرزها: 

١‏ أن الخبر قابل للتصديق والتكذيب لذاتهء بأن يقال لقائله: صدقت 
أو كذبت» بخلاف الطلب . 

۲ - أن الطلب سبب لوجود متعلقه» إذ إن المطلوب يفعل من أجل 
ا لطلب؛ وليس الخبر سبباً لمتعلقه بل هو مظهر لمتعلقه . 

۳ أن متعلق الطلب يعقبه أو يقارنه» فالمطلوب يفعل بعد الطلب إلا 

Da 

اا 





.٠١7/؟ فواتح الرحموت‎ ۰۲۹٠/۲ روضة الناظر ص۸٤۰ شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.۳٤٣٣ص شرح تنقيح الفصول‎ )۲( 
.۲۲۷/٢ الفروق ۲۳/۱ء البحر المحيط‎ )۳( 


۲۰۹ 





المطلب الثاني 
تسمية مسائل الأصول بالخبريات 
ومسائل الفروع بالطلبيات 


نص بعض العلماء على أن الأصول ھی الخبریات . 

قال ابن تيمية: «فالدين نوعان أمور خبرية اعتقادية» وأمور طلبية 
عملیة فالأول كالعلم بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر ويدخل فون 
ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل وأحوال الملائكة وصفاتهم 
وأعمالهم. ويدخل فى ذلك صفة الجنة والنارء وقد يسمى هذا النوع أصول 

)0 1 
الدين» . 

ويفهم من كلام ابن السبكي اختياره هذا الرأي» فإنه في تعريف الفقه 
ذكر أن قيد العملية احتراز عن الأصول؛ وأورد عليه بعض الإيرادات» 
وأجاب عنها بأن المراد «بالحكم» في تعريف الفقه: الإنشائي لا الخبري”” . 
القول حيث قال: «إنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل 
الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها» ". 
("١)‏ مجموع الفتاوى ١١/ه"”.‏ 
(۲) الإبهاج ."5/١‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل .٠۲/١‏ 


4° 


فقوله: يسمونها يشعر أنه لا يرتضي هذه التسمنة: ويؤيد ذلك أنه 
يلسب هذه التسمية إلى أهل الکلام وموقفه منهم معروف . 

٭ أما الفروع فيذهب بعض العلماء إلى أن موضوعها يتعلق بالطلب . 

قال ابن تيمية: «سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع 

00) . 

من التحلیل والتحریم والامر والنهي» : 

وتقييد ابن السبکی الأحكام في تعریف الفقه بأنها الإنشائية يشعر 
باختياره هذا الرأي”" . 

تست ابن ئيسية هدا الرائ إلى كني من المتفقية والمتكلشة 
المتاخرین''ء ونسبته ذلك إليهم مشعر بأنه لا يراه إذ من عادته أن ينصر 
القول الذي يختاره ویدافع عنه. 





.548/١5 مجموع الفتاری‎ )١( 
.۱ الابھاج‎ (۲( 
.۱۳٤/۱۹ مجموع الفتاوى‎ )۳( 





المطلب الثالث 
التفریق بین الأصول والفروع 
تلق سو کو ا بالحللت:والحيو 


هل یصح اتی ہیں الاضل والفروع بجعل الأصول هي ما یتعلق 
بالخبر والفروع هي ما يتعلق بالطلب؟ هذا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء 
عل الوا 

القوك الأول اص الھری نينا تل هالاضؤل. مغملقة تالح 
والفروع متعلقة بالطلب. 

ذهب ابن السبكي في الإبهاج إلى صحة التفريق بين الأصول والفروع 
ال 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المنهج في التفريق بين الأصول 
والفروع في بعض المواضع من كتبه مما يشعر بأنه يرى هذا الرأي» فقد 
قال: «أما العلم بالدين وكشفه؛ فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادیةء وأمور 
طلبية عملیةء فالأول: كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل وأحوال 
الملائكة وصفاتهم وأعمالهم. ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار وما في 
الأعمال من الثواب والعقاب وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم 
وغير ذلك. وقد يسمى هذا النوع أصول الدين... والثاني: الأمور العملية 


(١)‏ الإبهاج لض 


الطلبیة من أعمال الجوارح والقلب کالواجبات والمحرمات والمستحبات 
والمكروهات الا 


وقال: «إن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء فالإخبار عن نفسه ‏ عز 
الاك الأمن ازال لاا 
بين النفى والإثبات» والكلام كن الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة 
لاف نين الآرادة و الج وچ الک اہ وال ھا رانات۷'. 

ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يأتي: 

١‏ - استقراء كتب علماء .الشريعة: فإننا نجد أن أصولها هى المسائل 
الخبرية» والمسائل الطلبية هي فروع الشريعة؛ ويدل. على ذلك: فعل 
المؤلفين لكتب الأصول والفروع فيجعلون مسائل الإيمان وسائر الخبريات 
في كتب الأصول» ويجعلون أحكام الطهارة والجهاد وسائر الطلبيات في 

ويمكن أن يجاب بأنه لا يصح إثبات أحكام شرعية بعمل المؤلفين من 
علماء الشريعة» ثم إن هناك من علماء الشريعة من ألف كتباً احتوت على 
مسائل طلبية وأخرى خبرية. ۱ 

۲۔ أن الإنسان يجد فى نفسه الفرق 8 النفي والإثبات والتصديق 
والتكذيب الموجودة في المسائل الكيرية وبين الحب والبغض والحض 
والمنع الموجودة في المسائل الطلبية. حتى أن الفرق بين هذا النوع وبين 
النوع الآخر معروف عند العامة والخاصةء ومعروف عند أصناف المتكلمين 


. ۱ مجموع الفتاوى‎ (١) 
الاستقامة 4/۲ وانظر: درء تعارض العقل والنقل هه" ہس الفتاوى‎ )۲( 
۱۳۳/۱۹۔‎ ۰ 0070 


۲۰۳ 


في العلم كما يذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان» وكما يذكره آهل البلاغة 
فذكروا: أن الكلام نوعان خبر وإنشاء”"' . 

فإذا كان الفرق ثابتاً في نفسه فلا مانع من تقسيم الشريعة بناء على 
ذا اق فا مل لم سب سال اأخل ا اص الا 
فروعاً. 

ويمكن أن يجاب بأن استشعار الفرق بينهما عند عامة الناس لا يدل 


القول الثاني: إنكار التفريق بين الأصول والفروع من جهة تعلق 
موضوعهما بالطلب والخبر. 


قال ابن قيم الجوزية: «وفرّق آخرون بين الأصول والفروع بأن 
الأصول ما تتعلق بالخبرء والفروع ما تتعلق بالطلبء وهذا الفرق غير خارج 
عن الفروق المتقدمة وهر فاسد E‏ 

ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يأتي: 


١‏ - أن من المسائل الطلبية ما هو أهم وآكد من كثير من المسائل 
الخبریةء فلا شك أن وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج آكد من معرفة 
أحوال الأولياء والصحابة والأنبياء وأممهمء ولا یحسن جعل الأهم فروعاً 

؟ ‏ أن المسائل الطلبية يتعلق بها الخبر بأن الله شرع هذه الأمور 
ورضيها دينا وأوجبها على العبادء كما أن المسائل الخبرية يتعلق بها الطلب 
من وجوب الإذعان لها ومحبتها والرضا بها والموالاة عليها والمعاداة 
ف 

. ٦ص التدمرية‎ )١( 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة ؟/١؟5.‏ 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة 5١/7‏ و٦٦٦‏ أخبار الآحاد لابن جبرين ص١١٠.‏ 


۲٤٤ 


لا ا لق عدي کیل اا اة اسر لا ول الال 
الطلبية فروعا''. 

وبالنظر فيما سبق من أقوال وأدلة لا يظهر لي صحة التفريق بین 
الأصول والفروع بهذا الفرق» والله أعلم. 





.٦٦٦/٣ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


الباب الثالث 
الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع 


ويحتوي على تمهيد وثلاثة فصول: 

التمهيد: في صلة هذا الباب بالتفريق بين الأصول والفروع . 

الفصل الأول: مخاطبة الكفار بالأصول والفروع. 

الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الأدلة. 

الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في 
الاجتهاد والتقليد. 








تمهيد في 
صلة هذا الباب بالتفريق بين الأصول والفروع 


القد استعرضت في الباب الثاني الفروق التي يذكرها العلماء بين 
الأصول والفروع» وظهر لي أن الفرق الصحيح منحصر في اختلافهما في 
القطعية والظنية؛ فالأصول ينبغى ألا تطلق إلا على ما كان دليله قطعیاء 
وينبغي ألا تطلق الفروع إلا على ما كان دليله ظنياًء وإن كان 
بعض العلماء يفرّق بينهما بطريقين أو ثلاثة كما سبق. ولم يكتف بفرق 
واحد. 

وأكثر الذين یفرٴقون بين الأصول والفروع يرتبون أحكاماً شرعية لا 

وقد أفردت هذا الباب للأحكام التي وقع الخلاف فيها بناء على 
التفریق بين الأصول والفروع من أجل التحقق من صحة بناء تلك الأحكام 
على ذلك التفريق بحيث يخالف حكم الأصول حكم الفروع . 

وجعلت هذا الباب ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: فيما يتعلق بتكليف الكفار؛ فهل يفرّق في هذه المسألة 
بين الأصول والفروع؟ فيقال: هم مخاطبون بالأصول دون الفروع. 

الفصل الثانى : الأحكام | لمتعلقة بالأدلة الشرعية؛ ويتضمن التفريق بين 
الأصول والفروع في أخبار الآحاد بحيث تقبل أخبار الآحاد في الفروع دون 


۲۹ 


الأصول» كما يتضمن التفريق بينهما في القياس فیصح الاحتجاج بالقیاس في 
الفروع دون الأصول كما قال بعض العلماء. 

أما الفصل الثالث: فهو عن الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في 
الاجتهاد والتقلید ويتضمن أربعة مباحث : 

الأول : حكم الاجتهاد في الأصول والفروع؛ وهل يختلف حكمه 

الثانى: تعدد الحق حيث نجد طائفة من العلماء يفرقون بين الأصول 
والفروع فی هذه المسألة فالحق عندهم واحد في الأصول؛ متعدد في 

الثالث: في حکم المخطىء حيث يفرق بعضهم في هذه المسألة بين 
الأصول والفروع؛ فيجعل المخطىء في الأصول مستحقا للإثم» والمخطىء 
في الفروع معذورا. 

الرابع : فيما يتعلق بالتقليد؛ وهل يختلف حكمه في الأصول عن 
حكمه في الفروع؟ حيث أجاز طائفة من العلماء التقليد في الفروع ومنعوہ 

ونيا سب هلاو المساتل انا فى هذا الات على العوان + 





الفصل الأول 
مخاطبة الكفار بالأصول والفروع 


ويحتوي على مبحثين : 
المبحث الأول: مخاطبة الكفار بالأصول. 
المبحث الثاني : مخاطبة الكفار بالفروع . 





المہجحث الأو ل 
مخاطبة الکفار بالأاصول 


المطلب الأول : عنوان المسألة. 
المطلب الثاني : حكاية الإجماع في المسألة. 


المطلب الثالث: خلاف بعض المبتدعة فيها. 





المطلب الأول 
عنوان المسألة 


اختلفت عناوين العلماء لهذه المسألة فبعضهم يعبّر عنها بتكليف 
الکفار'''ء وبعضهم يقول: خطاب الكفار”"' . 

ولا فرق بين العنوانين في المرادء وإن كان الخطاب أعم من التكليف 
في حقيقة الأمرء ولكن قرينة السياق تجعل المعنى لكليهما واحداً. 

كما أن هفاك من يعبر نلف الأصول ولارن يرون ملظ 
الإيمان”*'» وفي رأبي أن التعبير بالأصول أسلم لأمرين : 

الأول: أن هذه المسألة تقابل مسألة التكليف بالفروع» وهما مسألتان 
مشهورتان عند العلماء ولا شك أن الفروع تقابل الأصول» وليست الفروع 
مقابلة للويمان. 

الثاني: أن ما اعتقده حقاً وصواباً في تفسير الإيمان: أنه اعتقاد 
بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأرکانء وعلى هذا فهو متعلق 
بالأصول والفروع . 


)١(‏ الفصول ۱٥١/١‏ التلويح ۲۱۳/۱ الإبهاج ۱۷۷/۱ء البحر المحيط ۳۹۷/۱۔ 

)۲( الفصول ۸/۲٥۱ء‏ إحكام الفصول ۱۱۸/۱ء التلخيص ق٤٦ء‏ أصول السرخسي ۷۳/۱ 
میزان الأصول ص۱۹۰ء كشف الآسرار ۱۳۸/۱۔. 

(۳) التلويح ۲۱۳/۱ء الإبهاج ۱۷۷/۱ البحر المحيط ۳۹۷/۱۔ 

)٤(‏ الفصول ۸/۲٥۱ء‏ إحكام الفصول ۱۱۸/۱ء أصول السرخسي ۷۳/۱ء ميزان الأصول 
ص۱۹۰ء شرح تنقيح الفصول ص١٦۱ء‏ كشف الأسرار ۱۳۸/۱. 


YoY 





المطلب الثاني 
حكاية الإجماع في المسألة 


حكى كثير من العلماء الإجماع على تكليف الكفار بالأصول”"' . 

وایشالرا: لذلكه دة أدلة مٹھا: 

(أ) أن النبي ج بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إليها. قال تعالى: 
«نن O‏ ند وقول اف لحك جيه تيد لی قوله كمال 
اموا بال وَرولو٭''' فهذا الخطاب منه يتناولهم لا محالة"” . 


2 





(ب) قال سبحانه: وما لتک إل كاف لتاس بَثِيرا وزرا 4 . 
وجه الدلالة: الآية صريحة في عموم بعثة النبي 35 
اسسشاء ° , 


نا فال تعال یی وای إل متا الان لادد 





)١(‏ الفصول ص١/١٥۱‏ و۸٥۱ء‏ إحكام الفصول ۱۱۸/۱ء التلخيص ق45. أصول 
السرخسي ۷۳/۱ء ميزان الأصول ص۱۹۰ء شرح تنقيح الفصول ص١٦۱‏ كشف 
الأسرار للنسفي ۱۳۸/۱ء الإبهاج ۱۷۷/۱ء البحر المحيط ۳۹۷/۱. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .۱٥۸‏ 

(۳) كشف الأسرار للنسفی ۱۳۸/۱۔. 

© سور سنا الآنة؟ ۸ 

.۔٦٦٢/۳ تفسير ابن كثير‎ )٥( 

.١9 سورة الأنعام» الآية:‎ )٦( 


۲٥ 


وجه الدلالة: أن النبي 6 مأمور بالإنذار بالقرآن جميع من بلغه 
القرآن مما يدل على أنهم مخاطبون به . 

(4) كال عي اكه رھ 722 يعن ا ای َل أن در 
َلنّاسَ وير ایت ءامنا أن لَه قدم صِذْقٍ عند رخ . . . € الآية". 

وجه الدلالة: أن قوله: أن آزر الاس يدل على عموم رسالته 
لجميع الناس» فهو بے مأمور بمخاطبتهم بالإيمان” " . 


را قوله جل وع و اليف ل اھ فو کا ال 
۰ 07116 


وجه الدلالة: أن قوله «للعالمين» نص في عموم رسالته» مما يترتب 
عليه أن جميع العالمين مخاطبون بالقرآن2 . 


7 رد 2 و2 ص ہے لو ير سل چ 5 م ےوہ 
(و) قال سبحانه : و[ زی آوتوا الکتب ولا من اشم فإن أمبلموا 
فَعَدِ اَفْکرو رب ولا فَإُِما ء کک اب4“ . 


والأميين يان 0 هي ا فدل ذلك 5 ال 0 


و 


(ز) قول الله تعالى: وما ارسلتك إل َة لعي 4“ . 


.٠١١/١ تفسير الطبري (جامع البيان)‎ (١) 
.” سورة يونس الآية:‎ )۲( 

(۳) جامع البيان .١٢۷/٦‏ 

.١ سورة الفرقان الآية:‎ )٤( 

.۳۲۰/۳ تفسير ابن كثير‎ )٥( 

.٠١ سورة آل عمران الآية:‎ )٦( 

(۷( جامع البيان .۲۱٤/۳‏ 

(۸) سورة الأنبیای الآية: ۷ 


Yoo 


وجه الدلالة : أن الله أوضح أن النبي پل مرسل رحمة للعالمینء مما 
ندل على أن العالمين. مخاطبوت E‏ 

(ح) ما ورد عن جابر بن عبدالله”'' ۔ رضي الله عنه ‏ أن النبي #6 
قال : 


الأعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة 
شھں وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي آدر كته الصلاة 
فليصل › وأحلت لى الغنا رم یل لخد قبليء وأعطيت الشفاعةء وكان 
انى بحت إلى قومه خاضة وبعقت إلى الناس عافةة" : 

(ط) قول النبئ : «لا یسمع بى رجل من هذه الأمة - يهودي ولا 
نصراني - ثم لا یؤمن بی إلا دخل النار»”*' . 

وهذه الأحاديث صريحة الدلالة على خطاب الكفار بالإسلام. 


ال فهذا 7 مشق E‏ بين الصحابة والتابعين 8 ا ا 
المسلمين وسائر طوائف المسلمين ا السنة والجماعة وغيرهم - رضي الله 


م 1 O;‏ 
نهم اجمینں د 





.5١١/# تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري: صحابي فقيه» روى أحاديث كثيرة عن النبى وك 
شهد بيعة. العقبة. الثائیةء .وغرًا مغ النبي کل عدة غزوات» توفي يكة ولاه ضر اریم 
وتسعون . 
انظر: (التاريخ الكبير ٠۲٠۷/۲‏ الجرح والتعديل ۹۲/۲٦ء‏ سير أعلام النبلاء ۱۸۹/۳ء 
الاصابة .)۲۱۳/۱١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۱۹/۱ برقم ۸ كتاب الصلاة: باب قول النبي جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء ومسلم برقم ١‏ تتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

85 کتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد‎ ٣ أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
.۳۱۷/۲ إلی جمیع الناس ونسخ الملل بملته» وأحمد‎ 

.١"4ص شرح الطحاوية‎ )٥( 

.۹/۱۹ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٦( 


كه" 





المطلب الثالث 
خلاف بعض المبتدعة في المسألة 


تسب إلى بخص ایقاعة اللات فى علہ السالة* > :وقسم ابو 
المعالي الجويني المخالفین إلى طائفتین : 

الأولى: تزعم أن الأصول تقع اضطراراً وما یقع اضطراراً لا یقع 
التكليف به. 

الثانية : تزعم آذه قاع کس ررقم لہ سا لعف س7 

ويمكن الاستدلال لهذا المذهب بعدة أدلة منها: 

قوق اله تال ےس كاه الت اما افوا هع 4 اتی 
ذلك أن غير المؤمنين لا يخاطبون بالإيمان. 

وأجيب بأن المراد بذلك الثبات على الإيمان والاستقامة عليه ومواطأة 
القلب للسان أو نحو ذلك لأن الأمر بالإيمان في الواقع لا يكون إلا 
للكفارء إذ تحصيل الحاصل ممتنعم!''. والأولى أن يقال إن هذا استدلال 
بمفهوم المخالفة» وقد عارضه منطوق النصوص الكثيرة المتقدمة ولا عبرة 
بالمفهوم في مقابلة المنطوق . 


)۱( التلخيص ف٤‏ الابھاج ۱ءء البحر المحيط ۸۸۱ ۰.. 


(۳) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
)٤(‏ شرح نور الأنوار ۱۳۷/۱۔. 


۲۷ 


٦۶ھ‏ لاء ر ھث ہہ 


٠‏ (ب) قوله تعالی: لد جڪ رسو بن شيڪم عير عو م 
ام حرش عل یکم پالمَؤْمِنینَ ڈوف يحم £ . 
وجه الدلالة: أن الخطاب موجه للمؤمنين مما يدل على اختصاص 
مجيء الرسول إليهم . وهذا استد لال با لمفهوم في مقابلة المنطوق فلا عبرة 
به . 
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عي مام 


(ج) قوله تعالى: وزد آم ال ومن سو 4 . 

وجه الدلالة: أنه خص أم القرى بالإنذار مما يدل على عدم إنذار 

(د) قوله تعالى : ونر عَیْمَتَكَ الأب ©4 . 

وجه الدلالة: أنه خص عشيرته بالإنذار مما يدل على عدم إنذار 

(ه) قوله سبحانه: ولم لیگڑ لك وموك سوق تک ©1940 . 

وجه الدلالة: أن الله جل ثناؤه خص قومه بالإنذار”*' . 

تات دهن الاپستلال الات اقاکرۃ کر انوا كقارا 

ب عن : خيرة , ين كانو 

وقت الخطاب ومع ذلك أمره بمخاطبتهم بالأصول.. 

(و) قوله جل وعلا: لا الام فى الین 4 . 

وجه الاستدلال: أن الله نفى الإكراه في الدين مما يدل على عدم إلزام 
الکفار الدخول في الإسلام وذلك لعدم تکلیفھم . 


)١(‏ سورة التوبة؛ الآية: ۱۲۸۔ 

(؟) سورة الأنعامء الآية: ۹۲. 

(۳) سورة الشعراءء الآية: ٢١٦۔‏ 

.44 سورة الزخرف» الآية:‎ )٤( 

.٣۳ص انظر هذه الأدلة في: الرسالة‎ )٥( 
.۲٥٤ سورة البقرةء الاية:‎ )٦( 


وأجاب ابن جن نان الآبة ا مخفا اترم الات أن 
الرسول بي أكره غير أهل الكتاب على الإسلام أو الست انفضا :قان 
الاه كلها متجمفة 7 إكراه المرتد على الإسلام 0 

والأولى أن يقال فى الجواب: إن عدم الإكراه لا يستلزم عدم 
الخطاب؛ بل في الآية خطاب ضمني للكفار بالدخول في الإسلام؛ وذلك 
ببيان ثمرات الدخول في هذا الدين وإيضاح العقوبة المترتبة على بقائهم 
کفاراء 6و و یر ا م 


ان وليوك يلت کے يہ ا ا 


(ز) استدل بعضهم بأن العلم بالله عر اسمه يقع اضطراراء وما یقع 
اضطراراً لا يقع التكليف به“ 

وأجاب ابن السبكي عن هذا الاستدلال فقال: «وأجمعت الأمة.. 
على تكليفهم بتصدیق الرسل وبترك تكذيبهم وقتالهمء ولم يقل أحد: إن 
الاکلت بالك رف على معرفة ھ ا 


٭ ويفهم من كلام السمرقندي أنه يحصر الخلاف في ذلك فيما كان 


قبل بلوغ الدعوة» أما بعد بلوغها فالكفار مخاطبون بالإيمان منهيون عن 
الک اد لات ليق الخلا 


ولعدم اطلاعي على كتب هؤلاء المبتدعة لا أستطيع معرفة مدی صحة 
هذا الكلام. 





.٠٠١/۲ الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .٥٥٢‏ 

(۳) التلخيص ق٤٤۰‏ الإبهاج ۱۷۷/۱ء البحر المحيط ۳۹۷/۱. 
)٤(‏ الإبهاج ١/لالا١.‏ 

.١1950ص ميزان الأصول‎ )٥( 


۲۱۹ 


المبحث الثانی 
مخاطبة الکفار بالفروع 


المطلب الأول : عنوان المسألة. 


المطلب الثالث: أقوال العلماء وأدلتهم. 
المطلب الرابع : منشأ الخلاف . 
المطلب الخامس : ثمرات الخلاف. 





٦۰ 


الممطلب الأول 
عنوان المسألة 


تنوعت عبارات العلماء في عنوان هذه المسألة» وعباراتهم تعود إلى 


العنوان الأول: خطاب الكفار بالفروعء عنوّن به الباجي” وأبو 
انان 77 ئ ل 00000 

واعترض على هذا العنوان ابن برهان فقال: «وربما ترجمت هذه 
المسألة بما يلبس حقيقتها فإنه قيل: الكفار مخاطبون بفروع الإيمانء وهذا 
خطأ لأن الصلاة غير صحيحة من الكافر وهو منهى عن فعلها فكيف يكون 
مقاط ا 

ولا يصح هذا الاعتراض في نظري لأن صحة الصلاة غير مرتبطة 
بالتكليف فالمحدث مكلف بأداء الصلاة ولا تصح منه حال حدثه. 


العنوان الثاني : تكليف الکفار بالفروع اانه لعاف '۷' وجماعة: 


.۱۱۸/۱ إحكام الفصول‎ )١( 

(۲) التبصرة ص١8.‏ 

(۳) المنخول ص١".‏ 

۱۷۷/۱ انظر: كشف الأسرار ۱۳۷/۱ء الإبهاج‎ )٤( 
.۲۱۳/۱ الوصول ۹۱/۱ء وانظر: التلويح‎ )٥( 

.١165/5 الفصول‎ )٦( 


۲۱ 


ولا فرق بين هذين العنوانين ن إلا في التعبير بالتكليف والخطاب وسبق 


العنوان الثالٹ : 00 حصول الشرط الشرعي في التكليف اختاره 
او لعاف و جوا گا 


واعترض عليه الزركشي فقال: «وفيه نظر من وجھین : 

أحدهما: أن الطهارة عن الحيض والمقارن شرط شرعي مع أن 
حصولها شرط التكليف بالصلاة والصوم. ولهذا استثنى بعضهم هذه المسألة 
من هذه الترجمة . 


الثاني : أن المحدث مكلف بالصلاة إجماعاً يعني : وقضية هذه الترجمة 


وجود خلاف کا 


رعتاق الغ اضان «وصيهان: 


العنوان الرابع : تناول الأمر المطلق للكافر كما عنون به أبو يعلى ° 
وقزی منه عرات آیٰ الخطائ؟ ورل الكفاز فى الخطات بال غات“ . 


وهو في المعنى ممائل لعنوان: خطاب الکفار بالفروع وإن اختلفت 
الألفاظ . 


العنوان الخامس: خطاب الكفار بالتوصل إلى الفروع اختاره ابن 
ما 
برهان 


. ۱۹۱/۱ الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) شرح الأصفهاني .477/١‏ 

(۳) الإبهاج ۱۷۷/۱۔ 

.۸۷/۲ انظر: نهاية السول ۲۰۸/۱ء البحر المحيط ۳۹۷/۱ء التقرير والتحبير‎ )٤( 
البحر المحيط ٤/٤١٦ء وانظر: التقرير ؟//ا8.‎ )٥( 

۔۳١۸/۲ العدة‎ )٦( 

(۷) التمهيد ۲۹۸/۲ء وانظر: المسودة ص٤٦.‏ 

.٩۱/۱ الوصول‎ )۸( 


۲۲ 


وقد هوّن الزركشي من هذا الخلاف فقال: «وقد يقال بأنه خلاف 
قریب؛ لأن الإمام مسلّم أنهم يعاقبون بترك الفروع لتركهم التوصل إليهاء 
على ما صرح به في المحدث. لا لتنجيز الأمر عليهم بإيقاعها حالة الكفر 
وهذا عين مذهب الأصحابء. وإنما الخلاف في أنا نقول: هم معاقبون 
بترك الفروع والإمام يقول معاقبون بترك التوصل إليها فآل الخلاف إلى 
اللفظ)2”320 , 


العنوان السادس: اشتراط الإمكان فى الجملة أو الإمكان ناجزاً 
للتكليف ذكره الزركشي ولم ينسبه لأحد ولا اختاره» حيث قال : (ومنھم من 
عبر عنها بأنه هل يشترط التكليف في الإمكان في الجملة؟ وهو قولناء أو 
الإمكان :تارا وهو قول امت 





.4١7/١ البحر المحيط‎ )١( 
منه» ولعل صحة العبارة: «هل يشترط في‎ 4١4/١ البحر المحيط ۳۹۷/۱. وانظر:‎ )۲( 
التكليف الإمكان فى الجملة أو الإمكان ناجزاً؟».‎ 


۲۲۳ 





تحرير محل النزاع 


حاول بعض العلماء الاجتهاد في تحرير محل النزاع في مسألة تكليف 
الكفار بالفروع فاختلفت اجتهاداتهم على النحو الآتي : 


أولاً: حصر السمرقندي الخلاف فيما كان بعد ورود الشرع وبلوغ 
الدعوة» وحكى الاتفاق على المسألة قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة بين 
الجمهور والحنفیة على عدم تكليف الكفار بالفروع"" . 


ثانياً: حكى السرخسی الاتفاق على خطابهم بالمشروع من العقوبات 
وبالمعاملات وكذا اتفاقهم على مؤاخذتهم في الآخرة لترك الشرائع» وجعل 
الخلاف في وجوب أداء الشرائع في أحكام الدني" . 

ثالثاً: قسم ابن السبكي خطاب الكفار إلى نوعين: خطاب التكليف 
وخطاب الوضعء وخطاب الوضع ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: خطاب الوضع بكون الشيء سبباً لآخر كالطلاق للفرقةء 


)١(‏ ميزان الأصول ص۱۹۳. 


(۲) أصول السرخسي ۱ء وانظر: كشف الأسرار للنسفي ۱۳۷/۱ء وشرح التلويح 
۱ 


۲٦٤ 


القسم الثاني: خطاب الوضع بكون جناياتهم سبباً في الضمان» وهذا 


محل اتفاق أيضا. 
القسم الثالث: خطاب الوضع الذي يكون سبباً للأمر والنهي فهذا من 
محل الخلاف . 
CD. f‏ 
ا ا 


زابعاً: حصر بعض العلماء الخلااف في الوجوب والتحريم من أحكام 
التكليف» لأن الفائدة هي العقاب وما عدا الواجب والمحرم له عقاب 
(N).‏ 
فه 2 





۱۷۹/۱ الإبهاج‎ )١( 
.5١8/١ (؟) نهاية السول‎ 


ا 





المطلب الثالث 
أقوال العلماء وأدلتهم 


للعلماء فى مسألة تكليف الكفار بالفروع ستة أقوال» أوردها مع أدلتها 


e 
القول الأول: أن الكفار مكلفون بالفروع» وهو مذهب الجمھور'''.‎ 
: واستدلوا بما يأتي‎ 


2 بمو 


لصن (© ول تك فی الین ® رس 
يد أي © عل تک لی 46“ 

وجه الاستدلال: أن الله أخبر عن عقابهم على ترك الصلاة وترك إطعام 
المساكين فدل على تكليفهم بها وإلا لما استحقوا العقاب”". 


الدليل الأول: قول الله تعالى: اما كك ف سَتَرَ 69 تالا تر تك یک 


ي 
مو ا 
بر مع اجا 


۲۷۸/۱ الفصول ۲/١١٠ء العدة ۳۰۸/۲ إحكام الفصول ۱۱۸/۱ء شرح اللمع‎ )١( 
ءال1/١ التبصرة ص۸۰ ء البرهان ۱۰۷/۱ء التلخيص ق۷٤٠ أصول السرخسی‎ 
السکحسٹی 405+ الت ا ال ر يران الال ر ف‎ 
الروضة ص٥٦ تخريج الفروع ص۹۸ء كشف الأسرار ۱۳۹/۱ء‎ ۳۱٦/١ المحصول‎ 
.٦٤ص ۲۰ء المسودة‎ ٦/١ شرح مختصر الروضة‎ 

(۲) سور ۃ المدثرء الایات: ٤١‏ ۔ 597. 

(۳) الفصول ۱۱۷/۲ء العدة ۳٦٣٣/٢‏ إحكام الفصول ۱۱۹/۱ء التبصرة ص۸۱ء شرح 
اللمع ۲۷۸/۱ء أصول السرخسي ۷/۱ المستصفى ۹۱/۱ء التمهيد ۳۰۲/۲ ميزان 
الأصول ص۱۹۵ء المحصول 2*31/١‏ الروضة ص١ه.‏ 


۲٦٦ 


وأعترض على هذا الاستدلال بثلاثة اعتراضات : 


(أ) أن المراد: أننا لم نكن من المعتقدين وجوب الصلاة ولا المقرين 
ا 

وأجيب بأن حقيقة التوعد على ترك فعل الصلاة والإطعام لا ترك 
الاعتقادء ثم العقاب ثابت على ترك الاعتقاد بقوله: ا كدب يوي 
لين ©* مما يدل على أن العقاب في قوله: #لَر بك یت الْصَنَنَ4 لترك 
الفعل لا لترك الاعتقاد”" . 


ان انع سكا تقول ال فان و ف 


وأجيب بأنه إنما حكى ذلك عنهم ردعاً وزجراً لغيرهم؛ ولو لم يكن 
فيه حجة لم يصح الردع والزجر؛ ولو لم يكن صحيحاً لوجب أن يعقبه بذم 
ولک کن 
(ج) ظاهر الآية يقتضي استحقاق العقوبة بمجموع هذه الأشياء. 
وأجيب بأن ذلك مفيد بأن ترك الصلاة والإطعام له مدخل في 
العقوبة» ولو لم يكن كل واحد منها يستحق العقوبة على تركه لما جمع 
بينهم في استحقاق العقوبةء ولأن بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من 
غير أن يضم إليه معنى آخرء فكذلك ترك الصلاة والإطعام يتعلق العقاب به 
ہے (ه) 
دہ ٠.‏ 
الدليل الثاني : قال الله تعالی : ##وَويلٌ ِلْمْتْرِكِينَ اين لا بو الکو 
لی کنو م كيزرة ي 


.۲۱٢/۱ شرح التلويح‎ ٠٤١/۱ ميزان الأصول ص۱۹۸ء كشف الأسرار للنسفي‎ )١( 

(۲) العدة ٢/٣٦۳۔‏ 

(۳) الوصول ۹۰/۱ء شرح المنهاج .٠١١/١‏ 

.۲۷۸/۱ العدة ۳۹۲/۲ شرح اللمع‎ )٤( 

›٤۷ق انظر الاعتراض وجوابه في: التبصرة ص۸۱ شرح اللمع ۲۷۸/۱ء التلخیص‎ )٥( 
.۳٣۰۳/٢ التمهيد‎ 257/١ المستصفى‎ 

.۷ سورة فصلت: الآية:‎ )٦( 


۲۹۱۷ 


وجه الاستدلال: أن اللہ توعد المشركين على شركهم وعلی ترك إيتاء 
الزكاة فدل على أنهم مخاطبون بترك الشرك ومخاطبون بإيتاء الزكاة" . 

واعترض على الاستدلال بالآية بثلاثة اعتراضات : 

(أ) أن المراد: لم نكن مقرين بالزكاةء لأنهم لا يتأتى منهم فعلها. 

وأجيب بأن حقيقة الكلام تقتضي أن الوعيد على ترك إيتاء الزكاةء 
فوجب حمله على الحقيقة. 


(ب) أن عدم إيتاء الزكاة صفة للمشرکین؛ فكأنه قال: فويل للمشركين 
الذين لا يؤتون الزكاة. 

وأجيب بأن الشرك وعدم إيتاء الزكاة صفتانء فيكون الوعيد على 

(ج) أن الآية في المنهيات فلا يصح الاستدلال بها على الخطاب 
الما مورك 


ويمكن الإجابة بأن الوعيد على عدم فعل مأمور به هو الزكاة فهي في 
المأمورات لا في المنهيات . 

الدلیل 0 قوله تعالی: لر یکن النَ كَمَرُواً بن اَهَل التب 
َالْمتْركِنَ سف حَقٌّ لین ایت ©4 . إلى قوله فوما اروا إلا لِعَبُدوا 
اللہ لصن لَه لدي ھت رھ سوا القلزة ر TES‏ 

وجه الاستدلال: أن 7 غامة مما يدل أنه الكمان عاموررت: باقافة 

موق 

الضللاة وإيتاغ: الدكاة وشائن الْعَاذأ كت گ'ء؛ 


)١(‏ الفصول ۱۱۹۷/۲ء العدة ۳٦٣/٢‏ إحكام الفصول ۱۱۹/۱ء التلخيص ف۷٦ء‏ التمهيد 
۶۱ء الوصول ۱/٦۹ء‏ تخريج الفروع صة9. شرح تنقيح الفصول ص54١2‏ 
الإبهاج ۱۸۳/۱. 

(۲) انظر الاعتراضات وجوابها فى: ميزان الأصول ص98١.‏ 

(*-سورة ال -الآيات ١‏ وه: 

)٤(‏ العدة ۳٦۲/۲‏ التلخيص ق۷٤‏ التمهيد ۳۰۲/۱۔ 


۲۲۸ 


الدليل الرابع : قوله تعالى : ودين ل ينعت 5 الله لها ءاخر ولا 
دعوو رم ا ات 


يفتلون النفس أل حرم 21 ِل بلح ولا تک ومن یفعل ذَلِكَ يلق أثاما 
عنمن اله الات یر ۰ 


والاستدلال ا من وجھین : 
الأول: أن الله فرق بين الشرك والقتل والزناء ثم قال: #ومن يفْعل 


ذلك يَلَقَ أَنَامَاك فنعت جملة الخلال جميعاً بأنها توقع في المأثه”" . 

الثاني: أنه ضوعف عليه العذاب بمجموع ذلك؛ فدل على أن الزنا 
ال عنما شی ھا العقرية. فيك کرت ذلك مخظزرا خا : 

الدليل ا أدلة عموم الشريعة» ققد قال عال : وما ہك 
إل كاد لتاس بثيرا وكزرا. . . 4 وقال سبحانه: فل يَتأَيُهًا الاش 
لن رَسُولٌ ا | لَص یک . 


وجه الاستدلال: أن الله بيّن عموم الرسالة لجميع الناس مما يدل على 
لزوم شرائع الإسلام كلها للکفار كلزومها للمؤمنين”" . 


الدليل السادس : قال تعالى : فک صف لا صل © ولیک کب رل © 4 . 


وجه الاستدلال: أن الله ذمه على ترك الصدقة والصلاة» كما ذمه على 
(AJ‏ 1 
۰ 1 


2 


۸ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

(۲) المستصفى ۹۲/۱ء شرح تنقيح الفصول ص54١.‏ 

(۳) التمهيد ۳۰/۱ ميزان الأصول ص١۱۹ء‏ الروضة ص٥٦‏ تخریج الفروع على 
الأصول ص۹۹. 

۸ سورة سبأء الآية:‎ )٤( 

۔۱٥۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )٥( 

.٠١1/؟ الإحكام لابن حزم‎ )٦( 

(۷) سورة القيامة» الآيتان: ۳۱ء ۳۲. 

(۸) التمهيد ۳۰/۱ المحصول 2550/١‏ شرح المنهاج .٠١١/١‏ 


۹ 


انیل وت قوله ای #الذريت. کرو وکٹوا عن سييل. ال 
رتهم با هوق العَذاب با کاو يدوت ©2740 . 


وجه الاستدلال: أن الله زاد على الكفار العذاب بسبب الإفساد الذي 
هو قدر زائد على الكفر إما الصد أو غيره . 

الدليل الثامن: قوله تعالى: #أوَيل عَلَ الاس جج الْسَيْت. . . 4 . 

وجه الاستدلال: أن الآية تتناول المسلم والكافر؛ لأن كل واحد منهما 
من الناس'''. وقد يعترض بأن المراد بالآية القادر على الحجء والكافر لا 
يقدر عليه فلا يخاطب به ولا يصح منه. 

والجواب بأن الكافر يقدر عليه وذلك بأن يسلم ويحج كالمسلم الغني 
الذي لا نملك زاخلة ویامکانہ فيزاؤها: 

الدليل التاسع: قوله تعالى : #أوَأَقِيمُوا الصّلَوةَ واا الزكرة. . . 4 . 

وجه الاستدلال: أن هذا الخطاب يتناول الكفار بعمومه9 . 

الدليل العاشر: قوله تعالى: بايا الاس اتقو ريك . . . 4 . 

وجه الاستدلال : أن الله ا جميع الناس مسلمهم وكافرهم بالتقوی؛ 
والتقوى يندرج فيها فعل الفروع”” . 

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: تاا الاش ایدو رَيّكر. . . 4 . 


۸ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) الإبهاج ۱۸۵/۱ء البحر المحيط .4١4/١‏ 

(۳) سورة ال عمرانء الاية: ۷ 

)٤(‏ العدة ٣٦٣٣/٣‏ التمهيد ۳۰۱/۱ المحصول ۳۱۷/۱ الروضة ص٥٦ء‏ شرح تنقيح 
الفصول صر١١٦۱ء‏ كشف الأسرار للنسفى ۱۳۹/۱۔ 

۱ ارت نت‎ O 

)٦(‏ التبصرة ص”047 شرح 9 ۱ء التلخيص ق48. التمهيد ۳۰۸/۱۔. 

(0) سورة النساءء الاية: .١‏ 

(۸) شرح تنقيح الفصول ص157. شرح مختصر الروضة 2709/١‏ شرح المنهاج .٠١١/١‏ 

(9) سورة لبقرةء الآية: "١‏ 





۲۷۰ 


وحه الاستد لال : أن الله أمر الناس مسلمهم وكافرهم بالعبادة» والفروع 


تدخل فی العبادات'''. 


جاء 


واعترض على الاستدلال بهذين الدلیلین : بأن ابن عباس قال: 9 کل ما 
فى القرآن يا أيها الناس فالمراد به المؤمنون». 


وأجيب ان هذا للا یصح 0-0007 


وقال ابن كثير”": «وقال ابن عباس: قال الله تعالى: تاا الَا 


الدليل الثاني عشر: قول النبي 4# : «الإسلام يجب ما قبله . 


وجه الاستدلال: أن النبي بيّن أن الإسلام يجب ما قبله والجبُ: 


القطع. وإنما يقطع ما هو متصل» فيدل على أنه لولا القاطع لا تصل 


التکلیف وبقي مج رت 


الدلا الٹالٹ عشر : أن الأمة مجمعة أن الكافر معاقف 7 
2 عسر فر 5 


اا ا 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(6) 


030 
(۷) 


شرح تنقیح الفصول ص۷٦۱‏ شرح مختصر الروضة ۲۰۹/۱ء شرح المنهاج ١/١١٠ء‏ 
الإبهاج ۱۸۲/۱. 

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى: ولد سنة ۷۰۰ھ وتوفي 
سنة ۷۷ھ فقيه شافعى مفسر محدث. 

نم مؤلفاته: «التفسير»» و «جامع المسانيد والسنن) و «البداية والنهاية» فى التاريخ . 
من :هو 2 و مع عله رو الین کا و ا ان في 2 
انظر: (أنباء الغمر ٤٥/١‏ النجوم الزاهرة 217/١‏ طبقات الحفاظ ص٤۳٠‏ شذرات 
الذهب ٦/۲۳۱)۔‏ 

تفسير ابن كثير .۸٦/١‏ 

رواه الإمام أحمد ٠١4/4‏ و708. كما رواه مسلم برقم ۱۲۱ كتاب الإيمان: 
باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج بلفظ: الإسلام يهدم ما كان 
قبله) . 

شرح تنقيح الفصول ص١٦۱ء‏ الإبهاج .٠۸١/١‏ 

إحكام الفصول .١١9/١‏ 


۲۷۱ 


الدليل الرابع عشر: أن الكفر رأس المعاصي فلا يصلح سبباً 
لک 5 قاق التتخفية 0 

ونوقش بأن سقوط الخطاب بالأداء عن الكفار ليس للتخفيف بل 
لإخراجهم من أهلية ثواب العبادة" . 

الدليل الخامس عشر: أن الكافر مخاطب بالدخول في الإسلام وهو 
قرط لادا زم خوط بالشوط كان مخاطا الس وط الا ترف أن 
من طوطب بالطهارة کات مخاطا الت . 

الدلیل السادس عشر: أن الكفار فى النار متفاوتون فکل فى درجة 
وما ذاك إلا لاختلاف أعمالهم؛ مما يدل على التخفيف عن بعضهم بسبب 
عملهم الفروع في الدنياء ولا يحصل التخفيف إلا بفعل مكلف به“ . 

الدليل السابع عشر: أن من تناوله الأمر بالإسلام والإيمان تناوله الأمر 
بالعبادات کالمسل” . 

واستشكله أبو الخطاب بقوله: «المسلم لا يحسن خطابه بالإسلام 
والإيمان فإنه مسلم مؤمن؛"'. 

وه الاسسس كان کی رھ رت نا E‏ 20ر اموا 
ای ۳۰۳۹۸۷۰۸ .فيكو او ا ا على ا ان شی انان 


الدليل الثامن عشر: أن الكفار یدخلون في النواهي» لان الذمي يحد 


.5١4/١ أصول السرخسي ١/4لاء التوضيح‎ )١( 
.5١4/١ التلويح‎ )۲( 

(۳) التمهيد ۳۰۹/۱ء ميزان الأصول ص85١.‏ 
)٤(‏ شرح تنقيح الفصول ص©6١6١.‏ 

)٥(‏ التبصرة ص۸۲. 

.۳۰۷/۱ التمھید‎ )٦( 


(۷) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 


فى 


الرتا رَالَرقة فوت أن دلوا فى الاأوامرہ لان من دخل :فی أحد 
الخطابين دخل فى الآخر”''. 

ونوقش ہما يأتي : 

(أ) الكافر لا يحدٌ بشرب الخمر مما يدل على عدم خطابه بتحريم 
اکر 

وأجيب بأنه قد أعطى الأمان على أن يقر على شربه كما أعطي الأمان 
على أن يقر على اعتقاده الكفر؛ وهذا لا يدل على أنه غير مأمور بالدخول 
في الإسلام» فكذلك لا يدل ترك إقامة حدّ الشرب على أنه غير منهي 


O. 
. عله‎ 


ويمكن أن يجاب بأنه لا يحد لعدم اعتقاده تحريم الخمر وإن كنا 


نمنعه منه. 
(ب) أن الحدود كفارات والكافر ليس من أهلها. 


راحت تان العترہ غنارات لأهلهنا إذا كانوا لیوات الكافر 
فليس من أهل الأجر والتراب فكانت فى خقه کالڈیرٹ :اللارمة" . 


ویمکن أن نجيب بجواب آخر أنه لا مانع من أن تكون الحدود كفارة 
لموجباتها فقط حتى بالنسبة للكفار ويكون دخوله النار بكفره وبما لم يعاقب 
عليه في الدنيا من الذنوب. 


(ج) أنه لا يصح قياس المنهي عنه على المأمور به لان المنهي يصح 
تركه من الکافر فصح الخطاب به“ . 


)١(‏ الفصول ۸/۲٥۱ء‏ العدة ۳٦٣٣/۲‏ التلخيص ق4٤‏ التمهيد ۳۰۹/۱ المحصول 
۱ 

(۲) انظر الاعتراض وجوابه في : التمهيد ٠٠/۱‏ الإبهاج ۱۸۳/۱. 

(۳) انظر الاعتراض وجوابه في : الإبهاج ۱۸۳/۱۔ 

.۹۰/۱ الوصول‎ )٤( 


۲۰۷۲۶۲۴ 


ا تا اتر وال وان ی کان فاد ھتاس غير 


نية من حيث الصورة» ويستويان في عدم الإتيان بهما مع النية إلا بالدخول 
في الإسلام فبطل الفرق'''. 


القول الثانى : أن الكفار غير مخاطبين بالفروع, اختاره جمهور 


ال رای مو واوا هزه لاا ارا سا لاسرا نمق 


الشافعية2» وهو رواية عن الإمام أحمد”" . 


وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: 


الدليل الأول: أن النبى ونه لما بعث أحد الصحابة إلى اليمن قال له: 


«إنك تقدم على قوم أهل كتاب فإذا جئتم فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله؛ فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 


(١) 
("٢) 


(۳) 


(4) 


(7) 
(¥) 


المحصول ۳۲۱/۱ء الإبهاج .۱۸١/١‏ 

البرهان ۱۱۷/۱ء التمهيد ۲۹۹/۲ء ميزان الأصول ص٤1۱۹ء‏ تخریج الفروع على 
الأصول ص۹۹ المحصول ۳۱٦/١‏ كشف الأسرار للنسفي ۱۳۹/۱ء التوضيح 
۱ء التقریر والتحبير ۸۷/۱۔ 

محمد بن أحمد بن خویزمنداد: كان في أواخر القرن الرابع الھجري؛ فقيه مالكي 
مفسر أصولي . : 

له كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في علم الأصول» وکتاب في أحكام القران. 
انظر: (لسان الميزان 591/8» الديباج المذهب ۲۲۹/۲ء شجرة النور الزكية 
ص"١٠).‏ 

إحكام الفصول ۱۱۸/۱ء المسودة ص٤۷٦.‏ 

أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى: ولد سنة ٤٣۳ھ‏ وتوفی في نغداد 
سنة ٤٠٦ھ‏ فقيه شافعی أصولى. ۱ 00 

من مؤلفاته: التعليقة شرح المزني في الفقه» والتعليقة في علم الأصول و «كتاب 
البستان». 

انظر: (معجم البلدان ۱۷۸/۱ء سير أعلام النبلاء ۱۹۳/۱۷ء طبقات الشافعية للأسنوي 
۱(ء البداية والنهاية 7١/؟).‏ 

التبصرة ص۸۰ء التمهيد ۲۹4/۲ المحصول 215/١‏ المسودة ص٤۷٦.‏ 

التمهيد ۲۹۹/۲ء المسودة ص٤۷٦.‏ 


V€ 


اليوم واللیلة؛'''. 


وجه الاستدلال: أنه لو كان الخطاب يتوجه عليهم بالفروع لأمرهم 
بالصلاة مع الإقرار بالشهادة لا بعدها" . 


وأجيب ہما يأتي : 


(أ) أنه لم بار أن يدعوهم إلى 30 لأنه لا يصح منهم فعل الصلاة 
في حال كفرهم فبدأ بما يصح منهم فعله" . 

(ب) أن الشهادة أسهل تناولاً من غيرها وهي أهم فغاية ما في 
الحديث تقديم الأهم فالأهم مع مراعاة التخفيف في التبليغ“ . 


(ج) أن ترتيب الدعوة فى هذا الحديث لا يوجب توقف التكليف 


بوجوب أداء الشرائع على الإجابة بالشھادةء لآنهم مخاطبون بالعقوبات 
والمعاملات اتفاقاً. 


(د) أنه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاةء ولا قائل: بأن الزكاة لا تجب 
إلا بعد الصلاة في حق من آمن”” . 


الدليل الثاني: أن النبي وه لما كتب إلى كسرى وقيصر دعاهما إلى 
التوحيد”' ولم يذكر في كتابه إليهما شيئا من الشرائع» فلو كانا متعبدين 
بها لذكرها. 


)١(‏ رواه البخاري ۱٥۸/۲‏ برقم 65 کتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد 
في الفقراء حيث كانواء ومسلم برقم ۱۹ كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام. 

(0) العدة ۳٦٣/٢‏ أصول السرخسي ١/5لاء‏ شرح نور الأنوار ۱۳۹/۱. 

(*) العدة ٢/٣٦۳۔‏ 

)٤(‏ التمهيد ۴۱۱/۱ التقرير والتحبير ۸۹/۲۔ 

.۸۹/۲ انظر الجوابين في: التقرير والتحبير‎ )٥( 

)٦(‏ نص كتاب النبي ب إليهما رواه البخاري ۷/۱ برقم ۷ كتاب بدء الوحي» ومسلم 
برقم ۱۷۷۳ كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي 6 إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام . 


Vo 


وأجيب بأنه لما كان لا يصح منهم فعلها حال كفرهم بدأ بما يصح 
منهم فعله وهو التوحید*'. 


الدليل الثالث: أن النبی 5 أعطى عمر بن الخطاب حلة حرير 
کاو خم جا لا کر كا ہے 


رع ادل سر لھا أعخطاها آخاز ول لات على انهم عبر 
مخاطبين بتحريم لبس الحرير وإلا لما كساها إياه. 


وأجيب بأن عمر لم يأذن له في سیا لت اها أ ملكي : 


الدليل الرابع: أن الكافر لا يصح منه فعل الفروع حال كفرهء فإذا 
أسلم سقطت عنه فلا يتأتى منه الفعل في الحال ولا في المال٠‏ نون تنا 
اك مخاطل ھا لكان مثل تكلفت الم ریض العقعد قعل الصلاة قائم ا 


ونوقش هذا الدليل بأنه وإن کان لا يتمكن من فعلها مع الكفر فقد 
جعل له السبيل إلى التوصل إلى فعلها بأن يقدم الدخول في الإسلام ثم 
يفعل العبادات» كالمحدث الذي لا طريق له إلى فعل الصلاة إلا أن بقدم 
اش أن ال 

وأجيب عن هذه المناقشة بأن الحدث لا ینفی الصلاة لأنه إذا تطهر لم 
تسقط عنه الصلاة التى لزمته حال الحدث بل يفعلها بعد الطهارة بخلاف 
الكافر فإن فعله للعبادات لا يتأتى منه حال كفره» وفي حال إسلامه يسقط 
عنه القضاء. 


.۳٦٣/٢ انظر وجه الاستدلال والجواب عنه فى: العدة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ١/٢‏ برقم ۸۸٦‏ كان لت باب يلبس أحسن ما یجد؛ ومسلم برقم 
4 کتاب اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجال... 

(۳) انظر وجه الاستدلال والجواب عنه فى: البحر المحيط .4١4/١‏ 

۱ میزان الأصول ص۱۹۷‎ )٤( 

.۱٥۸/١ الفصول للجصاص‎ )٥( 


o 


۲۷۲ 


ورد هذا الجواب بأنه لم يجب القضاء لان الدخول في الإسلام مسقط 
لما سلفء لئلا يكون وجوب القضاء منفراً عن الإسلاء”" . 

ولا يبعد النسخ قبل الامتثال فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام. 

فبذلك يتبين عدم صلاحية الاستدلال بهذا الدليل على عدم تكليف 
الکفار بالفروع لأن زمن الكفر ظرف للتكليف لا لوقوع المكلف به . 

الدليل الخامس: أن الكفر يمنع صحة العبادة ويمنع قضاءها في الحال 
الثاني فصار كالجنون. وأجيب بأن الجنون يمنع الخطاب بالدخول في 
الإسلام والکفر لا يمنع ذلك فلا يصح قياسه عليه“ . 

الدليل السادس: أن خطاب الكافر بالعبادات خطاب ہما لا منفعة فيهء 
والتكليف لا يتوجه ہما لا منفعة فيه؛ إذ المنفعة والفائدة إما أن تكون صحة 
فعلها حال الكفر أو وجوب قضائها بعد الإسلام” . 

وأجيب بأن خطابه على وجه ينتفع به وهو أن يقدم الدخول في 


الإسلام» ومتى جاء بهذا الوجه انتفع به فوجب أن يتوجه إليه الخطاب”" . 


الدليل السابع : أن الكافر لو كان مخاطباً بفعل الفروع معاقباً على 
تركها في الاخرة لعوقب على تركها في الدنيا كسائر المسلمين. 

وأجيب بأن هذا يبطل بأهل الذمة فهم مخاطبون بالدخول في الإسلام 
معاقبون على تركه في الآخرة ثم لا يعاقبون عليه في الدنيا'” . 


2581/١ إحكام الفصول ۱۱۹/۱ء شرح اللمع‎ ۳٦٣/٢ انظر الرد وجوابه في: العدة‎ )١( 
.٤٣٥ص التمهيد ۳۱۱/۱ء الروضة‎ 

(۲) الروضة ص١ه.‏ 

( شرح تنقيح الفصول ص١٦۱ء‏ الإبهاج ۱۸٢/۱‏ 

(4) انظر الدليل وجوابه في: العدة ۸/۲٦۳ء‏ التبصرة ص۸۳ التمهيد 27١8/١‏ تخريج 
الفروع على الأصول ص۹۹۔ 

.5١١/١ شرح مختصر الروضة‎ 2718/١ التبصرة ص۸۳ التمهيد‎ )٥( 

.5١١/١ شرح مختصر الروضة‎ 2716/١ التبصرة ص۸۳ التمهيد‎ )٦( 

(۷) انظر الدليل وجوابه في: الفصول 2158/5 التبصرة ص٤۸‏ شرح اللمع ۲۸۲/۱ 
التمهيد .”1١7/١‏ 


VY 


الدليل الثامن: أن الأمر لطلب أداء العبادة» والكافر لیس أهلاً لأداء 
العبادة بل عمله حابط لقوله تعالى: طوَقَدِمنَاً إلى ما عَمِلْوا من عَمَلِ فجعلشة 
كب منوا 4 . فالأمر لا يتوجه للكافر'" . 

ويمكن الإجابة عن ذلك بأن الكافر مأمور بدخول الإسلام وليس أهلا 
له» والفاسق مأمور بالتقوى وليس أهلاً لهاء فلا مانع من أمر الإنسان 
بالشيء الحسن ولو لم يكن أهلا له. 

الدليل التاسع: أن خطاب الشارع تشريف واعتبار للمكلف والكافر لا 
تق ھا اھ E‏ 

ویمکن الإجابة بأن هذا الخطاب للاختبار والابتلاءء وهذا كما يتحقق 
في المؤمن يتحقق في الكافر. 

الدليل العاشر: أن الكافر بإصراره على الكفر متلف نفسه حكماً؛ 
پکرن برل من قل تفن حقيقة ولا يتجعل المیت کالحی في توجه 
الاقطات اله انام العادات 5 

وهذا منقوض بخطاب الشارع للکافر بدخول الإسلام. 

الدلیل الحادي عشر: أن الكفار کالبھائم فنجعل ذممهم وت 
تحقيقاً لمعنى الھوان في حقهم فنلحقهم بالبهائم التي لا ذمة لها 
وصفهم الله: إن هم إل کلاسم بل ہم آسل سبل . 

وهذا منقوض بخطاب الكفار بالدخول في الإسلام. 


الدليل الثاني عشر: أن الخطاب بأداء العبادات إنما هو ليسعى المرء 


١ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي ١/للاء‏ كشف الأسرار للنسفي ۱۳۹/۱ء التوضيح .5١5/١‏ 
(۳) أصول السرخسي .۷۷/١‏ 

.۷۷/١ أصول السرخسی‎ )٤( 

.//۱ ِ أصول السرخسى‎ )٥( 

٤ سورة الفرقان» الآية:‎ )٦( 


۲۷۸ 


بأدائها في فكاك نفسه. والكافر لیس بأهل للسعي في فكاك نفسه ما لم 
يؤمن» ونظير ذلك الطبيب يطالب المريض بشرب الدواء إذا كان يرجو له 
الشفاء فإذا ایس من شفائه ترك مطالبته بشرب الدوء*۶. 


ويمكن الإجانة. بأن الدخول في الإسلام یستحق به صاحبه الفكاك من 
النار كالعبادات . 


الدليل الثالٹ عشر: أنه لو فرض خطاب الكافر بإقامة الفروع لكان 
ذلك خطاباً بتصحيح الفروع» وهذا مستحيل مع الإصرار على الكفر. 

وأجيب بأن هذا منقوض بخطاب الكفار بالدخول في الإسلام وتصديق 
الأنبياء ولا خلاف في أن الكفار مخاطبون بھاء مع أن الكافر قد يكون غير 
مقر بوجود الرب تعالى» وليس معنى خطابه بتصديق الأنبياء صحة ذلك قبل 
إقراره بوجود الرب!'' 


ثم إن النزاع إنما وقع في 1 الكافر هل يكون مكلفاً بالفعل؟. ولا 
يلزم من التكليف بالعبادة بعك 


القول الثالث: أن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر» اختاره بعض 


اڑج ۰گ وهو رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله -* . 


واستدل لهذا القول تان الكفار يمكن منهم الامتناع عن فعل النواهي» 
ولذلك صح أن یخاطبوا بها أما الأوامر فلا اعت منهم الإتيان بها على 
الوجه المشروع فلم يخاطبوا بها 


وأجيب نان ترك المنهيات يحصل منهم صورة ولا یکون طاعف 


.۷۸/۱ أصول السرخسي‎ )١( 

."١ص انظر الدليل وجوابه في: البرهان ۱۰۸/۱ء التلخيص ق47» المنخول‎ )٢( 

(۳) بيان المختصر .478/١‏ 

۔۳٥٣۹/۳ ميزان الأصول ص١۱۹ و۱۹۸ء وانظر: العدة‎ )٤( 

)٥(‏ العدة ۳٥۹/۳‏ الروضة ص٥٠‏ المسودة ص1٤‏ وانظر: التبصرة ص١8»‏ البرهان 
۶۱ء الوصول ۹۱/۱. 


۲۷۷ 


وكذلك فعل المأمورات يحصل منهم صورة ولا يكون طاعة لفقد النية 
فيهماء فلا فرق بين المأمورات والمنھیات'''. 

ولآن النهي أمر بالترك والأمر أمر بالفعل فإذا دخل الكافر في أحد 
الأمرين دخل في الآخر”"'. 

القول الرابع : أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة غير الجھادء فالجهاد 
خاص بالمؤمنين ذكره القرافي"» ونسبه الزركشي لبعض الشافعية”*“. 

استدل القرافي لهذا المذهب بدليلين : 

الدليل الأول: أن الجهاد لا تحصل مصلحته من الكافر. 


وأجاب بأنا لم نكلفه بالجهاد وهو كافرء بل كلف أن يسلم ثم يجاهد 
كما قلنا في الصلاة فإذا لم يسلم عوقب في الآخرة على الكفر وعلى ترك 
الجهاد مع جملة الفروع . 

الدليل الثاني: أن الله تعالى حيث ذكر الجهاد لم يذكر صيغة يندرج 
فيها الکفار بل قال: رھ اَی ہد الحكداد اله 124 .فال 
لاا الین اموأ کیلوا اش بوتکم برک المكدان. i‏ 


راان ان الات سار كل :عام انا اا کی کن 
والتقوى يندرج فيها جميء الواجبات ومنها الجهاد وقوله تعالى: تاا 


)١(‏ انظر الدليل وجوابه في: العدة ۳٦۳/۲‏ التبصرة ص۰۸۳ التمهيد 25١١/١‏ شرح 
مختصر الروضة ٠۲٠١/١‏ الإبهاج .۱۸٢/۱‏ 

(۲) التبصرة ص۸۲ التلخيص ق48» التمهيد ۳۰۹/۱ المحصول ۳۲۰/۱ الإبهاج 
۱ ۔ 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص١٦۱.‏ 

.٦٤٤/٤ البحر المحيط‎ )٤( 

٣ سورة التوبة» الآية:‎ )٥( 

.١77 سورة التوبق الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة النساءء الایة: .١‏ 


۰۲۶۲۶ 
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ا كه مرا نے ما مم ال 
i Oc‏ ومن جملة ما أتى به ار 

القال العام اف ال اة ا ا ا 

مس ا E‏ ر 

اختارہ بعض و2۸ 

واستدل لهم الطوفي: بأن المرتد مؤاخذ بسابقة التزامه حکم الإسلام» 
رتا تاد ھا مارفاته فى 'الودة من TES‏ 

وأجيب بأن قضاء المرتد ما فاته من العبادات أيام ردته مختلف فيهء 

دن 1 کے 7 ¢ 030 

والتفريق بين المرتد والكافر الأصلي قائم على ا اس نظری :لأ وليل فا 
الزركشي على تصرف أصحاب الشافعي في الفروع . لأن الذمي قد التزم 
الأحكام بخلاف الحربي”” . 

ويمكن الإجابة عن ذلك بأنه لا ارتباط بين التزام الأحكام والتكليف. 


الترجيح: 
مما سبق يتضح أن أرجح الأقوال أن الكفار مكلفون بالفروع لما يأتي : 
(أ) قوة أدلة هذا القول وسلامة أكثرها من المناقشة التي ترد الاستدلال بها . 
(ب) وفي مقابل ذلك ضعف أدلة الأقوال الأخرى لورود المناقشات 
القوية عليها على النحو الذي ذكرته سابقاً. 


۔٦٢ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحشر الآية: ۷. 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص١٦٦۱ء‏ وانظر: شرح مختصر الروضة ۲۱۸/۱. 
)٤(‏ شرح تنقيح الفصول ص١٦۱ء‏ وشرح مختصر الروضة .5١5/١‏ 

.7١05/١ شرح مختصر الروضة‎ )٥( 

.۲۰٦/١ تعليق د .عبدالله التركي على شرح مختصر الروضة‎ )٦( 

(۷) البحر المحيط .50"/١‏ 

(۸) المرجع السابق. 


۸1 


المطلب الرا ابع 
منشا الخلاف 


(أ) كثير من العلماء یجعل سبب الخلاف فى مسألة تكليف الکفار 
بالفروع هو اختلافهم في مسألة: (هل من شرط الأمر بالفعل حصول شرط 
ذلك الفعل قبل الأمر به؟). أو بعبارة أخرى (هل حصول الشرط الشرعي 
و ال 

وعلماء الحنفية ينكرون کون هذا الأمر سبباً للخلاف» ففي التقرير 
قال: «ولا يحسن بعاقل مخالفة هذا الأصل الكلى على صرافته مطلقاً كما 
سيظهر» فلا يحسن نسبتها إلى هؤلاء المحققين والجلة المدققين على أن 
كتيج الشهيزة لیس فها ذلك 

(ب) قال القرافي: «وسبب الخلاف أن يكون عند من منع: أن 
التقرب بالفعل فرع اعتقاد صدق المخبر بالتكليف به ومن لم يصدق تعذر 
عليه أن يتقرب فلا يكلف بالتقرب». 

قال «وغلى .هذا المدرك تكون هذه المسألة فرع اة منع التكليف 
بما لا يطاق"”“. ولكن المخالف في تكليف الكفار بالفروع لا يخالف في 


)١(‏ المستصفى ۹۱/۱ء شرح مختصر الروضة .705/١‏ شرح الأصفهاني ٤۲۳/١‏ الإبهاج 
۶۱ء نهاية السول ۲۰۸/۱. البحر المحيط ۳۹۷/۱ و٤٤٦ء‏ التقرير والتحبير ۸۷/۲. 

(۲) التقرير والتحبير ۸۷/۲. وانظر: تيسير التحریر .١58/7‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص”15. 


AY 


مسألة التكليف بما لا یطاق؛ ولذلك لا يظهر لي أن هذا الأمر سبب 
يرون تكليف الکفار بالفروع . 

(ج) قيل إن مرد الخلاف إلى مسألة: «هل يلزم من التكليف بالفعل 
ضيه وقبول: اف لہ مطلعا؟1 دك ال اف اا 

(د) وأرجع بعضهم الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في حقيقة 
الإایمانء وهل هو قول واعتقاد وعمل بحيث تدخل الأعمال في حقيقة 
الإيمان أو بعبارة أخرى هل الشرائع من الإيمان؟”"'» ورد الحنفية بأن الکفار 
معحاشت <الشقوياتف ا عاد اتان رھبا لمحا عن الانسان عفد 
1 ا 

وأيضاً أن بعض الحنفیة يقولون بتكليف الکفار بالفروعء ومع ذلك لا 
يقولون بدخول الأعمال في الإيمان““. 

(ه) القول بعدم تكليف الكفار بالفروع ناشىء عن التفريق بين الأصول 
والفروع. لأن أصحاب هذا القول يفرقون بينهما فيقولون: الكفار مخاطبون 
بالأصول دون الفروع . 

ولكن الجماهير لا يبنون هذه المسألة على التفريق لأنهم يقولون بأن 
الكفار مخاطبون بالأصول والفروع فلا فرق بينهما في هذه المسألة عندهم. 





.١177ص شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي 278/١‏ التوضيح ٠۲٠١/۱‏ سلاسل الذهب ص١٥۱.‏ 
(۳) أصول السرخسى ۱/٥۷۔‏ 

©9 +الفصوك ۱١۹/۲‏ أصول اشرحی 0/4/6 گنت الأسران 1۳۹۸ء 


YAY 


المطلب الخامس 
تمرات الخلاف 


ذهب جماعة من العلماء إلى أن الخلاف فى هذه المسألة لا ثمرة له 
في الدنیا وإنما تظهر ثمرته في الآخرة» فمن قال بتكليف الكفار بالفروع 
قال: يعاقبون في الاخرة على تركها عقابا زائدا على الكفرء ومن قال بعدم 
تكليفهم قال: لا يعذبون في الآخرة إلا على تركهم الأصول؛ أما الفروع فلا 
يعذبون على تركها. 

- قال أبو الخطاب: «وفائدة هذه المسألة: أنا نقول إنه يعاقب على 
إخلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات» وغیرھم''' لا يعاقب على 
رك ارات فلاف رظي اها جس 

- وقال السمرقندي: «وفائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنياء فإنهم 
لو ساروا لا يجب عليهم قضاء العبادات الفائتة ولا يجب عليهم الحدود 
وإنما تظهر في حق أحكام الآخرة؛ فإن عندهم يعاقبون بترك العبادات 
ومباشرة المحرمات؛ زيادة على عقوبة الكفر. وعندنا لا يعاقبون بترك 
العبادات» ولا يعاقبون بمباشرة المحظورات عند بعض مشايخناء وعند 
عي 0 
)١(‏ بتقدير كلمة (قال) يزداد المعنی إيضاحاً. 
(۲) التمهيد .8:0/١‏ 
(۳) ميزان الأصول ص94١.‏ 


۸٤ 


- وقال الرازي: «واعلم: أنه لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام 
المتعلقة بالدنيا؛ لأنه ما دام الكافر كافرا: يمتنع عليه الإقدام على الصلاة؛ 

وإنما تأثير هذا الاختلاف في أحكام الآخرة» فإن الكافر إذا مات على 
كفره» فلا شك أنه يعاقب على كفره» وهل يعاقب على تركه الصلاة والزكاة 
وغيرهماء أم لا . 


- وقال التفتازاني: «ولا خلاف في عدم جواز الأداء حال الكفر ولا 
في عدم وجوب ا بعد الإسلامء وإنما تظهر فائدة رس في انهم : 
هل يعاقبون فى الاخرة بترك العبادات زيادة على عقوبة الكفر؟») . 

ويوجد جماعة أخرى من العلماء لا يقصرون ثمرة الخلاف في هذه 
المسألة على الآخرة» بل يرون أنه يترتب عليها أحكام شرعية في الدنيا. 


(O) ه ).م‎ CE), 4 (۳) ٦ : : 

5 )1( 
وابن السبكي”" يرى أن الاتفاق واقع على أن المسألة تنبني عليها 
ثمرات دنيوية» والخلاف إنما هو فى الألفاظ. قال رحمه الله: «أما قول 


."١5/١ المحصول‎ )١( 

.5١*/١ التلويح‎ )90 

(۳) الإحكام لابن حزم .۱۰۲/١‏ 

)٤(‏ تخريج الفروع على الأصول ص44. 

.١١6©ص شرح تنقيح الفصول‎ )٥( 

.5١١/؟ نهاية السول‎ )٦( 

(۷) تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي: ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷ھ 
وتوفي بدمشق سنة ۷۷۱ھ فقيه شافعي أصولي. 
من مؤلفاته: شرح المنهاج في الفقه و «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
و «جمع الجوامع»» و «طبقات الشافعية الكبرى». 
انظر: (الوفيات لابن رافع ۳٦٣/٢‏ النجوم الزاهرة ۱۰۸/۱۱ء ذيل العبر للعراقي 


7۲ شذرات الذهب .)۲۲/٢‏ 


۰٥ 


الأصوليين الفائدة تضعيف العذاب في الآخرة فصحیح؛ ولم يريدوا أنه لا 
يظهر فائدة للخلاف إلا في الآخرة» وإن أفهمته عبارة طوائف منهم فينبغي 
أن يخصص كلامهم» ويعلم أنه جواب مما ألزم به الخصوم في فروع خاصة 
لا يظهر فائدة للخلاف فيها كالزكاةء وقد فرع الأصحاب على الخلاف 
الأصولي مسائل عديدة)”" . 

ومن المسائل التي جعلت ثمرة لهذه المسألة ما يأتي: 

(أ) قضاء المرتد لما تركه حال ردته: 


ذهب الشافعية“ وبعض الحنابلة”" إلى أن المرتد إذا أسلم لزمه قضاء 
الصلوات زمن ردته. وكذلك الصيام . 

وكان مما استدلوا به أن الكفار مخاطبون بالفروع“ . 

وسے اھک اض لذ ان تی ها تراه رفي ووه ان 
الکفار غير مخاطبين بالفروع"”" . 

وانتقد ابن اللحام بناء هذا الفرع على هذه القاعدة من وجهين : 
قضاء المرتد لما فاته حال ردنه» فالمذهب عدم لزوم القضاء ؟ والمذهب 

الثانی : أن المسألة خاصة بالمرتد» والقاعدة عامة في جميع الكفارء 
والکافر الأصلي لا يلزمه قضاء ما فاته حال كفره بالإجماع؛ ثم استدرك 


.٦٤٤/٤ الإبهاج ۱۸۵/۱ء وانظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المجموع ٣/٦ء‏ تخريج الفروع على الأصول ص١٠١٠.‏ 

(۳) الإنصاف ۳۹١/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص١ه.‏ 

)٤(‏ المجموع ٦٦ء‏ تخريج الفروع على الأصول ص١٠٠.‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص١ه.‏ الإنصاف ۳۹۱/۱. 

.444/١ رد المحتار على الدر المختار‎ )٥( 

.٠١٠١ص تخريج الفروع على الأصول‎ )٦( 


۲٦ 


بالفروع دون الأصلى»'“. 


ذهب الحنفیة''' والمالكية”" إلى عدم اعتبار ظهار الذمي. 
وذهب الشافعية”؟' والحنابلة””2 إلى اعتبار ظهار الذمي . 


وقد جعل الزنجاني هذه المسألة مما يتفرع عن قاعدة تكليف الكفار 
بالفروع”''» بينما أخذ أبو الخطاب من قول الإمام أحمد في هذه المسألة أنه 
يقول بتكليف الكفار بالفروع””" . 


وأعاد السمرقندي”" وابن قدامة"“ الخلاف في هذه المسألة إلى 
الا ختلاف في: هل كفارة الظهار عبادة؟ فلا تصح إلا من مسلمء أو هي 
عقوبة فتصح من غيره. 

ويدل لعدم بناء هذه المسألة على قاعدة تكليف الكفار بالفروع؛ أنها 
خاصة بأهل الذمة والقاغدة الأصولية تشمل جميع الكفار من الحربيين 
والمستأمنین والمرتدین . 


٠ ان انت‎ SE الجا قروا‎ EAS 
ِ ستولوا عليه من أمو‎ 


.۳۹۱/۱ القواعد والفوائد الأصولية ص٥٦ء وانظر: الانصاف‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء ۳۱۷/۲. 

(۳) القوانين الفقهية ص١15١.‏ 

.۲٦٢/۸ روضة الطالبين‎ )٤( 

.05/١١ المغني‎ )٥( 

)٦(‏ تخريج الفروع على الأصول ص١٠٠.‏ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص5ه. 
(۷) التمهيد ۲۹۸/۱. 

(۸) تحفة الفقهاء ۳۱۷/۲۔ 

)4( المغني ۱ . 


۲۷ 


سی اھ ا وسفن اا زی أن لار لک 
أفوال«المسلمية بالفهر: 

وذهب الشافعیة'' وبعض الحنابلة””' إلى أنهم لا يملكونها. 

بنى الزنجاني هذه المسألة على قاعدة تكليف الكفار بالفروع» فقال: 
«الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونها 
علدنا لأنها معصومة محرمة التناول» وعندھم : يملکونها؛ لان تحريم 
التناول من فروع الإسلام وهم غير مخاطبين بها»"''. 


وقد ارتضى الطوفي هذا البناء؛ فقال: «فتخريج ملك الكفار لأموال 


المسلمين على تكليفهم جيد»”" . 


الأولى: أن الصحيح من مذهب أحمد أن الكفار يملكون ما استولوا 
بالنسبة للإمام مالك رحمه الله ۔. 


اة مل الال تة تال ہیں ك ازل أعل الدمة 
والسرتدین 'والمسعامتينن: بیٹما القاغدة الأصولية عامة فى جشيع انوا 
07 (۹) 1 
الكفا 
ر : 


۸۶۷ بدائع الصنائع‎ )١( 

."٦۲/١ المقدمات الممهدات‎ )٢( 

.۱١١۱/۱۳ المغنی‎ )۳( 

)6( ر الطالبين ۲۹۳/۱۰. 

۳ المغني‎ )٥( 

.٠١١ص تخريج الفروع على الأصول‎ )٦( 

(۷) شرح مختصر الروضة 2750/١‏ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص”ه. 
(۸) شرح مختصر الروضة ۲۱۹/۱. 

(9) القواعد والفوائد الأصولية ص”"ه. 


۲۸ 


(د) نذر الکافر : 


ال وة ولاف 


وذهب الحنابلة في المشهور عنهم أن نذر الکافر صحيح”*' . 

وقد بنى جماعة هذه المسألة على قاعدة تكليف الكفار بالفروع” . 

ودا الا قد يكون مها بالشية المتهية: الختابلة :إن کاترا: لا 
عدون مان سید عو ف ھا وزو عت ول اف ا 
أن هذا البناء لیس صحيحا بالنسبة لمذهب المالكية والشافعية الذين بنوه على 
أن النذر عبادة؛ والعبادة لا تصح من الكافر”" . 

(ه) أداء الكافر زكاة الفطر عن عبده المسلم: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الكافر لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر 
د ا 

ومذهب الإمام أحمد أنها تجب عليه . 

وقد بنى الأسنوي هذه المسأله على قاعدة تكليف الكفار بالفروع”''. 


ولا يظهر لي هذا البناء؛ لأن من أوجب صدقة الفطر هنا لم يعتمد 
عل هذه القاعدة اتا الخال نوردت ف السا 


.۸۲/٥ بدائع الصنائع‎ )١( 

.١١؟7ص القوانين الفقهية‎ )٢( 

)٣(‏ روضة الطالبين ۲۹۳/۳۔ 

.۲٦۹/٦ كشاف القناع‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد ص۱۲۸ء القواعد والفوائد الأصولية صلاه. 
)٦(‏ انظر: كشاف القناع 1 

(۷) القواعد والفوائد الأصولية ص67. 
(۸) الإجماع لابن المنذر ص٤٦.‏ 
(9) المغنى .۲۸٤/٤‏ 

.111/١ نهاية السول‎ )٠١( 

.۲۸٤/٤ انظر: المغني‎ )١١( 


۲۸۹ 


والمالکیة''' وبعض الشافعية''' يرون مخاطبة الکفار بالفروع؛ ومع 
ذلك لا يوجبود عليه أداء زكاة الفطر عن عبده المسلم . 

ولو صح بناء هذه المسألة على قاعدة مخاطبة الكفار بالفروع لصح أن 
يبنى على هذه القاعدة وجوب أداء الكافر زكاة الفطر عن نفسه. 

(و) إقامة حد الزنا على الكافر: 

مذهب الحنفية”" والمالكية““ أن الحد لا يقام على الكافر إذا زنا. 

اا انس ا ا اعد حا 

وقد بنى جماعة من العلماء هذه المسألة على قاعدة مخاطبة الکفار 

(۷) : 

بالفروع "”. 

وقد انتقد ابن اللحام هذا البناء معللاً بأن هذه المسألة خاصة بأهل 
الذمة» والقاعدة الأصولية عامة لجميع اکنا 


(ز) إقامة حد الخمر على الكافر: 
ذهب من 'اعظلتف لی أن الكافر لا يقام عليه حد شرب 
ا 


.۳۲۸/۱ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ۲۹۸/۲. 

(۳) الهداية ۹۸/۲۔ 

.۲٤٤٢ المقدمات الممهدات‎ )٤( 

)٥(‏ روضة الطالبين ۹۰/۱۰۔ 

٦ كشاف القناع‎ )٦( 

(۷) الإحكام لابن حزم ١/۱۰۲ء‏ التمهيد ص۱۲۷ء القواعد والفوائد الأصولية ص٥٤.‏ 
(۸) القواعد والفوائد الأصولية ص٥٣.‏ 


(۹) بدائع الصنائع ۷ ۳۹ء القوانين الفقهية ص۲۳۷ء روضة الطالبين ۹/۱۰٦۱ء‏ المغني 
۲ 


14۰ 


وذهب بعض الحنابلة''' والظاهرية”"' إلى إقامة الحد على الذمي. 

وقد بنى جماعة من العلماء هذه المسألة على قاعدة مخاطبة الكفار 
ا 

وانتقد ذلك ابن اللحام لن الحربي لا يقام عليه الحد باتفاق والخلاف 
في الذميء مع أن القاعدة الأصولية عامة تشمل جميع أنواع الکفار'''. 

ِ3 خَاور «الكافن السيقات مريدا للنسك وأسلم وأحرم دون الميقات 
ومضى في نسكه» فما الحكم عليه؟ 

فمذهب الشافعية: أنه يلزمه دم كالمسلم» وعندهم وجه أنه لا يلزمه 
الد . 

ومذھب الحنابلة : أنه له يلزمه دم وهناك رواية بلزوم الد . 

وقد بنى الخلاف فى هذه المسألة على قاعدة مخاطبة الکفار 
بالفروع» مع أن المذهبين متفقان على مخاطبة الکفار بالفروع. 

(ط) أنكحة الكفار: 

هل أنكحة الكفار صحيحة لا يلزم تجديدها بعد إسلامهم؟ 

هذه المسألة مما وقع النزاع فيه على أقوال» أهمها ما يأتي : 

القول الأول: أن أنكحتهم فوشيو بوه لوكي الم وس 


.١5/5 المحرر‎ )١( 

(؟) الإحكام لابن حزم 4٠١7/5‏ المحلى ۳۷۲/۱۱. 

(۳) الإحكام لابن حزم 2٠١7/5‏ القواعد والفوائد الأصولية ص5ه. 

)٤(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص7ه. 

N المجموع‎ (6) 

۰۲ كشاف القناع‎ )٦( 

(۷) نهاية السول ۲۱۱/۱ء التمهيد ۱۳۱/۱ء القواعد والفوائد الأصولية ص٥٥٤.‏ 
(۸) بدائع الصنائع ۳۱۰/۲. 


۲۹۱ 


شاف قل ع 


القول الثانى: أن ما كان صحيحاً بالنسبة للمسلمين فهو صحيح في 
حقهمء وما فسد من نكاح المسلمين فسد من نكاحهم» وھذا قول عند 
۱ ا ووجه للشافم اگ وقول عند الال 

وبعد أن ذکر الأسنوي الخلاف فى هذه المسألة قال: «وهذا الخلاف 


نجه تخريحه غلى هذه القاعزةا"". 


- وبموازنة الأقوال في هذه المسألة وقائليها مع الأقوال في قاعدة 
مخاطبة الكفار بالفروع وقائليها لا يتوجه لديّ تخریج الخلاف في مسألة: 
حكم أنكحة الكفارء على قاعدة: مخاطبة الكفار بالفروع. 

ومما سبق ظهر لدي عدة ملحوظات على ذلك هي: 

الملحوظة الأولى: أن الخلاف في هذه المسائل لا يطرد ولا ينعكس 
على الخلاف في قاعدة: مخاطبة الکفار بالفروع . 

الملحوظة الثانية: أن أكثر المسائل السابقة مختصة ببعض الكفار دون 
جميعهم. فيختص بعضها بأهل الذمة ويقتصر بعضها على المرتدين» ويتجه 
بعضها إلى الحربيين. 

الملحوظة الثالثة: أن السبب في جعل بعض العلماء يبنون هذه 
المسائل على قاعدة مخاطبة الكفار بالفروع؛ هو أن بعض أصحاب هذه 
الأقوال علل اختياره في هذه المسائل برأيه في مسألة تكليف الكفار 
بالفروع . 


.١6١/ا/ روضة الطالبين‎ )١( 

.۲۰۷۰/۱۸ الإنصاف‎ )٢( 

.۳۱۰/۲ بدائع الصنائع‎ )٣( 

.١6١/ا/ روضة الطالبين‎ )٤( 

.۲۰۷/۸ الإنصاف‎ )٥( 

.٤٥ص التمهيد ص۱۳۲ء وانظر: القواعد والفوائد الأصولية‎ )٦( 


۲۰۲ 


الفصل الثاني 
الأحكام المتعلقة 
بالأصول والفروع في الا 


وفيه مبحثان : 


ا ٦حاد‏ ف الآ الف وء. 
المبحث الأول: أخبار الآحاد في الاصول والفروع 


.2 2 3 إل و 1 
المبحث الثاني : القياس في الاصول والفروع 





المبحث الأول 
أخبار الآحاد في الأصول والفروع 


وفيه تمهيد ومطلبان: 

التمهيد: فى تعريف خبر الآحاد ومفاده. 
المطلب الأول: الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول. 
المطلب الثاني : الاحتجاج بأخبار الآحاد في الفروع . 
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أو 


تمھید 


الي و انلق ا 
وفي الاصطلاح ؛ قيل ما اياله الضدقٰ والکلب'۲. 


وقيل: كلام ند كتين قافتا سن الأموو إلى امو عن لامور نا 
۳()۲) 


إنبانا””" . 


وقیل : کلام تعری ان معنى التكلة ا 


وهذه التعاریف صحيحة نظر أصحابها فيها إلى صفة من صفات 


الخبرء والمراد بالخبر هنا ما ورد عن النبی 6 . 


والخبر قسمان: متواتر وآحادء فالمتواتر خبر جماعة يستحيل تواطؤهم 


على الكذب ا 5 


00( 
)۲( 
)۳( 
فق 
0 
00 


والآحاد جمع اق بمعنی الواحد. 


لسان العرب (خبر) .۲۲۷/٢‏ 
فواتح الرحموت ؟/7١٠.‏ 
المعتمد 68414/7. 

ميزان الأصول ص١45.‏ 

الإبهاج ؟/586. 

القاموس المحيط ۲۸۳/۱ (أحد). 


4° 


وعرف بعضهم اع نا ما عدا ها "اك مر مس ماکان 
وفي تعريف الشيء بما يقابله نوع دور» ولا یصلح هذا التعريف على 
اصطلاح الحنفية لأنهم يقسمون الخبر إلى ثلاثة أقسام: المتواتر والآحاد 
7 7 بت 

وعرفه آخرون بأنه: خبر لا يفيد العلم بنفے' 
نجه . 

أما عن مفاده فلم يقل أحد من العقلاء: إن کل خبر آحاد يفيد 

)£( 
العلم”*'. 

ولكن اختلفوا: هل يمكن أن يفيد العلم؟ على أقوال: 

القول الأول: أنه لا يفيد العلم مطلق””'. واستدلوا بأدلة أبرزها ما 


E‏ نت للق 


ياتي : 
١‏ أننا لا نصدق کل خبر نسمعه. 
؟ ‏ أن أخبار الآحاد تتعارض وما يفيد العلم لا يتعارض. 


۴ آن الراخد يجوز عليه الشهق والشظأ والغلط: والنسيان فكذلك 


القول الثانى: أن خبر الآحاد قد يفيد العلم لوجود قرينة"“» واستدلوا 
بأدلة منها: 


.5908/١ الإحكام للآمدي ۸/۲ء بيان المختصر‎ )١( 

(۲) تيسير التحریر ۳۷/۳۔ 

(۳) تيسير التحریر ۳۷/۳. 

.١ المسودة ص44‎ )٤( 

۲٢٢ المسودة‎ 2٠١9/١ انظر القول وأدلته في: الكفاية ص۷ الإحكام لابن حزم‎ )٥( 
إرشاد الفحول‎ ٠٠٠/١ توضيح الأفكار‎ ۳٢٣۸/۲ شرح الكوكب المنير‎ ۲٢۷و‎ ٢٤٢و‎ 
.68١ص‎ 

)٦(‏ انظر القول وأدلته في: البرهان ١٦٦٥ء‏ المستصفى 15/5. مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية .٠٠۲/۱۳‏ 


۲ 


١‏ أن خبر الواحد يجب العمل به فكان مفيداً للعلمء لأن العمل 
مسبوق بالعلم . 

؟ ‏ أن أهل الحديث يقطعون بأخبار الآحاد الصحيحة المروية عن 
النبي لچ فكان خبر الواحد مفيداً للعلم عندهمء وهم أهل الشأن. 

واختلف أصحاب هذا القول فی القرينة التى إذا صحبت خبر الآحاد 
أفاد العلم على أقوال أهمها: 

فل الع وع تق الأمة الجديت الول . 

(ب) وقیل : القرينة رواية الشيخين البخاري و 

(ج) وقيل: أن يكون من روایة آحاد الأئمة المتفق عليه . 

(د) وقيل: يكفي أن يكون من رواية الثقات'''. 

ويظهر لی أن الأولين أرادوا أخبار الآحاد عامة فى الحديث وغيرهء 
وأراد أصحاب القول الثانى أخبار الآحاد فی الحديث النبوي . 

ويترجح لديّ أن أخبار الآحاد الثقات في الحديث النبوي مفيدة للعلم 
إذا لم يوجد في النفس ما يعارضها من أخبار لا توافقها أو شك في صحة 

١‏ أن المخبر بها هم الصحابة والتابعون أصدق الناس لهجة 
وأعظمهم أمانة وأقواهم حافظة؛ وهم أهل التقوى والورع فلا يمكن كذبهم 

۲۔ أن المخبّر عنه هو شرع الله ودينه؛ والله لا يرضى أن يكذب عليه 


.554 المسودة‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ١۱ء‏ إرشاد الفحول ص*٠.‏ 

(۳) الكفاية ص۷١.‏ 

.٥۹۸و‎ ٥۷۱/۲ الإحكام لابن حزم ۱۰۷/۱ و١۴٠ مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 


۲۹۷۷ 


٣۔‏ أن الله تعالى تكفل بحفظ دينه ومن حفظ الدين إظهار خطا 
المخطىء وكذب الكاذب في أخبار الاحاد من الحديث النبوي. 

٤‏ ۔ أن المخبّر به هو كلام رسول الله و وعليه من البهاء والنور 
والجخلال هنا لسن لخب ٹاڈ یب انا كان هذا شأنه بره من الكت 
والباطل عند أهل الحديث المتمرسين بالسنة العارفين بها سندا ومتنا. 

۔ أن العلماء قد حرروا الكلام في الرجال جرحاً وتعدیلاً حيث 
سبروا أحوالهم وعرفوا مروياتهم فأظهروا من يدخل عليه الغلط والنسيان 
ور الس کالفا 

فهذه الدلالات عند انضمامها تورث متا طا رس از الآناد 
المرفوعة إلى رسول الله يي وإذا ثبتت نسبتها لرسول الله 45 ولم ينكرها 
أهل العلم أفادت العلم ما لم يتطرق إلى دلالتها احتمال من جهة أخرى. 





و 





المطلب الأول 
الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول 


اختلف العلماء في حكم الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول على 


أقوال كثيرة؛ يجمعها ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن خبر الآحاد فى الأصول يجب قبوله. وهذا رواية عن 


. (9 


وحكى ابن عبدالبر'''' ما يشبه الإجماع على هذا القولء حيث قال: 


..أكثر أهل الفقه والأثرء وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 


الاعتقادات» ويعادي ويوالى عليهاء ويجعلها ظا ودیناً 0 معتقدی على 
ذلك جماعة أهل السنة)”" . 


000 
(۲) 


(۳) 
(٤ 
0 


وأخنان :هذا الق ل شی الاك و الا 


المسودة ص۸١۲‏ مختصر الصواعق المرسلة ۰٥٤۸/۲‏ شرح الكوكب المنیر .۳٥٣/٢‏ 
أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الأندلسى القرطبى: ولد سنة ۸٦۳ھ‏ 
رترق رت م ققد سال :عدت حاف رای“ 1 

من مۇلفاتە : «(الاستيعاب اعلا الصحابةا و «الاستذكار» و «الكافى فى الفقه 
المالكى». ١‏ ا 0 

انر اص ۸۲ء تذكرة الحفاظ ۱۱۲۸/۳ سیر أعلام النبلاء ۱۸/٥٥۱ء‏ الديباج 
المذهب .)۳٦۹۷/۲‏ 

التمهيد لابن عبدالبر ۸/۱ء وانظر : البحر المحيط .۲٥۷/٢‏ 

مذكرة أصول الفقه للشنقيطى ١۱ء .٠٠١‏ 

شرح اللمع 040/۲« ال اس ٤‏ . 


۲۹ 


واستدلوا بما يأتي : 


الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على وجوب قبول خبر الآحاد مثل 
قوله تعالى: فلا تمر من کل َة مهم طَليِمَةٌ فهو في الین وزرا 
ومهم إا يَجَعُوَا لِم 57 دروت اک رت ادر مقرل بھہ 
وقوله تعالى: يكبا اَل امنا إن جاک فاق يل فيا أن ٹوا یما 
هر فلصبخوا على ما َك و کے مر عله ترا لخاد سی 


الفسق لا الوحدة. 
وجه الدلالة: أن الله أوجب قبول أخبار الآحاد فيشمل قبولها في 
الأضول والفروع . 


الدليل الثاني: أن النبي کچ كان يرسل إلى ملوك زمانه كتباً يدعوهم 
ا وحصل بتلك الكتب إبلاغ الرسالة التي كلفه الله بهاء 
والکتاب إنما 7 شخض واحد غير التی .ولق ولو كان حير :الوآحد لا 
يقبل في الأصول للزمه أن يبعث إلى کل ملك جماعة يبلغون حد التواتر 
ليحصل العلم بخبرهم والنبي ا لم يفعل هذا ولو فعل لم يبق في 
المديئة معه أحد ولما لم يفعل ذلك أفاد اكتفاءه بخبر الواحد في تبليغ 


.١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات» الآية: ٦‏ 

(6) رواه مسلم برقم ۱۷۷ كتاب الجهاد والسير: باب كتب النبي ايه إلى ملوك الکفار 
يدعوهم إلى الله عز وجل ٠‏ والترمذي برقم ۲۷۱٦‏ كتاب الاستئذان: باب في 
مكاتبة المشركين» وأحمد #/”98"”. 
وكتابه إلى قيصر: رواه البخاري برقم ٠۰‏ فى ٥٥/٤‏ كتاب الجهاد: باب دعاء 
النبي 85 إلى الإسلام والنبوة» ومسلم برقم ۱۷۷۳ كتاب الجهاد والسير: باب كتاب 
النبي ي إلى هرقل ليدعوه إلى الإسلام. 
وكتابه إلى كسرى: رواه البخاري ٣/٦‏ برقم {E4‏ كتات المغازي: باب کتاب 
النبي کلت إلى كسرى وقيصرء ورواه أحمد 747/١‏ وه٠".‏ 
وكتابه إلى نی کن رواه أحمد ۵ 
وكتابه إلى رعية السحيمي: رواه أحمد .9٥‏ وانظر في كتابه: مفتاح كنوز السنة 
ص٣۱۲٤‏ . 


۳۰۰٣ 


الأصول ووجوب الالتزام بخبر الواحد فيها'" . 

الدليل الثالث: الأخبار المتواترة المفيدة إرسال النبي ي الدعاة لتبليغ 
جميع أحكام الدين أصولاً وفروعاً إلى أطراف البلاد بل كان يأمرهم 
بالبداءة بأصل الأصول وهو التوحيد كما في حديث معاذ" لما بعثه إلى 
الیمن قال له: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله - وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» الحديث”", 
فقدّم الدعوة إلى التوحيد ثم إلى أركان الإسلام العظام» ولم ينقل أن أحداً 
من أولئك الرسل اقتصر على تبليغ الفروع فقط” . 

ونوقش هذا الدليل بما يأتي : 

(أ) أن غاية هذه الأخبار كونها آحاداً ولا يستدل بالشيء على نفسه. 


وأجيب بأن بعض هذه الأخبار روي من طرق عدة تبلغ حد الشهرة 
والاستفاضةء وهذه الأخبار وإن كانت بأفرادها آحاداً إلا أنها لكثرتها وتعددھا 
أصبحت متواترة فی المعنی المشترك اگ 

(ب) أن إرسال الآحاد إنما هو للإخبار بالدلائل العقلية والتنبيه عليها 


.51١/؟ الإحكام للآمدي ؟/58. مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي: توفي سنة ۱۷ھ بالشام» 
صحابي عالم بالحلال والحرام» شهد المشاهد كلها. 
انظر: (الجرح والتعديل ۲٤٤/۸‏ الثقات ۳٦۸/۳‏ سير أعلام النبلاء »5/١‏ الإصابة 
۸۲ (. 

(۳) رواه البخاري ۲٠٦/١‏ برقم ٤۳٤١‏ كتاب المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع» ومسلم برقم ۱۹ كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام. 
والرواية المشار إليها رواها البخاري ۱٢٤/۹‏ برقم ۷۳۷۲ كتاب التوحيد: باب ما جاء 
في دعاء النبي به أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. 

.5١١/؟ مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

.500/١ البرهان‎ )٥( 


فیتبعوا الدلائل العقلية بتنبيه الآحادء لا لأن أخبار الآحاد حجة فی 

وزدت هذه المناقشة من وجوه: 

۔ أن ما يعرفونه بعقولهم لا يكفي في قيام الحجة عليهمء وإلا لقال 
قائل لا حاجة لبعث الرسلء لان الدلائل العقلية تكفى فى إقامة الحجة وهذا 
باطل بالاتفاق . 

- أنه ورد التصريح بتقديم الدعوة إلى التوحيد كما سبق بيانه. 


- ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه بدأ بالتنبيه على الأدلة العقلية قبل 


النغوة إلى الها 
الدليل الرابع : 00 ال کت رتا اسنا من هك لا رجالا تی 
ا 1200 َكل الگ إن ! تامو 740 . 


وجه الاستدلال: أن الله 00 بسؤال أهل الذكر ۔ ولو لم يوجد إلا 
واحد ‏ عن الرسل ودعوتهم وما أوحي إليهم وعن کون الرسل من جنس 
لت ولا شك أن هذه من مسائل الأضول هما يدل على .وجوت قبول 
قوله ويلزم اعتقاد مقتضأه . 

الدليل الخامس: أن سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم كانوا 
يتلقون أخبار الآحاد في الأصول والفروع ويثبتونها بدون رد لأي منها 
لمجرد كونه خبر آحاد في المسائل الأصولية. ويدل لذلك روايتهم لتلك 
الاخبار وتناقلها وتلقيها وتحصيلها ثم الاشتغال بمذاكرتها وإثباتها في 
المؤلفات . 

وأيضاً تعليمها وتفسيرها بمقتضى اللغة بما يليق بها والقول بمدلولهاء 
)١(‏ الإحكام للآمدي ؟/هلاء البحر المحيط .٦۲٦٢/٤‏ 


(٢(‏ انظر: التبصرة ص٢٣۳٣‏ الإحكام للآمدي «Vo/Y‏ أخبار الآحاد لابن جبرين ص۹۸. 
(۳) سورة النحلء الآية: .٤١‏ 


۳۰۲ 


بل إنهم أدخلوا مفاد تلك الأخبار في معتقداتهم وصرحوا بتبديع أو تفسيق 
او نے لع ل 

الدلیل السادس: أن الإجماع منعقد على قبول أخبار الآحاد في 
الفروعء فكذلك تقبل في الأصول وإلا للزم من ذلك رد بعض أخبار الآحاد 
وقول بحضها لاخ مساق سی مان 


ونوقش هذا الدليل بأن هناك فرقاً بين الأصول والفروع فلا يصح 
(MM 5 ١ 3‏ 
قياس بعضها على بعض . 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن ترتيب حكم شرعي على التفريق بين 
الأصول والفروع لا بد له من دليل شرعي ولا دليل على التفريق بينهما في 
هذه المسألة. 


الدليل السابع: إجماع الأمة على الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول 
مع اختلاف طرائقهم وعقائدهم» تستدل كل فرقة على صحة مذهبها بأخبار 
الآحاد: 


۔ فأهل القدر يستدلون بقول النبي 4# : «كل مولود يولد على 
الفطرۃ؛”؛ ويسعدلون قول الوستؤل 50 : «قال الله عز وجل: «خلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین)'ٴ'ء وهما خبري آحاد. 


- وأهل الإرجاء يستدلون بقول الرسول ,َك : «ما من عبد قال: لا إله 


)١(‏ كشف الأسرار للبخاري ۲۷/۳ مختصر الصواعق المرسلة 1٠۸/۲‏ أخبار الآحاد 
ص5 9. 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة ٢٦٦/٢‏ و٦٦٦ء‏ وانظر: المستصفى .16١0/١‏ 

(۳) التبصرة ص۳۱۰ء شرح اللمع 501/7. 

)٤(‏ رواه البخاري ۱۲٥/٢١‏ برقم ۱۳۸۰ كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين» 
ومسلم برقم 5668 كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 

)٥(‏ رواه مسلم ۲۸٦١‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النارء ورواه أحمد 157/4. 


۳۳ 


إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قيل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: 
ور و . J»‏ 
«وإن زنى وإن سرق»' 


د والزائضة حر ق حقو ل الس 200 ھا فرطكم على الحوض؛ 
لیرفعن إل رجال منکم جو إذا أهويت لأناولهم اختلحوا دوني» فأقول : أي 
رب» أصحابيء فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك؛'''. 


۔ والخوارج بنخدلوة قول الرسرل 0 اساب 02 فسوق وقتاله 
کفرا”” وبقوله #: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن“. إلى غير 
ذلك من أخبار الآحاد التى تستدل بها الفرق على اختلاف طرائقهم 


۔ أما استدلال أهل السنة بأخبار الآحاد في الأصول من إثبات 
الدناء:( 833۳ ونحوها فمشهور معلوم. فهذا إجماع متهم على قبول 


)١(‏ رواه البخاري ۱۹۲/۷ برقم ۸۲۷ كتاب اللباس: باب الثياب البيض» ومسلم برقم 
٤‏ كتاب الإيمان: باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً 
دخل النار. 

(۲) رواه البخاري 08/4 برقم ۹ کتاب الفتن: باب ما جاء في قول الله - عز وجل -: 
فاوکٹوا فة لا یں الین طلا ینک پٹ ومسلم برقم ۲۲۹۷ كتاب 
الفضائل : باب إثبات حوض نبينا وك وصفاته. 

(*) رواه البخاري ۲۰/۱ برقم ٤۸‏ کتاب الایمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعرء ومسلم برقم 54 كتاب الإيمان: باب بيان قول النبي وله : سباب 
المسلم فسوق وقتاله کفرا. 

)٤(‏ رواه البخاري ۱۹۰/۸ برقم ١۷۷٢‏ كتاب الحدود: باب الزنا وشرب الخمرء ومسلم 
برقم لاه كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفي كماله. 

)٥(‏ رواه البخاري ١5/4‏ برقم ٠‏ كتاب الأنبياء: باب قول الله - عز وجل -: #وَلْقَدَ 
رسلا ًا إلى ريي ومسلم برقم ۱۹١‏ كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها . 

)٦(‏ روى البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «يتنزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». 
صحيح البخاري ۱۷۵/۹ء حديث رقم ٤4‏ كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: = 


۳۰٣٤٣ 


أخبان الات ف الاو ٠90‏ 
القول الثانى: أن أخبار الآحاد لا تقبل فی الأصول مطلقاء وعليه أكثر 
الأصوليين» وعامة المتکلمین'''. 


واستدلوا بعدة أدلة: 


الدليل الأول: أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن» فلا تقبل في الأصول 
لأن المطلوب فيها اليقين” . 


ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا الدليل بأن أخبار الآحاد في 
الأصول قد اقترن بها قرائن جعلتها تفيد اليقين من قبول السلف لها ونقلها 
وروايتها واعتقاد مقتضاها وتبديع مخالفھا. 


وبأن أدلة وجوب قبول أخبار الآحاد قطعية فلا مانع من العمل بها في 
القطعيات . 


الدليل الثاني: أنه لا يتصور أن يقوم الرسول بتبليغ واحد من الناس 
دون غيره أصول الشرع› لن چمیع الناس محتاجون کا 


ويرد هذا الدليل بأن غايته إما تخطئة الرسول 4 أو تكذيب الصحابة 
- رضوان الله عليهم ۔ وكلا الأمرين ممتنع لأن النبي ي معصوم» والصحابة 
عدول بالنص والإجماع فبطل الاستدلال بهذا الدليل . 


= یوت أ يوا کم لی" وصحيح مسلم حديث رقم ۷۸ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها: باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه. 

۱ ۱ .508/7 مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) المعتمد ١/۱۰۲ء‏ الكفاية للخطيب ص4"5» الإحكام للآمدي ۲/٥۷ء‏ شرح تنقيح 
الفصول ص۸٥۳‏ و۳۷۲ المسودة ص۹١۲ء‏ كشف الأسرار للبخاري ۲۷/۳ البحر 
المحيط ۲٥۷/٢‏ و۲٣۲.‏ 

(۳) المعتمد ؟/7١٠.‏ الكفاية ٤٤٣٢ء‏ شرح تنقيح الفصول ۳۷۲. 

.۸۷٥/۳ العدة‎ )٤( 


اس 


الدليل الثالٹ : أنه لو قبلت ا الآحاد في الأضوك للزم منه التسوية 


ويمكن الإجابة عن ذلك بأن التشابه بين أمرين واتفاقهما في بعض 
الأحوال لا يدل على اتفاقهما في جميع الأحوال. 


الدليل الرابع : أن الأمة متفقة على أن و ہی ت من القرآن 
رت لاتھا احاد ورد في القوان 5 من 0 1 ثبوته او 
الاستدلال قبا حار الحاو 


ويمكن أن یجاب عن ذلك بأنه لم يعمل اا الآحاد فی هذه 
المشيالة لأنه قابلتها أدلة أقوى منها تفيد أنها ليست من القرآن برواية أهل 
التواتر لألفاظ القرآنء فإن راوي القراءة الشأذة يخالف أهل التواتر الذين 
يحصرون القرآن في قراءتھم ویرون أن هذه اللفظة اها ليت .هن "القزان» 
ومن ثم فهي تفسير سمعها الصحابي من النبي 4# فظنه قرآناً وهو ليس 
كذلك» أو تفسير من الصحابي للقرآن ظنه الراوي عنه من التابعين داخلا 
ضمن ألفاظ القرآن. 


القول الثالث: يجب قبول خبر الآحاد فى الأصول إذا تلقته الأمة 
بالقبولء :اختازه بعض: الحسابل9گ, 


واسعدلوا: بان خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد الیقین والقطع 
بمدلول لأن الأمة 5 على صحته وقبوله والأمة لا تجتمع على 
ضلالة . 


.501/7 العدة # هلا التبصرة ص۳۱۰ شرح اللمع‎ )١( 
.۲٥۷ /٤ البحر المحيط‎ )٢( 


.۳٥٣/٣ انظر القول ودليله في : شرح الكوكب المنير‎ )٣( 


۳۰٦ 


ویمکن أن يجاب بأن سلف الأمة قد تلقوا أخبار الآحاد في المسائل 
الأصولية وقبلوها قبل علمهم بتلقي الأمة لهذا بالقبول مما يدل على وجوب 
قبولها. 


ثم إن تلقي الأمة إما بالنص عليه كتلقيها أحاديث الصحيحين بالقبول» 
أو بالسكوت عن تضعيفها والأمة لا تسكت عن وقوع الخطأ في أحاديث 


الترجیح: 

مما سبق يترجح لديّ القول الأول بصحة الاحتجاج بأخبار الآحاد 
المرفوعة للنبي 4 في الأصول بإسناد صحيح؛ لقوة الأدلة الدالة على ذلك 
وضعف ما يدل على سواه. 


منشأ الخلاف: 

الخلاف في الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول مبني على التفريق 
بين الأصول والفروعء فالذين لا يفرقون بينهما يحتجون بأخبار الآحاد في 
الأصول» أما الذين يفرقون فأكثرهم لا ون باحمان الاحاد في 
الاضرك: 


حجية أخبار الآحاد فى الأصول على الخلاف فى التفریق بين الأصول 
والفروع وهؤلاء علی قسمین : 

فالجماهير منهم يرون صحة الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول 
والفروع 07 

وقليل منهم لا يرى حجية انار الآحاد فاا فی الأصول 
والفروع . 


هع 
Uy‏ 
2 
205 
2 
تی 


۳۰۳۷ 


ع 
رك مہم مه مم 
امثله تطبيقية 


على أخبار الآحاد فی الأصول 





ترا لات :اتراق العلماء مح فى عة الأمتول د كنا سيق سان 
بالتفصيل ‏ مما يجعل إيراد أمثلة تتلاءم مع جميع الأقوال من الأمور 
المستعصیة؛ لذلك سأورد أمثلة تطبيقية لأخبار الآحاد فيما يعرف بأصول 
الدين» وأمثلة أخرى لأخبار الآحاد فيما يسمى أصول الفقه. 


أولاً - أمثلة تطبيقية لأخبار الآحاد في مسائل عقدية: 
١‏ إثبات النزول الإلهي : 
فل ال السا 0 بعر :ولت أن هل سا ایشا ون ا 


نبوا الله ب عر وجل ۔ نزول میں مال ا لقول النبي : 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا کل لیلة؛'''. 


وغيرهم نفی النزول للهء قالوا: والمراد بالحديث ينزل ملك ربنا. .”' 
فيفهم من تأويلهم لهذا الخبر أنه مقبول لديهمء ولذلك اضطروا إلى 
التأويل . 


۲ - وضع الجبار قدمه في النار: 


قال أهل السنة: إن الله بعد أن يُدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل 
النار النار تقول: هل من مزيد؟ فيضع فيها قدمه“. لأن النبي 6 قال: 


.51/8 الفتاوى‎ ء۱٥۵۷و‎ ٤٥/١ إبطال التأويلات لأبى يعلى‎ )١( 

)٢(‏ رواه البخاري ۱۷4/4 برقم ۷٤۹٤‏ كتاب التوحيد: باب قوله تعالی: ##يرِيدورت أن 
یلوا كلم ان٠‏ ومسلم برقم ۷١۸‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الترغيب 
في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. 

(۳) الإرشاد ص١٥۱ء‏ تحفة المريد ص۹۳. 

.١"ة/# ؛ الفتاوى‎ ٦۸و‎ ٥٥/٤ إبطال التأويلات‎ )٤( 


۳۰۸ 


«أما النار فلا تمتلىء فيضع الله قدمه عليها فتقول: قط قط؛'''۔. 
وقال غيرهم: بأن الحديث فیضع الجبار قدمه» والمراد المتجبر من 


۳ - إثبات الساق لله عز وجل -: 

قال أهزة الس ام شا هد رعانے سانا اق ته اد لات 
النبي پش قال : «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل و 

ولم يثبت غيرهم الساق لله - عز وجل - وتأولوا الحديث بأن المراد به 
بيان هول يوم القيامة كما يقال: كشفت الحرب عن ساقها . 
٤‏ - وصف الله - عز وجل - بالغيرة: 


ولف أعل الينتة اش یع وجل القيرة" + لقوك النيى + 
«أتعجبون من غيرة سعدء فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني؛ من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»”" . 


وقال غيرهم: المراد بالغيرة في حق الله تعالى: المنع والتحريه'*, 
فتأولوا خبر الواحد فى ذلك . 





ہم عه 


)١(‏ رواه البخاري ۱۷۳/٦‏ برقم 4448 كتاب التفسير: سورة ق: باب قوله: رٹل هَل ين 
مزير ومسلم برقم 5845 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها 
الجبار والجنة يدخلها الضعفاء. 

(۲) الإرشاد ص١٥۱ء‏ أصول الدين للبغدادي ص٦۷.‏ 

(۳) إبطال التأويلات ١88/١‏ ۷٥۱ء‏ مختصر الصواعق المرسلة .75/١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ۱٥۹/۹‏ برقم ۷٤۷۹4‏ كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل -: وة 
مز کی © إل يها كيرد @4. 

.١5ةص الإرشاد‎ )٥( 

.55/١ مختصر الصواعق المرسلة‎ ء۱٥۷‎ ١68/١ إبطال التأويلات‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري ٠١۱/۹‏ برقم 5١1لا‏ كتاب التوحيد: باب لا شخص أغير من الله 
ومسلم برقم ١444‏ كتاب اللعان. 

(۸) شرح مسلم للنووي ۱۳۲/۱۰ء فتح الباري ۳۹۹/۱۳. 


۳۰۹ 


: وصف ال بالفرح‎ - ٥ 


قال أهل السنة: إن الله ۔ عز وجل متصف بصفة الفرح”' لقول 
النبي #: الله - عز وجل - أفرح بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره 
وقد أضله بأرض فلاة)”" . 

وأنكر غيرهم اتصافه بصفة الفرح وتأولوا الحديث بأن المراد به 


ا 


ثانیاً - مسائل أصولية استدل عليها بأخبار الآحاد: 
١‏ - اقتضاء النهى للفساد: 


سی الور ا 6ي مالفاو 35 واسعدلوا ماد ها 
قول النبي ج : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا والمنهي عنه 
ای عليه أمرنا فهو ينا 


رت کی امام إلى اند الا شی N‏ 


واعترضوا على الاستدلال بهذا الحديث بأنه خبر احاد فلا يستدل به 
على شيء من ار 


.۱۳۸/۳ الفتاوی‎ ۲٤۱/۱ إبطال التأويلات‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۸٤/۸‏ كتاب الدعوات: باب التوبة» ومسلم ۲۷٤٤‏ ۔ ۲۷٤۷‏ كتاب 
التوبة: باب في الحض على التوبة والفرح بها. 

(۳) شرح مسلم للنووي .٦٦/۱۷‏ 

)٤(‏ البرهان ۲۸۳/۱ء التمهيد ۳٦۹/۱‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۷۳ء فواتح الرحموت 
۸۱ء۰.۔ 

)٥(‏ رواه البخاري ۲٤۱/۳‏ برقم ۲٦۹۷‏ كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردودء ومسلم برقم 4 كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
المحدثات . 

.۳۷۱/۱ شرح اللمع ۸۱ء التمهيد‎ ٤۳٥/۲ العدة‎ )٦( 

(۷) المعتمد ۱۷۰/۱ء المستصفى .۲٥/۲‏ 

(۸) المعتمد ١/هلا١.‏ 


۰ 


وأجيب عن هذا الاعتراض بثلاثة أجوبة: 
الأول: أن أخبار الآحاد يحتج بها على مسائل الأصول”" . 
الثاني : أن هذا خبر تلقته الأمة بالقبولء فصار كالمتواتر”" . 
الثالث: أن هذه المسألة أدلتها ظنية فكانت من الفروع”" 

- صيغة العموم : 


قال الجمهور للعموم صيغة“ واستدلوا بعدة أدلةء منها: أن 
الصحابة فھموا العموم من النصوص روس ممیت تق وين ذلك أن 
أحد الصحابة لما سمع لبيد بن ربيعة يقول : وكل نعيم لا محالة 
زائل" قال: كذبت» نعيم الجنة لا يزول" ففهم من لفظه العموم 
سا 


وقال بعض العلماء: لا صيغة للعموہ“'. 


واعترضوا على هذا الاستدلال بأنه خبر آحاد ورد فى مسألة أصولية» 
فلا سنا 


)١(‏ لم أجد من ذكر هذا الجواب صراحة وإنما استنبطته من أصل المسألة. 

(۲) شرح اللمع ۲۹۸/۱ء التمهيد ۳۷۱/۱۔. 

)۳( شرح اللمع ۱ء التمهيد ۳۷۱/۱۔. 

.۸۱ المعتمد ۱۹۰/۱ء إحكام الفصول ۱۳۸/۱ء التمهيد ٦/٦ء أصول السرخسي‎ )٤( 

)٥(‏ لبيد بن ربيعة بن عامر العامري: توفي سنة ٤١١ھ‏ صحابي من شعراء الإسلام 
المعمرين . 
انظر: (التاریخ الكبير ۲٢۹/۷‏ طبقات الشعراء ص٥٥‏ الاستيعاب ۳٠٦/۳‏ الإصابة 
(Vj‏ 

.)۲٥٢ص عجز بيت صدره: ألا کل شيء ما خلا الله باطلء (انظر: شرح ديوان لبيد‎ )٦( 

.”١8/# الإصابة‎ )۷( 

(۸) العدة ۷۲ء شرح اللمع ۱ء الإحكام للآمدي .۲۲٢/٢‏ 

(9) العدة ۱۸۹/۲ ء الإحكام للآمدي ۲۲۲/۲. 

.۳۷۰۱/۱ العدة ۱۹۷/۲ شرح اللمع ۸۱ء التمهيد ؟/7١., المحصول‎ )۱١( 


۳۱۱ 


وأجيب عن هذا الاعتراض من أوجه: 

الأول: أن أخبار الآحاد الصحيحة تقبل في الأصول'''. 

الثاني: أنه خبر تلقته الأمة بالقبول فكان بمنزلة المتواتر*''. 

الثالث: أن المسألة ظنیة فهي من الفروع فجاز الاحتجاج فيها بخبر 


الا 
الرابع : أن هناك أخباراً كثيرة تدل على هذا المعنى» فكان من قبيل 
التواتر الف ئک 


ذهب كثير من العلماء إلى جواز تأخو التخصیص عن وقت الخطاب 


ہیں وكان من أدلتهم أنه سی قوله: «إِيَحَكمْ وما تَعَبِدُونَ ین 
دوت 9 ےت 7ت 2 نَهَا وردورے 2409 > قيل: يا محمد هذه 
النصارى تعبد عیسی؛ وهذه اليهود تعبد عزيراء چون لحرا الع ديك 


فهؤلاء فى النار؟ء فأنزل الله : لن ان ہے ون سيقت لمم ینتا ما الحسق ایک 


عا میدن 4)3" . 
فتأخر الخطاب الخاص عن الخطاب العام . 


)١(‏ هذا الجواب مستنبط من أصل المسألة. 

(۲) شرح اللمع 218/١‏ التمهيد .٠١/۲‏ 

(۳( شرح اللمع ۱۱ء المحصول ۳۷۳/۱۔. 

.٦۹۷/۲ العدة‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد ۲۹۰/۲ المحصول ۰٤۷۷/١‏ تيسير التحریر ٤/٣‏ ۱۷۔ 

۸ سورة الأنبياء الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الأنبياءء الآية: .٠١١‏ 
وهذه الحادثة رواها أحمد في المسند 218/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2019/١١‏ 
وابن جرير في التفسير 241/9 والطبراني في المعجم الكبير ٢١/٥٥۱ء‏ وابن هشام في 
السيرة ۲۹/۱ وصححها أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند /۳۲۸. 
وانظر: (تفسير ابن كثير ۲۰۸/۳ والدر المنٹور 8/ؤلاة). 

(۸) العدة ۹۰/۲٦ء‏ التمهيد ٤۹٤/١‏ المحصول »488/١‏ الإحكام للآمدي .٦٤/٣‏ 


۳1۲ 


العام''ء واعترضوا على الاستدلال السابق بأنه خبر آحاد فلا يقبل في 
6 000 
الأصول 5 


وأجاب الرازي عن هذا الاعتراض من وجهين: 


الأول: أن المفسرين اتفقوا على ذكرها في سبب نزول هذه الآية» 
وذلك يدل على الإجماع. 


الغانى : أن هذه المسألة مما يكتفى فيه بالأدلة 'الظنية" . 


٤‏ - مفهوم العدد: 

قال جماعة من العلماء: إذا علق الحكم بعدد دل على أن ما عداہ 
لا 

واتعدلوا يان تاقیم وجا قال ون و ف شين 2 فلن 
ينْفِرَ ال کم ومع ذلك قال النبي ج : «سأزيده على السبعين»'. 


وجه الدلالة: أن النبي ي فهم أن ما بعد السبعين يخالف ما 
2 )¥( 
قبلها . 


."1١5/١ المعتمد‎ )١( 


(۲) المحصول ۱/٥۸٦۔‏ 

.٤۸۷/١ المحصول‎ )9( 

)٤(‏ التمهيد ۱۹۷/۲ء روضة الناظر ص٤۲۷.‏ فواتح الرحموت ١/4"7؛‏ إرشاد الفحول 
ص۱۸۱۔ 

)٥(‏ سورة التوبق الآية: ۸۰۔. 

)٦(‏ رواه البخاري ۸٥/٦‏ برقم ٦٦۷٤‏ كتاب التفسير ‏ تفسير سورة التوبة - باب ھآَسْتَمْفرَ 
ل أو لا شتير لع ...> الآية»: ومسلم برقم ۲۱۷۷٢‏ کتاب-ضقات النمنافقين 
وأحكامهم . 

(۷) التمهيد ۱۹۹/۲ء المعتمد .٠٤١/١‏ 


۴1۳ 


وذهب آخرون إلى عدم صحة مفهوم العددا'ء وكان مما اعترضوا به 
على الدليل السابق أنه خبر آحاد في مسألة أصولية فلا یقبل'''. 

وأجاب أبو الخطاب عن هذا الاعتراض بجوابين : 

الأول: أن المسألة لغویةء واللغة يجوز ثبوتها بخبر الواحد. 

الثاني: أن المسألة فرعیة لأنه ينبني عليها عمل . 

وأجاب الآمدي: بأن المسألة ظنية فجاز الاحتجاج فيها بأخبار الآحاد 
كسار اتل الفروء“', 
٥‏ - مفهوم المخالفة : 


تک واستدلوا بعدة 


ذهب بعض العلماء إلى أن مفهوم المخالفة حجة” 
أدلة منها أن سائلاً سأل عمر بن الخطاب فقال: فیس عك جاح أن قصروا 
من الكل إن عك أن بش ان کا4 فقد آمن الغاس! فقال عمر: 
عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله و ۔ عن ذلك ۔ فقال: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم. فأقبلوا صدقته»» ففهموا من الرخصة للخائف بقصر 
الصلاة: مخالفة غير الخائف له في ذلك“ . 


وخالفهم آخرون: فقالوا مفهوم المخالفة لا عبرة به" . 


.٦۳٤/١ الإحكام لابن حزم ۳۲۳/۲ء فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) التمهيد ۲٠٠/۲‏ الإحكام للآمدي ۸۲/۳. 

(*) التمهيد ۲۰۱/۲. 

.۸۹۳۳ الإحكام‎ )٤( 

)٥(‏ شرح اللمع ۸/۱٢٦ء‏ التمهيد ۱۸۹/۲ء شرح تنقيح الفصول ص”ه. 

.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )٦( 

(۷) رواه مسلم برقم 585 كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة المسافرين» وأحمد 
١‏ و" . 

(۸) إحكام الفصول ۰٤٤۸/۲‏ شرح اللمع ٤۲۹/۲‏ روضة الناظر ص٢٦٦.‏ 

(9) المعتمد ٠٠١/١‏ إحكام الفصول 2445/5 المستصفى ۱۹۱/۲ء المحصول .۲٦٦/٢‏ 


۳14 


واعترضوا على الاستدلال بهذا الحديث باعتراضات» منها: أنه خبر 
آحاد فی الأصول فلا يقبل”"'. 

وأجاب عن هذا الاعتراض أبو إسحاق الشيرازي بثلاثة أوجه: 

الأول: أن الأمة تلقت هذا الخبر بالقبول فكان بمثابة المتواتر. 


الثاني: أن هذه المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد فجاز إثباتها بخبر 


الواحد. 

القالثٰ: أنه يجؤز إثات الأصول باخار الخاد“ . 
٦‏ - نقل ألفاظ الشرع من اللغة: 

ذهب بعض العلماء إلى أن من الأسماء ما هو منقول من المعاني 
اللغوية إلى المعاني الشرعية”" . 


ومما يستدلون به قول الرسول 4# : «الإيمان بضع وستون شعبة 
أعلاها: شهادة ألا إله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» . 


فنقل الشرع لفظ الإيمان من التصديق إلى هذه الأفعال”” . 


وقال آخرون: لم ينقل شيء من ذلك». بل الاسم باق على ما كان 
عليه في اللغة وضم إليه الشرع شروطاً وأفعالا''' واعترضوا على 


.۸٤/۳ شرح اللمع ١/٣٤٣٦ء الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) شرح اللمع .٦۴٥/٢‏ ۱ 

(۳) المعتمد ۱۸/۱ء التبصرة ص١۱۹ء‏ التمهيد ۲٥٢/٢‏ روضة الناظر ص۱۷ء تيسير 
التحرير .١5/7‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ١١/١‏ برقم ۹ كتاب الإيمان: باب أمور الإيمان» ومسلم برقم ۳٣‏ كتاب 
الإيمان: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من 
الإيمان واللفظ لفظ مسلم. 

.۲۰۷/۱ إحكام الفصول‎ )٥( 

(5) إحكام الفصول ,.508/١‏ البرهان ۱۷۸۱ء الإحكام للآمدي ٦٦/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص”4. 


(۲۱۰ 


الاستدلال: بالحذیٹ باقتراضاٹ نها أنه حير آحاد قلا نشت يه مسألة 


ا 

ويمكن للفريق الأول الإجابة عن هذا الاعتراض بالأوجه الآتية : 

الأول: أن أخبار الآحاد تقبل فى الأصول. 

الثانى: أن هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول. 

الثالث: أن المسألة لا قاطع فيها؛ فهي من الفروع» فيصح الاستدلال 
۷ - نسخ العبادة قبل وقتھا: 

قال بعض العلماء: يجوز نسخ العبادة قبل وقتھاء وكان مما استدلوا 
به ما ورد أن النبي و لما عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة 
خمسين أشار عليه موسى بالرجوع وسؤال التخفيف» فرجع مراراً حتى 
el‏ کس 

قالوا: فدل على وفوع نسح العبادة قبل وقتھا'“''. 

وقال آخرون: لا يجوز نسخ العبادة قبل وها ٠‏ راع ضزاعلیٰ 
الاستدلال بهذا الحديث باعتراضات منها: أنه خبر آحاد فلا يصح الاستدلال 
به فی المسائل :الأصولیة 'القطعية" . 


وأجيب عر هذا الاعتراض بوجوه: 


.۲۰۷/۱ إحكام الفصول‎ )١( 

(؟) العدة ۸۰۷/۳ إحكام الفصول ۳۳۸/۱ء ميزان الأصول ص۷۱۲ء المحصول .041/١‏ 

(۳) رواه البخاري ۹۲/۱ برقم ۳٣٤۹‏ كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في 
الإسراءء ومسلم برقم ١7‏ كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله ٹل إلى السموات 
وفرض الصلوات. 

.١537/# التمهيد 2596/7 الإحكام للآمدي‎ )٤( 

."اله/١ الفصول 771/5» المعتمد‎ )٥( 

.۳١۰۷ص المعتمد ۳۸۱/۱ شرح تنقيح الفصول‎ )٦( 


جس 


الأول: أن هذا خبر مشتهر تلقته الأمة بالقبول فأصبح بمنزلة 
المتوات 0 

ر 

الفا :أن هدا التن شهك له اع آ2 فى فة ساد وح 


و 


الف ری سو كلا قرت امم الحار إل سید اا 


اص 


م کا مدل © کان کاب سب آو آنق @. . . 4 . 
الثالث : أن المسألة ظنية فصح الاستدلال فيها بأخبار الآحاد”” . 
وقد يجاب بأن أخبار الآحاد حجة في الأصول. 

۸ - حجية الأفعال النبوية : 
دهت اتور إلى کل لاقل فک 


ادارا ارت منها: احتجاج الصحابة رضوان الله عليهم 


ؤقيل “الأفعال: البوية انيت بح وما و رماع المتحابة نها .هو 
أخبار آحاد فلا يصح الاستدلال بها على مسألة أصولية”' . 


وأجيب بأن المسألة يراد بها إثبات أحكام ظنیةء فجاز إثباتها بدليل 
ان 


)١(‏ التمهيد ؟/59”. 

(؟) التمهيد ؟/590". 

(۳) سورة الإسراءء الآية: .١‏ 

)٤(‏ سورة النجمء الآبتين: ۸ و۹۔ 

)٥(‏ الإحكام للآمدي /ه14. 

.607/١ المحصول‎ ۳٣۳/۱ المعتمد‎ )5( 
.6504/١ المحصول‎ )۷( 

(۸) الإحكام للآمدي ۲۲۸/۱. 

(۹) المحصول ١/08ه.‏ 

.ه08/١ المحصول‎ )۱١( 


۳۷ 


ويمكن أن يجاب بصحة الاستدلال بخبر الواحد في الأصول. 
أو أن الأخبار تعاضدت فكانت من قبيل المتواتر المعنوي ۔ 
4 حجية الإجماع: 


قال الجماهير: إجماع الأمة حجة شرعیة'''. 


وكان مما استدلوا به قول النبی 45: «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة)”" . 

وقال بعضهم: إن الإجماع ليس بحجة" واعترض على الاستدلال 
الشابق .انه غير اناد فى مسألة أصولية فلم يصح الاستدلال و 

وأجيب عن هذا الاعتراض بوجوه: 

الأول: أن الأخبار في هذا المعنى كثيرة فهي متواترة معنى 

الثانى: أن الأخبار فى ذلك تلقتها الأمة بالقبول فأصبحت بمنزلة 
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الثالث: أن مسألة حجية الإجماع من الفروع فجاز الاحتجاج فيها بخبر 


الا 


الرابع : أن هذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة ولم ينكرها أحد مع 


(0) 


.۲۹٥۰/۱ أصول السرخسي‎ ۳٦۷/۲ الرسالة ص٤٤٥ء العدة ١/۱۰۷۸ء إحكام الفصول‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود ۲۱۹/۱۱ برقم 4548 كتاب الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي 
4 برقم ۷ كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة» وابن ماجه 
۳۲ برقم ۳۹٠۰‏ كتاب الفتن: باب السواد الأاعظم وأحمد ۳۹٦/٦‏ والدارمي 
۱ء والحاكم 21١6/١‏ وحسن الألباني في: سلسلة الأحاديث الصحيحة ۳۲۰/۳. 

(۳) انظر: المستصفى ۱۸۹/۱. 

.۲۷۹/۲ التمهيد ۲۳۹/۳ء المحصول 4"/5. الإحكام للآمدي‎ )٤( 

.۳۹/۲ التمهيد ۲۳۹/۳ المحصول‎ )٥( 

.۲۸۰/۱ التمهيد ٢٢٤۲ء الإحكام للآمدي‎ )٦( 

۔٤٤٢‎ ٣ التمهيد‎ )۷( 


۳1۸ 


كوت المشالة من أعظم مسائل الأصول» والعادة تحيل اجتماع الخلق الكثير 
مع تعاقب الأزمان على الاحتجاج بما لا أصل له في أصل عظيه'"' . 

وقد يجاب بأنه لا مانع من الاستدلال بأخبار الآحاد في الأصول. 
٠‏ - إجماع أهل البيت: 

ذهب الجماهير إلى أن إجماع أهل البیت ليس حجة شرعية”" . 

وقال الرافضة: إجماعهم حجةا' واستدلوا بأدلة» منها: قول 
النبي 4# : «ألا وإني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله وأهل بتي“ . 

وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بأجوبة منھا: 


الآول :أن ا اة "قن ذلك سحل سم قال تاف فہک 


وهذه أرجح واختلط آخرون وقالوا: وأهل بیتی“'. 
الثاني: أن هذا الحديث خبر آحاد لم يتلق بالقبول فلا يثبت به 
ا 
وهذان الجوابان ضعيفان لأن هذه الرواية ثابتة في صحيح مسلم. ظ 
EE Î‏ 


وقد يجاب بأنه أوصى بالقيام بحق أهل بيته من التوقير والاحترام» 
وليس المراد حجية أقوالهم. 


.۲۸۰/۱ الإحكام‎ )١( 

(۲) التمهيد ۲۷۷/۳ المحصول ۸۰/۲ الإحكام للآمدي .۳۰٥/١‏ 

(۳) المراجع السابقة. 

)٤(‏ رواه مسلم برقم 5408 كتاب فضائل الصحابة: باب فضل علي بن أبي طالب 
- رضى الله عنه ‏ وأحمد 51//5". 

. كذا ا الآمدي في الإحكام ۳۰۸/۱ ولم أجد هذا اللفظ‎ )٥( 

(5) الإحكام للآمدي ۳۰۸/۱. 

(۷) التمهيد ۲۷۹/۳. 

(۸) المحصول ۸۲/۲. 


(۲۱۹ 





المطلب الثاني 
الاحتجاج بأخبار الآحاد في الفروع 


اختلف الناس في صحة الاحتجاج بأخبار الآحاد ووجوب العمل بها 
في الفروع على أقوال متباينة ترجع إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وجوب العمل بأخبار الآحاد في الفروع في الجملة» وهذا 
عو فول جمهرراامة ١‏ وسعدلوة على :ذلك اه رة مها نا هی فرق 
الدلالة على ذلك» ومنها ما هو ضعيف الدلالة» ومن خلال تتبعي لأدلتهم 
أراهم يستدلون غالباً بالأدلة الدالة على حجية أخبار الآحاد مطلقاًء بحيث إنهم 
لا يركزون على حجيتها في الفروعء وقد ذكرت في المطلب السابق الأدلة الدالة 
على حجية أخبار الآحاد في الأصول. وهي دالة على حجيتها في الفروع فإن ما 
ثبتت حجيته في الأصول ثبتت حجيته في الفروع من باب أولى . 

ومن هنا سأتناول ما كان خاصاً بالفروع فأورد من أدلتهم ما يأتي: 

الدليل الأول: عموم أدلة أخبار الآحاد ووجوب قبولهاء ومن ذلك 
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TN‏ يد ےم کے 2 45م مو ےر AA‏ کر هي 
قوله الى : ود أخذ الله ميثق الذين آونوا لكب لئ للناس ولا 


)١(‏ الرسالة ص۹٦۳‏ أصول الشاشي ص۲۷۲۷ الفصول ۷۸ء الإحكام لابن حزم 
١‏ العدة ۸٥۹/۳‏ إحكام الفصول ۲٤۸/١‏ و١۲٠۲‏ التبصرة ص۳٣۳‏ شرح 
اللمع ۰۸۳/۲ء البرهان ٦۹۹/۱‏ ء التلخيص ١١۱۱ء‏ أصول السرخسي ٣۳۲۱/۱‏ 
المستصفى ۱٢۸/۱‏ التمهيد ٤٤/۳‏ ميزان الأصول ص۸٦٦ء‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۷٥۳‏ المسودة ص۲۳۷ شرح مختصر الروضة ۱۱۸/۲. 


لضن 


کک :€ فأفن الله بالیان تھی عن الكتمان فما يسمعه الواحد 
يجب عليه بيانه ويحرم عليه کتمانه» فلو لم يجب علينا قبول خبره لم يكن 
في بيانه فائدة؛ فيكون عبثاً والعبث ممتنع على الشارع”" 

وقول اش يانه ان ال نکر پا مِنَ ليت وَهدَیٰ من 
ند کا كه لاس فى التب ازکرک بلاق اله متاخ ات4" 
فأوجب إظهار الهدى فلو لم يجب قبوله لم يكن في اا 

وجه الاستدلال: أن وجوب العمل انار الآحاد ثابت فی هذه 
الآيات» فيجب العمل بها في الفروع. ۱ 

الدليل الثاني: ما نقل بالتواتر أن النبي ي كان يرسل إلى 
الأقاليم البعيدة من ينقل لهم الأخبار التي بها يتعلمون أمور دينهم 
ویعرفون شريعة دعم ويميزون الأحكام ؛ فبعث ل - رضي الله عنه ‏ 
ل ال ونع ري ES‏ تلن ال وان 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ۱۸۷۔ 

(۲) الفصول ۷۱۸۳ء أصول السرخسى ۳۲۲/۱. 

(۳) سورة البقرة الآية: حمل ٠‏ 

.۳۲۲/۱ المعتمد ۱۱۸/۲ أصول السرخسی‎ ۷٥/۳ الفصول‎ )٤( 

)٥(‏ أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي: ولد قبل البعثة بعشر 
سنين» وتوفي سنة ٠5هء‏ ابن عم النبي ب تربى في حجره وشهد معه المشاهد كلها 
إلا غزوة تبوك زوى حديثا كثيرا تولى الخلافة بعد عثمان بن عفان سنة ©'اه. 
انظر : (الاستيعاب ٣/٦۲ء‏ البداية والنهاية ۰۳۲٤/۷‏ تهذيب التهذيب ٣/۷‏ ۳۳ء الإصابة ٢ا .)٥٥٤‏ 

(5) رواه البخاري 5١5/8‏ برقم ٤۳٤۹‏ كتاب المغازي : باب علي بن ابي طالب» وأحمد ه/وه؟. 

(۷) رواه البخاري ٠١4/8‏ برقم 0١‏ کتاب المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع» ومسلم برقم ۱۷۳۳ كتاب الجهاد والسير: باب في الأمر 
بالتيسير وترك التنفير. 

(۸) أبو عبدالله مصعب بن عمير بن هاشم القرشي: توفي سنة ثلاث للهجرة» صحابي 
هاجر الهجرتين وشهد بدراً وأحداً واستشهد فيها. 
انظر: (الجرح والتعديل 207/8 الثقات لابن حبان ۳٦۸/۳‏ سير أعلام النبلاء 
۷۱ء الإصابة "1/8 .)5١‏ 

(9) رواه البخاري ۲۰۸/٦‏ برقم 0١‏ كتاب التفسير: سيج اس رَيكَ اتل 4 وأحمد 
٤/۲۸۔.‏ 


۳۲١ 


بكر" ليقيم للناس حجھم'' وبعث علیاً للحجاج يبلغهم أن لا يطوف بالبیت بعد 
عامهم مشرك ولا ا وبعث یت إلى مرف وعبدالله بن حذافة”') 


ال کسر اعت ری أهل تجن وف لام فيان 


)١(‏ أبو بكر الصدیق عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي: ولد بعد عام الفيل بسنتین 
وتوفي سنة ١هء‏ أفضل الأمة بعد نبيها ومن أولها إسلاماً. صحب النبي ي في 
هجرته وفي المشاهد كلها وحج بالناس زمنه وتولى الخلافة بعده سنتين. 
انظر: (الجرح والتعديل 21١١/98‏ الاستيعاب 254/5 تهذيب الكمال 2585/١5‏ 
الإصابة 4/7 ”*”) . 

(0) رواه البخاري 7١7/8‏ برقم 4557 كتاب المغازي: باب حج أبي بكر بالناس في سنة 
تسع. ومسلم ۱۳٣۷‏ كتاب الحج: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان» وبيان يوم الحج الأكبر. 

(۳) رواه البخاري ۸١/١‏ برقم ٦٦٥٤‏ كتاب التفسير: سورة براءة باب #وَأَدَنُ بے الله 
َيَسُولوه إلى الاس م لاج لأَكَير 4 الآية» وأحمد ۷۹/۱۔. 

)٤(‏ دحية بن خليفة بن فروة الكلبي: توفي بمصر في خلافة معاوية: صحابي سكن مصر 
وكان جبريل عليه السلام يأتي للنبي به على صورة دحية. 
انظر: (الجرح والتعديل ۰٤۳۹/۳‏ الثقات ۱۱۷/۳ء سیر أعلام النبلاء ٠٠١/۲‏ تهذيب 
التھذیب .)5١5/#‏ 

)٥(‏ رواه البخاري ۷/۱ برقم ۷ كتاب بدء الوحي: باب [5] ومسلم برقم ۱۷۷۴ء کتاب 
الجهاد والسير: باب كتاب النبي 4ي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 

)٦(‏ أبو حذافة عبدالله بن حذافة بن قيس السهمي القرشي: توفي في خلافة عثمان» 
صحابي هاجر الهجرتين أمْره النبي ية على بعض الغزوات. 
انظر: (الجرح والتعديل ٥/۲۹ء‏ الثقات ٣/٦۲۱ء‏ سير أعلام النبلاء ۱۱/۲ء الإصابة 
ا . 

(۷) رواه البخاري ۱۰/۷ برقم 4474 كتاب المغازي: باب كتاب النبي 6 إلى كسرى 
وقيصرء وأحمد 2747/١‏ وقد أخرج مسلم حديث كتب النبي ل إلى الملوك مجملا 
برقم ۱۷۷ء كتاب الجهاد والسير: باب كتب النبي ا إلى ملوك الكفار يدعوهم 
إلى الله - عز وجل -. 

(۸) أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح القرشي الفهري: توفي سنة ۱۸ھ بالشام أمين 
الأمة صحابي أحد السابقين للإسلام هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها. 
انظر: (التاريخ الكبير 441/5» الجرح والتعديل ۳۲۰/٦‏ سير أعلام النبلاء 28/١‏ 
الإصابة ؟48/7؟). 

(9) رواه البخاري ۱۰۷/۹ برقم ۷۲٥٢‏ كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبرے 


۲۲ 


وجه الاستدلال: أن بعث الرسول ٹل هؤلاء الرسل بانفرادهم يدل 
على أن خبرهم في الفروع تقوم به الحجة» ولو لم يكن تقوم به الحجة ولا 
عبد با العمل “لما اھسی ہہ : 

ونوقش الاستدلال بهذا الدليل بوجوه من المناقشات أهمها ما يأتي: 

(أ) أن هذه الأحاديث لا تخرج عن كونها آحاداً فلا يصح الاستدلال 
بها على قبول أخبار الآحاد وإلا للزم الدور فلا يصح أن يستدل على حجية 

وأجيب بأن بعض هذه الأخبار قد روي من طرق كثيرة تبلغ حد 
الاستفاضة والشهرةء 8 إن هذه الأخبار وإن کانت آحاداً بمفردها فهي 
لكثرتها وتعدد جھاتھا ایت متواترة من و المعنى الذي يميد أن 
النبي تل كان يكتفي بالآحاد لإبلاغ أخبار الفروع''' 


(ب) ٦‏ اس مل بعد ث الرسل إنما و 0 والفتوي ا 
رق 


وأجيب ۔ بأن الآحاد قد بلغوا الأخبار والأحكام فحصر إرسالهم 
بالفتوی قول بلا دليل. 


- وإذا وجب قبول قولهم في الفتوى التي هي فرع الخبر فقبول 
أخبارهم من باب أولى. 


- الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحکامء ومسلم ۲٤٤٢‏ كتاب 
فضائل الصحابة: باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -. 

)١(‏ الفصول ۱۸۳/۳ المعتمد ۱۲۰/۲ء إحكام الفصول ۲٦۹/۱‏ التبصرة 25٠4‏ شرح 
اللمع ۲ء البرهان ,»560/١‏ التلخيص ق۱۱۷ء أصول السرخسي ٣۳۲٣/١‏ 
المنخول ٢٣٥۲ء‏ المستصفى ٠١١/١‏ التمهيد ٣٥٥٦ء‏ الوصول 151//5. المحصول 
5 الروضة ص۰٠۱ء‏ شرح مختصر الروضة .۱۲۰/١‏ 

(۲) انظر الاعتراض وجوابه في: البرهان .٠٠١/١‏ 


Y۳ 


- ثم إن كثيراً من الرسل إنما بعثوا لتبليغ الأخبار ومن ذلك بعث 
الكتاب مع الآحاد فحصرهم بالفتوی دعوى يكذبها الواقع'. 

(ج) أن المرسل إليهم غير مأمورين بقبول أخبارهم وإنما يبعث الواحد 
لينضم إلى من سبقه حتى يبلغ حد التواتر» ويدل على ذلك أن الرسول كان 
يبعث الآحاد لتبليغ الأخبار في الفروع كما كان يبعثهم لتبليغ الأخبار في 
وحدانية الله وتعريف الرسالة التي لا يكفي فيها أخبار الآحاد بالإجماع”" . 

وأجيب بأن النبي 6 كان يلزم أهل النواحي قبول أخبار رسله وسعاته 
وحكامه عند انفرادهم» ولو احتاج في بعثة كل رسول إلى بعث عدد أهل 
التواتر معه لما وفّى بذلك جميع أصحابه» ولخلت دار هجرته عن أصحابه 
وأنصاره» ولتمكن منه أعداؤه من اليهود وغيرهم ففسد التدبير والنظام وهذا 
وهم ا ويل" , 

ویمکن أن يجاب بأن الوفد المرسلین لن يبلغوا حد التواتر وإن كثروا 
لاحتمال تواطئهم على الکذب . 

وأما عن تبليغ أخبار الآحاد للتوحید والرسالة فأجيب عنة بثلاثة 
أجوبة : 

أولها: أن أخبار الآحاد بالتوحيد والرسالة لم يكن واجب القبول وإنما 
كان للتعريف فيهما بالدلائل العقلية الدالة عليها بخلاف الفروع“ . 

ثانيها: أن دعوة النبي 6 إلى الإسلام وكلمة التوحيد قد استفاضت 
واتشرتئی الآفاق وتحدث بها ملوك الطوائف وقبائل العرب في أماكنها 
کا وإنما بعث النبي وَل رسله ليطالبهم بالدخول في ذلك والمصیر 
اله + 


.۱۸۰/۲ انظر الاعتراض وجوابه فى: المحصول‎ )١( 
.۱٥١/١ المستصفى‎ ۲٦٦/١ (؟) إحكام الفصول‎ 
۔۱٥٥/١ المستصفى‎ )۳( 

.۱۷۵/۲ الإحكام للآمدي‎ )٤( 

۔٣٥‎ ٣٥ التمهيد‎ )٥( 
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الٹھا: أن خبر الآحاد صالح للتعريف بالتوحيد والرسالة» ولیس ذلك 
خلاف الإجماع كما زعم المعترض""'. 

(د) أن من الجائز أن يكون المبعوث إليهم قد علموا بأخبار الفروع 
القی أرسل الآحاد بتبليغها كما أنهم على أصلكم قد علموا وجوب العمل 
وی الو 

وأجيب بأنهم لو کانوا عالمين بها لما احتيج إلى إرسال الرسل إليهم 
كتفاء بما قد عرفوه؛ إذ يكون إرسالهم حينئذ عبثاً أو من باب تحصيل 
الحاصل . 

ولو كانوا عالمين بها لوصلت إلينا تلك الأخبار بنفس الطريق الذي 
وصلت إليهم بهء ولو “تؤائرت تلق الاخان ا اكه متا پساکر ىا 
تواتر به الخبر . 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبول أخبار 

3 )€( 
الاحاد © . 


وقد ورد عنهم في حوادث كثيرة أنهم يرجعون لأخبار الآحاد في 
الفروع . 

فإن من شأنهم إذا حدثت بهم خاو ان -جحنعت مسالة الال چ 
أخبار النبي ي والعمل بها وذلك في صور كثيرة منھا: 

(أ) أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق - رضي ال عه ب سال 


.٦٦/۲ التبصرة ص١٠ تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي‎ )١( 
طاشن‎ 

)۲( إحكام الفصول ۰/١‏ التبصرة ص٤۳۰‏ . 

(۳) العدة ۸٦٥/۳‏ التبصرة ۳٠٤‏ التلخیص ف۱۱۸۔ 

)٤(‏ الفصول .۸٠/۳‏ العدة ۸٦٥٦۸۳‏ إحكام الفصول ٠٠۳١/١‏ التبصرة ص٣۳۰‏ شرح 
اللمع ۲ البرهان 1“ التلخیص ف۱۱ المنخول ص٢٠٥۲‏ المستصفى 
۷ء التمهيد cot‏ الوصول ۲ءء المحصول 1۸۰/۲« شرح مختصر الروضة 
۶۲ 


Yo 


72 ہو سی ا فسألهم فروى له المغيرة بن 
صا a‏ أن النبي ي أعطاها السدسء» فأنفذه لها أبو 


بكر رضى اللہ 5ئ 


(ب) أن عمر بن الخطاب““ رضي الله عنه وال الناس عن دية الجنين 
0 


داه + بط وي 7 TY‏ 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي: توفي سنة ٥٠ھ‏ بالكوفة: صحابي أسلم قبل 
عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان» وروی عدة أحاديث وكان له رأي حسن. 
انظر؛ (الجرح والتعديل 5514/8, الثقات ۳۷۲۳ء سير أعلام النبلاء ۳۱٣/٣‏ الإصابة 
۳۲۳۳ 

(۲) أبو عبدالله محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الأوسي: ولد قبل البعثة باثنين 
وعشرين عاما وتوفي بالمدينة سنة 45ه وقيل ٤١ھ‏ صحابی شهد المشاهد كلها إلا 
غزوة تبوك واعتزل الناس وقت الفتنة . 1 
انظر: (الثقات ۳٦٣/٣‏ الاستيعاب ۳۱٣/۳‏ سير أعلام النبلاء ۹/۲٦۳ء‏ الإصابة 
۳۳ 

(۳) رواه أبو داود ۷۲/۸ برقم ۲۸۹۱ كتاب الفرائض: باب في الجدةء والترمذي ۳٦٣/٤‏ 
برقم 3٠٠١‏ كتاب الفرائض: باب ما جاء في الجدة» ورواه ابن حبان ٣٦/۷‏ برقم 
۹ تتاب الفرائض : باب ذکر وصف ما تعطى الجدة وصححه 

)٤(‏ أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي: ولد قبل البعثة بثلائین سنة وتوفي 
بالمدينة سنه ٢٤٢ھ‏ صحابي مهاجر مبشر بالجنة» ثاني الخلفاء الراشدين عرف بقوته 
في الحق . 
انظر: (الجرح والتعديل ٠٠١/١‏ الاستيعاب ٤/٤٥٦ء‏ البداية والنهاية ۱۳۳/۷ء الإصابة 
۲,) 

)٥(‏ حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: صحابي مدني سكن آخر عمرہ البصرة. 
انظر : (الجرح والتعديل ۳۰۳/۳ الثقات ۰۹٤/۳‏ الاستيعاب ۳۷۹/۱ تهذيب الكمال 
۷ 

)٦(‏ أخرجه أبو داود ۲۰٢/٠٢‏ برقم ٦٥٥۹‏ کتاب الديات: باب دية الجنين» والنسائي 
۸ تتاب القسامة: باب دية جنين المرأة» ورواه ابن ماجه ۸۸۲/۲ برقم 554١‏ 
كتاب الديات: باب دية الجنين. 


(٣۳۲٦ 


الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا . 


(ج) وان عن ل برف اتوريك: الم اؤاس دية زوجهاة فلما اک 


الضحاك”" بأن رسول الله لگ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي'' من 
ديته رجع إلى ذلك وورّث المرأة من دية زوجها“ . 


أنشد الله امرءاً سمع فيهم شيئاً إلا رفعه إليناء فقال عبدالرحمن بن عوفٴ : 


(د) وقال عمر في المجوس: ما أدري ما الذي أصنع فيهم؟» وقال: 
(0) ,„ 


ذلك الجزية منهم وأقرهم على دینھم"'. 


200 
(۲) 


(۳) 


00 


)٥ہ(‎ 


(0 


رواه أبو داود ٠١8/٠١‏ برقم ٦٥٤٤‏ كتاب الديات: باب دية الجنين. 

أبن سعد الشاك بن سفياة ين عرفت الكل حابي عقف له التي 8ھ لواب 
ea‏ شعن قات N E‏ ا 1 

انظر: (الجرح والتعديل ٤/۷٥٦ء‏ الثقات ۱۹۸/۳ء تهذيب الكمال 2551/1١‏ الإصابة 
۲.. 

أشيم الضبابي قتل في عهد النبي ب فأمر الضحاك بن سفیان أن يورث امرأته من ديته . 
انظر: (الإصابة .)٦۷/١‏ 

أخرجه أبو داود ۱۰۲/۸ برقم 1975 كتاب الفرائض: باب في المرأة ترث من دية 
زوجهاء وابن ماجه ۸۸۳/۲ برقم ۲٦٢٢‏ كتاب الديات: باب الميراث من الدیة؛ 
والترمذي ۳۷۱/٣‏ برقم ٠‏ کتاب الفرائض : باب ما جاء في ميراث المرأة من دية 
زوجها وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

أبو محمد عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري» توفي بالمدينة سنة 
٢ھ‏ صحابي مشهود له بالجنة» أسلم قديماً قبل 00 دار الأرقم 00 الهجرتين 
وشهد بدراً وسائر المشاهد وأنفق مالا كثيراً فى الجهاد. 

انظر : (الجرح والتعديل ۲٢٤۷/٥‏ مان ۷۲ء سير أعلام النبلاء 258/١‏ 
الإصابة .)٥٥۸/٢‏ 

رواه مالك في الموطأ ۲٦٢/١‏ كتاب الزكاة: باب جزية أهل الکتاب والمجوس؛ 
وعبدالرزاق ۹٦/٦‏ و١٠/96”.‏ والبيهقى ۱۸۹/۹ بهذا اللفظ . 

ورواه البخاري بلفظ آخر عن بجالة قال: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله ية أخذها من مجوس هجر. 

انظر: صحيح البخاري ۱۱۷/٤‏ برقم ۳۱٥٣‏ و۷٥۳۱‏ كتاب الجزية: باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب. ومسند الإمام أحمد .194/١‏ 


۳۷ 


(ه) وقضى عمر في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي #06 


لابن حزه”": «في کل أصبع مما هنالك عشر من الإبل» فأخذ به وترك أمره 
MOD f‏ 
الال نآ 


(و) وأخذ عثمان بن عفان بخبر فریعة بنت مالك في السکنی بعد 


أن أرسل إليها وسألها"”' . 


(()توعلى کان رل2 كدف إذا سق ین اتی 589 خلبتا 


نفعنی الله به ما شاء أن ینفعنیء وإذا حدثنى عنه غيره استحلفته فإذا حلف 
لي صدقته» وحدثني أبو بكر ۔ وصدق أبو بكر - أن النبي وليه قال: «ما 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي: توفي بعد سنة ٥٠ھ:‏ 
صحابي شهد الخندق وما بعدها واستعمله النبي اب على نجران. 

انظر: (الجرح والتعديل ٣/١۲۷ء‏ الاستيعاب 91١/8‏ الإصابة ۵٥٥(٢‏ تهذيب 
التھذیب .)5١/8‏ 

أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۳۸٣/۹‏ و٥۳۸‏ برقم ۱۷۹۹۸ و٦۱۷۷۰ء‏ كما أخرجه 
البيهقى ۹۳/۸۔ 

او اعا عا بن عفادن أبن العا القزشية ولد بعد عام الفيل بست سنین 
واستشهد سنة هه. صحابي أسلم قديما مشهود له بالجنة» تزوج بنتين من بنات 
الرسول پٹ وهاجر الهجرتين» وشهد المشاهد سوى بدر وبيعة الرضوان حيث بايع 
عه الرشول ٴا وهو ثالث الخلفاء الراشدين: 

انظر : (الجرح والتعديل »١15٠/5‏ الاستيعاب 1۹/۳٦ء‏ البداية والنهاية ۷١۱۸ء‏ الإصابة 
۸۲ .. 

فریعة بنت مالك بن سنان الخدري أخت أبي سعيد الخدري: صحابیة خرج زوجها في 
طلب أعبدٌ له أبقوا فقتل» شهدت بيعة الرضوان. 

انظر: (الثقات ۳۳۷۳ء الاستيعاب 4/هلا. الإصابة 5/هلا» تهذيب التهذيب 
۷۲ ). 

رواه أبو داود ۲۸۹/٦‏ برقم ۲۲۹۷ كتاب الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل» 
والدارمي ۱٦۸/۲‏ كتاب الطلاق: باب خروج المتوفى عنها زوجهاء ومالك في الموطأ 
۲ کتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحلء وأحمد 
5 , والترمذي ٥۰۸/۳‏ برقم ١٠١4‏ كتاب الطلاق واللعان عن الرسول و باب 
ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على 
هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بُ وغيرهم. 


۳۲۸ 


من عبد يذنب ثم يقوم فيتطهر ٹم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له...» 
ال د 

(ح) ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة أرسلوا 
أنا موسی ا عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ فروت لهم عن 
النبى تل قوله: «إذا مس الختان الختان وجب الغسل». فرجعوا إلى 
قولھا"ء فهذا إجماع من الصحابة على قبول خبر عائشة. 


(ط) واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى 
)€( 
الكعنة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۲٦۸/٤‏ برقم ٠١١۸‏ كتاب الصلاة تفريع أبواب الوتر: باب في 
الاستغفار» والترمذي ه/؟١5؟.‏ برقم ۳۰۰٣‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة آل 
عمران» وابن ماجه 445/١‏ برقم ۱۳۹١‏ باب إقامة الصلاة: باب ما جاء في أن 
الصلاة كفارة» ورواه أحمد )۱١/۱(‏ وابن حبان ٠١/5‏ برقم ٢٦٦‏ كتاب الرقائق باب 
التوبة: ذكر مغفرة الله جل وعلا للتائب المستغفر لذنبه إذا عقب استغفاره صلاةً؛ قال 
البخاري في التاريخ الكبير :٥٤/١‏ لم يرد عن أسماء إن الحكم إلا هذا الحديث ‏ 
(الواحد)» وحديث آخر ولم يتابع عليه» وقد روى أصحاب النبي يه بعضهم عن 
بعض فلم يحلف بعضهم بعضاً. وقال المزي في تهذيب الكمال ٤٥٥٤/٢‏ : أما كونه لم 
يتابع عليه فليس شرطاً في صحة كل حديث أن يكون له متابع عليه.. نحو حديث 
(الأعمال بالنية...) أما: الاستحلاف فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان 
يستحلف من حدثه عن النبي 25 . 

(۲) أبو موسى عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري: توفي سنة ٤١ھ‏ صحابي فقيه هاجر 
الهجرتين» قدم المدينة بعد فتح خیبر استعمله النبي 4# على بعض اليمن» واستعمله 
عمر على البصرة وعثمان على الكوفة» وكان حسن الصوث بالقرآن. 
انظر: (الجرح والتعديل ۱۳۸/۵ء الثقات ۲۲۱/۳ الاستيعاب 2357/5 الإصابة 
۸۳۲ 

(۳) رواه مسلم برقم ۳٤۹‏ كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين» ومالك فى الموطأ ٦۷/١‏ كتاب الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقی 
الختانان ۔ ١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ١١١/١‏ برقم ۳۳۹ كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث 
كان» ومسلم برقم 855 كتاب المساجد: باب تحویل القبلة من القدس إلى 
الكعبة . 


۳۲۹ 





(ي) 1 2 بن الك قال: كنت أسقي أا عبيدة وأبا 7ھ" 


زاب ”بن کپ شراباً من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آتٍ؛ فقال : إن الخمر 
قد حرمت فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقهاء فأھرقتھا!“. 


(١) 


(٢ 


ید 


(4) 


(6) 


(0 


(۷) 


(ك) ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعیدا“ في الصرف“ 


(ل) وکا تی کات ری ال در اانتخاتش سکٰی طرف 


أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري: ولد قبل الهجرة بعشر سنین 
وتوفي سنة ۹۱ھ صحابي خدم النبي يه عشر سنين نزل البصرة. 

انظر: (الجرح والتعديل ٢/٦۲۸ء‏ الثقات ۰٤/۳‏ سير أعلام النبلاء ۳۹٥/۳‏ تهذيب 
التھذیب ۳۷۹/۱). 

أبو طلحة زید بن سهل بن الأسود الخزرجي الأنصاري: توفي سنة ٢ھ‏ صحابي 
شهد بدراً والعقبة» حبب إليه الجهاد والصدقة . 

انظر: (التاريخ الكبير ۲۳۸۱۸۳ الجرح والتعديل ٣٥٥٦ء‏ سير أعلام النبلاء ۲۷/۲ 
تهذيب التهذيب .)1١4/#‏ 

أبو المنذر أبيَ بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري: توفي سنة ٢۲ھ‏ صحابي شهد 
بدراً والعقبة وكان رأساً في العلم والعمل. 

انظر: (الجرح والتعديل ۲۹۰/۲ الثقات #/ه. سير أعلام النبلاء 2*89/١‏ تهذيب 
التھذیب ۱۸۷/۱). 

رواه البخاري ۱۳٦/۷‏ برقم 0687 كتاب الأشربة: باب نزل تحريم الخمر وهي من 
البسر والتمر» ومسلم برقم ۱۹۸۰ كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون 
من عصير العنب والتمر والبسر والزبیب وغيرها مما يسكر. 

أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري: توفي سنة 14“هء صحابي فقيه 
افش يور اد وید نا تمادن نظ كيرا مو عجارت 

انظر : (الجرح والتعديل ۹۳/۳ء الثقات ١٥٥۱ء‏ سير أعلام النبلاء ۸/۳٦۱ء‏ الإصابة ۳۲/۲). 
رواه البخاري ۹۸/۳ برقم ۲۱۷۸ كتاب البيوع: باب بيع الدینار بالدینار نسأ ومسلم 
برقم ۱٥۸١‏ كتاب المساقاة: باب الربا حيث رويا حديث أبي سعيد في الصرف 
ورجوع ابن عباس إليه. 

أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري: توفي سنة ١هه.‏ صحابي 
فقيه فرضي؛ وهو كاتب القرآن الذي جمعه من صدور الرجال والصحف في مصحف 
باصلہ کت یھی اوس 

انظر: (الجرح والتعديل ۸/۳٥٦ء‏ الثقات ٠۳٣/۳‏ سير أعلام النبلاء ٢/٤٢٦ء‏ تهذيب 
التهذيب ۳۹۹/۳). 


خی 


الوداعء فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصاریة'' هل أمرها النبي © 
بذلك؟ فأخبرته فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس: ما أراك إلا 
75 (۲) 


(م) ومن ذلك عمل ج الصحابة ہما روأه أبو بكر الصديق من قول 
النبى ب : «الأئمة من قريش»" . 


)٤( بھی‎ >4 

(ن) وعملهم بخبره في قبر النبي ك8 '. 
(س) وعملهم بخبره في ميراث النبي از ° , 
والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى ولم ينقل عن أحد من الصحابة 
إنكار ذلك وكذلك اتفق التابعون على قبول رواية أهل الضبط والعدالة ولو 
كانوا آحاداًء وإنما صار الخلاف بعد ذلك قال الرازي: «فهذه الأخبار قطرة 
من بحر هذا الباب ومن طالع كتب الأخبار وجد فيها من هذا الجنس ما لا 
جه اله ر حص 


ونوقش الاستدلال بهذا الدليل بوجوه من المناقشات : 
(أ) أن هذه الأخبار لا تعدو كونها أخبار أحادء فالاحتجاج بها 


.٣۸۸/۳ هي أم سليم الأنصاریة انظر: فتح الباري‎ )١( 
رواه مسلم برقم ۱۳۲۸ كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن‎ )٢( 
.775/١ وأحمد‎  ضئاحلا‎ 
قال الشيخ امد شاكر في تحقيقه للمسند‎ ۱٤۳/۸ والبيهقي‎ ١ رواہ الإمام خمد‎ )۳( 
. ضعیف لانقطاعه». فهذا حديث مرسل‎ ہدانسإ(١‎ ۱ 
رواه الإمام أحمد ۷/۱ء والترمذي ۳۳۸/۳ برقم ۱۰۱۸ كباب الجنائز: باب ٣۳ء وابن‎ )٤( 
كتاب الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه يو والبيهقي‎ ۱٦٢۸ برقم‎ ٥۲۱/۱ ماجه‎ 
بطرق متعددة يقوي بعضها يعضاًء انظر: البداية والنهاية‎ "١/١ ۳ء وأبو يعلى‎ 
۔.٥‎ 
برقم ۳۷۱۲ كتاب فضائل أصحاب النبي 4 : باب مناقب قرابة‎ ۲٥/٢ رواه البخاري‎ )٥( 
كتاب الجهاد: باب قول النبي لئ : لا نورث‎ ١789 رسول الله َوه ومسلم برقم‎ 
ما تركناه صدقة).‎ 


.۱۸٤/۲ المحصول‎ )٦( 
۳۳1 





والمخالف لا يعمل به فكيف تلزمونه بە؟''۶. 


وأجيب ان هذه الأخبار مع كثرتها وتعددھا ام مث متواترة من جهة 
ا 
(ب) أنه يحتمل وجود من رد أخبار الآحاد من الصحابة وإن لم ينقل 
(TD.‏ 
إلينا .٠‏ 
وأجيب بأن هذا احتمال لا دليل معه مخالف لما عهد عن الصحابة 


1 25 


۰٥ 


متوهم 

(ج) أنه يحتمل أن الصحابة إنما عملوا بقرائن وأسباب قارنت هذه 
الأخبار لا بمجردهاء وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال» 
ويدل على ذلك أخذهم بالعموم وعملهم بصیغة الأمر والنهي ولم يكن في 
ذلك نص صريح» ويدل عليه أيضاً: احتمال کون الصحابي تذكر سماعه 
للحديث من النبي کل عندما سمع هذا القول . 

وأجيب بأن عمر قال: لولا هذا لقضينا فيها برأيناء وترك قضاءه في 
دية الأصابع لخبر الواحدء وتنازعوا في التقاء الختانين» ثم رجع الجمیع إلى 
خبر عائشة”''. ولم ينقل إلينا سوى هذه الأخبار والرجوع إليهاء فمن ادعى 
زيادة على ذلك احتاج إلى دليل» وتقدير قرينة كتقدير قرينة عند عملهم 
بنص الكتاب والسنةء وهذا يبطل جميع الأدلة» ولو كان هناك سبب آخر 


.۸۲/۳ التبصرة ص7٠ ”27 تيسير التحرير‎ )١( 

.١168١0/١ التبصرة صلا٠”2 المستصفى‎ )٢( 

(۳) الإحكام للآمدي ۷۸/۲. 

.۸۰/۲ الإحكام‎ )٤( 

.١6١/١ المستضفى‎ )٥( 

.۱۸٤٢/۲ المحصول‎ ٥۹4/۲ التمهيد‎ ٦۹٥/۲٥ التبصرة ص۳۰۷ شرح اللمع‎ )٦( 


TY 


لنقل إلينا؛ إذ العادة تحيل عدم نقله والدين يوجب نقله”'" . 


دلالات ظاهرة تعبدنا بالعمل بهاء وعمل الصحابة بها دليل على صحة 
)۲"( 
دلالتها ۔ 


(د) أن هذا الدليل قائم على إجماع الصحابة على العمل بأخبار 
الآحادء وهناك بعض الصحابة لم يرد عنهم العمل بأخبار الآحادء فحكاية 
الإجماع هنا غير صحيحة. 

وأجيب بأنهم كانوا بين عامل بها وبين ساكت عن النكير فدل ذلك 
على رضاهم بالعمل بها؛ إذ لو كان بعضهم لا يرى ذلك ويعتقده خطأ 
رای ای 


(ه) أن بعض الصحابة قد ترك العمل بخبر الواحد ولم یقبله؛ ف 
2 ۶ 8 وی عو کے 1 5 Ck‏ 
يقبل ابو تك حبر المغيرة في الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة ۱ 
ولم يقبل عمر و ي موسی في الاستئذان حتی رواه معه ابو سعيد 
التفرع وغين دك 


وأجيب بأن هذه الأخبار اعتضدت بأخبار مثلها لا تجعلها تتجاوز 
مرحلة أخبار الآحاد إلى التواتر ومع ذلك فهي مقبولة عندهم وطلبهم إنما 
كان على سبيل الاحتياط؛ حيث قال عمر: أما إني لم أتهمك ولكن خشيت 


.۱۱۸/۱ الروضة ص۱۰۸ء شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) التمهيد ”#/*5. الروضة ص۱۰۸. 

(۳) انظر الاعتراض وجوابه فى: التمهيد #/50. 

۳٦٣/٤٣ کتاب الفرائض : باب في الجدة: والترمذي‎ 0١ رواه أبو داود ۷۲/۸ نرقم‎ )٤( 
٥۹۹٩ برقم‎ ٣٦/۷ كتاب الفرائض: باب ما جاء في الجدة» وابن حبان‎ 5٠١١ برقم‎ 
كتاب الفرائض : باب ذكر وصف ما تعطى الجدة» وصححه.‎ 

)٥(‏ رواه البخاري 717/8 كتاب الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاث ومسلم برقم 
٣‏ كتاب الاداب : باب الاستئذان. 

)٦(‏ شرح اللمع ٢/٦۰۹٦ء‏ وسيأتي لذلك بقية في أدلة القول الثالث. 


۳ 


2 5 د يت )١2(‏ ۹ 5 : 
ان يتقول الناس على رسول أللّه ا ١‏ 6 فليسن ردهم لكونهم یرول عدم 
اہ انان ال ا 


يدل على ذلك أن الذين نقل عنهم ذلك قبلوا أخبار الآحاد في مواطن 
١ E‏ 


هذا وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضات أخرى لا تخلو من 
ضعف ظاهر» ولذا اکتفیت بذكر الاعتراضات القوية عنها. 


الدلیل الرابع : إجماع الأمة على رواية أخبار الآحاد في الفروع. 
وجا رکر ھا زلا فان لدل ك ا العمل و 


ونوقش بأن الأمة تنقل أخبار الضعفاء مع أنه لا يعمل بها بالاتفاق» 
ويمكن أن يقال في أخبار الآحاد في الفروع مثل ما يقال في أخبار 
الا 


وأجيب عن ذلك بأن الأمة لم ينعقد إجماعها على نقل أخبار 
الضعفاءء بل منع من الرواية عن الضعفاء كثير من العلماء ورواها آخرون 
ا تھا ار ا تھا 


الدليل الخامس: القیاس”ء وذلك من وجھین : 


أحدهما: قياس قبول خبر الواحد على قبول قول المفتي» وذلك لان 


)١(‏ زواه أبو داود 09/١4‏ برقم ٢١۷٣۳‏ كتاب الأدب: باب كم يسلم الرجل في الاستئذان. 
(۲) شرح اللمع ٥۹۷/١‏ المستصفى ١/٥٥۱ء‏ الروضة ص١١١.‏ 

(۳) المحصول ۱۸۹/۲ء شرح مختصر الروضة ۱۲۹/۲. 

.551/١ إحكام الفصول‎ )٤( 

.551/١ انظر الاعتراض وجوابه في: إحكام الفصول‎ )٥( 

ء۱۲۲/١ انظر الاستدلال بهذا الدليل وما يرد عليه من مناقشات وجوابها في: المعتمد‎ )٦( 
التلخيص ق/۱۱۸ء أصول السرخسي‎ ۲٦٦/٢ لعدة ۸۷۲۳ء إحكام الفصول‎ 
المحصول ۱۹۰/۲ء الروضة ص۱۱۰ء‎ ٦٢٣/٣ التمهيد‎ ۱٥٥/١ ۸۱ء المستصفى‎ 
.۱۳۱/۲ شرح مختصر الروضة‎ 





۳٣ 


الإجماع منعقد على قبول خبر المفتي فيما يخبر به عن ظنه المبني على ما 
لديه من خبر 

وتطرق الخطأ والنسيان والغفلة إلى الظن المستند على الخبرء أكثر من 
تطرقهما إلى الخبر والسماع؛ لان المجتهد قد يصيب وقد يخطىء وقد 
يفرط وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط" . 

ثانيهما: قياس العمل بخبر الآحاد على العمل بأذان المؤذن وشهادة 
الووزة" ي تعمل اطم ك کل ات وا عیف رست ا 
E‏ أذان المؤذن في الصوم دخولاً وخروجا 
والصلاة دخولاً مع أن هذه العبادات تختل بتغير وقتهاء والاعتماد على 
شهادة الشهوة فی القتل والجلد وغير ذلك من العقوبات وف المتخاضمات 
وذلك لا يعدو أن یکون خبر آحادء بل إن العمل بخبر الا فى السنة 
أولى من العمل بخبر الآحاد في الأذان والشهادة لأن الله تکفل بط الدين 
والذكر بخلاف حقوق الخلق وأوقات الصلوات. 

فمتی قبل هذا لزم قبول خبر الآحاد في السنة بطريق الأولى”'' . 

ونوقش الاستدلال بهذا الدليل من أوجه: 

الأول: أن غاية ما يفيد القياس الظن» وخبر الآحاد أصل من أصول 
الشرع» والأصول لا تثبت بالظنون!“. 

وأجاب الغزالي ومن تبعه على هذا بأن هذا القياس ليس مظنوناً بل 
مقطوعا يه لان فى سنا ان لو سم الكل خر الواخد فى الأتكحة لقطعنا'به 
في البياعات» ولم يختلف الأمر باختلاف المروي؛ وهاهنا لم يختلف إلا 
المخبر عنه فإن المفتي يخبر عن ظن نفسه والراوي يخبر عن قول غیرہ'. 





.٤٤٥ز٥ شرح تنقيح الفصول ص5ه”. شرح المنهاج‎ )١( 

.۳۰٣ص التبصرة‎ )٢( 

(۳) التمهيد ۳/ ٦٦۔.‏ 

.۳٥۸ص شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

.۔۳۰٣/٢ المحصول ۱۹۰/۲ء شرح مختصر الروضة ۱۳۲/۲ء الإبهاج‎ )٥( 

.۱۳۲/۲ المستصفی ١/٥٥۱ء روضة الناظر عصر۱۱۱ء شرح مختصر الروضة‎ )٦( 


ro 


ویمکن أن یجاب بجواب آخر وهو أن القياس مع التسليم بكونه ظنيا 
لكنه لما اقترن بغيره من الأدلة أصبح مجموع تلك الأدلة مفیدا للقطع . 

الثاني: أن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن الخبر يترتب عليه 
حقوق لله والله موصوف بكمال القدرة فلا يلحقه عجز عن إظهار حقوقه 
بما لا يبقى فيه شك أو شبهة» أما الشهادة؛ فالذي يترتب عليها حقوق 


العبادء والعباد يعجزون عن إظهار حقهم بطريق لا يبقى فيه شك أو 
4 0 
مهه +٠‏ 


وأجيب بأن في الشهادة ما هو من حقوق الله تعالى کحق الشرب 
والسرقة والزناء ثم إن الشهادة كلها من حقوق الله بدليل أن من امتنع عنها 
كان آثما مستحقاً لعقاب الله » فالشهادة كالزكاة حق لله وإن كان سببھا حق 
العبدء بل إن الشهادة قد يترتب عليها أحكام شرعية كما لو شهد له بطهارة 
ألماء أو ملكية العاقول ونو ذلك" . 


القول الثاني : أف يعور الفا كو ا خد شرف وه سرت 
1 (۳() 5 . )4( 
إلى أبي بكر بن داود والقاساني O TESS‏ رر رہہ ہہیا شر رہ 


.۳۲۲/۱ أصول السرخسی‎ )١( 

(۲) أصول السرخسی ."75/١‏ 

(۳) أبو بكر محمد بن داود بن علي الأصبهاني: توفي سنة ۲۹۷ھ فقيه مجتهد أصولي . 
من مؤلفاته: «الزهرة» فى الأدب» و «الوصول إلى معرفة الأصول) و «الفرائض» 
و «المناسيك1. 
نظر: (تاريخ بغداد 2795/0 المنتظم ٦/۹۳ء‏ سير أعلام النبلاء ۱۰۹/۱۳ء البداية 
والنهاية .)١١١/1١‏ 

)٤(‏ لعله: أبو عبداف؛ وقيل: أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني الأصبهاني من جملة 
أصحاب داود إلا أنه خالفه فى مسائل كثيرة من الأصول والفروعء وقيل: إنه انتقل 
إلى مذهب الشافعي . 
من مؤلفاته: «أصول الفتيا)» و «دلائل النبوة». 
انظر: (طبقات الفقهاء ص”5لا١2,‏ الفهرست ص٣٣٠‏ المشتبه ص٤۱۹ء‏ المعتبر 
ص۲۷۸). 


۳۳٢ 


ا من الظاهرية"» والرافضة9© 7 : المعت ر 


32 
في ا 9 


الدليل الأول: قول الله تعالى: «إن ينون إلا ال ون ال لا ين 
بن تلق ئ وقوله: ليوا كنا ين أطي ...4 . 


وجه الاستدلال: أن الله نهانا عن اتباع الظن» وذم المتبعين له وبيّن 
الآ ایی بت الشق نا غا مفاة کی الواحة إنما هو اظن 
فدل ذلك على أنه تعالى ينهانا عن اتباع خبر الواحد لأنه لا يغني من الحق 
001 1 
E‏ 


۳ 


ذأ 


وأجيب عن الاستدلال بهذه الآية بما يات + 
(أ) أن الظن المنهى عن اتباعه خاص بالظن الذي لا دليل عليه" . 


(ب) أن العمل بموجب الآحاد ليس ظنياء بل هو مبني على الإجماع 
رون ف 


)١(‏ لعله: أبو سعيد الحسن بن عبيد النهربانى من جملة أصحاب داود وخالفه فی مسائل 
من مؤلفاته: «إبطال القياس». 
انظر: (طبقات الفقهاء ص٦۱۷ء‏ المعتبر ص۲۷۹). 

(؟) إحكام الفصول ۱۲١۹/۱‏ المسودة ص۲۳۸. 

(۳) إحكام الفصول ۲٤۸/١‏ التلخيص ف/٥۱۱ء‏ التمهيد ٤/٦٦ء‏ الوصول ۳/۲١٠ء‏ 
المسودة ص۲۳۸. 

)٤(‏ العدة ۸٦٦/٣‏ التبصرة ص۳٣٣۳‏ شرح اللمع ۰۸٤/٢‏ البرهان 2500/١‏ الوصول 
۸۲ء ميزان الأصول ص۹٦٦.‏ 

.۲۸ سورة النجم الآية:‎ )٥( 

.١؟ سورة الحجرات الآية:‎ )٦( 

(۷) العدة ۸۷٤/۳‏ أصول السرخسى ۳۲۱/۱ الوصول ۱۷۱/۲ء ميزان الأصول ص۹٤٤٠‏ 
شرح تنقیح الفصول ص588. _ 

(۸) العدة ۸۷۰/۳۔ 

(۹) شرح اللمع .٠٦٠٦/٦‏ 


۳۷ 


(ج) أن الخمل بالظن الغالب يمى علما كنا قال 'تعالى: غووما 
کَہنتا إلا يما عَلِمَنَا. . .4 وإنما كان ذلك سماعاً من مخبر أخبرھم 
وقال سبحانه: إن مسر مؤي . . . 4 وهذا إنما يكون بالاعتماد على 

: (۳( 
الظاهر . 
(د) ألزم بعض العلماء المان نعين بالتناقض هناء لأن امتناع التعبد بخبر 


ااه یں دا در مسن سم مقار ات مھ اک ساپ لام 
المذكور في الایۃ*''. 


ويمكن أن يجاب بجوابين ن آخرین: 

(أ) أن الظن المذموم هنا يراد به التخرص والتوهم الذي لا مستند له 
بدليل أنه يعمل في الشرع بقول المفتي وبقول المخبر بنجاسة الماء. 

(ب) أن أخبار الآحاد الصحيحة الخالية من معارض لها تفيد العلم 
على الصحيح . 

الدليل الثاني: قال الله تعالى: #لا لقف ما لس لك يه ع4 
وقال: لفل إِنَمَا حرم ري آلٹونج کے إلى قوله... ن فووا عل ١‏ 0 لو مَا لا 
مر ہا 

وجه الاستدلال: أن خبر الآحاد لا يفيد العلمء والله نهانا عن اتباع ما 
لا علم لنا به» فدل على عدم گا اہ لسن ا 


.۸١ سورة يوسف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة» الآية: .٠١‏ 

(۳) أصول السرخسی .775/١‏ 

3 العدة ۷۳ التمهيد‎ )٤( 

."5 سورة الإسراء الآية:‎ )٥( 

۔۳٣ سورة الأعراف» الآية:‎ )٦( 

(۷) العدة ۸۱۷۳/۳ إحكام الفصول 2557/١‏ التبصرة ص509”. شرح اللمع 256١/5‏ 
البرهان ٦٦٤/٦‏ المستصفى ١/١٥۱ء‏ التمهيد ٦٦/٣‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۳۰۷۔ 


۳۸ 


ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي: 


(أ) أن الظن الراجح ملحق بالعلم في وجوب العمل به» ولا يصدق 
ال ا 


(ب) أن العمل بخبر الواحد معلوم بدلالة الآيات الواردة بحجية خبر 
الواحد وبعمل الرسول ا راتا 

(ج) أن الظن المستفاد من خبر الآحاد يطلق عليه علم كما قال 
تعالى: إن لشو 0 ۰./ وقوله: ٭فَكَتَْمُمَ إن عَلِمْتُمَ فيم 
کک 0٤‏ ونحو ذلك نرہ الایات'" 


() أن اكاز العمل ہبتر الرعا ترل قن" الین ہیر غل 

(ه) أن الأخبار الصحيحة الخالية عن معارض تفيد العلم فلسنا منهيين 
عن اتباعها والقول بها واقتفائها'" . 

الدليل الثالث: أنه لو جاز التعبد بخبر الآحاد في الفروع لجاز التعبد 
بها في الأصول حتى يكتفى في معرفة الله ال 

وأجيب بعدة أجوبة هي : 

(أ) أن الأصول فيها أدلة قطعية فلم يقبل فيها الاکتفاء بالظن بخلاف 
الفروع" . 


.۔٥٥٤٤ ميزان الأصول ص١٥٤ و‎ )١( 

(۲) المستصفى ۱٥٤/١‏ الوصول ۰۱۷۲/۲ تيسير التحریر ۸۲/۳. 

(۳) سورة الممتحنة» الآية: .٠١‏ 

٣۳ سورة النوں الآية:‎ )٤( 

.۱۹/۲ الفصول ۹۰/۳ء كشف الأسرار للنسفی‎ )٥( 

.۷۹/۲ الإحكام للآمدي‎ ٠٠١٤/١ العدة ۱۸۷/۳ إحكام الفصول ۷۱ء المستصفی‎ )٦( 
سبقت هذه المسألة فى التمهيد لهذا المبحث.‎ )۷( 

(۸) التبصرة ص۳۱۰ ا ۶۳ء ۷ء الوصول ۱٦٢/١‏ المحصول ۱۹۲/۲. 

(9) التبصرة ص١6١”27‏ شرح اللمع ۶۲ء البحر المحيط 559/4. 


۳۳۹ 


(ب) أن شهادة الشهود تقبل في الفروع دون الأصول» ويقبل قول 
المفتي عندكم في الفروع دون الأصول. وكذلك ھنا'''. 

(ج) أنه لا مانع شرعاً ولا عقلاً من إثبات الأصول بأخبار 
3 )۲( 
الاحاد ۔ 


(د) أن خبر الآحاد الصحيح الخالي من معارض يفيد العلم فليس من 
بات ارت 

الدلیل الرابع: أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات 
وتحمل المشاق وهذا مقطوع بهء فلا تجوز مخالفته بخبر الآحاد لكونه 
ظا 

وعورض بأن براءة الذمة غير مقطوع بها بعد وجود التكليف في نفس 
الأمر» بل شغل الذمة للتكليف محتمل؛ فمخالفة براءة الذمة بخبر الآحاد 

(0). f 5 : 

ليس من رفع المقطوع بالمظنون””'. 

وهذا الدلیل منقوض بالشهادة فهي خبر آحاد يرفع البراءة الأصلية› 
وكذا الفتوی وفيهما حصل الاتفاق" . 


الدليل الخامس: أن خبر الواحد يحتمل أن يكون کذبأً ويمكن أن 


وأجيب بأن النسخ ثابت في القرآن وهناك آيات في القرآن يحتمل أن 
يدخلها النسخء ولم يقل مسلم قط أن الواجب التوقف عن العمل بشيء من 


.۸۷٥ ۳ العدة‎ )١( 

۔٦۲٦٢/٢ البحر المحيط‎ )٢( 

() انظر: العدة ۸۷٥۸۳‏ ومختصر الصواعق المرسلة ۵۷۱/۲ و۹۸ه٥.‏ 
)٤(‏ التبصرة ص۳۱۰ الإحكام للآمدي ۷۹/۲۔ 

.۸۱/۲ الإحكام للآمدي‎ )٥( 

(5) التبصرة ص۴۱۰ء شرح اللمع .٠٠۲/۲‏ 


جس 


القرآن من أجل ذلك بل الواجب العمل بكل آية حتی يصح النسخ فيترك 
الا 


وهذا الاحتمال يرد على شهادة الشهود وقول المفتى و ذلك یجب 
ای ا ١‏ 


وأجاب ابن حزم بجواب آخر”" مفاده أن أخبار الآحاد المروية عن 
النبي #6 لا يمكن أن يوجد فيها كذب أو خطأ لا يعلم؛ فإن الله قد ضمن 
و الشريحة كاب وة كال تفال و صو دنا اد وله 
َحَِظودَ 4 مع قوله سبحانه: وارلا يك ال ڪر لي لتاس ما ئل 
ار و ظا 


الدلیل السادس: لو جاز أن يقبل خبر الواحد من غير دليل لوجب أن 
070 له 1 )03 
يقبل قول من ادعى النبوة من غير دليل" '. 


وعارضهم الجمهور فقالوا: لو جاز أن يرد خبر الواحد من غير دليل 
لجاز رد قول النبي اگ من غير دلیل!“. 


وأجابوا بأن لخبر الواحد دليلا من الكتاب والمتواتر والإجماع والقياس 
وهذه أدلة قویة بخلاف من ادعى النبوة بلا دليل 7یہ 


وأيضاً أنه لا مانع من وجوب قبول خبر الواحد من غير دليل على 
صحة خبره بمفرده مع عدم جواز تصديق من ادعى النبوة من غير دليل» 


كما أنكم تقولون يجوز أن يقبل قول المفتي وخبر الشاهد من غير دليل على 


.149/١ انظر الدليل وجوابه في: الإحكام لابن حزم ١/١۱۱ء إحكام الفصول‎ )١( 
۔٥٦٦‎ 7٦ (؟) التمهيد‎ 

(۳) الإحكام 01١5/١‏ وانظر: أصول السرخسي ۳۲٠/١‏ الوصول ۱٥۷/۲‏ و۱۷۰۔ 
)٤(‏ سورة الحجر الاية: 9. 

.44 سورة النحلء الآية:‎ )٥( 

(5) التبصرة ص۳۰۹ شرح اللمع .٠٠٠/۲‏ 

)۷( شرح اللمع ؟/501. 

(۸) العدة ۳٥۸۷ء‏ شرح اللمع ؟/501. 


۳41 


فة نولا قل وعو :ایرد سی غیر ول ''۔ ق إن اليو من الرياشات 
العظيمة التي تدعو إليها النفوس ويحمل عليها حب التعظيم فلا يقبل قول 
المدعي لها بغير دلیل: الا تری: آنا لا :ثقیل قول من ادعى مالا لنفسه من 
غير دليل ونقبل شهادته "ئ0 


الدليل السابع: أن في قبول أخبار الآحاد رفعاً لمنزلة خبر غير 
المعصوم عن الكذب على منزلة خبر المعصوم عن الكذب». فإن خبر 
المعصوم لا يقبل إلا باقتران المعجزة بەء فمن قال بأن خبر غير المعصوم 
يقبل بدون اقتران المعجزة فقد رفع منزلته على خبر المعصوم” . 


ويمكن أن يجاب بأنه لما عظم خطر الخبر بالنبوة اشترط له ما لم 
کم طط تلع و أن ا عا قير شرف ا كر ھی "لصولل 
عليه» فاشترط فيه ما لم يشترط لغيره من الأخبار. 


القول الفالث: أنه لا يقبل خبر الآحاد إلا إذا رواہ عن الرسول 4# 
اثنان وعن كل واحد منهما اثنان حتى يصل إلينا إلا إذا انضم إليه ما يعضده 
من ظاهر القرآن أو عمومهء وكذا سنة متواترة أو عضده القياس أو عمل به 
بعض الصحابة . 


ع إل اتلك اا فا 


.٠٦٦/١ الفصول ۹۳/۳ء التبصرة ص 08”. شرح اللمع‎ )١( 

(۲) التمهيد 1۸/۳. 

(۳) أصول السرخسي ۳۲۲/۱. 

)٤(‏ أبو علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي البصري: توفي سنة ٠ه‏ بالبصرة» متكلم 

معتزلي أصولى من مؤلفاته : «الأصول» و «الاجتهاد» و «التفسير الكبيرا. 

نظر : (المنتظم ۸۹ء سیر أعلام النبلاء ۱۸۳/١٠١‏ البداية والنهاية ٠٠١/١١‏ لسان 

.)۲۷۱/٥ لميزان‎ 

)٥(‏ الفصول ۳۲/۳ و٤۹‏ العدة ۸٦٦/٣۳‏ شرح اللمع ۳۲ء البرهان ۷/۲٦٦۱ء‏ التلخيص 
ق١۱۱ء‏ المنخول صره5!. التمهيد ۸۳٥۷ء‏ الوصول ۱۷۵/۲ء شرح مختصر الروضة 
۳۲ 





۳4 


زاستذل: لهذا القول: بأدلة ٠‏ 
الدليل الأول: القياس على الشهادة؛ ففي الشهادة يجب أن يكون عدد 
الود انين گت الا 


وأجيب بأن قياس الرواية على الشهادة قياس مع الفارق؛ إذ يشترط في 
الشهادة ما لا يشترط في الرواية» والروایة تخالف الشهادة في أموق كثيرة 


مها على سیل ال( 
(أ) أن رواية النساء والعبيد والعميان مقبولة مع أنه لا تقبل شهادتهم 
بإطلاق . 


(ج) أن الرواية شهادة على الرسول اه بینما الشهادة على 
غيره» والوازع والراد عن الکذب عليه کے يه أكثر من الوازع عن الكذب على 
غيره . 

(د) أن الرواية في كل مجلسء بينما الشهادة في مجلس الحكم. 

(ه) أن الله تعالى تكفل بحفظ الدين ومن حفظه حفظ طرقه ووسائله 
ومن ذلك الرواية ولم يتعهد تعالى بحفظ شهادة العدل مطلقاً. 

و الشهادة قد تقبل من الواحد كما في رؤية الهلال وشهادة القابلة 
والمرضع”" 


الدليل الثاني : أن الب رد خر دي الندين حتی شهك معه أبو 


. ٥۸٣ التبصرة ص٣۳۱۳ التمھید‎ (١) 
انظر في أجوبة الدليل الأول: العدة ۸۷۷۳ء إحكام الفصول ٢/۲۰۱ء التبصرة‎ )۳( 
۲٥٦٢ص ص۳۱۴ شرح اللمع 0۲ء أصول الس رخسی 1/۱ و٣٣٣ ا لمنخول‎ 

التمهيد ۳٣٥۷ء‏ الوصول ۱۷۷/۲۔ 


۳£ 


بكر وعمر ‏ رضي اش عنهم ۔'''ء فدل على أن خبر الواحد لا يقبل بخلاف 


ونوقش الاستد لال بهذا الحديث من وجوہ: 


(أ) أن النبی هي كان فى نفسه ظن غالب وقابله ظن فاحتاج هذا 
المقابل ۔ وهو قول ذي اليدين ‏ إلى أدلة أخرى مع اعتبار أن ظن الرسول 
أولى من ظن غيرهء أو كما يقول الإمام أحمد: هذا ذهب إلى يقينه ليرفعه؛ 
یعنی فاحتاج إلى دلیل ب 

(ب) أن المسجد كان مليئاً بالصحابة بحيث تتوافر الهمم لرد الخطأء 
ولم يرد الخطأ إلا ذو اليدين فاحتاج إلى سؤال الصحابة؛ إذ لا يمكن عادة 
ا و اطا ونلا 

(ج) أن هذا خاص بالصلاة فلا يرجع الإمام إلا بقول ثقتين كالشهادةء 
ولا يقاس غيرها عليها إلا بدليل ولا دليلء فهذا تشريع للصلاة فقط . 

(د) أن فيمن كان خلف النبي کل من هو أضبط لأفعال الصلاة من 
ذي اليدين وأحرص على كمالها ودفع النقص عنهاء فكان تنبيهه لوقوع 
النقص فيها دونهم ا الاو 

(ه) أن الاستشهاة تخر أككر من ۔راحة متسر شتا ولا یمک لديا 
بعد ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري ۱۷۳/۱ برقم ۷۱١‏ كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول 
الناس ؛ ومسلم برقم ۳ کتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السهو في الصلاة 
والسجود له . 

(۲) إحكام الفصول ۲۹۳/١‏ البرهان 1٠۹/۲‏ أصول السرخسي ۳۳۱/۱ المستصفى 
۱ . 

(۳) التمهيد ۳/٦۷۔‏ 

.۱٥١/١ المستصفى‎ 2551/١ إحكام الفصول‎ )٤( 

.۸۷ ٤ العدة‎ )٥( 

.٠١١/۲ شرح مختصر الروضة‎ )٦( 


t4 


(و) أن مقتضى هذا الحديث ألا يقبل إلا رواية ثلاثة وهذا مخالف 


الدليل الثالث: أن من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من لم يقبل 
رواية الواحد حتی اعتضدت بروایة غيره فى مواطن كثيرة من ذلك: 


(ب) رد أبي بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من إذن رسول الله ع 
في رد الحکم ابن أبي العاص”" من منفاه حتی طالباه بمن يشهد معه . 


نحق شک له اہو اسيك ال 


(د) رد عمر خبر فاطمة بنت کی ا RSS eS‏ 


.٠١١/١ إحكام الفصول ٢/٢٦۲ء المستصفى‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود ۷۲/۸ برقم 0١‏ كتاب الفرائض ہاب میراث الجدةء والترمذي ۳٦٣/٤‏ 
برقم 7١٠١‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة» وصححه ابن حبان حيث رواه في 
صحيحه ٣٦۹/۷‏ برقم 04949 كتاب الفرائض . 

(۳) أبو مروان الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي: توفي سنة ٣۳ھ‏ صحابي أسلم 
يوم فتح مكة» وسكن البصرة. 
انظر: (التاريخ الكبير ۳۳٠/۲‏ الجرح والتعديل ۱۲۰/۳ء سير أعلام النبلاء ؟//1١21.‏ 

)٤(‏ لم أعثر على هذه القصة کاملةء وانظر في نفي الحكم ورفض أبي بكر رده: ما رواه 
الطبراني في المعجم الكبير ۲٠١/۳‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 745/8: «رواه 
الطبرانى وفيه حماد بن عيسى العبسی؛ قال الذهبى: فيه جهالة وبقية رجاله ثقات)› 
ال شيخ لانلام اہن سیا اماج اة 4958/41 وقد طین کر من .آهل :العم 
في نفيه وقالوا هو ذهب باختياره» وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد 
يعرف به أمرهاا. 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم وسبق تخريجه. 

)٦(‏ فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية: توفيت في خلافة معاویةء صحابية من المهاجرات 
الأولات: كانت زوجة ابن حفص المخزومي فطلقها فتزوجها أسامة بن زيد» وفي 
بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر. 
انظر : (الثقات ۳۳۹/۳ الاستيعاب ۰۳۷۱/٤‏ سير أعلام النبلاء 2319/7 الإصابة .)۳۷۳/٤‏ 


fo 


في 


نفقة 'المطلقة ‏ طلذقا اف 


روغ کر أبن ساہ التو اق ا رو مت ا 


لما توفي زوجها ولم یدخل بها“ . 


0١) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(0) 


(٦) 


(Vv) 


(و) أثر عن علي - رضي الله عنه - تحليف الرواة”* . 
: ۶ ۔(٦)‏ ۔)۷) 
(ز) منع عمر أبا هريرة""“ من الرواية ". 


رواه مسلم برقم ۱٢۸۰‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء وأحمد ٤٠١/١‏ 
وه١ا؛4.‏ 

أبو سنان معقل بن سنان الأشجعي : قتل يوم الحرة سنة ٦٣١ھ‏ صحابي وفد على 
رسول الله ٹچ وشهد فتح مكة ويوم حنين وسكن البصرة ثم قدم المدينة حتى توفي 
بها. 

انظر: (الجرح والتعديل 2384/8 الاستيعاب ۳۹۰/۳ سير أعلام النبلاء ٦۷٥۹/۲‏ 
الإصابة .)٥٤٤/٣٤‏ 

بروع بنت واشق الرواسية زوجة هلال بن أمية تزوجها رجل من أشجع قبله فتوفي قبل 
أن يدخل بها فقضى لها رسول الله کٹ بصداق نسائها. 

انظر : (الثقات ۳۸/۳ الاستيعاب ٤/۸٢۲ء‏ الإصابة 515/4). 

الحديث رواہ النسائي ۱۲۱/١‏ كتاب النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق» وأبو داود 
5 کتاب النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتی مات» والترمذي ٥٥٤/٣‏ 
برقم ١١48‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن 
يفرض لهاء وقال: (احدیث حسن صحيح» . 

أما رد علي فقد رواه عبدالرزاق ۲۹۳/٦‏ وسعيد بن منصور ۲۳۲/۱ والبيهقي .۲١۷/۷‏ 
رواه أبو داود ۲٦۸/٢‏ برقم ۱٥٥۸‏ كتاب الصلاة: باب في الاستغفار» والترمذي 
٥‏ برقم ۳۰۰٣‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة آل عمرانء وابن ماجه 447/١‏ 
برقم ٥‏ کتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء أن الصلاة كفارةء» وأحمد 2٠١/١‏ وابن 
حبان ١/۰٠۔‏ 

أبو هريرة الدوسي اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال أشهرها: عبدالرحمن بن 
صخر: توفي سنة ۷٥١ھ‏ بالعقيق ودفن بالمدینةء صحابي حافظ؛ أسلم بعد الحديبية 
وقدم المدينة مھاجراً فسكن الصفة» روى كثيراً من الأحاديث. 

انظر: (أخبار القضاة 21١١/١‏ الثقات ۲۸٤/۳‏ سير أعلام النبلاء .)٦۷۸/٢‏ 

لم أعثر له على إسناد. 

قال ابن تيمية في الفتاوى 85/4: الم ينه عمر أبا هريرة عن رواية ما يحتاج إليه من 
العلم الذي سمعه من النبي 2125 . 


5 


(ح) رد عالفقَة خر غم فن ارت الست وكاء ال کنا 
وأجيب عن الاستدلال بفعل الصحابة بوجوه: 


(أ) أن هؤلاء الصحابة المذكورين عملوا بأخبار الآحاد فى مواطن 
كتين وال الو اول م غير االکرر 

(ب) أنه يلزم على هذا القول ذكر کل خبر مما سبق برواية اثنين عن 
اثنين لأنه بدون ذلك لا تقوم الحجة به عند المخالف؛ وهذا مما لا يمكن 

(۳( 
اق 


(ج) توقف الصحابة هنا إنما کان لمعانِ مخصوصة: 


۔ فأبو بكر لم يرد خبر المغيرة وإنما طلب الاستظهار بقول آخر ولیس 
فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله إذا انفرد*“. 


۔ أما رد أبي بكر وعمر خبر عثمان في إرجاع الحكم إلى المدينة 
فليس للقصة أساسء ولم يثبت أن النبي ج نفى الحكم إلى الطائف!“. 
وقيل إن أبا بكر وعمر أقاما عثمان شاهداً؛ لأن القضية مما يتعلق 
تصن اسك لاتحرطاراوا 00 
تحصن .و چم یں ارو ةا فى 


- وأما رد عمر لخبر أبي موسى فإنه كان سياسة من عمر ليتثبت الناس 
في رواية الحديث» وقد صرح به فقال: إني لم أتهمك EECA‏ 


)١(‏ حدیث عمر ورد عائشة رواهما البخاري ۱۰۱/١‏ برقم ۱۲۸۹ كتاب الجنائز: باب قول 
النبي تہ : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله علیه»» ومسلم برقم ۹۲۹ كتاب الجنائز: 
باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

(۲) إحكام الفصول ۲٦٤/١‏ شرح اللمع .٠٠٠/۲‏ 

(۳) أصول السرخسی ۳۳۲/۱۔ 

)٤(‏ إحكام الفصول ۲٦٦/٢‏ المستصفی ٠١٤/١‏ الوصول ۱۷/۲ء شرح مختصر الروضة 
۶۲ ۔ 

.۱۹٦/۳ منهاج السنة‎ ۳٣/٥ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٥( 

.۱٥٤١/١ التلخيص ق/۱۱۸ء المستصفى‎ )٦( 


۳۷ 


وت الان علي شون 2 زی ارت امت كينا فاخت 
۲( 1 


أن :ات 
- وأما رد عمر لخبر فاطمة فإنه اتهمها بالنسیان وكان عندہ علم منافٍ 
لخبرها من عموم كتاب الله وسنة نبيه 6 فقال: لا نترك كتاب ربنا وسنة 
رت و سی پور لمكي راقم 
5 0 من عم 2 7 
قال الله - عز وجل -: فلا محرِجوهن مِنْ سُوْتِهِنَ. . .€ الآية 
وأما رد علي فلنفس التهمة أو لجهالة أبي سنان عندہ' كي رول قال 
ما كنت لأقبل قول اا أن على كا اا 
۔ وأما تحلیف الرواة فعلى فرض ثبوته فهو دليل على قبول خبرهم 
(TT‏ 
احادا . 


۔ أما منع عمر أبا هريرة من التحديث فلا يصح؛ وإن صح فهو سياسة 
پا 00 


- وأما عائشة فإنها لم ترد خبر عمر وإنما تأولته لمخالفته نصوص 
اکا سیب 9 


)١(‏ رواه أبو داود ٦۹/۱٤١‏ برقم ٢١١۷۳‏ كتاب الاستئذان: باب كم يسلم الرجل في 
الاستئذان. 

(۲) رواه مسلم برقم ۲۱٥٢‏ كتاب الآداب: باب الاستئذان» وانظر: إحكام الفصول 
۱ء التبصرة ص۳۱۳ شرح مختصر الروضة 10/5. 

(۳) سورة الطلاقء الآية: ١ء‏ والخبر رواه أبو داود ۲۲۷/٦‏ برقم ۲۲۸۸ء كتاب الطلاق: 
باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس. 

.٠١٤/١ التلخيص ف/۱۱۷ء المستصفى‎ )٤( 

.۲٢٤۷/۷ وسنن سعيد بن منصور ۲۳۳/۱ء وسنن البيهقي‎ ۲۹۳/٦ المصنف لعبدالرزاق‎ )٥( 

.١١7/ق التلخیص‎ )٦( 

(۷) فتاوی ابن تيمية .۳٦٣/٤‏ 

(۸) رواه البخاري برقم ۱۲۸۸ كتاب الجنائز: باب قول النبي 6 : «يعذب الميت ببعض 
بكاء أهله عليه»» ومسلم برقم ۹۲۹ كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه . 


۳4۸ 


واعترض على مذهب الجبائي باعتراضين : 

الأول: أن إمكان الخطأ يتطرق إلى الاثنين تطرقه إلى الواحد" . 

الثاني : أنه يفضى إلى إبطال العمل بالحديث؛ لأنه يجب أن يرويه عن 
كل الس اثنانويتضاعف کی كل مہہ إلى أن يتعدة تعدا كيرا وهذا 
مستحيل يفضي إلى إبطال القول بالأخبار”" . 

ولكن هذا لا يسلم لأنه يمكن أن يرويه اثنان. ثم يأتي اثنان آخران 
فيرويان الخبر عن الراويين الأولين معا وهكذا وهذا لا استحالة فيه؛ وبذلك 
لا يفضى إلى إبطال العمل بالأخبار ولكنه يقلل الأخبار التي تصلح 


ومما تقدم يتضح لنا قوة أدلة القائلين بحجية أخبار الآحاد في الفروع 
ووجوب العمل بها وضعف المناقشات الواردة عليها فيكون هذا القول هو 
الراجح في المسألة. والله أعلم. 





)١(‏ البرهان ۱۰۸/۲۔ 
(؟) الوصول ۱۷۵/۲ء شرح مختصر الروضة .۱۳٥٣/١‏ 


۳4۹4 





ثمرات تطبيفية 
علی خبر الآ حاد فی الفروع 


١‏ المسح على الخفين: 


CFD ىف‎ 7 . CTD 0 + فك‎ 


- 


وقال الرافضة: لا يجوز المسح على الخفين إلا لضرورة أو تقی“. 
غسل الرجلين في الوضوء: 
قالع اا عبن الا اعد" درو ارو ا فقوت 


التبئ کے لمن مسح على رجليه: «ويل للأعقاب من اتان" ول کان 
الماسح مؤدياً للفرض لما توعد بالنار”" . 


(١) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(o) 
050 


(۷) 


بدائع الصنائع ۱ء الرسالة الفقهية ص١۱۰ء‏ المجموع ۱ء المغني ۱ . 


رواه البخاري ٠١7/١‏ برقم ۳۸۷ كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف؛ ومسلم 
برقم ۲۷۲ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين. 

المغني ۷۱ فتح الباري ٤۹٤/۱‏ . 

وسائل الشيعة ۳۲٠/١‏ بدائع الصنائع .۷/١‏ 

تحفة الفقهاء ۱۱/۱ء الكافى 2١54/١‏ روضة الطالبين ٦٤/١‏ المغني .١184/١‏ 

رواه البخاري ٦١/١‏ برقم ۱٦١‏ كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين ولا يمسح على 
القدمين» ومسلم برقم ۲٢٢‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. 
شرح السنة 2459/١‏ فتح الباري .555/١‏ 1 


0٠ 


وقال الرافضة: يجزىء المسح عليهما ولا يجب غسلهما. 
٣۳‏ ۔ الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح : 


قال الجماهير: لا يجور الجمع بین التب ا ESE‏ لقول 
الرسول : دلا يجمع بين المرأة وعمتها»"» وهو نص صريح في 
(Df‏ 
المسالة ۔ 


5 من : 3 5 اليك 
وقال الرافضة : يجور الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها . 
٤‏ - أكل الجری”"': 


قال الجماهير: يجوز أكل الجري”"'. لقول النبي پل في البحر: «هو 
الطهور ماؤه؛ الحل متته“ . 


.4١4/١ المجموع‎ ۷۹/١ المقدمات الممهدات‎ ٠٠/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء ٢/٦۱۸ء‏ المقدمات الممهدات ٤٥۷/١‏ › روضة الطالبين ۱۱۷/۷ء شرح 
الزركشى ۱١۹۸/۰‏ . 

(۴: زواہ البخاري ٥٥۸‏ برقم ١۷۹‏ كناب النكاح: باب الا تنكم المراة على عمتهاء 
ومسلم برقم ۱٢٤۸‏ كتاب النکاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح . 

)٤(‏ بدائع الصنائع ٠۲٦۲/۲‏ المقدمات الممهدات ٤٥۷/١‏ فتح الباري ۹/١١۱ء‏ المغني 
امفيك 

.۱٥۸/٥ شرح الزركشي‎ ٥۲۲/۹ المغني‎ )٥( 

)٦(‏ الجرّي: على وزن ذمي نوع من السمك يسمى السلور. 
انظر: (القاموس المحيط .”١5/4‏ لسان العرب ١57/١5‏ حياة الحيوان الكبرى 
۲ 
وصفه الجاحظ بأنه قبیح المنظر عاري الجلد ناقص الدماغ يلتهم العذرہ ويأكل الجرذان 
والفثرانء يكمن لها بطرف الماء فإذا جاءت تشرب قفز عليها والتهمهاء ويرمى كله إلا 
ذنبه؛ قال: وقد عاف قوم الجري وشغف به آخرون. . 
انظر: (كتاب الحيوان ۲۳٥/۱‏ و۲۹۷ ر٤/٦۹‏ ر٦/۷۷‏ ر٦۹‏ و۲٤٤‏ ر۳۹/۷ و55١2‏ 
۷ 

(۷) صحيح البخاري ۷٦۱۱ء‏ بدائع الصنائع ۳٦/٥‏ فتح الباري ۹/٦٥٦٦ء‏ المغني 

EY 


(۸) أخرجه أبو داود ٠٠١/١‏ برقم ۸۳ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر» والنسائي = 


۳1 


وقال الرافضة : له يجور 0 
٭ وأما الجبائي فلم يرتب على قوله فروعاً لكونه متكلماً وليس فقيهاً. 








٠١/١ =‏ كتاب الطهارة: باب ماء البحرء وأحمد ٢۶۷۲ء‏ ۳۷۳/۳ وہ٥/٣٦۳‏ ومالك في 
الموطأ 0 کتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء وابن ماجه ۱۳٦/١‏ برقم ۳۸٦‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر والترمذي ٠٠١/١‏ برقم ۹١ء‏ أبواب الطهارة: 
باب ما جاء فى البحر أنه طهور وصححهء كما صححه ابن حبان ۲۷۲/۲ برقم ۱۲١١‏ 
کات الطهازة؟ :بان السا 

.845/1 المغني‎ ۲۳٣/٢ الحيوان للجاحظ‎ )١( 


oY 


المبحث الثاني 
القياس في الأصول والفروع 


وفيه: تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: في تعريف القياس . 
المطلب الأول: القياس في الأصول. 


المطلب الثاني : القیاس في الفروع . 





في تعريف القیاس 


القیاس في اللغة: هو تقدير الشيء بالشيء”" . 
وقيل: القياس لغة: المساواة» يقال: فلان يقاس بفلان أي يساويه. 
أو أن القباشن تطلق على المعقين أو على القدن اليعترك يا 
وفي الاصطلاح: قيل رد فرع إلى أصل بعلة جامعة”” . 
کرو ا 5 )€( 
وقيل: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحکہ!''. 
ويؤخذ عليهما التعبير بالأصل والفرع» ولا يعرف المراد بهما هنا إلا 
بعد معرفة القياس. ونسبة القياس إلى فعل المجتهد. والرد والتحصيل ثمرة 
القياس لا ذاته. 
والأولى في نظري أن يقال: مساواة محل کا في علة حكم شر عي 
لا يدرك من نصه بمجرد فهم اللغة”* , 
ف «مساواة» جنس في التعريف لا ينسب القياس إلى فعل المجتهد. 
0١)‏ معجم مقاييس اللغة (قوس) 0| £« الصحاح (قوس) ۸۶۳. 
(۲) لسان العرب (قوس) ٦/۱۸۷۔‏ 
(۳) العدة .١۷٤/١‏ 


.۔۳٥٣۸/۳ المعتمد 1۹۷/۲ التمهيد‎ )٤( 
.۔٦٦٢/٣ تيسير التحریر‎ )٥( 


of 


ولفظ مساواة موافق للمعنى اللغوي فهو أولى من التعبیر بمشاركة. 

والتعبير ب «محل لآخر» لإبعاد الدور الحاصل بقولهم (أصل وفرع). 

والمحل في اللغة مفهوم لا يتوقف العلم به على العلم بلفظ القياس. 

وقولنا: «في علة حکم شرعي» تقييدٌ للمساواة بكونها في العلة لا في 
كل شيء ليدخل القياس الأولوي» ووصف الحكم بالشرعي لإخراج القياس 
اللغوي والمنطقى لأن المراد تعريف القياس الشرعى . 

والتقييد بعبارة الا يدرك من نصه بمجرد فهم اللغة»: لإخراج المفهوم 
على القول بأنه من باب دلالة اللغة. 

ولا ينتقض التعريف على مذهب من يرى أن المفهوم من باب 
القیاس ؛ لأنه عندہ لا يدرك من النص بمجرد فهم اللغة. 

فيكون التعريف صالحاً على كلا القولين. 





همهم 


المطلب الأ ول 
القیاس في الأصول 


كل من اطلعت على كلامه فى هذه المسألة حكى فيها قولين: أحدهما 

فأما القول بالجواز فينسبونه إلى الجمهور» وأما القول بالمنع فمختلف 
في نسبته إلى القائلين به. 

وإليك الأقوال في هذه المسألة مع تحرير نسبتها لأصحابها وذكر أدلة 
كل قول : 

القول الأول: أن القياس الصحيح طريق لمعرفة الأحكام الأصولية» 
وشت لو ات 

وأدلة هذا القول ما يأتي : 


الدليل الأول: أن الله تعالى أرشد عباده في مواضع كثيرة من كتابه إلى 
قياس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان بجامع كمال القدرة» 


*»اله١/؟و‎ ۱٥/١ العدة 2179/4 التبصرة ص5١4. شرح اللمع ۷۵۷/۲ء البرهان‎ )١( 
؛١٦١٤ا٤ ميزان الأصول ص٥٥٥ المحصول‎ ۳٦٣٣/٣ التمهيد‎ ۳۲٣ المنخول‎ 
و۲۸۷ المسودة ص٣٣٦۳ شرح الطحاوية ص۱۸ء‎ ۲٢۷/۳ شرح مختصر الروضة‎ 
حاشية العطار ۹/۲٢۲ء نبراس العقول‎ ٦٣و‎ ۱٦/١ الإبهاج ۳ء البحر المحيط‎ 
.75١ه ص‎ 


۳٦ 


فجعل النشأة الأولى أصلاً والنشأة الثانية فرعا'''. 


من ذلك قوله تعالى: اث لانن أن برك شی 9 أل بك لن ين 
و بق © م کا گا متك کی © کی بنة از الگ ولق © آ1 
لك ّدر ع أن بی الو © فنبه باختلاف أحوال الماء في الرحم 


ع خلق مد الرزوجخن غلی كمال القد :ا" 


« 


7 


ل عبرم ھے وء ر حجحبھ ہے مس کھے مگ 
۳ . 5 ا مرش 7 ب . 204 3 ا 2 8 5 
ج 
و کت م گی . صصے ا دم ہے و ےہ علا 8 2 سر 
تراب نم من نطفة تم من علقةر ٹم من مضغة 4 وعير علقي 7 
.کر ہر مہ ہے ر سرساصم ے‫ ہے رس بر ےے 4 50 ح کر ھ2 سے خسم م 
7 > ش۶ - 20 0 . بير ۰ 5-8 
وشر ف الا و ما فشاءَ اك لجل مسمی ر و جم ر تباث 
102 شت 3 
ھر رو ے لھ ت و ا 090 ہے سی سے ۶ 
اشدکم 3 من سوؤل. وینکم من درد ل ارّذل ١‏ یِعَلم 


E RO REO 


5 ہے وہ وہ ا ا کرک مع مہ ا لی 
وقال سبحانه : #قل با الى أذه ها اول مرو وهو ب لی حلت ليم 4 : 


دعوو 


فوع EA‏ یق مر EY A‏ د ٤ N il T7‏ 
وقال سبحانه: ٭ئَلظر سن مم حى لیا خلق بن ماو دافق ل رج مِنْ 


ونوقش ذلك 0 في القياس مساواة في الأحكام للأشياء المتشابھة؛ 
رتا النهاة :الأول اعفان واا الجا و ار 


)١(‏ شرح مختصر الروضة ۲٥۸/٣۳‏ و٠٠٠‏ إعلام الموقعين ۱۳۰/۱ء نبراس العقول ص۷۸. 
(۲) سورة القيامة» الآيات: .٠٤ 7 ٦٣‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير .٦۸٤/٤‏ 

.51١5/# سورة الحج. الآية: ٥ء وانظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 

.۲۱۰/۳ وانظر : تفسير ابن كثير‎ ۱١١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ سورة يسء الآية: ۷۹ تم قر ان كثير “84/8 ه. 

(۷) سورة الطارق؛ الآيات: ٥‏ - ۸ء وانظر: تفسير ابن كثير 01/4. 

(۸) انظر سورة الواقعة. 0 ۸ وسورة مريمء الآية: 55. 

(۹) الدرة لابن حزم ص4560. 


ov 


وأجيب بأن التشابه بین المقيس والمقیس عليه إنما يكون في المعنى 
المتعلق بالحكم؛ وهو هنا كمال قدرة المولى ‏ عز وجل ۔؛ ولا يستلزم 
المشابهة في كل شيء”“. 

الدليل الثاني: قياس الأموات على الأرض بعد موتها في إمكان 
إحياء الله لكل منهما بجامع كمال قدرته سبحانه" . فقد جاء الشرع بذلك 
في مواطن منها 

5 قول الله تعالی: إتأنظر إل کر تخت اک سیک بھی اا 

زعا إن تلك لنت اق ویو عل كل کو ري4 . 

وقوله سبحانہ: ہاوثی الْأَرْضَ بَعَد 7 ١‏ وَكَدِكَ شی . 

ونحو ذلك من الایات ۶آ 


ونوقش بأنه لو كان قياساً للزم منه إحياء الله للموتی في أول الربيع من 
كل سنة ثم يموتون في نفس السنة كإحياء الارض وهذا غير واقع”” 


وأجيب بأن لكل واحد من الحكمين وقته الذي يختص مجيئه فيه 
فإحياء الأرض في الربيع وإحياء الموتى في الآخرة» ولا يلزم من التساوي 
في الحکم التساوي: في الوقتک. 

الدليل الثالٹ : قياس إحياء الموتى على خلق السموات والأرض فى 
الإمكان بجامع القدرة“» فهذه مسألة أصولية جاء القرآن باستعمال القياس 
فيها في مواطن منها: 


)١(‏ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص/57. 

(0) شرح مختصر الروضة ٠٠١/۳‏ إعلام الموقعين .٠١١/١‏ 

(۳) سورة الرومء الآية: ٥٠ء‏ وانظر: تفسير ابن كثير #/445. 

.۱۹ سورة ة الروم» الآية:‎ )٤( 

.۷ - ٥ انظر: سورة فصلت› الاية: ۳۹؛ سورة الحج؛ الایات:‎ )٥( 
۔۳۹٦/۲ الإحكام لابن حزم‎ )٦( 

(۷) أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص58. 

(۸) شرح مختصر الروضة ٠١٤/١‏ إعلام الموقعين .٠١١/١‏ 


مهم 


قول الله تعالی: ٭اولٹس أَلِْى علق e‏ لار از لع أن 
علق مِتلهُرٌ جل . . . 4 . 

5 8 ےم ي ہو م ور ہہس ES‏ ہےر ۔ ص 2 ERN‏ 

وقوله سبحانه: رک اش خلقا آم الماءُ بنتھا رفع سیکا سوٹھا ل 
وأعطش للها ول صا ۵" لاض بعد ذَلِكَ دعلھا 29 اخ ها مها 
سے سے 8 ١‏ 
ومّعلها سا ١‏ 
ونحو ذلك من الات 
(N. 1 57 1 e Ta‏ 
ونوقش بانه. ليس في الايات قياس لعدم الاصل والفرع فيها ۔ 
وأجيب بأن الأصل هو خلق السموات والأرض والفرع إحياء 
(ہ) 
الأرض حیاً بجامع كمال قدرته سبحانہ“"'ء فاستخدام الشرع لهذا القياس في 
الشرع 10 اتانس فول قد کر انين لسن عاك تبكر وما و كنت 
وَحَبّ اید @ ولل بَاسِفب لا طلم تید لا را لاد وَأحيَينَا بو به 
اه وع کے (۷) 
نَا کدف للع 4669" . 

ونحو ذلك من اا 


الدلیل الخامس: قياس القرآن للأمم اللاحقة على الأمم السابقة.في 
استحقاقها لعذاب الله إذا كفرت بأنعم الله بجامع عدل الله سبحانه" . 


الموتى 


.٣۸۹/۳ سورة يسء الآية: ۸۱ء وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) سورة النازعات» الآيات: ۲۷ - ۳۱ء وانظر: تفسير ابن كثير .٦۹۹/٤‏ 
(۳) انظر: سورة الأحقاف الآية: ٣۳۔‏ 

.۔۳۹٥/۲ الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

)٥(‏ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص۷۰. 

.۲٥٢/٢ شرح مختصر الروضة‎ )٦( 

(۷) سورة ق الآيات: 4 ۱۱ء وانظر تفسير ابن كثير .۲۳۸/٢‏ 

(۸) انظر: سورة الأعراف» الآية: ۷٦ء‏ سورة الحجء الآيات: ه ‏ ۷. 
(9) إعلام الموقعين ۱۳۲/۱ و٤١٠.‏ 


۳۹ 


0 ات فا ڑا فى الارض يُنظروأ ف ڳت كنَ عة الین ین لهم 
کر الہ عتم لكف لکش ©7240 . 

وقال انه: وقد مهم فا إن مَكَنََكُم فيي جح لم سما 
1 پا تھے سم رم EF‏ 2ت بصدرهم EF‏ فْيْدَٹہُم من تو إذ کاو 


سس بو مر دب 


بححَدون بكَايتِ أله وِحَاقَ جم 2 کاو ہے Tan‏ ا 
الدليل السادس: أن الله تعالى في كتابه استخدم قياس العكس في 
إثبات بعض المسائل الأصولية؛ بأن خالف بين حكم الأصل والفرع لتنافيهما 
في العلة”"'. فأجاز فيها قياس العكس. 

قال تعالى: أبن علق کمن لا بات أت كرون ©2746 
فى استحقاق العبادة. 


دا ما افده 


سے پر 


ا او کان : فا کو وڈ او کچ ]ےا 4 . 


وقال۔ وت مِنْ عند عير الہ جوا فيه ًا کیب 4'''. 


الدليل السابع : 2 أدلة القياس» ومن ذلك : 

قول الله تعالی : ابروا بای الاسر 4^ . 

فأمر الله تعالى لاغشا وهو الانتقال من الشيء إلى ما يماثله وهذا 
متحقق في القياس فهو مأمور به" . 


.٠١ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف؛ الآية: ٦‏ 

(۳) إعلام الموقعين ۱۳۲/۱ء .15١‏ 

۷ سورة النحل؛ الآية:‎ )٤( 

۔٦٢ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ سورة النساءء الآية: ۸۲۔ 

(۷) انظر: سورة النحلء الآيتين: ٢۷ء .۷٦‏ 

(۸) سورة الحشرء الآية: ٢۔‏ 

(۹) الفصول ص588. المعتمد ؟/*77, العدة ۱۲۹۱/١‏ إحكام الفصول ٦۷۷/۲‏ أصول= 


۰ 


5 . 5 3 رە ر فرع ان یر 2 ل سار فيو رو سے 
وقوله سبحانه: #لمَد آزسلنا رسكتا الت وأنزلنا معهم التب 
مه م مه و ره 


صر مغ 
لميا لق الاش پالفتط4'''. 


فالله أرسل الرسل ومعهم الكتاب وهو الوحي» والميزان وهو العدل 


والتفوق ن امظافات'. 


١ ۴‏ ے اوو .د ر وو / م2 ر )۳( 
وقوله ۔ جل وعلا -: #إفإن لَترعم في سىء دوه إِلَ ألو ولسو . . . © 


وی اث الروغلا ا اکا القاس 

رت الابتولآل7 أن هذه الاکائنل ستی عو الاين تطلقاء 
فالقياس حجة في الأصول”* . 

الدليل الثامن: أن القياس طريق لمعرفة الصانع ووحدانيته وصدق 
الرسل فإذا أنكرناه أبطلنا طریقاً من طرق معرفة الصانع ووحدانيته وصدق 
الاك 

وعورض بأن هذه الأمور تقع ضرورة فلا حاجة فيها للقیاس . 

وأجيب عن هذه المعارضة بأنه لو كان كذلك لما احتاج الرسول إلى 
المعجزة والدلائل» ثم إننا نرى جماعة من العقلاء لم يقع لهم العلم بالله 


ووحدانيته وصحة ا : 


= السرخسى ٠٠١۹/۲‏ التمهيد ۳۷۹۳ء ميزان الأصول ص٥٦٦‏ المحصول ٢/۷٢۲؛‏ 
زوف الائ ع۷۸ عشت الاسرار:للتتی 6ك عرب مخض الروضة 
۳ء الإبهاج .٠١/١‏ 

.58 سورة الحديدء الاية:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 2195/١9‏ إعلام الموقعين ۱۳۳/۱ء نبراس العقول ص۷۸. 

(۳) سورة النساء الایة: .٥۹‏ 

)٤(‏ المعتمد ۲۲٥/٢‏ الفصول ص۷٦ء‏ ميزان الأصول ص٥٦٦‏ أصول السرخسي 

. 1/۲ 

.۳٦٣/٣ التمهيد‎ ٥٤۸/۲ إحكام الفصول‎ )٥( 

.۳٦٣/٣۳ التمهيد‎ 1۲۷١/٤ العدة‎ )٦( 

(۷) انظر الاعتراض وجوابه في: العدة ۱۲۷٣/٤‏ التمهيد .۳٦٣/٣‏ 


۳٦۱ 


الدليل التاسع : أننا نرى في الأصول أقوالاً مختلفة ومذاهب مشتبهة لا 
نعلم صحيحها من فاسدھا إلا بالقياسر 9 . 


وقد يجاب عن ذلك بأن هناك طرقاً أخرى منها الاستدلال بالنصوص . 


الدليل العاشر: أن مما ركزه الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين 
المتماثلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما 
تھٰڈا استدلال بالط . فإن المخلوق إذا نابته نائبة فزع إلى عقله ليقيسها 
على غيرها من أجل معرفة مضارها ومنافعهاء فلو رأى في الطريق أثر سبع 
قاس حاله على حال من افترسه السبع فعدل عن الطریق؛ وإذا رأى أثر ماء 
وقصده لإحياء نفسهء فلولا أن القياس طريق صحيح لما سلكه العقلاء 
وفزعوا إليه لجلب المنافع ودفع المضارء فالقياس فی المسائل العلمية 
القظطغية معمول به عند العقلاء فكان حجة في المسائل الأصولية”” . 

القول الثاني: منع حجية القياس في الأصول. ونسب هذا القول إلى 
الطوائف الآتية : 

الطائفۃ الأولى : جمهور أهل السنةء نسبه إليهم ابن ندال ۶۶ وكثير 
من العلماء يخالفه فى هذه النسبة فینسب جواز الاحتجاج بالقياس في 
الأصول إلى یر ا 

وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية نسبة هذا القول إلى أهل السنة» وعلل 
نفيه بأمرين: 





۔۳٦٣۲‎ ۳ التبصرة ص٦۱٤ شرح اللمع ۷/۲٥۷ء التمهيد‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين .٠١١/١‏ 

(۳) العدة ٢/۱۲۷۷ء‏ التمهيد #/514". 

.٠٠٠ص إرشاد الفحول‎ ۷٤/۲ جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 

)٥(‏ العدة ۱۲۷۵/٢‏ التبصرة ص٤٤٦ء‏ البرهان ۷٥۰/۲‏ المنخول ص٣٢۳۲‏ التمهيد 
۳ء ميزان الأصول ص٥٥٥‏ المسودة ص٣٦۳‏ البحر المحيط ه/58. 


۳۲٢ 


الأول: أن أهل السنة لا ينكرون ما جاء القرآن به» والقرآن قد جاء 
بالقياس في المسائل الأصولية. 


العائق :+ أن اقل البينة كارا تفر الاس فى المشائل الاصر لا 


الطائفة الثانیة : الحنابلف حيث نسب إليهم الغزالي إنكار حجية القياس 
ف سوا السو 


وقد ورد عن الإمام أحمد قوله: «ليس في السنة قياس ولا يضرب لها 
الأمثال» . وعلماء الحنابلة ينفون نسبة منع القياس في الأصول للإمام 
أحمدء بل يثبتون له القول بجواز الاحتجاج بالقياس في الأصول“› 
ويستدلون على ذلك بأن الإمام أحمد قد استخدم القياس فيها في مواطن 
كوه من کک 

ومن ذلك مثلاً: استدلاله بالقياس على كمال علم الله بخلقه مع عدم 
حلوله في المخلوقات؛ بأن من بنى داراً وخرج منها فهو يعلم ما فيها لكونه 
فعلهاء وإن لم يكن فيهاء فالرب الذي خلق كل شيء وأبدعه أحق بأن یعام 
ما خلق وهو اللطيف الخبير وإن لم يكن حالاً في المخلوقات“'. 


ا ا کی ۱ 7 )۷( ۱ )^( 
هذا القولء كما نسبه إليهم ابن عبدالبر*. 


.ه٤۷‎ - ٤٣٢٥٥ |٢ بيان تلبيس الجهمية‎ .ه۳٦/٣و‎ ۳۲٦/۱١ الاستقامة‎ )١( 

)٢(‏ المٹخول ص٤۳۲‏ وانظر: البرهان ۷١/١‏ ميزان الأصول ضصرةهه: 

(۳) العدة ٤/۸١1۲ء‏ المسودة ص۸۸٦.‏ 

)٤(‏ العدة ٢/۱۲۷۳ء‏ التمهيد ۳٦٣/٣‏ المسودة ص١٠‏ درء تعارض العقل والنقل 

۷ ۔ 

)٥(‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص۳۷ - ٤٤ء‏ العدة 2171/5/4 درء تعارض 
العقل والنقل .٠٠١/۷‏ بيان تلبيس الجهمية 1/9 0. 

.۱٥٥/۷ الرد على الزنادقة والجهمية ص٤۹ء درء تعارض العقل والنقل‎ )٦( 

(۷) البرهان ؟/1ه7. 

.۲٤۹۹۲ المستصفى‎ )۸( 

(9) جامع بیان العلم وفضله .۷٤/۲‏ 





۳ 


وبمطالعة كتب ابن حزم وجدت نصوصاً عامة فی نفى القياس منها: 

- قوله: «وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين 
جملة؛ وقالوا: لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص 
ْ0 الله تعالى أو نص كلام النبي 45 (أو فعله أو تقريره أو إجماع 
الأمة). . وهذا قولنا الذي ندين الله ٦‏ 


- وقوله: «القياس باطل» لا يحل الحكم به في الدين»“ 


لطائفة الرابعة: الإمامية من الروافض نسبه إليهم السمرقندي”"» وقد 
خالفه في ذلك الجويني”؟' . 

الطائفة الخامسة: نسب السمرقندي هذا القول إلى الخوارج إلا 
ادا بینما أبو المعالي الجويني نسب خلافه إلى معظم فرق الخوارج 
فقال: «وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس العقلي وجحدوا القياس الشرعي 
وهذا مذهب النظام... والإباضية والأزارقة 5 فرق الخوارج إلا 
النجدات منهم فإنهم اعترفوا بأطراف من القياس“. فيظهر لي من هذا 
القول أن الجويني يرى أن أكثر الخوارج يثبتون القياس في الأصول إذ 
القياس العقلي عنده هو القياس في الأصولء. فخالف بذلك السمرقندي» 
ويرى أن الات يقولون به أيضاً إلا أنهم خالفوا سائر الخوارج في القول 
تأشنا من القياس ذ في الفروع فوافق بذلك السمرقندي . 


أما أبو المعالي الجوینی فأعاد القياس العقلى إلى معنيين: 
الأول : النظر العقلي. واختار حجيته إذا جمع شروط الصحة. 


)١(‏ الإحكام لابن حزم ۳۷۰/۲۔ 
(۲) الدرة ص5١4.‏ 

(۳) ميزان الأصول ص668ه. 
)٤(‏ البرهان .۷٥٢/٢‏ 

)٥(‏ ميزان الأصول ص 55ه. 
)٦(‏ البرهان .۷٠٥١/۲‏ 


نکی 


الثانى: اعتبار شىء بآخرء والاستدلال بالشاهد على الغائب» وهذا 
المعنی أبطله فقال: «فهذا باطل عندي لا أصل لهء وليس فی المعقولات 
فا سے الترکفی لاہ سی له ارت الس الأول لا 
يطلق عليه اسم القياس؛ فقال: «ولا يمكن أن يعنوا به الأول؛ فإن القیاس 
الى ج عن الو ال ا 

ولما جاء الغزالي تبع شيخه أبا المعالي الجويني في ذلك فاشترط في 
صحة القياس ألا يكون حكمه مقطوعاً بەء فقال: «ما تعبد فيه بالعلم لا 
يجوز إثباته بالقياس كمن يريد إثبات خبر الواحد بالقياس على قبول 
الخاد 

ثم تبعه في هذا ابن قدامة فاشترط في القياس ألا يكون في المسائل 
الأصولية فقال: «فإن كان (الحكم) عقلياً أو من المسائل الأصولية لم يثبت 
بالقياس لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنیةء وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس 
وأصل خبر الواحد بالقیاس لم بی ادو 

ومما سبق يترجح لديّ نسبة هذا القول إلى أهل الظاهر لعموم كلامهم 
في هذا وكون غيرهم ينسبه إليهم . 
عليه 


أما الإمامية والخوارج فالكلام في نسبة القول إليهم مضطرب نفيا 
وإثباتاً وكتبهم خافية فلم أتمكن من الاطلاع عليها. 
كما يترجح لديّ أن القول بنفي صحة الاستدلال بالقياس في الأصول 


لا تصح نسبته لا لأهل السنة ولا للحنابلة . 


.168/9 وانظر: الإبهاج 77/6 درء تعارض العقل والنقل‎ ۷٥۱/٢ البرهان‎ )١( 


(۳) المستصفى ۳۳۱/۲۔ 


."١8ص روضة الناظر‎ )٤( 


۳1 


ویمکن الاستدلال لأصحاب هذا القول بما يأتي: 


الدليل الأول: أن المسائل الأصولية لمكانتها من الشرع ومنزلتها في 
الدين لا يكتفى فيها بالظن بل لا بد من القطع فيهاء والقياس إنما يفيد الظن 
فلا يصح الاستدلال به في المسائل الأصولية”"' . 


أحدهما: النظر العقلي وجعله مفيداً للعلم. والثاني: اعتبار شيء بآخر 
وجعله باطلا في العقليات ويعني بها الأصول. مما يدل على أنه يرى عدم 
إفادته للعلم ومن ثم جعله باطلا”" . 

ويمكن الجواب عن هذا بأن من القياس ما هو قطعي فما كان كذلك 
جاز الاستدلال يه فى 'الأصول” . 

الدليل الثاني: إجماع سلف الأمة على عدم استعمال القياس في 
المسائل الأصولية مع أمرهم باتباع النصوص فيه“ . 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن حكاية الإجماع هنا لا تصحء فهذا إمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل يستخدم القياس فيها*'» وقد ورد عنه ذلك فی 
صور كثيرة منها: قوله لمن نفى الصفات خوفاً من أن يلزم من تعدد 
الصفات تعدد الموصوف. قال: «أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع 
وکرب ولیف وسعف وخوص وجمار وسميت نخلة بجميع صفاتها؟. 
كذلك الله تعالى وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد)”" . 


وقال في الرد على من زعم أن الله في کل کان اازعمتم أن الله 


)١(‏ حاشية العطار ۲۹/۲ء وانظر: المستصفى ۳۳۱/۲ء الروضة ۳۱۸۔ 

.۷۰٥۵۰/۲ البرهان‎ )۲( 

۔۱٥١/۷ انظر: شرح مختصر الروضة ۲۸۷/۳ و٣۳۰ درء تعارض العقل والنقل‎ )٣( 

۔٦٠٢ جامع بيان العلم ؟/5لاء إرشاد الفحول‎ )٤( 

(5) العدة /٢‏ ۱۲۷۳ء التمهيد ۳٦٣٣/٣‏ المسودة ص٣٣٦۳‏ درء تعارض العقل والنقل 
۷ء بيان تلبيس الجهمية .٥٤۳/۲‏ 

)٦(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص۳۷ء العدة ٤/٤‏ ۱۲۷۔ 





۳1٦ 


تعالی في كل مكان وهو نور فلم لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو 
فيه إذا زعمتم أن الله تعالى في كل مکانء وما بال السراج إذا دخل البيت 
(١) ۱‏ 1 
یضيیء؟) 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأحمد أشهر وأكثر کلاماً فى أصول 
الدين بالأدلة القطعية نقلها وعقلها من سائر الأئمةء لأنه ابتلى بمخالفى السنة 
فاحتاج إلى ذلك والموجود في كلامه من الاحتجاج بالأدلة العقلية على ما 
يوافق السنة لم يوجد مثله في كلام سائر الأئمة)”"' . 

الدليل الثالث: أن من الناس من يعتقد مذهبأ فى المسائل الأصولية 
بواسطة القياس ثم ينتقل عنه إلى غيره» ولو كان القياس حجة في الأصول 
لم يقع الانتقال”” . 

وأجيب بأن القياس الأول فاسد ولذلك ترك وفساد بعض القياس لا 
يدل على فاد حه آلا ترى أن الإنسان يرى السراب فيظن أنه ماء ثم 
بین اله« أنه الس ما ولا يدل “ذلك غل أق: نظن ال .لبن طرقا جبحا 
E‏ 

الدليل الرابع: قول الله تعالى: لفلا ضرا بل لال4 فنهم 
سبحانه عن ضرب الأمثال والأقيسة له ولصفاته وما ذاك إلا لأنھا مسائل 
أصولية» والمسائل الأصولية يمتنع فيها القياس” . 

ويمكن أن يجاب بأن الله تعالى نهى عن ضرب المثال له لأنه: ليس 
کا ی ٠.‏ الكل اس تاری مت الق وای فيو 


)١(‏ الرد على الجهمية ص٤٤‏ العدة ٤/٢‏ ۱۲۷۔. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .۱٥/۷‏ 

)۳( شرح اللمع ۸۲ء التبصرة ص۱۷٤‏ . التمهيد .۳٦٣ ٣‏ 
)4( شرح اللمع ۶۲ء التبصرة ص۸١٦‏ التمهيد .۳٣٣/٣‏ 
)٥(‏ سورة النحلء الاية: .۷٢‏ 

.68007/ الإحكام لابن حزم‎ )٦( 

(۷) سورة الشورى» الاية: .١١‏ 


۳۷ 


ممتنعء أما القياس الأولوي بإثبات المثل الأعلى لله فهو غير ممتنع في 
الشرعء قال تعالى: #ويه الْمَكَلُ الأعل 4 . 

الدليل الخامس: أن الأصول هى الأمور القطعية المتعلقة بالله وشرعهء 
القياسن استدلال بالشاهن على الاك والله ر شرع عام 0 لا غانياق3 7 


وأجيب بأن المراد ما كان منها غائباً عن أذهاننا حال الاستدلالء أو 
غائاً عن أعيننا فى ال 

الدليل السادس: أن أول من قاس فى المسائل الأصولية هو إبليس فأخطأ 
في قياسه وضل”“ فكذلك كل من يتبعه باستخدام القياس في الأصول . 

واج .ان هدا امعد ال قباس :قبن ابليس: على إنلسى هدا البعدلال 
بالقنا ری 
se‏ 1 ۰ 

وقد يجاب بأن وقوع الخطأ في بعض الأقيسة الأصولية لا يدل على 
أن جميع القياس فيها خطأ. 

الدلیل السابع: أنه لو صح القياس في الأصول لجاز أن تثبت صلاة 
سَْادسة کی آخر وزكاة أخرى بالقیاسء وهذا باطل بالإجماع”" . 

وأجيب عن هذا من وجھین: 

الأول: أن هذا القياس غير صحيح ولذلك تركناهء ولو كان صحيحاً 

(A) 

لعملنا به . 


.١6* سورة النحلء الآية: ٦٠ء وانظر فى ذلك: درء تعارض العقل والنقل /ا‎ )١( 

(۲) التمهيد ۳٦٣٣/٣‏ حاشية العطار 1 

(۳) حاشية العطار .۲٤۹/۲‏ 

)٤(‏ ورد هذا عن ابن سيرين من قوله رواه الدارمي ٦/٦۱ء‏ وابن حزم في الإحكام 
۲ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم ۰۹۳/۲ وابن جرير في تفسيره .44١/8‏ 

۔٠٦٣/٣۳ العدة 2171/8/5 التمهيد‎ )٥( 

.۳٣٣/٣۳ التمهيد‎ )٦( 

(۷) إحكام الفصول .٥٤۹/۲‏ 

(۸) إحكام الفصول .٤١۹/۲‏ 


۳۹۸ 


الثاني: أن هذا القياس عارض الكتاب والسنة والإجماع ومن شروط 
نے وط )0 
صحة القياس عدم معارضتها"''. 


الترجیح: 

بالنظر في الأقوال السابقة وأدلتها مع مقارنتها بضابط الفرق بین 
الأصول والفروع يظهر لي أن القياس القطعي يصح الاستدلال به في مسائل 
الأصول. لن المسائل الأصولية قطعية فصح الاحتجاج فيها بالقياس 
القطعى . 





.ه٤۹/۲ إحكام الفصول‎ )١( 


۹ 





ثمرات الخلاف 
في الاحتجاج بالقياس في الأصول 


نظرا لاختلات أقوال: العلماء فی حقيقة الأصول: كما سبق نان ذلك؛ 
فإنني سأورد هنا أمثلة تطبيقية للقياس فی مسائل العقيدة وفي مسائل علم 
الأصول . 
أولاً - الاستدلال بالقياس فى مسائل الاعتقاد الداخلة تحت أصول 

الدين: 

سبق معنا بعض الأمثلة التي استخدم فيها الإمام أحمد القياس في 
المسائل الأول 

١‏ القول في بعض الصفات كالقول في بعض: فإذا أثبت المخالف 
الحياة لله وأنكر المحبةء يقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل 
القول “فق احدهما كالقول تالاح فان فان له ضا فی و أحيت: بات 
له محبة تليق به... وهكذا باقی الصفات”"' . 

۲ - القول فى الصفات كالقول فی الذات. فإذا أنكر المخالف صفة 
)١(‏ انظر ص۱۷۱ وص٣٣٦۳‏ من هذا البحث. 

(0) الفتاوى ۳/ ۱۷۔ 


شس 


النزول لأنه لا تعلم كيفيتها قيل له: وذات الله لا تعلم كيفيتها وعدم علم 
الإنسان بشيء لا يدل على أن غير المعلوم معدوم'''. 

٣۔‏ قياس التشابه بين الخالق والمخلوق فى الأسماء من الحياة 
والإرادة والغضب مع الا ختلاف في الحقائق. على التشايه الموجود بين 
أسماء ما في الدنيا وما في الجنة مع الاختلاف في الحقيقة . 

٤‏ ۔ إثبات قاعدة أن كل كمال ثبت للمخلوق لا يتطرق إليه النقص 
بحال فالخالق أولى به . 


ه ‏ إثبات قاعدة أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فمن باب أولى أن 
يتنزه عنه الخال 

5 أثبت أهل السنة صفات الكمال للهء من الخلق والإماتة والإتيان 
متصفاً بصفات الكمال. 


فالله خالق قبل أن يخلق الخلق محيي قبل إحيائهم ولا يقال بأن هذه 
الصفات حدثت له؟ قالوا ذلك قياساً على أن من تكلم اليوم ولم يتكلم قبل 
ذلك مع قدرته على الكلام لا يقال له: حدث الكلام له اليومء بخلاف ما 
لو كان غير متكلم كالأخرس أما الساكت لغير آفة فهو متكلم بالقوةء 


وكذلك الكاتب لا يخرج عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته الكتابة” . 


ذلك أن تعلم كيفية الكلام وأن يكون له فم ولسان ونحو ذلك من صفات 
الأجسام مما ينزه الله عنه . 


۷۔ لما أثبت أهل السنة صفة الكلام لله. قال المخالف: یلزم على 


)١(‏ الفتاوى ۲٥۳‏ و5/5ل. 

(؟) الفتاوى ۲۸/۳ ولاه وه/لاه2.7 .۲٥۸‏ 

(۳) الفتاوى ٤۸/۱‏ و٦/۷۱‏ وهلا و۹/١٤٠‏ و٦۸/۱٥۳ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية صص١٠١٠.‏ 
)٤(‏ الفتاوى ۳٦٣٣۳ /١٦١و ٦۸/۱‏ و۳٣/٦۸۔‏ 

)٥(‏ شرح الطحاوية ص6". 


۳۷1 


فأجابوا بأنه لا يلزم من صفة الكلام أن يكون له فم ولسان قال 
تعالى: ظوَفَالُاْ لِجُنُودِهِمَ یم سهد عا قالوا أنطقنا ان الع انطىّ كل 
ا وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا فم 
يخرج منه الصوت المعتمد على تقاطيع الحروف”" . 

۸ - استدل نفاة علو الله بقوله سبحانه: لار جھیکا منص یوم 
َة لسوت موک تی4" فالخالق غير مباين للأرض 
والسموات . 


فأجيب بأن من المعلوم ‏ ولله المثل الأعلى ۔ أن الواحد منا إذا کان 
عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته وهو فى 
الحالين مباين لها عالٍ عليها فوقها من جميع الوجوه فكيف بالعظيم الذي لا 
يحيط بعظمته وصف 7ئ0 


۹ ۔ أن الروح لها صفات من | لمجيء والذهاب والصعود وأنها 
تقبض › ولا یو جب ذلك أنها ممائلة للجسد فصمات الخالق e‏ 


٠‏ _ أن الملائكة مخلوقون من نور ولا يأكلون ولا یشربون ومع ذلك 
فهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون ويصعدون وينزلون» وصفاتهم وأفعالهم 
هذه لا تمائل صفات الإنسان وأفعاله» فالخالق تعالى أعظم مباينة لمخلوقاته 
من مباينة الملائكة للدي : 


ومن ثم لا يجوز نفي ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات 
لمشابهتها في الاسم ما للمخلوق من أسماء وصفات””" . 


۔٦١ سورة فصلت؛ الآية:‎ )١( 

(٢(‏ شرح الطحاوية ص۱۳۸. 

(۳) سورة الزمرء الاية: .٦۷‏ 

)٤(‏ شرح الطحاوية ص۲۹۲. 

۔٠٣٣/١۱۷ الفتاوى ۳۱/۳ و٥/٣٥۳ رو‎ )٥( 
الفتاوى ه/4ه".‎ )٦( 

.۳٥٣/۱۷ الفتاوى‎ )۷( 


فض 


اوه المخالف حديث نزول المولى سبحانه في الثلث 
الأخير بناء على أن ثلث الليل يختلف وأن بعض البلدان يشترك مع بعضها 
الاخر في حصول الثلث الأخير لديها. 

أجيب بأن طلوع الشمس على بعض البلدان لا ينافي طلوعها على 
بلدان أخرى فالله أعظم وأجل”" . 

وهذا كحسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة وكل 
منهم يخلو به فيقرره بذنوبه» وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غیرہ . 


وكذلك يخاطب الله عز وجل المصلين كلهم وقد يشترك كثير منهم في 
ال ندال اد گر 


ثانياً ‏ الاستدلال بالقياس في مسائل الأصول الداخلة تحت علم 
أصول الفقه: 

١‏ - سقوط المأمور به بفوات وقته: 

فالایسشن الغلحاء: الا ولق الامو بد ہثرات وق "كان ما 
استدلوا به قياس حقوق الله على حقوق الآدميين في ذلك. فإن حق الآدمي 
لا اسقط ہفرات وق فكلك تحن الله شال 9 

وقال آخرون: بل یسقط'ٴ'ء وأجاب بعضهم بأن هذا الاستدلال من 
باب القياس فلا يصح الاستدلال به علی مسالة کہا 


دق الفتاوى .٥‏ 

)٢(‏ الفتاوى ه/4!/8. 

(۳) العدة ۲۹۳/۱ء روضة الناظر ٢٠٦۲ء‏ كشف الأسرار للنسفى .55/١‏ 

)٤(‏ العدة ۱/٥۲۹ء‏ ميزان الأصول 255١‏ روضة الناظر ٥‏ كشك" الاستران. للتسمئن 
۱۱ ۱ 

)٥(‏ المعتمد ١/٣۱۳ء‏ الإحكام لابن حزم ۳۱۳/۱ إحكام الفصول ۱۰۸/۱ المستصفى 
۲ء التمهيد .501١/١‏ 

.51١4/١ الإحكام لابن حزم‎ )٦( 


VY 


ولم أجد للأولين جواباً عن هذا الاعتراض لکن یمکن الجواب عنه 
من ثلاثة وجه : 

الأول: أن القياس يصح الاحتجاج به في مسائل الأصول. 

الثانی : أن هذه المسألة أدلتها ظنية فكانت من الفروع. 

الثالث : أن هذا القياس مأخوذ من النص حيث ورد في الشرع قياس 
حقوق الله على حقوق الادميين فهذا عمل بالنص . 
۲ - أقل الجمع: 

قال بعض العلماء: أقل الجمع ی12ا قاع تهنا اتدل سان 
الاثنين يخبران عن أنفسهما كخبر الجمع فيقولون: فعلنا وصنعنا كما يقول 

(TD. 
. © الجماعة‎ 


وقال الآخرون: أقل الجمع ثلاث اعترض بعضهم على الاستدلال 
السابق بأنه قياس فلا يصح الاستدلال به ها : 


ولم أجد للأولين جواباً عن هذا الاعتراض لكن يمكن الجواب عنه 
من و جره 

الأرل× ضحة الاسخدلال بالقياسن ف مسائل: الاصول: 

الثانى : أن المسألة ظنية فهي من الفروع . 


الغالك: أن هذا الاستدلال من قبيل إلحاق الشيء بما يندرج فيه فهو 
من باب الاستدلال بالعام على واحد من أفراده. 





(۲) إحكام الفصول ١/٥٥۱ء‏ شرح اللمع ۱ء التبصرة ۳۱٣۱ء‏ المستصفی ۹۰/۲. 
(۳) المعتمد ۲۳۱/۱ء الإحكام لابن حزم ۱ء العدة 2549/9 شرح اللمع ۳۴۰/۱۔. 
)٤‏ الإحكام لابن حرم ۱(. 


V4 


٣‏ - نسخ العبادة قبل وقتھا: 


ذهب بعض العلماء إلن أنه لا یجوز نسح العبادة قبل وق 
وكان مما استدلوا به: أنه لو جاز النسخ قبل العمل لجاز قبل 


الاعتقاد" . 


وقال آخرون: يجوز نسخ العبادة قبل وقتها" واعترضوا على هذا 
الاسعتلال باعتراضاك؟ ومن ذلك أن ابن حزم اعترض عليه بأنه من 
)4( 


٤‏ - ححية أخبار الآحاد: 


نت جور :الهم الو ھا ار و رکا هنا ا 
شا اسان العاف على اقول الا و ارک تک 


واعترض الغزالي على هذا الاستدلال بأنه قياس في المسائل الأصولية 
فلا يصح . وقد رد الغزالي على المعترض بهذا في موضع آخر فقال بأن 
هذا قياس مقطوع به فصح الاستدلال به" . 


)١(‏ الفصول ۲۲۷/۲ء المعتمد ۳۷۵/۱۔ 

.٠١١/١ الإحكام‎ )۲( 

(۳) الإحكام لابن حزم 4500/١‏ العدة ۸٠۷/۳‏ إحكام الفصول ۳۳۸/١‏ ميزان الأصول 
۲ء المحصول ١/4١ه.‏ 

.501/١ الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

)٥(‏ الرسالة ۹٦۴۳ء‏ الفصول ۸۳٥۷ء‏ الإحكام لابن حزم ۱۰۳/۱ العدة ۸٥۹/۳‏ إحكام 
الفصول .۲٤۸/١‏ 
وقد سبقت هذه المسألة في المبحث الأول من هذا الفصل . 

)٦(‏ المعتمد 2١77/5‏ إحكام الفصول .75١/١‏ أصول السرخسي ۳۲۸/۱ المستصفى 
۶۱ء التمهيد ٦٦/٣‏ المحصول ۱۹۰/۲ء روضة الناظر ص١٠١١.‏ 

(۷) المستصفى ۳۳۱/۲ء وانظر: روضة الناظر ص۳۱۸۔. 

(۸) المستصفى ١/٥٥۱۔.‏ 


Vo 


: ححیة القياس‎ - ٥ 

من مذهب ابن قدامة أن القياس لا يحتج به في المسائل الأصولية» 
ومكل لالت بمسألة نات حنشية القاس" . 

وفي ظني أن هذا متفق عليه؛ لأن من يحتج بالقياس في المسائل 
الأصولية لا يستطع الاستدلال لاثبات حجية دليل بالدليل ذاته فكيف يحتج 
بالقياس لإثبات حجية القياس . 








)١(‏ روضة الناظر ص۳۱۸. 


۳۷٦ 





المطلب الثاني 
القياس في الفروع 


المذاهب إلى قولين رئیسین : 


القول الأول: أن القياس في الفروع حجة يجب المصير إليهاء وإلى 


AG TEA‏ ساس O‏ اس و ون کا تن 
والرواية المشهورة عن أحمد التي عليها. جميع الحنابلة” . 


راعات هنذا" القتول لی ا كع قولف وی کا 


تختلف من جهة صراحتھا في الدلالة على المسألةء وبتأملي لتلك الأدلة 
وجدت أن أغلبها عام الدلالة في حجية القياس مطلقاًء والمطلوب هنا 
الاحتجاج على مسألة القياس في الفروع» ومن ثم سأقتصر من تلك الادلة 
على ما كان متعلقا بالفروع . 


(1) 
(Y) 
)(۳( 


)٤ 
(o) 


التلخيص ق/۸٦۱ء‏ الوصول ۲٤۳/۲‏ ميزان الأصول ٥٥٤٦ء‏ المحصول .۲٤٤/٢‏ 


الرسالة ص٦۷٤‏ وانظر: التبصرة ص۱۹٤‏ شرح اللمع .۷٦٢/٢‏ 

أصول الشاشى /۳۰۸ء الفصول ٦٣٦‏ أصول السرخسى ۱۱۸/۲ كشف الأسرار 
للنسفى ۱۹۸/۲۔ ۱ 

إحكام الفصول ٤٦٠/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص٥۳۸.‏ 

العدة ١/۱۲۸۱ء‏ التمهيد ۳٦٣٣/٣‏ روضة الناظر ص۲۷۹ء شرح مختصر الروضة 
۳ء المسودة .۳٦۷‏ 


VV 


الدليل الأول: عموم أدلة حجية القياس ومن ذلك : 
قول ا ا ا اال لسر 4 . 


حيث أمرنا الله بالاعتبار وهو الانتقال من الشيء إلى غيره وهذا متحقق 
في القياس؛ فهو مأمور به“ 

د وقؤله انه #لند ارسلنا رسلا بای وارلا ممه الکشی 
لين قى الاش بالق 4 . 

والميزان هو العدل والقياس الصحيحء فإن الميزان يدل على العدلء 
وذلك بالتسوية بين المتماثلات والتفريق بين ال کلڑنازت': 

- وقوله سبحانه: #فإن رع في یو فردوه إل أله وارسول. . . 4 , 

ومن أوجه الرد عليهما الرد بواسطة القياس”" . 

وجه الاستدلال: أن وجوب العمل بالقياس ثابت في هذه الآيات» 
فيجب العمل بالقياس في الفروع . 

الدليل الثاني: أن الشرع جاء بتعليل كثير من أحكام الفروع. قال 
تعالى: ہلک لا یک دولة ب اليا ینک“ وقال النبي 45: «إنما 
جعل الاستئذان من أجل البصر؛““. 


.۲ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(0) الفصول ص۸٦‏ المعتمد ۲۲۳/۲ العدة ١/۱۲۹۱ء‏ إحكام الفصول ؟//ا/ا14. أصول 
السرخسى ٠١/١‏ التمهيد ۳۷۹/۳ ميزان الأصول ٥٥٦٦ء‏ المحصول 2714/5 روضة 
الناظر ۲۸۵ء كشف الأسرار للنسفي ۱۹۹/۲ء شرح مختصر الروضة ۹۳٥۲ء‏ الإبهاج 
۳ 

(۳) سورة الحدید الآية: ٢٤۔.‏ 

.۷۸ إعلام الموقعين ۱۳۳/۱ء نبراس العقول‎ 2195/١9 مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.٥۹ سورة النساء الآية:‎ )٥( 

.۱۲۹/۲ أصول السرخسي‎ ٦٥٥ الفصول ۱۷ء ميزان الأصول‎ ۲۲٥/٢ المعتمد‎ )٦( 

(۷) سورة الحشر الآية: ۷۔ 

(۸) رواه البخاري 55/8 برقم 5545١‏ كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصرء 
ومسلم برقم ۲۱٥٢‏ كتاب الأدب: باب تحريم النظر في بيت غيره. 


۲۷۸ 


وقال في الهرة: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات؛''' ونحو ذلك من النصوص”" . 

وجه الاستدلال: أن التعليل مفيد أن اعتبار الحكم في هذه الفروع إنما 
كان لوجود علة ومعنى مخصوص» كلما وجد المعنى وجد الحكم وهذا 
معنى القياس» فالقياس في الفروع معتبر شرع" . 

الدليل الثالث”*؟: أن الرسول ي نبه على استخدام القياس في الفروع 
في مواطن كثيرة من ذلك : 

(أ) قال النبي 4# : «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ء قال: «أرأيتم إذا وضعها في حرام 
أيكون عليه وزر؟» قالوا: نعم؛ قال: «فكذلك إذا وضعها في حلال)” , 
فقاس ٹل استحقاق الأجر في الوطء المباح على استحقاق الإثم في الوطء 
0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد عن أبي قتادة في المسند ۲۹۷/٥‏ و٣٣۳‏ و۳۰۷. 
وأبو داود ۹۷/۱ برقم ۷١‏ و75 كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة. 
والترمذي ۱٥١/١‏ برقم ۹۲ كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة. 
وابن ماجه ۱۳۱/۱ برقم ۳٦۷‏ كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء بسؤر الهرة 
والرخصة فى ذلك. 
رالتائ اهم کات الا بات سور اف 
وابن حبان ۲۹٤/۲‏ برقم ۱۲۹١‏ كتاب الطهارة: باب الآسار: ذكر الخبر الدال .على أن 
اسار السباع كلها طاهرة. وصححه. 
وقال الترمذي فيه: «حديث حسن صحيح". 

(0) انظر أمثلة أخرى في: إعلام الموقعين ۱۹۸/۱. 

(۳) العدة ۱۳۱۰/۳ء إحكام الفصول ٥/٥۹٦ء‏ أصول السرخسي ۱۴۰/۲ء المستصفى 
۶۲ء إعلام الموقعين ۱۹۷/۱ء ۱۹۸۔ 

)٤(‏ انظر الاستدلال بهذا الدليل وما ورد عليه من مناقشات في: المعتمد ٢/۲۲۲ء‏ إحكام 
الفصول ٠٠٠٠/۲‏ البرهان ۹/۲٦۷ء‏ شرح تنقيح الفصول 2785 شرح مختصر الروضة 
۶۳ء إعلام الموقعين ۱۹۸/۱. 

)٥(‏ رواه مسلم ٢۹۷/۲‏ برقم ٠٠١5‏ کتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على کل 
نوع من المعروفء وأحمد في المسند ۱٦۷/٥‏ و158. 

.۱۹۹/۱ إعلام الموقعين‎ )٦( 


۳۹۹ 


(ب) أعرابي سرن الله وبق عن 1 یہ کت غلاماً 
قال: نعمء قال : فما ألوانها؟» قال خی قال: س1 فيها من رہ 
قال: إن فيها لورقاء قال: «فأنى ترى ذلك جاءها؟» فقال له الرجل: لعل 
عرقاً نزعه» فقال ‏ عليه السلام -: «وهذا لعله نزعه عرق“ . فقاس بني 
آدم على نتاج الحيوان في احتمال وجود لون السواد فيه بعلة كونه نزعه 
عرق يي 


(ج) قال النبي وَل : «هذا أوان ذهاب العلم حتى لا يقدروا منه على 
کے ا فغال واد ند ای :كنف يا سال الله کات اق بيقن ١‏ بوانت 
لف كله اتان وليقرئنه أبناؤنا أبناءهم. فقال النبي ي : «ثكلتك أمك يا 
زياد بن لبيد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينةء أليس التوراة والإنجيل في 
يد النصارى. فهل أغنى عنھما؟۶'۱'. ۱ 


)١(‏ رواه البخاري ۱۲٥/۹‏ برقم ۷۳۱٣‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب من شبّه 
أصلاً معلوماً بأصل مبيّن وقد بيّن النبي #6 حكمها ليفهم السائل» ومسلم برقم 
اوت رت كتاب اللعان. 

۱ ۱ ۶۸٣۲ ام الفصول‎ (٢ 

(9) ابو عبدالله زياد بن لبيد بن ثعلبة الخزرجى الأنصاري: توفي فى اول خلافة معاوية» 
صحابي ففيه شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها ولاه النبي کہ حضرموت» ثم سكن 
الشام . 
انظر: (الجرح والتعديل 2547/5 الثقات ١٤٢۱ء‏ تهذيب الكمال 0605/94 تهذيب 
التھذیب ۳۸۲/۳)۔ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه ۱۳٤٤/۲‏ برقم 4044 كتاب الفتن باب ذهاب القرآن والعلم» والدارمي 
۸۱ في المقدمة: باب من قال العلم الخشية وتقوى اللہ وأحمد ١50/4‏ و۲۱۸ 
و۹٦۲۔‏ 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات: إلا أنه منقطع 
قال البخاري في التاريخ الصغير: لم يسمع سالم بن أبي الجعد من زياد بن لبيد وتبعه 
على ذلك الذهبى فى الكاشف وقال ليس لزياد عند المصنف سوى هذا الحديث وليس 
۸۱۔. 


۴۸ 


فقاس النبي ل هذه الأمة على النصارى في إمكان ذهاب العلم مع 
وجود الكتاب بين آیدیھم'''. 


(د) قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : ميوت لی اموت 
فقبلتها وأنا صائم فأتيت النبي 46 فقلت: يا رسول الله أنيت أمراً عظيماً. 
قبلت وأنا صائم؟ فقال رسول الله #6 : «أرأيت لو ت ت بماء وأنت 
صائم؟» فقلت: لا بأس» قال: اففيم)”" . 

فقاس القبلة على المضمضة في عدم الإفطار بجامع كونها مقدمة للفطر 
0 کو اکا 

( أن ريعيلة سال التي عق فال نا وول اھ إن أن أدركعة 
كزيقة ا سنا ما لاس اہی ال خف عله اه ت 
قال له: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟» قال نعمء قال: 
«فدين الله أحق بالقضاء» . 








.45١/؟ الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود 9/9 برقم ۲۳۸۲ كتاب الصيام: باب القبلة للصائمء والدارمي ۱۳/۲١‏ 
كتاب الصوم: باب الرخصة في القبلة للصائم وأحمد ۲١/۱‏ و٥٢‏ والحاكم 41/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» ورواه ابن خزيمة ۲٥٥/٣‏ برقم ۱۹۹۹ كتاب الصيام: جماع 
أبواب الأفعال المباحة في الصوم: باب تمثيل النبي جه قبلة الصائم بالمضمضة منه 
بالماء وصححه كما صححه ابن حبان بروايته له في صحيحه ۲٢۳/٢‏ رقم ۳٥٣٣‏ 
کتاب الصوم: باب قبلة الصائم: ذكر الإباحة للرجل الصائم يقبل امرأته ما لم يكن 
وراءه شيء يكرهه . 

(۳) الفقيه والمتفقه ۱۹۲/۱ء أصول السرخسى 1:/5. المستصفى ٤/٢‏ ٥۲ء‏ ميزان 
الأصول ص85 : التحصول 8440/6 شرع مختصر الروضة 83/8 

)٤(‏ أخرجه النسائي ۱۱۷/٥‏ و۱۱۸ كتاب مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء 
الدين» وأحمد فی المسند ٠/٤‏ عن عبدالله بن الزبير. 
كما أخرجه انتا 4 برقم ۷۳۱٣‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب من 
شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين وقد بين النبي ي حكمها ليفهم السائل» والنسائي 
(٥‏ کتاب الحج عن الميت الذي لم يحج و٥/۱۱۸‏ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء 
الدين عن ابن عباس وقد نسبه ابن الأثير في جامع الأصول ٣٢١١/٣‏ والنووي في 
رياض الصالحين ص۳۸۷ برقم ۱۲۷۹ إلى الإمام مسلم ولم أجده فيه. 


۳۸۱ 


فقاس دین الله على دين الخلق في انتفاع المقضي عنه بوفاء الدین 
C0‏ 
بجامع كونها در تا 

(و) ومشل ذلك ما ورد أن رات سال فقال: يا رسول اللہ إن ای 
ماتت وعليها صوم شهراً فأقضيه عنها؟ قال: الو كان على أمك دين أكنت 
قاضيه عنها؟» قال: نع قال: «فدين الله أحق أن يقضى7” . 

وقد نوقش الاستدلال بهذا الدليل من وجوه: 

)40 أن هذه الأخبار له تعدو أن تكون أخبار ااب وخبر ال واحد ١‏ 
كاد لذ لقح وس تمالا ہمت 
القطع 7 

وأجيب بأن المراد إثبات العمل بالقياس وهذا مما يكفى فيه الظن» 
وتعاضد الأدلة على هذه المسألة يفيد القطع”* . 

(ب) أن هذه الأقيسة صادرة عن المعصوم فاستفادت الحجية من 
صدورها منه )> أما غير المعصوم فليس قياسهم کی ہیا 


وأجيب Û‏ مأمورون باتباع المعصوم مطلقاء ومن ذلك اتباعه فى 
استخراج أحكام الفروع بالقياس”'' . 

5 ٠ 7 لال شٍ‎ «f ,( 

الدليل الرابع"*: أن النبي 6ك لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: 


)١(‏ أصول السرخسي ۱۳۰/۲ء المستصفى ٠٠٠٠/١‏ المحصول ٠۲٦۲/۲١‏ روضة الناظر 
. 

(؟) رواه البخاري ٦٦/٣‏ برقم 1987 كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم» ومسلم 
۲ برقم ۱۱٢۸‏ كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت 

(۳) الوصول .۲٤۸/۲‏ المحصول 750/9. 

)٤(‏ الفقيه والمتفقه ۱۹۰/۱۔. 

.٦٠٤/٤ الإحكام للآمدي‎ )٥( 

.٦٤/٤ الإحكام للآمدي‎ )٦( 

(۷) انظر الاستدلال بهذا الدلیل والمناقشات حوله وأجوبتها في : المعتمد ۲۲۲/٢‏ العدة 
۹۶ء إحكام الفصول 280١/5‏ الفقيه والمتفقه ۱۸۹/۱ء التبصرة ص٤٤٣ء‏ شرح- 


FAY 


(کیف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بکتاب ال قال: 
«فإن لم تجد فى كتاب الله) قال فبسنة رسول ال قال: «فإن لم تجد في 
نة ردول اة ال :ا يدن ران لت اتوہ اھ اپ وسرں ال ک5 


صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
)0( 





رسول اللہ) 
فأقره النبي ج على الحكم برأيه والمراد بذلك الرأي المستند إلى 
ونوقش الاستدلال بهذا الدليل من وجوه: 

(أ) أن هذا الحديث مرسل”". 

وأجيب بأن المرسل حجة. 

0 5 1 م ۶ے 0 : 8 نے 
ثم إن الحديث روي من طرق أخرى متصلا” ". ثم إن الاتصال زيادة 

من ثقة فهي مقبولة. 


= اللمع ۷14/۲ البرهان ۷۷۲/١‏ أصول السرخسي ۱۳۰/۲ء المنخول ص۳۳۱ 
المستصفی ٢/٢٥۲ء‏ التمهيد ۳۸۱/۳ ميزان الأصول ص٥٦٣٦‏ المحصول ۲٥٤/٢‏ 
روضة الناظر ص٢٦۲۸ء‏ شرح مختصر الروضة ۲٦۷/۳‏ إعلام الموقعين .5١7/١‏ 

)١(‏ رواه أبو داود برقم ۳٥۸۷‏ كتاب القضاء: باب اجتهاد الرأي في القضاء. 
والترمذي ٦٦٦/٣‏ برقم ۱۳۲۷ كتاب الأحكام: باب ما جاء في القاضي كيف يقضيء 
ورواه أحمد ۲٣۰/٢٥‏ و٣۲۳‏ و٢٢٢‏ وأبو داود الطيالسى ص٦۷‏ والدارمى ٦٦/١‏ 
والبيهقى ٣ءء‏ والعقيلى فى الضعفاء 16/۱« والطبرانى فى المعجم الكبير 
۰م وان حرم في الا حکام ۰۰۱۱۲ و٤١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
۱ .۔ 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري ۲۷۷/۲ء سنن الترمذي ٦1۷/۳‏ كتاب الأحكام: باب ما جاء 
فى القاضى كيف يقضى؟ المحصول ؟/588. 

)۳( بتتبع اعات الحديث: وجدت أن سبعة رووه متصلاً هم: عبدالرحمن بن مهدي 
ومحمد بن جعفر ويحيى بن سعید القطان وعفان وابن المبارك ومسلم ويحيى بن 
حماد بینما رواه خمسة رواة مرسلا هم : وكيع وحفص بن عمر ويزيد وابو النضر 
وسليمان بن حرب» بینما يه فيه أبو داود الطیالسی . 


FAT 


(ب) أن الحديث من رواية الحارث بن عمرو وهو مجهول والمجهول 
لاتقل زواتة ۶ 


وأجيب بأنه ابن أخي المغيرة بن شعبة وقد ذكره ابن حبان في 
COD Te‏ 
الثقات `. 


(ج) أن الحارث بن عمرو رواه عن أناس من أهل حمص وهم 
كام 

وأجيب بأن الحديث مروي عن أصحاب معاذ بن جبل مما يدل على 
شهرة الحدیث؛ ثم إن أصحاب معاذ معروفون بالعلم والدين والفضل 
والصدق فلا يضر عدم معرفة أسمائهمء ولا يعرف في أصحابه متهم ولا 
كذاب ولا مجروح“. 

وقد روي الحديث عن أصحاب رسول الله و عن معاذ". وقد ورد 
مثل هذا في أحاديث متعددة ومع ذلك لم تؤثر فيهاء بل شهد لها الأئمة 
بالصحة وقبلوها وعملوا بها" . 


(د) أن هذا الحديث معارزض ہما ورد أن النبى ب لما بعث معاذاً 


إلى اليمن قال له: «لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر 
فقف حتی تبينه أو تکتب إليّ فيه»”” . 


.۲۷۷/۲ التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(۲) الثقات لابن حبان .۱۷۳/٦‏ 

(۳) الإحكام لابن حزم .7١7/7‏ 

)٤(‏ العدة ٢۱۲۹۳/6ء‏ الفقيه والمتفقه ۱۸۹/۱ء التمهيد ۲۳۸۱۸۳ شرح مختصر الروضة 
۳ء إعلام الموقعين .7١7/١‏ 

)٥(‏ رواه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله ؟/59. 

)٦(‏ فی البخاري ٢/٢٥۲ء‏ قال: حدثنا شعیب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن 
ریت ران مالك فق المويلا ۷۷ کات الا مل بن ای حلم أنه ا 
رجال من كبراء فون آن عبدالله بن سهل... الحديث. ۱ 

(۷) رواه ابن ماجه ۱۹/۱ برقم ٤٥‏ في المقدمة: باب اجتناب الرأي والقياس. 
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وأجيب بأنه من رواية محمد بن سعيد المصلوب على زندقته وھو 
كذاب وضاع'''. ثم إن هذه الرواية ليست في الظهور ولا في الانتشار بمثابة 
الروایة الأولى فتجب المقابلة بينهماء وعلماء الأمة وفقهاؤها عملوا بالرواية 
المشهورة وتركوا هذه الروایةء ثم إن زيادة الثقة مقبولة'''. 

را أن كديرا من عام ایت ل وت دا الد 


وأجيب بأنه لا مطعن صحيح على هذا الحديث» وأصل بعث معاذ 
إلى اليمن ثابتء ثم إن أهل العلم قد نقلوه وأثبتوه في كتبهم ومؤلفاتهم 
واحتجوا به وتلقوه بالقبول» وما كان كذلك من الأحاديث فإننا نستغني بنقل 
الكافة عن الكافة وتلقي العلماء له بالقبول عن البحث في إسناده“ . 


وقد صحعہ أو بحسته جماعة من العلماء” : 

(و) أن في متنه نكارة فإن الحديث يفيد أن القضاء يكون أولاً بالكتاب 
فإن لم يوجد في الكتاب فحينئذ يقضى بسنة رسول الله تلق والأمة على 
خلاف هذا؛ فعموم الكتاب يخصص بالسنة ومطلقه يقيد بهاء فالمجتهد ينظر 
ا 


واج بات هذا المعق وارد عن كفن سن ارتا 
ولا مانع أن يكون هذا الحديث مطلقاً وقد قيد بأدلة شرعية أخرى. 


۔۱۸٢/۹ انظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول ؟/*60. 

(۳) التاريخ الكبير ۲۷۷/۲ء الإحكام لابن حزم ۲۰۷/۲ء العلل المتناهية لابن الجوزي 
۲ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانى ۲۷۳/۲. 

289/١ الفصول ص٦٢٦۷ شرع العمد ١/۳۳۷ء ا الفصول ٥٢/٥٥۰٦ء؛ الفقيه والمتفقه‎ )٤( 
»٠٠٤/۲ التبصرة ص٤٤٢٦ء شرح اللمع ۷۷۰/۲ ء البرهان ۷۷۲/۲ المستصفى‎ 
. ۸۶۲ المحصول‎ 

)٥(‏ منهم: ابن تيمية في الفتاوى ۳٦٤/١١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء ۸۲/۱۸٦ء‏ وابن 
كثير في تفسيره .١/٤‏ 

(5) الإحكام لابن حزم ۲۰۸/۲ء سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/585. 

(۷) انظر: السنن الكبرى للبيهقي .٠٠١/١٠١‏ 


۸۰۵۰ 


(ز) أن اجتهاد الرأي يشمل الاستدلال بالنصوص الخفية وبالبراءة 
الال لی عمله على القاس بارلی من حمله على هذه الامو , 

وأجيب بأن النص عام فيشمل الجميع. 

أو أنه ذكر الاجتهاد الرأي بعد الكتاب والسنة فيدل على أنه غيرهما 
ناخدلل الور ال 

(ح) أن هذا الحديث خبر آحاد فلا يثبت به أصل من الأصول وهو 
القاس : 

وأجيب بأجوبة : 

١‏ - أن الأمة قد تلقته بالقبول فارتفعت درجته. 

- لا مانع من ثبوت الأصول بخبر الواحد. 

۳ - خبر الواحد يثبت به الحظر والإباحة والعبادات والحدود والقتلء 
وهذه 2 هي المطلوب إثباتها بالقياس في الفروع» فجاز أن يثبت 
القياس:: کو 

٤‏ - أننا نظن بهذا الدليل کون القياس حجة ولا نقطع“. 

۔ باعتضاد هذا الدليل مع غيره من الأدلة يتم إثبات حجية القياس . 


ويظهر لي أن هذا الحديث حسن لغيره ہ لاعتضاده بآثار عن جمع من 
7 
الصحابة 


الدلیل الخامس“': إجماع الصحابة ۔ رضوان الله عليهم ‏ على إثبات 


۔٦۲٥٤/٢ الإحكام لابن حزم ۹/۲١٦ء المستصفى 8ئ" المحصول‎ )١( 
.558/# التمهيد 258775 المحصول ۹/۲٥۲ء شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
.٣٦۹ص انظر الأجوبة فى: التمهيد ۳۸۲/۳. ميزان الأصول‎ )٣( 

.۲٥۹/۲ المحصول‎ )٤( 

.١١5/٠١ السنن الكبرى للبيهقى‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الفصول ص٦٦‏ و46ء شرح العمد ۳۲۳/۱ ٤٣٣۳ء‏ المعتمد ٢/٦۲۱ء‏ الإحكام- 


۸۸٦ 


القياس قولاً وعملاً في وقائع كثيرة منها: 

(أ) اجتهاد ابی :بكر في | خد بے كي سیر کی على ذلك 
ورجوع الصحابة إلی اجتھادہ بعد نقاش دار یٹم 

فقاس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع عنها بجامع کون کل منھما 
رکا فخ أركان الد : 

ونوکشن بان هذا مذكور ذ فى النصوص قال تعالى: #قإن تا 
EA)‏ اڑا ES‏ اا رت 

وأجيب بأنه لا مانع أن يتوافق القياس مع النص» ولكن المراد أن أبا 
بكر استدل بالقياس وقال: «لأقاتلن من فرق بینھما؛'''. 

(ب) سئل أبو بكر الصديق عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي 
فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خلا الوالد 
وال 


0 ہے ۹ 0 الات لی 
فحكم هنا بدون نص شرعي استنادا للاجتهاد وطریق اقباس 


= لابن حزم "0 العدة ۱۲۹۷/٢‏ إحكام الفصول 507/7» التبصرة ص٥٤٤٠‏ شرح 
اللمع ۷۷۰۱/۲ ء أصول السرخسي ۱۳۲/۲ء المنخول ص٣۳۳۰‏ المستصفى 2314/١‏ 
التمهيد ۳۸۰/۴۳ الوصول ٢/٤٤۲ء‏ ميزان الأصول ص٥٦٣٦‏ المحصول ٢/٢٦۲؛‏ 
روضة الناظر ص 278١‏ شرح تنقيح الفصول ص٥۳۸‏ شرح مختصر الروضة ٦٦/٣‏ 
إعلام الموقعين ۲۱۱/۱۔ 

6 كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ ۷۲۸٤ برقم‎ ۱۱٥/۹ رواه البخاري‎ )١( 
كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله‎ 7٠١ ومسلم ۵۱/۱ برقم‎ 
إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.‎ 

(۲) شرح مختصر الروضة .٦٦٢/۳‏ 

(*) سورة التوبة» الاية: ©8. 

.٦٢ برقم‎ 01١/١ صحيح البخاري ۹/٥۱۱ء صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الدارمى ۲٦٦/٢‏ كتاب الفرائض: باب الكلالة» والبيهقي ۲۲۳/٦‏ والخطیب في 
الفقيه والمتفقه ۱۹۹/۱ء وفيه انقطاع إلأآن اَل پرادفوالرتاق فى المصعف 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲٦۸/۸‏ : وهذا إسناد صحيح . 

.١949/١ الفقيه والمتفقه‎ )٦( 


FAY 


(ج) قياس أبي بكر تعيين الإمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة في 


ثبوت الخلافة بجامع وقوع التصرف ممن له الحق”''. حتى أنه عهد إلى 


عمر بالخلافة ولم يعترض عليه أحد”" 


(د) أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: «الفهم الفهم 


فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة؛ فتعرف الأشباه 
والأمثال ٹم قسن الأمور غند ذلك واعمد إلى أخبها إلى الله .وأشبهها”فيما 


ترى) 


(۳( 





(0۱) 
("۲) 


(۳( 


شرح مختصر الروضة #/551. 

رواه البخاري ٠٠١/9‏ برقم ۷۲۱۸ كتاب الأحكام: باب الاستخلاف 

ومسلم برقم ۱۸۲۳ كتاب الإمارة: باب الاستخلاف وتركه. 

أخرجه وكيع في أخبار القضاة ۷۰/۱ و۲۸۳ء والدارقطني في السنن 0707/4 وابن 
حزم في الإحكام ٢/٤٤٦ء‏ والبيهقي 01١5/٠١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه .٠٠٠/١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية :۷۱/٦‏ ورسالة عمر المشهورة فی 
القضاء إلى أبي موسى تداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها. 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :۸٦/١‏ وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول 
وبنوا عليه أصول الحكم والشهادةء والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله 
والتفقه فيه. 

وبالنظر في هذا الحديث وبتتبع أسانيده وجدت أنه ورد بأسانيد منها: 

الإسناد الأول: : عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي الملیح الهذلي قال: كتب عمر إلى 
أب موسى وذكر الکتاب؛ رواه الدارقطني في سننه 7505/54. 

الإسناد الثاني: ما رواه ابن حزم في الإحكام ٤٤١/۲‏ بإسناده عن عبيد الله بن موسى 
عن عبدالملك ر بن الوليد بن معدان عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي 
موسى وذكر الكتاب وأعله ابن حزم بعبدالملك هذا وبأبيه. 

الإسناد الثالٹ: ما ورد من طرق عن سفيان بن عبينة عن إدريس الأودي قال أخرج لا 
سعيد بن أبي بردة كتاباً من عمر إلى أبي موسى. رواه وكيع ۷۰/۱ء والدارقطني 
٤ء‏ والبيهقي ۱/٥۱۱ء‏ والخطيب فى الفقيه والمتفقه .٥٠٠/۱‏ 

ذال لع اس تعاس اسر عد لس دقتنا ری و ما ون 
إدريس وهو إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي وهو ثقة أن سعيد بن أبي بردة بن 
أبي موسى أراه الكتاب وقرأه لديه» وهذه وجادة جيدة في قوة الإسناد الصحيح إن لم 
تكن أقوی منهء فالقراءة من الكتاب أوثق من التلقي عن الحفظ». 

(انظر : تعليقه على المحلى .)30/١‏ 
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هذ سداق نوو ميق ا نی انه وا رھ سر وک 


عندما شهدوا على إنسان بالزنا ولم يكم تاب الشهادة به > وهذا قياس 
للشاهد بالزنا عند عدم تمام النصاب على القاذف في وجوب الحد”” . 


(و) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في شارب الخمر: إنه 
إذا شرب سکر: وا 0 هذى وإذا ا افترى ؛ مھ حد اتی 
فقاس شارب الخمر على القاذف في وجوب الجلد ثمانين بجامع مظنة 
الافتراءء وذلك أن الشارع قد ينزل مظنة الشيء منزلته كما نُزّل النوم منزلة 
الحلث'''ء 


)١(‏ أبو بكرة نفيع بن الحارث الطائفي مولى النبي 4# : توفي سنة ٥٤٥ھ‏ صحابي فقيه 
تدلى من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة. 
انظر: (الجرح والتعديل ۸۹/۸٦ء‏ سير أعلام النبلاء ٦/٣٥‏ البداية والنهاية 8/لاه, 
الاصابة #/047). 

(۲) أبو عبدالله نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي: صحابي نزل للنبي ٹچ من حصن 
الطائف» ثم سكن البصرة بصحبة عتبة بن غزوان فكان أول من اتخذ الدواب بها. 
انظر: (الاستيعاب ٣٥١٦ء‏ معجم البلدان ٤۴١/١‏ الإصابة .)٤١٤٥/٣‏ 

(۳) شبل بن معبد بن عبيد البجلي: تابعي أشار على عثمان بعزل أبي موسى الأشعري عن 
البصرة فعزله. 
انظر: (الاستيعاب ٠١١/۲‏ الإصابة .)٠١۹/۲‏ 

)٤(‏ رواه البخاري تعليقاً ۲۲۴/۳ كتاب الشهادات: باب شهادة القاذف» ورواه مسنداً ابن 
أبى شيبة ٥٥٥/۹‏ و١٠/91‏ و۹۲ء وعبدالرزاق فی مصنفه ۳۸٣/۷‏ و۸/٣٦۳‏ 
والطحاوي ٤/ء‏ والحاكم ٤٤۸/۳‏ والطبراني في الكبيو ۶۷ے وابن حزم في 
المحلى 2559/١١‏ والبيهقي في السنن ۲۳١/۸‏ و١٠/2157‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :۲۸۳/٦‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وصححه الالبائی في إرواء 
الغليل ۲۸/۸. 

.۲۱٥/۱ إعلام الموقعين‎ ٠۲٤٤/١ المستصفى‎ )٥( 

(5) رواه عبدالرزاق في المصنف ۳۷۸/۷ والطحاوي ٣/٥٥۱ء‏ والحاكم 0518/4 والبيهقي 
۸ء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 
0 وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضاً وشهرتها تغني 
عن إسنادها. 

(۷) المستصفى ۲٤٤/٢‏ إعلام الموقعين .5١١/١‏ 


۳۸۹ 


(ز) کان عمر يشك فی قتل الجماعة بالواحد فقال له على: يا أمير 
المؤمنين أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم؟ قال: نعم 
قال: فكذلك”''. فقاس القتل على السرقة . 

(ح) قال ابن عباس في دية الأسنان: ألا اعتبر تم ذلك بالأصابع 
غقليا سوا رن اعلقت ساس ؟'. 

فقاس الأسنان على الأصابع في حكم الدية وإن تفاوتت المنافع“ . 

(ط) اختلف الصحابة ۔ رضوان الله عليهم - في مسألة إرث الجد مع 
الاخوة. 

فقال علي بن أبي طالب: للجد مثل ميراث الأخ ما كان الأخوة 
خمسة فأقل» فإن زادوا على ذلك فله السدس وللإخوة الباقي وجعل مثاله 
مثال واد سال فيه سيل فانشعبت منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان» فقال: 
ارات ل أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين 
ا 

وقال زيد بن ثابت: للجد مثل ميراث الأخ ما كان الإخوة اثنين فأقلء 
فإن زادوا على ذلك فله ثلث الباقى بعد الفروض› وجعل مثله مثل شجرة 
الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟. 


وقال ابن عباس: الجد يحجب الأخوة وقال ری سی دون أخي 


.۔٦٦٤/٢ وابن حزم‎ ۰٤۷۷/٩ أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين ۲۱۳/۱. 

(9) أخرجه عبدالرزاق ۳٤٥/۹‏ وابن حزم في الإحكام ٢/٤٥٦ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ۹۰/۸. 

.۲٤۲٤/۲ المستصفى‎ )٤( 

)٥(‏ المصنف لعبدالرزاق ,.5798/٠١‏ الإحكام لابن حزم ٦٥۸/٢۲‏ السنن الكبرى للبيهقي 
٦۲.۔‏ 

.۲٤۷/١ رواه ابن حزم في الإحكام ٢/۷٥٦ء والبيهقي في السنن الكبرى‎ )٦( 


۳4۰ 


ولا أرث ابني دون أخيه؟”'' وقال: لیتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة 
الولد. ولا يجعل. أب الأب رك الأبے؟۶۴۹, 


فألحق بعضهم الجد بالأب في إسقاط الأخوة بجامع أن كلاً منهما 
أصل في عمود النسب وألحقه بعضهم بالأخوة بحيث يشترك معهم في 
الميراث بجامع اشتراكهما في الإدلاء إلى المورث بأبيه”" . 

(ي) أن بعض الصحابة استدل على تقديم أبي بكر في الخلافة بقياسه 
على تقديم النبي ب له في إمامة الصلاة“ ولم ینکر هذا الاستدلال بين 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

واعترض بأن التقديم للصلاة لا یمائل التقديم في الخلافةء لان 
التقديم في الصلاة قائم على القراءة والفقه والسن والهجرة أما الخلافة فقائمة 
عل و الا 

وأجيب بأن العلة في كليهما هي الأفضلية والأحقية فصح القياس هنا؛ 
فكأنهم قالوا: قدَّمه رسول الله ٹا في الصلاة لأنه أفضلنا وأحقنا بالتقديم 
للصلاة فنحن نقدمه لأنه أحقنا بالخلافة . 
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(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱۳۱/۲. 

(۳) انظر: العدة ۱۳۷۳ء إحكام الفصول ٥٤١٦ء‏ المستصفى ۲٢٤/٢‏ إعلام الموقعين 
۸۶۱. 

)٤(‏ رواه النسائي ۷/٢‏ كتاب الإمامة: باب ذکر الإمامة والجماعة: إمامة أهل العلم 
والفضلء والإمام أحمد في المسند ۲۱/۱ و٣٦۳۹‏ و٤٤٠‏ والحاكم ٦۷/۳‏ وصححه 
ووافقه الذهبي ورواه ابن أبي عاصم في السنة ؟/817ه. 
ولفظه: قال عبدالله بن مسعود: لما قبض رسول الله بيه قالت الأنصار: منا أمير 
ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله ية قد أمر أبا بكر أن 
يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. 
وروی الإمام أحمد في مسنده ۳٥/١‏ مثله عن أبي عبيدة» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :۱۸٦/٥‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا البختري لم يسمع من 
عمر. 

.٦١۷/٢ الإحكام لابن حزم‎ )٥( 


(Vy. جک نے‎ E 


النص عليه . 

وما ذكر من الأمثلة على عمل الصحابة بالقياس وما يشابهه يدلنا على 
أن الضحابة قد عملوا بهذا الأصل وأفتوا بموجبة مما يدل على خجته وكونه 
طریقاً لاستنباط الأحكام الشرعية . 

وقد نوقش الاستدلال بإجماع الصحابة على العمل بالقياس بوجوه عدة 
منها ما يأتي : 

() بأنهم قد بنوا ما ذكروه من أحكام على نصوص شرعية وإنما 
ذكروا تمثيلها بغيرها من أجل تقريبها للأذهان لا من أجل الاستدلال على 
تلك الأحكام. 

وأجيب بأنه لو كان هناك نصوص لأظهروها لثلا ينالهم الوعيد الوارد 
فيمن كتم علماًء ثم إنهم مختلفون في تلك المسائل ولو كانوا قد بنوا 
أقوالهم على النصوص لبينوا تلك النصوص للحاجة إلى بيانها؛ إذ إنهم قد 
تناظروا فيها وتحاجواء ثم إن النصوص لا تستطيع الأذهان الاستقلال 
سپ وھ ا6ا 

وهم في احتجاجهم لم يذكروا حجة غير القياس والرأي. 

(ب) أنه يحتمل أن يوجد نص أظهروه وبيّنوه لكن لم ينقل إلینا ۔ 

وأجيب بأن العادة تحيل عدم نقله إلیناا ثم إن هؤلاء الصحابة 
اعترفوا ببناء أحكامهم على الرأي والقياس والتشبيه والتمثيل» ولم يوجد 


.٦۲۸/۲ الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة ٣٢٦۲ء‏ إعلام الموقعين .5١١/١‏ 
(۳) انظر: إحكام الفصول ٣١۷/٥‏ - ٥٥٦٤ء‏ البرهان ۷۷۰/۲۔ 
)٤(‏ المحصول ۲۸۱/۲۔ 

.۲۸۱/۲ المحصول‎ )٥( 


۳4۲ 


منهم منكر مع ما کانوا عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن 
بعضهم لا يقر بعضاً على إسر أمر يغمضه عليه فكيف يقر بعضهم بعضاً 
على الاحتجاج ہما لا يحل الاحتجاج به في الدين؟“. 


(ج) أنه لم يرد العمل بالقياس عن جميع الصحابة وإنما ورد عن أفراد 
معينين لا تقوم الحجة بقولهم لوحدهم فلا إجماع”" . 


وأجيب بأن الباقين لم يظهروا إنكاراً لمن عمل بالقياس فكان إجماعاً 
كيف وهو يؤسس قاعدة في الشرع؟”". ولو وجد إنكار لنقل إلينا فإن 
القياس أصل عظيم في الشرع نفیاً وإثباتاء فلو أنكر بعضهم لكان ذلك 
الإنكار أولى بالنقل من اختلافهم في مسائل الجد ونحوهاء ولو نقل لوصل 
الٰنا۔ 


کر تا مل ون جال ک تھی الضر الہ والفوك به رام الم ند 
إسنادا يصل به القول إلى كل واحد منهم كما نعلم إجماع الصحابة على أن 
الصلوات المفروضة خمس ولا يعلم إسناد ذلك إلى جميعهب»“ . 


(د) أن سكوت الباقين يحتمل أن يكون على سبيل المجاملة خوفاً من 
ثوران فتنة النزاع وليس موافقة لهه . 

وأجيب بأن الصحابة اختلفوا وتناظروا بدون مجاملة وتفرقت بهم 
المجالس عن اجتهادات مختلفة ولم ینکر أحد على الآخر استعمال القیاس ؛ 
وإن أنكر ما يخالفه فيه» فلو لم يكن السكوت عن موافقة لبادروا إلى 
الإنكار» فإنا نعلم من حال الصحابة شدة انقيادهم إلى الحق مع تمسكهم 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان الأمر على ما ذكر من 


)١(‏ إحكام الفصول ؟/605. 

(؟) البرهان ؟/55ل. 

(9) الوصول .۲٤٥/۲‏ المحصول .٦٦٦/٢‏ 
)٤(‏ قال ذلك الباجي في إحكام الفصول ؟/8؟ه. 
)٥(‏ المحصول ۲/٦۲۸۔‏ 


"4r 


الاحتمال للزم أن تخلو الأرض عن قائم لله بحجته وهو ممنوء''' 

(ه) أنكر بعضهم حجیة إجماع الصحابة» وفي هذا مخالفة لنصوص 
الشرع الواردة بحجية الإجماع والنصوص الواردة بالثناء على الصحابة وبیان 
عدم اجتماعهم على الخطأء والقدح في الات انتا هو مخ كان :اهل 
البدع فلا يلتفت إليه”" . 


(و) أن غاية هذا أنه إجماع سكوتى لأنه مستفاد من قول بعضهم 
وسكوت الباقين» فهو ظني» ومسألتنا قطعية فلا يقبل الظن فيها. 

وأجيب بأن تعدد الروايات واختلاف طرقها يجعلها جارية مجرى 
التواتر المعنوي للقطع ء ومن المعلوم من حال الصحابة عدم سكوتهم على 
مثل هذا الأمر العظيم إذا كانوا يخالفونه» مما يجعل سكوتهم كالتصريح 
بحجيته والعمل به. 

واعتضاده بغیرہ أكسبه القطعية. 

وأجيب أيضاً بأن المراد بالقياس إثبات أحكام ظنية فيكتفى في الدلالة 
عليه بالدليل الظنى . 

(ز) أن الصحابة وهم خيار الأمة شاهدوا الوحي والتنزیل مع قوة 
إيمانهم وشدة تحفظهم لدينهم فلهم من الفضل والثناء ما ليس لغيرهمء فلو فلو 
رپ و کا 

وأجيب بأنه لا قائل بالفرق بينهم في القياس”*) 


والمراد إثبات حجية القياس وهذا المعترض مسلم بحجية القياس في 


.۲۸٦/۲ المستصفى ؟/7149. المحصول‎ )١( 

(؟) المستصفى ؟5155/7؟. 

(۳) انظر ما سبق فی: أصول السرخسي ١/٣۱۳ء‏ المحصول ۲۷۸/۲. 
(4) 'المحطيول 5 


۳4٤ 


(ح) أن قياس الصحابة إنما کان على طريق التوسط والصلح دون 
الإلزام بالحكم . 

وأجيب بأن الناقلين لقياساتهم كانوا عرباً يعرفون الفرق بين القضاء 
والصلح فلا يظن بهم إطلاق لفظ القضاء على الصلح؛ ثم إنهم ألزموا بما 
رأوه وأفتوا به اعتماداً على القياسر 7" . 

(ط) أن بعض الصحابة أظهر إنكار القياس فمن ذلك : 


- قول أبي بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت 


ويمكن أن يجاب بأن المراد القول بالرأي فى تفسير القرآن؛ إذ لا 
مجال للرأي فيه لكونه مستنداً إلى الرجوع إلى دلالات الألفاظ اللغوية أو 
إلى النصوص الشرعية . 


- قول عمر: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن؛ أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا . 
أن العمل به لا يصح إلا عند عدم النص فإنه قال: أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأي» فخص بالذم من ترك الأحاديث النبوية وأقدم على 
القول بالرأي”* . 


.٠١٤/١ انظر الاعتراض وجوابه فى: أصول السرخسی‎ )١( 

(؟) انظر: التبصرة ص۹٢٦ء‏ شرح اللمع ۷۷۵۲ء المستصفى ۲١۷/۲‏ المحصول 
۲ء روضة الناظر ص۲۸۲۔ 

(۳) رواه الدارقطني ١١55/4‏ وابن حزم في الإحكام ٢/۲۱۳ء‏ وابن عبدالبر في جامع بيان 
العلم وفضله ؟/55. وانظر: كنز العمال ۳۲۷/۲ وه٤ه.‏ 

)٤(‏ رواه الدارقطني ۲٤٤/٣‏ وابن حزم في الإحكام 271/1 والخطيب في الفقيه والمتفقه 
۸۱ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ؟55/7١.‏ 

.5١8/١ العدة 2105/4 إحكام الفصول ۰۳۸/۲ء الفقيه والمتفقه‎ )٥( 


۴40 


وي خر خو اكان قال نی السا أي القابی: 


۳٦ 


ويمكن أن یجاب بأنه ورد عنه العمل بالقياس فمرادہ هنا القياس 


- 


الباطل جمعاً بين النقول. 
۔ وقال علي : لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من 


لات 
وأجيب بأن مراده نفي القياس مع النص'''' أو أن القياس لا يدخل في 
جمیع کرو 

د وقال "عن انیس آالران على الد : 


ويجاب بأن مراده التحذير من مخالفة النص بالرأي» مع وجوب 
التحرز فى الرأي لاحتمال الخطأ فيه. 


قال ات غات مق أعدث زآيا ليس فى كنات الہ عل وجل د 
ولم تمض به سنة من رسول الله وَلْهِ؛ لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله 

(Vv) 
aa 

ويمكن أن يجاب بأن المراد القياس الذي لا أصل له من الكتاب 
ا 


)١(‏ رواه الدارمي ۱ء وابن حزم في الإحكام ۲ء والخطيب في الفقيه والمتفقه 
۱ء وابن عبدالبر في جامع بیان العلم .۱٦۷/۱‏ 

(۲) الإحكام لابن حزم ۲۳ء الفقيه والمتفقه ۱۸۲/۱ء حيث روياه من قول مجاهد. 

(۳) رواه أبو داود ۱۹۲/۱ برقم ٢‏ كتاب الطهارة: باب كيف المسحء وأحمد 2١١5/١‏ 
والدارمى ۱۸۱/۱ء والدارقطنى ١/هلاء‏ والبيهقي ۲۹۲/۱. 

۱ ۱ aT العدة‎ )٤( 

.۳۹۰۸۳ التمهيد‎ )٥( 

)٦(‏ رواه ابن حزم في الإحكام 251/5 قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱٢۹/٦‏ : رواه 
البزار ورجاله رجال الصحیح؛ وقال :۱۸٤/١‏ رواه أبو يعلى ورجاله موثقون وإن كان 
فيهم مبارك بن فضالة. 

(۷) رواه ابن حزم في الإحكام ٢/٦۲۱ء‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه ۱۸۳/۱. 


۳۹٦ 


(). 4ء 2 >7 002۳ 5 
5 قال ابن ت : فرَاؤْكم صلحاؤكم یدھبوں ويتحد الناس رؤساء 
جهالا يقيسون الأمور رای 
ويجاب بأنه إنما ذم القياس الصادر من الجهال دون القياس الصادر 
من العلماء. 


وجواب عن جميع ما سبق هو أن هؤلاء الصحابة ورد عنهم القول 
بالقياس فذمهم هنا إنما هو لما يصدر عن الجهالء آو فنا كان افا 


کک 
للنتصوص 2 بين النقلين 


الدليل السادس: أن القياس مفهوم کلام العرب ومعقولها بدلیل أن من 
له ابنان فضرب كل واحد منهما زوجة نفسه فضرب أبوهما أحدهما فسئل 
الآخر قد ضرب زوجته فلم لم تضربه؟ فمتى لم يأت باعتذار في هذا سقط 
و( ١‏ 
کلامه `. 


ولكن القياس هنا مأخوذ من العقل لا من اللغة. 
القول الثانى : أن القياس ليس حجة شرعية؛ وبذلك قال أهل الظاه ”“ 


)١(‏ أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي: توفي بالمدينة سنة ۲ھ صحابي 
أسلم قديماً وهاجر الهجرتین» شهد بدراً وما بعدها وروی علماً كثيراً. 
انظر: (الجرح والتعديل ۱٤۹/٥‏ الاستيعاب ۳۰۸/۲ سير أعلام النبلاء »451/١‏ 
الإصابة ۳۹/۲). 

(۲) رواه الدارمي .58/١‏ وابن حزم في الإحكام ٦١۹/۲‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
۱ء وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 0175/9 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱۸۵/۱ : رواه الطبراني فی الكبير وفيه سعيد بن مجالد وقد اختلط. 

(۳) إحكام الفصول ٥۳۷/۲‏ المستصفى ٠۲٤۸/۲‏ شرح تنقيح الفصول ۳۸۷. 

۔۱۳۱۲/٤١ العدة‎ )٤( 

(ھ) الإحكام لابن حزم ۳۷۰۱/۲ وانظر: إحكام الفصول ٤/٤٦٦ء‏ البرهان ۷۵۱/۲ 
أصول السرخسي ۱۱۸/۲ء المستصفى ۲۳٣/٢‏ الوصول 0547/5 ميزان الأصول 
صاهه. 


۳۷ 


ولعي A‏ :انت اہی اھ ”است 
الخوارج”“» وهو رواية عن الإمام أحمد” . 
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: 


الدليل الأول: أنه لم يوجد في السمع ما يدل على وقوع التعبد به مما 
يدلنا على أنه لیس ا 
ويجاب عن هذا بإيراد أدلة أصحاب القول الأول. 


ا و هھ رور رر 


الدليل الثاني: قول اللہ تعالى: بَا الین امنأ لا مدموا بن يدي الہ 
ہل ھر ی ١‏ 
ورسويةف ۰ 


عله . 


واعترض على الاستدلال بهذه الآية بوجوه من الاعتراضات : 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام: مات سنة بضع وعشرين ومئتين: متكلم معتزلي. 
من مؤلفاته: «الطفرة» و «الجواهر والاعراض» و «الوعيد). 
انظر : (تاريخ بغداد ٦/۹۷ء‏ سير أعلام النبلاء ٠٤١/٠١‏ لسان الميزان ۷/۱٦ء‏ النجوم 
الزاهرة ٣/٢‏ ۲۳). 

(۲) شرح العمد ۲۸۱/۱ء المعتمد ٢/۲۲۰ء‏ وانظر: الفصول ٢/٤٦٦ء‏ التبصرة ص٤١٦‏ 
البرهان 29/87/79 التلخيص ق۸٦۱ء‏ أصول السرخسى ۱۱۸/۲ التمهيد ۳٦۷/۳‏ ميزان 
الأصول ص5 65ه. 1 

(۳) إحكام الفصول ٤/٤٦٦ء‏ التبصرة ص٤٤٢٦١ء‏ شرح اللمع ۶۸۷۲ء البرهان ۷٥/٢‏ 
التلخيص ق۸٦۱ء‏ المستصفى ٣/٢‏ ۲۳۔. 

)٤(‏ البرهان ۷۵۰/۲ء المنخول ص٣۳۲ء‏ ميزان الأصول ص/87ه. 

)٥(‏ التمهيد ۳٦۸/۳‏ روضة الناظر ص۲۷۹ شرح مختصر الروضة ۲٢٢/٣‏ المسودة 
ص .۳٦۷‏ 

)٦(‏ إرشاد الفحول ص۱۷۵۸. 

(۷) سورة الحجرات» الاية: .١‏ 

(۸) شرح العمد ۳١۷/١‏ الإحكام لابن حزم ۹۳/۲٦ء‏ التمهيد ٠٤٠٠/۳‏ المحصول 
۶۲ء إعلام الموقعين ۲۲۸/۱. 


۳۹۸ 


(أ) أن القياس هو اتباع ما لا نعرف حكمه بما ورد حكمه في 
کلام اللہ وکلام رسوله» فالقیاس لسن فيه تقدم بين يدي الله ورسولهء بل 
فيه متابعة لهما وسير وراءهما وحكم ہما حکما به" . 

(ب) أن الله قد بین في كتابه حجية القياس كما سبق إيضاحه» فالعمل 
بالقياس عمل بما أوجب الله العمل به لأنه قد عرف التعبد به من الله 


ورسوله. 


(ج) القياس إثبات أحكام في الفروع بالعلة المؤثرة» وهي لم تكن 
مؤثرة بآرائنا بل بجعل اللہ لها" . 

(د) أن نفي حجية القياس تقدم بين يدي الله ورسوله لأنه بغير قوليهما 
والتقدم بين يدي الله ورسوله منهي عله A‏ 


ا 


الدلیل الثالث: قول الله سبحانه: لا ا 
و۲ ٹر تغالى. فى سياق المحرمات* لوان فرلا 12 اق ما لا 
موی74 . 

وجه الاستدلال29 : أن اللہ تھی عن اتباع ما لا علم لنا به وعن 


القول على الله بلا علم؛ والقياس ظني لا يحصّل العلم فكان منهياً عنه 
بالآية. 


واعترض على الاستدلال بهذه الآية من وجوه: 


)١(‏ شرح العمد ۳٥۱/۱‏ التمهيد ٤٤٤٥ء‏ الوصول ؟/149. 

(۲) أصول السرخسی ١/٤٤٢٥۔‏ 

(۳) أصول ال ۶۲ 

٦ : سورة الاسراء الآية‎ )٤( 

.”# سورة الأعراف؛ الآية:‎ )٥( 

(5) الإحكام لابن حزم ٦۹۳/۲‏ العدة ۱۳۱۳/۳ء الفقيه والمتفقه 2١11/4/١‏ التبصرة 
ص٠‏ "5» البرهان 9/5هلا. أصول السرخسی ۱۲۱/۲ء ميزان الأصول صلاده. 
التحضول ۴۹۰۲, ۱ 


۳۹۹ 


() أننا نعلم أن الأدلة الشرعیة قد أوجبت العمل بالقياس؛ فالعمل 
بالقياس اتباع لهذه الأدلة التي نعلمها”'. 

(ب) أن من القياس ما نقطع به ونعلمه كالقياس الأولوي والقياس 

(ج) أننا وجدنا الشرع قد بنى بعض الأحكام على الظن الراجح 
كالعمل بالشهادة واليمين. 

فيجمع بين هذا وبين الآية بأن المراد بالآية النهي عن القول بما لا 
يعلم واتباع ما لا يعلم فيما تعبدنا فيه بالعلم وبهذا أيضاً يحصل الجمع بين 
هذه الأدلة وأدلة حجية القياس”". 

(د) أن في القياس نوع علم من طريق الظاهر”” . 

(ھ) أن نفي القياس لیس معلوماً فالقول بنفيه منهي عنه بالآيتين السابقتين“ . 

الدلیل الرابع: قول الله تعالى: #وَإنَّ ألطَنَّ لا نى ین كفي ج4“ 
وقوله: إت بعص ان إن4 . 

وجه الاستد لال" : أن القاس ظني فكان منهياً عنه. 

وأجيب بأن العمل بالقياس عمل بالأدلة المعلومة» ومنها ما هو 

والمراد فيما تعبدنا فيه بالعلم بدلالة أن الشرع بنى بعض الأحكام على 
الظن الراجح . 


.4" ٠ص التبصرة‎ ٠۲٠٤/١ شرح العمد ١/١8"ء العدة 0171/4 الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.٣٦۸ص العدة ٤/۱۳۱۳ء ميزان الأصول‎ )۲( 

(۳) أضول السرخسی .٠١١/١‏ 

.49٠ العدة 2171/6 إحكام الفصول 2098/5 التبصرة ص‎ )٤( 

.58 سورة النجمء الاية:‎ )٥( 

.١؟ سورة الحجرات؛ الآية:‎ )٦( 

(۷) المحصول ۲۹۱/۲ء إعلام الموقعين ۲۲۹/۱. 


رہ 


ونفى القياس مظنون فكان منهياً عنه. وهذه الأجوبة قد سبق ذكرها. 
وأجيْن أيضاً ان المؤاة بالظن هنا ما كان تكمينا وحدساء آنا الظن 
8 3 ۱ )00 

الواقع بطريق صحيح فهو يجري مجرى العلمٴ . 

الدلیل الخامس: قول اللہ تعالى: ولا کول لِمَا َف الیک 
لْكَزِبَ هدا َكل وهنا حرام . . .4 . 

وجه الاستدلال: أن من حرم أو حلل بغير نص فهو كاذب داخل في 
او 

ونوقش بأن القائسين صادقونء فإن الأدلة قد دلت على حجية 
القياس» بل إن نافي القياس لا يجد نصا في قوله إن القياس حرام فهو قائل 
غل اھ الکذت شیہ:القائ ر۰ 

الدليل السادس: قول الله تعالى: وما افم فيه من سىء مَمْكُتم إل 
20 . 

قله“ ا کا و کے ا ا ا رھ CD‏ 

وقوله: کن نعل في سیو فردوة إل اله والرسول. . . 4" . 

وس سیت أن القنانن سی كما لول مدرد ان ولا إل 


ونوقش بما ا 
(أ) أن القياس إرجاع للمسكوت عنه إلى كلام الله وكلام رسوله 


)١(‏ العدة ١/٣۱۳۱ء‏ إحكام الوصول 2859/5 التبصرة ص١"1؛.‏ شرح اللمع 5/ؤلالاء 
أصول السرخسى 2170/95 التمهيد ٤٣/٤٤٦ء‏ الوصول .۲٤۹/۲‏ 

E سور‎ 0 

(۳) الإحكام لابن حزم 607/5. 

.۲٤۹/۲ إحكام الفصول 4519/5 الوصول‎ )٤( 

.٠١ سورة الشورى» الأية:‎ )٥( 

.08 سورة النساءء الآية:‎ )٦( 

(۷) الإحكام لابن حزم 23١8/5‏ الفقيه والمتفقه ۱۷۹/۱ء إعلام الموقعين ۳۲۷/۱. 


٤١١ 


فالقياس يتحقق به الرد إلى الکتاب والسنة فكان مأموراً به بنص الآيتر. ° 

(نت) انتا بره القناسن إلى الكتاتب والشنة وجدنا آتھنا یی عات يانه 
دلیل تر 7 

(ج) أن إبطال القياس غير مردود إلى الله ولا إلى رسوله ولا إلى ما 
استنبط منهما فكان إبطاله ممنوعاً. 

الدليل السابع: قول الله تعالى: الوم کلت لک وتک ومنت علیکم 


ےم 


عمق وَرَضِيِتٌ کے سكم و . 


وجه الاستدلال: أن الدین كامل فلا حاجة بنا إلى القياس”؟) 


واعترضن خلى الاستدلآل (بهذا الدليل بوجهيو: 
(أ) أن هناك أحكاماً تغیب عن ذهن المجتهد فيحتاج فيها للقیاس: 
لأنه موافق للنصوص؛ فلا تعارض بين دلالة الآية وبين حجية القياس. 
(ب) أن المراد بالآية الأصول. لعدم النص على جميع الفروع“ 
الدليل الثامن: قول الله تعالى: نا فرطتا فى الکتب من گی وچ!'' 


ر 


رط ولا 5 الا فى كن و ع کک می 
7 ک2 سن ۴ چ تچ 


.۷۸۱/۲ العدة ٤/٣۱۳۱ء التبصرة ص١۳٤ شرح اللمع‎ )١( 
.۔۲٥٦۸/۲ المستصفى‎ )۲( 

(۳) سورة المائدةء الآية: ‏ 

.۳۲۹/۱ إعلام الموقعين‎ ۰٤۹٤/۲ الإحكام لابن حزم‎ )٤( 
.٦٦٤٤ 1۱ شرح المنهاج‎ )٥( 

.۳۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )٦( 

(0) سورة الأنعامء الآية: 8ه. 

(۸) سورة النحل. الاية: ۸۹. 

(۹) سورة العنكبوت» الآية: ١ه.‏ 


وجه الاستدلال: أن الله قد بين حکم کل شيء فلا حاجة للقياس” . 
ونوقش الاستدلال بهذه الآيات ہما يأتي: 


(أ) أن المراد بالآيتين الأولتين اللوح المحفوظ بدلالة سياقهما قال 


رر لص نے مھ یک 2 ا" مب ت < ہر کے ورو ےی ک۳ 
تعالى: ما ين دَابَوَ في الا ولا طير يطير بحتاحیہ إلا أمم أمثالكم ما فرطنا 
9-2 کے )٢(‏ ۔ ‘a:‏ ا سو Î‏ كت i U‏ 
فى الکتب من سو 4 وقال سبحانه: #ویعار ما ف الر والبحر وما شفط 


ہے 
24 


ین َة إلا يمَكمُها وا حب فی لت لی ولا رطب علا بابس الا في 
كت شین" . 
(ب) أن المراد بالآيات أن ما اشتمل عليه الكتاب من الأحكام المبينة 
فلا تفريط فيه» لعلمنا أنه لم يشتمل على العلوم الحسابية والطبية» بل 
(٤٤ 7 f “tf 5 :‏ 
(ج) أن بيان القرآن للأحكام إما بالنص عليها أو على ما يشبهها وهو 
1 26 
القياس لأننا نجد وقائع حدثت لم ينص عليها القرآن . 


ویمکن أن يجاب بجوابين آخرین: 


(أ) أن المجتهد قد يغيب عن ذهنه النص الشرعي فحينئذ يلجأ إلى 
القیاس . 


۰ 


(ب) أن الكتاب قد بيّن حجیة القياس فلزم العمل بذلك. 


)١(‏ الإحكام لابن حزم 2501/7 أصول السرخسي ۱۱۹/۲ء المستصفى ٢/٦۲۰ء‏ التمهيد 
۷۳ء ميزان الأصول ص۸٥٤٦‏ المحصول ۲۹۰/۲ كشف الأسرار للنسفي 
۳۲ء إعلام الموقعين ۲۲۸/۱. 

(۲) سورة الأنعام» الایة: ۳۸۔. 

(۳) سورة الأنعام» الآية: 9ه. 

.۲٥۸/۲ المستصفى 2767/5 المحصول‎ 281/١ شرح العمد‎ )٤( 

)٥(‏ إحكام الفصول ٠۲٦/۲‏ الفقيه والمتفقه ۱۸۷/۱ء التبصرة ص١۴٤٠‏ شرح اللمع 
۶۳۷۲ء أصول السرخسى ١٤٠۱ء‏ المستصفى ٢/٦٥۲ء‏ ميزان الأصول ص۸٦٥‏ 
الروضة ص۲۸۹ شرح مختصر الروضة .۲٦۹/۳‏ ۱ 


۳ 


الدلیل التاسع: قول الله تعالى: ف تھا ما أ إلیکم ن 
رک ج20 
رت .مه 3 

وجه الاستدلال: أن القياس غير منزل فلا نتبعه. 

ونوقش بأوجه : 

0 الباق "قد دلت الال الشرعية عدن أنه ححة سد عملنا 
بالقياس نكون قد اتبعنا ما أنزل إلينا من ربنا. 

(ب) أن فی العمل بالقياس اتباعاً لما أنزل إلينا من ربنا بإلحاق ما لا 
نص فيه بأمثاله المنصوصة . 

(ج) أن القول بنفي القياس ليس مما أنزل إلينا من ربنا''۔ 

الدثيل العاشرة تقولاه ای اک کور ا رل ا 
وقول رآ لمك یم ينا نَل اھ 4 . 

وجه الاستدلال: أن الله أمر بالحكم بما أنزلء والقياس حکم بغير ما 
أنزل الله فكان منهياً عنه . 

ونوقش بما یائی: 

(أ) أن القرآن والسنة قد دلا على حجية القياس» فالعمل بالقياس لیس 
كما 000و 
الواضح في ذلك . 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ۳. 
(۳) سورة المائدة الآية: .٦٤‏ 


.٦۹ سورة المائدقى الآية:‎ )٤( 


(۵) ميزان الأصول ص۸٥٦‏ المحصول ۲۹۰/۲. 
)٦(‏ شرح العمد .۳٥٣/١‏ 


۷( إحكام الفصول 0/۲« المستصفى 0/۲« التمهيد f°‏ روضة الناظر 8 . 
£{ 


ہے ب کر رر 


الدلیل الحادي عشر: قول الله تعالی: ومن مد مود اه فقد ظلم 
.0 وقوله: #ومن بَتعَدٌ حُدُودَ الہ اوليك هم الطَمُونَ4”" . 

وجه الاستدلال: أنه لا يجوز تعدي ما حد اللہ ورسوله في التحليل 
والتحريم لا بقياس ولا بغيره' ". 

ويمكن أن يجاب بجوابين: 

(أ) أن القياس ليس تعدياً لحدود الله بل هو اعتبار لحدود الله فيما 

(ب) أن الله قد أمر بالقياس فليس القياس تعدياً لحدود الله. 


r 2 


". الدليل الثاني عشر: قول الله تعالى: «ادَلِكَ باتهم قَالوا إِنَمَا الم مر 
يدا ول أنه القت ول ارب E‏ 


وجه الاستدلال: أن الله ذمهم على تمثيل البيع بالربا وقياسه عليه؛ 
فدل على إبطال القياس . 


ی3 


ونوقش الاستدلال بهذه الآية من وجھین : 


(أ) أن القائلين بالقياس لا يقولون إن كل قياس صحيح.ء وإذا بطل 
قياس واحد فهذا لا يعني بطلان جميع الأقيسة. 


(ب) أن مدار الاستدلال بهذه الآية على قياس بطلان جميع أنواع 
اا 


.١ سورة الطلاق الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: ۲۲۹. 

(۳) الإحكام لابن حزم ۳۷۹/۲ و٥٠٥٠.‏ 

.٠۷١ سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 

.571١/؟ انظر وجه الاستدلال والمناقشات في: إحكام الفصول‎ )٥( 


ه11 


ىأ 


الدليل الثالث عشر: قول الله - عز وجل -: آم لَهُرَ شُككوًا سَرعوأ 
هم ين الین کا لم يان يد اّ4 . 


وجه الاستدلال: أن القياس لم يأذن به الله فكان شرعاً باطلاً محرماً 


بن ال 
ويمكن أن يجاب بأن الأدلة قد دلت على حجية القياس فكان مما 
أذن اللہ به . 


الدليل الرابع عشر: قول الله تعالى: طلا سبوا يہ الي . 

وجه الاستدلال: أن الله نهى عن ضرب الأمثال له» ومن ذلك ضرب 
الأمثال لدينه فيكون منهياً عن“ . 

ويمكن أن یجاب : 

(أ) بأنه استدلال بالقياس على إبطال القياس وهذا لا يصح. 

(ب) أن هذا القياس مخالف للنصوص الدالة على حجية القیاس . 

(ج) أن الله تعالى هو الذي بيّن العلل التي تثبت الأحكام لوجودها. 
فالقياس اتباع لله وليس ضرباً من المجتهد للأمثال. 

(د) أنه لا يصح ضرب الأمثال لله لأنه سبحانه فوق تصورنا وإحاطتنا 
وإدراكناء فنقتصر في الكلام عليه بخبره عن نفسه بخلاف دينه الذي نعرف 


علله. 
الدليل اشام عفر فول اه اع وجل ن: مت نگم نا فى 
الارش جمیگا. f.‏ مع قوله: #وفّد فص لگ ما حرم عا 5 الا م 


.۲١ سورة الشوری؛ الآية:‎ )١( 
.٠٠١/۲ (؟) الإحكام لابن حزم‎ 
.۷٤ سورة النحل» الاية:‎ )۳( 
الإحكام لابن حزم ؟/607.‎ )٤( 
.79 سورة البقرق» الآية:‎ )٥( 


ر 
رم و2 


27 إ4 . وقال: يابا الدِنَ امنا لا رم طِيَبتِ ا أل انث 
لك وَل رت رک ال ا ب ال ھا ا 

وجه الاستدلال: أن کل شيء مباح إلا ما فصل الله لنا تحريمه» فما 
بيّن الله تحريمه فهو حرام والباقي على الأصل وهو الحل فلا نحتاج إلى 
القيا . 

ويمكن أن يجاب : بأن القرآن والسنة قد دلا على حجية القياس فيجب 


العمل به فما عرفنا تحريمه بواسطة القياس فهو مما فصّل الله تعالى لنا 
تحريمه لأمره سبحانه لنا بالعمل بالقياس . 


الدليل السادس عشر: أن النبي بء قال: «إياكم والظن فإن الظن 
کے + ٤‏ 
آکذب الحدیٹ) 


وجه الاستدلال: أنه تھی عن الظنء والقياس ظن فكان منهياً عند(“ 
وك أن يجاني بات“ الم اد القن هع الین الاش او أنه 
تخصيص قبول شهادة الاثنين» ومن القياس ما هو مقطوع به. 
الدليل السابع عشر: قول النبي وَل : «تفترق أمتي على بضع وسبعين 
فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم. فيحلون الحرام 
نر )603 
ویحرمون الحلال» 


.١١9 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ۸۷. 

(۳( الإحكام لابن حرم ۷/۲ . ٍ 

)٤(‏ رواه البخاري ۲۳/۸ برقم ٦‏ کتاب الأدب: باب #يأا الین امنأ اجنوا کا من 
لن . ومسلم 14۸0/4 برقم Yo‏ کتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم الظن 

ره( إعلام الموقعين AKT‏ 

)٦(‏ رواه الطبرانی فى المعجم الكبير مادم والحاكم ٤ك/۳ی‏ وابن عدي فى الكامل 
1۹۳/۲ والخطیب فی تاریخ بغداد ۷۳ والفقيه والمتفقه ۸۱۔ 


۷ك 


وجه الاستدلال: أنه ذم من يقيس الأمور برأيه وأخبر أنهم أشد الفرق 


واعترض على الاستدللال بهذا الحديث من وجوه: 
310 الحديف: ا بے 


واج بان عمافة :من الحلا قك تس٣‏ 


(ب) أن الحديث فيمن يقيس برأيه لا فيمن يقيس على الوارد 


60 
بالنصوص . 


(ج) أن المراد بالقياس فى الحديث القياس المخالف للنصوص بدلالة 


قوله: «فيحلون الحرام ويحرمون الحلال)”” . 


(١) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(6) 


الإحكام لابن حزم ٦١٥/٢‏ المحصول ۲۹۱/۲. 

انظر: التمهيد ۰٤١۲/۳‏ تاريخ بغداد ۳۱۱/۱۳ تهذيب التهذيب 2550/٠١‏ وقال: قال 
حريز بن عثمان عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن 
النبي يليه قال: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة...» الحديث. فقال: هذا 
حديث سفيان بن عمر ومعاوية يعني أن إسناده مقلوب قال أبو زرعة وقلت لابن 
معين في هذا الحديث فأنکرہ قلت: فمن أين يؤتى؟ قال: شبه له» وقال محمد بن 
علي المروزي: سألت يحيى بن معين عنه فقال: ليس له أصل قلت: فنعيم قال: 
ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له. وقال ابن عدي بعد أن أورد هذا 
الحديث من رواية سويد بن سعيد عن عيسى: هذا إنما يعرف بنعيم بن حماد رواه 
عن عيسى بن يونس فتكلم الناس فيه ثم رواه رجل من خراسان يقال له: الحكم بن 
المبارك ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث» وقال عبدالغني بن سعيد 
المصري: كل من حدث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حماد فإنما أخذه من 
نعيم وبهذا الحديث سقط نعيم عند كثير من أهل العلم بالحديث إلا أن يحيى بن 
معين لم يكن ينسبه إلى الكذب بل كان ينسبه إلى الوم . 

وانظر: (الكامل لابن عدي ۱۲٦١/٣‏ والمعتبر للزركشي ص۲۲۷). 

صححه الحاكم ٥/٤‏ وابن حزم في الإحكام ۲ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :174/١‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح. 

الإحكام لابن حزم اله 

العدة ٠١٠١/٤‏ . التبصرة ص٤٤٣‏ ء شرح اللمع 20/87/71 المستصفى ۲٥۸/۲‏ التمهيد ٠٠۲/۳‏ . 


۸ 


الدليل الثامن عشر: قول النبی 4# : «تعمل هذه الأمة برهة بکتاب الله 
وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأي فإذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا»”" . 


وجه الاستدلال: أن النبي ٹل أخبر أن عمل الأمة بالرأي ضلالء 
والعمل بالقياس عمل بالرأي فكان ضلالاً مذموم'''. 


واعترض على الاستدلال بهذا الحدیث ہما يأتي: 
O EEO)‏ 


(ب) أن المراد ما كان رأياً مخالفاً للنصوص غير مستند عليها بدليل 
أنه قال: برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأي» فدل على أن 


البرهة التي يعمل فيها بالرأي لا يعمل فيها بالكتاب ولا بالسنة' . 


الدليل التاسع عشر: قول النبي 4ء : «الحلال ما أحل الله والحرام ما 
حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»" . 


وجه الاستدلال: أن ما سكت الله عنه فهو معفو عنه والمستدل عليه 
بالقياس مما سكت الله عنه» فلا يحل إثبات حکم بالقياس فيما عفا الله 


عله . 


211/94/١ والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ ۲٢٢/٢ وابن حزم‎ 2510/٠١ رواه أبو يعلى‎ )١( 
.١4/؟ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم‎ 

(۲) أصول السرخسي ۱۲۱/۲ء المحصول ۲۹۱/۲ء شرح تنقيح الفصول ص85". 

(۳) مجمع الزوائد .84/١‏ 

۲٥۸/۲ الفقيه والمتفقه ١/ه١٠25 التبصرة ص۳۱٤۰ شرح اللمع ۷۸۱/۲۴ المستصفى‎ )٤( 
۔٥١٤‎ ٣ التمهيد‎ 

)٥(‏ رواه عن سلمان الفارسي: الترمذي ١97/4‏ برقم ۱۷۲١‏ كتاب اللباس: باب ما جاء 
في لبس الفراء» وابن ماجه ۱۱۱۷/۲ برقم ۳۳٦۷‏ کتاب الأطعمة: باب أكل الجبن 
والسمن» والحاكم ١/٥۱۱ء‏ والطبراني في الكبير ۲٥٥/٦‏ و٢٦۲ء‏ ورجح الترمذي وقفه 
على سلمان» وضعفه الذهبي فی التلخيص ١١8/4‏ بسيف بن هارون راويه» ورواه عن 
ابن عباس :. أبو داود ۱۹٥/۹۰‏ برقم ۴۷۹۵ كتاب الأطعمة: باب ما لم يذكر تحريمت 
والحاكم 06/5 ١‏ . 


۹ 


واعترض عليه بأوجه : 

0 اعت معن 

(ب) أن الحديث وارد فی الأطعمة دون غيرها بدلالة قوله في أول 
الحديث: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء». 

(ج) أن مااثنت. حكمه :بالقیاس ليش مسكوتا نه :وإنما هو :داخل قیما 
حكم الله عليه من طريق المعنی*''. 

الدليل العشرون: أن القصد بالقياس طلب حكم ما لا نص فيه وما من 

ونوقش ہما يأتي : 

(أ) أن بعض النصوص قد تخفى على بعض المجتهدين فيحتاج إلى 
القياس . 

(ب) أجاب بعضهم بإيراد مسائل لا يرى أن فيها نصا . 

(ج) أنه لیس من شرط القياس عدم النص» وإنما شرطه عدم مخالفة 
النص» ويكون هذا من باب تعاضد الأدلة كما يثبت الحكم بالكتاب 
ا 

الدليل الحادي والعشرون: أن النبي ٹچ قد أوتي جوامع الكلم فكيف 
يعدل على اللفظ الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم؟» فيعدل عن قوله: 
حرمت الربا في کل مطعوم إلى عد الأشياء الستة مريداً بهم القياس عليها 


)١(‏ انظر الاستدلال بالحديث والاعتراضات عليه في أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج 
بها ص۳٤۱‏ . 

(۲) العدة ١/۱۳۱۹ء‏ إحكام الفصول ٥۳۹/١‏ الفقيه والمتفقه ٠٠٠/١‏ التبصرة ص٤٤.‏ 

(۳) العدة ١/۱۳۲۰ء‏ إحكام الفصول ٠٤١/١‏ الفقيه والمتفقه ٠٠٠٠/١‏ شرح اللمع 
۲ المستصفی ۲٥۹/۲‏ التمهيد .٤١٨۸/۳‏ 


کہ 


ليرتبك الخلق في ظلمات الجهل وأنواع الخلاف في إظهار علة الحكم ثم 
بيان ما يصح قياسه عليها. 

وأجيب عن هذا الاستدلال من وجوہ: 

(أ) أن هذا اعتراض على صاحب الشرع وهو لا يصح. 

(ب) أن القياس إنما يحتاج إليه عند فقد المجتهد للنص ليكون بذلك 
أقرب لأحكام الشرعء إذ القياس الصحيح موافق للنصوص. 

(ج) أنه لو ذكر الأشياء الستة وذكر معها أن ما عداها لا ربا فيه وأن 
كان قادراً ببلاغته على قطع الاحتمال للألفاظ العامة والظواهرء ولما کان 
الأمر على غير هذا علمنا أن ذلك غير مراد. 

(د) أن للشرع في ذلك مقصوداً جليلاً ألا وهو تعبد العلماء بالاجتهاد 
ت استنباط أسرار الشرع وعلل الأحكام وإلحاق النظیر بنظیرہ في الحكم» 
للاجتہاد!''۶. 

الدليل الثاني والعشرون: أن القياس فعل القائس ولا يصح 
تعليق الشرع بآراء العباد. وأجاب بعضهم بالمنع وأن القائس مظهر للقياس 
لا موجد له لأن مبنى القياس على التشابه وهو حاصل وإن لم يوجد قائس. 

وأجاب آخرون بأنه لا مانع من ذلك كما يظهر ذلك في الاجتهاد في 
الظواهر وترتيب بعضها على بعض والاجتهاد في طلب القبلة”" . 

الدليل الثالث والعشرون: أن براءة الذمة معلومة قطعاًء فلا يصح رفعها 
)١(‏ انظر الدليل ومناقشاته في: المستصفى 277/5 روضة الناظر ص۲۹۰ء شرح مختصر 


الروضة ۲۸۲/۳۔ 
(۲) انظر الدليل وأجوبته في : شرح اللمع ؟/50لاء التمهيد ۳۷۲/۳. 


5١١ 


وعورض ہما يأتي: 

(أ) أنه لا مانع من رفع المقطوع بالمظنون كرفع المقطوع بالظواهر 

(ب) أن أدلة حجية القياس قطعية فنحن إنما نرفع المقطوع بما هو 
200 
مقطوع به . 

(ج) أن براءة الذمة مع القياس مظنونة أو متوهمة فلا مانع من رفعها 
بالقنا )۲( 
: سن . 

الدليل الرابع والعشرون: أن الشرع يفرق بين المتماثلين ويسوي بين 
المختلفين فحرم النظر إلى المرأة الشوهاء وأباح النظر إلى الأمة الحسناءء 

0 : : . ۱ 

وهو طاهر ولم يوجبه بخروج المذي وهو نجس» ونحو ذلك . 

ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي: 

(أ) أن هذا استدلال بالقياس على نفى القياس حيث قاس مسائل 
الشرع على هذه المسائل فلا يصح . 

(ب) أن القياس ليس لتشابه الصور والأعيان والأسماء وإنما هو معتبر 

)٥( 7 ۱ : 

اسمه ماعزء وإنما هذا الحكم خاص بمن زنى وهو محصن : 


)١(‏ انظر الدليل ومعارضاته في: روضة الناظر ص584. 

(۲) شرح مختصر الروضة ۲۷۳/۳. 

(۳) شرح العمد ۲۸۲/۱ و08", المعتمد ۲۳٠/۲‏ الفقيه والمتفقه ١/٥٥۱ء‏ التبصرة 
ص۲۳٤‏ شرح اللمع ۷٦۷/۲‏ الوصول ۲۳۳/۲ المحصول ۲۹۳/۲ء إعلام الموقعين 
۲ 

)٤(‏ ماعز بن مالك الأسلمي: رُجم في عهد النبي 85 حداء فاستغفر له وصلى عليهء 
صحابي كتب له النبي وَل كتاباً بإسلام قومه. 
انظر: (الاستيعاب #/518» الإصابة ۳۱۷/۳). 

)٥(‏ الفصول ص١۱۰ء‏ التبصرة ص"47» المستصفى ۲٦٢/٢‏ التمهيد ٤٤٥٥ء‏ شرح 
مختصر الروضة ۲۷۳/۳ء إعلام الموقعين ؟/05. 


41۲ 


(ج) أن غالب أحكام الشرع معللة والخصم إنما بيّن خلاف ذلك في 
صورة نادرة قليلة جا وورود الصور النادرة علی خلاف الغالب لا یقدح 
١)‏ 
في حصول الظن 


ولم يرتض ابن قيم الجوزية هذا الجواب وقال: إن جميع أحكام 
الشرع موافقة للقياس لا تخالفه مطلقاً ولا وجود للنادر فيها أبداً وذهب يدلل 


على لاف 


الدليل الخامس والعشرون: لو كان القياس دليلاً شرعیاً لجاز نسخ 
النصوص مین 


ویمکن أن یجاب بأن القیاس يحتاج إلى أصل منصوص عليه فهو لا 
يصح إلا مستندا على نص» مما يدل على أنه أضعف من النص فإذا تقابل 
قياس ونص سقط القياس لأنه أضعف من النص كما لو تعارض خبر آحاد 
مع القرآن. 


ثم لا مانع أن يجعل الشرع القياس دلیلاً شرعياً ثم يمنع من صلاحيته 


لنسخ غيره من الأدلة. 


الدليل السادس والعشرون: أنه لو قال رجل لآخر: أعتق عبدي 
فلات لأنه أسود لم يجز له عتق كل عبد أسود مما يدلنا على أن القیاس 
غير يعفر به 59 خطابناء والله تعالی یقول : وم اا من رَسُولٍ إل 
O E AE:‏ کت E‏ فإذا كان كذلك لم يجز القياس على 
ا 
كلامه 


.۲۹۸/۲ المحصول‎ )١( 
إعلام الموقعين ؟/685.‎ )٢( 

(9) شرح العمد ۲۸۹/۱. 

© عو ارام 5 کے 

.۲۹۲/۲ المحصول‎ ٤۰۹/۳ التمهيد‎ ۲٦۷/۲ الفقيه والمتفقه ۱۷۹/۱ء المستصفى‎ )٥( 


41۳ 


ونوقش ہما يأتي: 

(أ) أن القائل لم يأمر باعتبار أوامره والقياس عليها بخلاف الشرع'''. 

(ب) أن القائل يجوز عليه وضع الکلام في غير موضعه فقد يكون 
إعتاقه لهذا العبد لعلة غير السواد فلم یجز القياس على کلامهەء والله تعالى 
لا يضع الكلام إلا في مواضعه فإذا علل أجرينا الحكم في كل ما توجد فيه 
العلة وإلا لبطلت فائدة التعليلء وكان تعليله عبثا والعبث ممتنع على 
يا 

ومن هنا فسكوت الشرع تقرير بخلاف سكوت غيره'" . 

(ج) أنه قد ورد عن أهل اللغة ما يوجب القول بالقیاس؛ فإنه لو كان 
لرجل ابئان قد ضربا أمهما فضرب أحدهما دون الآخر فقيل له: لم ضربته؟ 
فقال لأنه ضرب أمه» فإنه يصح ويحسن أن يرد عليه فيقال: والآخر قد ضرب 
أمه» وكذا لو قال: لا تعط الصبي إبرة لئلا يجرح نفسه»ء فلا يصلح أن يعطيه 
سكيئاً لأن معناهما واحد فثبت أنهم يقولون بالقياس ويعملون به“ . 


ولو قال قائل: لا تأكل الحشيشة لأنها مذهبة للعقل ولا تأكل العسل 
لآنه خار ولا تشرب الخمر فإنها تزيل'العقل ولا تجالس فلاناً فإنه يشرب 
الدخان لتعدى هذا الحكم إلى كل من توجد فيه تلك العلة” . 

لكن أخذ القياس فى هذه الأمثلة هو من الناحية العقلية لا من جهة 
اللغة. 


الدليل السابع والعشرون: أن القياس لا يجوز في أصول الدين فكذلك 


.۲۹۸/۲ المحصول‎ ٤٥٥/٥ إحكام الفصول‎ )١( 

(۲) التبصرة ص٤٤٣٦ء‏ شرح اللمع ۷۸۰/۲ المستصفى .۲٦۹/۲‏ 
(۳) شرح مختصر الروضة ۲۸۵۸۳. 

)٤(‏ العدة ٣١/١‏ ۱۳۲۔ 

)٥(‏ إعلام الموقعين ۲۱۷/۱۔. 


ونوقش ہما يأتي : 
(أ) أن هذا استدلال بالقياس في الأصول لإبطال القياس فلا یصح'''. 
(ب) أن الأصول فيها أدلة قاطعة فلم يحتج فيها إلى القياس بخلاف 
الفروع”" . 
(ج) أن بعض أنواع القياس المفيدة للقطع واليقين يجوز استعمالها في 
ا 


الدليل الثامن والعشرون: أنه لو جاز التعبد بالقياس في الفروع المقيسة 
لجاز التعبد به في الأصول”' . 


وعورض ان القياس يحتاج إلى شروط وهذه الشروط لا توجد في 
الأصول . وبأن القياس لا بد أن يرجع إلى أصل ثابت بدليل شرعي غير 
القياس ولذا لم يصح القياس في الأصول بخلاف الفروع 00 ا ١‏ اذا 
لم يكن هناك أصل آخر ثابت بدليل شرعي يصح القياس عليه فإنه لا يمكن 


الدليل التاسع والعشرون: أنه ما من شيئين إلا وبينهما 5 شبه فعلى هذا 
تقاس جميع الأشياء على أصل واحد فيكون 0 جميع الأشياء وعدا وهذا 
باطل يؤدي إلى تناقض أحكام الشرع . 


وأجيب بأن العبرة بالاتفاق في معنی الحكم ول لا سورد 


.۲٤۹۹/۱ المستصفى‎ )١( 

(۲) التمهيد */١1/ا”.‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة ۲۸۷/۳. 

.585/١ شرح العمد‎ )٤( 

.١"؟14/4 العدة‎ )٥( 

.٦٤٤ص التبصرة‎ )٦( 

(۷( شرح اللمع ۸۲ /. 

(۸) التبصرة ص٤٤٣ء‏ الوصول .۲٤۲/۲‏ 


ء٥‎ 


وإذا تجاذبه أصلان ألحقناه بأشبههما فى المعنی فلا يؤدي إلى 
التناقض 7" , 


الترجيح: 

مما سبق يتضح رجحان القول بحجية القياس في الفروع. 
مئشاً الخلاف: 

فرق ٹر العلماء بين حجية القياس في الأصول وحجيته في الفروع . 
ويتضح ذلك بمراجعة الأقوال التي أوردتها في المسألتين» ولعل الخلاف في 
هذه المشألة راجع إلى أن القياس عندهم ظني فيصح أن تثبت به الفروع 
دون الأصول إذ هى لا تثبث إلا بدليل قطي" . 

ولم يفرق طائفة من العلماء بين الأصول والفروع في هذه المسألة 
وهم على فرقتين: فرقة ترى عدم صحة الاحتجاج بالقياس مطلقا وفرقة ترى 


ثمرات الخلاف في حجية القیاس في الفروع: 

القائلون بعدم حجية القياس في الفروع يترتب على قولهم هذا عدة 
مسائل أصولية منها: 

١‏ منع تخصيص العموم بالقياس”" إذ كيف يخصص النص بما لیس 
حجة؟ . 


۲ - منع النسخ ا فكيف تسخ النصوص بغير دليل معتبر؟. 


() شرح اللمع ۲ و٤۷۸‏ التمهيد ۳۷۸/۳ . 
(۲) التمهيد ۳۷۱۸۳۔. 

(۳) الإحكام لابن حزم ۳۸۹/۱ و٤٤٦.‏ 

.61ا//١ الإحكام لابن حزم‎ )٤( 


ء۰٦‎ 


لم صحة استناد الإجماع إلى القیاس''' إذ لا عبرة عندهم 
بالقیاس . 

٤‏ ۔ عدم اعفان اتان لان الأسعحبان مر العدول بالحسالة 
عن اوها لدليل اص والتظائر لا عبرة بها في الشرع فلا حاجة لتقریر 
کون الانهيان .دلبلا شرعيا. 

أما القائلون بحجية القياس فلا يلزمهم القول بما سبق ولا بنقيضه. 





.ه٣٤و‎ ٠۳١/١ الإحكام لابن حزم‎ )١( 
۶۲ الإحكام لابن حزم‎ (0 


١۷ 


ع تطبیقات 
علی القیاس في الفروع 


هناك مسائل فقهية كثيرة انبنت على الخلاف في حجية القياس في 
الفروع منها ما يأتي : 


١‏ - الوضوء من آنية مغصویة: 


ذهب الجماهير إلى صحة الوضوء من آنية مغصوبة قياساً على الوضوء 
بح غير المرب لأن السر ضير لا با الات 


وقال الظاهرية: لا يصح الوضوء من الآنية المغصوبۃ!'. 
۲ - انتقاض الوضوء بالجنون : 


قال الجمهور: من جُن انتقض وضوؤه قیاساً على النائم بجامع زوال 
0 ۳ 
العقل في كل منهما . 
وقال الظاهرية: لا ينتقض وضوؤه والقياس باطل!'“. 
0) المحلى .515/١‏ 


(۳) المجموع ۲۲/٢‏ المغني ١/59"4؟.‏ 
)٤(‏ المحلى ۲۲۲/۱. 


41۸ 


٣‏ - صب البول في الماء الراکد: 

قال الجمهور في قول النبي : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي لا يجري ثم يغتسل فیه؛'''. 

قالوا: دل هذا الحديث على تحريم البول في الماء الدائم ولا فرق في 
ذلك بين أن يقع البول في الماء مباشرة أو يقع في إنا ثم يصب فيه" . 
والاغتسال وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره إن لم يغير البول شيئاً 
من أوصافهء فلو بال خارج الماء ثم جرى البول فيه فهو طاهر يجوز 
الوطتوع نه وال ال ولعيو الا آن يديز الما 
5 الماء الذي فيه عذرة لم تغيره (التغوط في الماء الراكد) : 

قاس الجمهور على البول في الماء الدائم التغوط فيه“ . 

وخالف الظاهرية ففرقوا بين البائل فى الماء الراكد وبين المتغوط فيه" . 

حتی قيل: هذا أقبح ما نقل عنهم في الجمود على الظاهر”" . 
٥‏ - انغماس من وجب عليها غسل الحيض فى الماء الراكد: 

ذهب الجمهور إلى أن: الحائض إذا انغمست فى الماء الراكد أنه لا 
يرتفع حدثها قیاساً على الجنب”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري 594/١‏ برقم ۲۳۹ كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم. ومسلم 
برقم ۲۸۲ كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد. 

(0) فتح الباري ۳٣۸/۱‏ عمدة القاري ۹/۳٦۱ء‏ نيل الأوطار ٤/٤٦ء‏ سبل السلام .٠/١‏ 

.1"5/١ المحلى‎ )۳( 

)٤(‏ عمدة القاري ۹/۳٦۱ء‏ شرح صحيح مسلم ۱۸۸/۳ء كشاف القناع ۱ء نيل الأوطار 
۱ سبل السلام ."4/١‏ 

.181١/١ المحلى‎ )٥( 

.۱٦۹/۳ شرح صحيح مسلم للنووي ۸۳ء عمدة القاري‎ (٦) 

(۷) المغني ١/ه”.‏ 


4۹ 


وقال الظاهرية: بل يرتفع لأن النص إنما ورد في الجنب“. 
کے اجتماع موجبين للغسل : 


إذا اجتمع موجبان للغسل كالحيض والجنابة أجزأه غسل واحد عند 
الجمهور إذا نواهما قياساً على ما لو اجتمع ناقضان للوضوء”” . 

وقال الظاهرية: لا يجزئه إلا غسلان*'. 
۷۔ ما تجب فيه الزكاة من الزروع: 


قال بعض الظاهرية: لا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا في القمح 
والشعير والتمر فقطء وقال آخرون منهم: بل تجب في جميع الزروع والثمار 
( 
لعموم التصوض* ۰ 


وقال الجمهور: ننظر إلى ما ورد والمعنى الذي لأجله وجبت فيه 
الزكاة فنلحق به ما يماثله» فقيل: العلة أن تكون ثمرته باقية» وقيل: 
الاقتيات والادخار والکیل'''. وقيل: العلة الكيل والبقاء واليبس مما ينبته 
الا ون۲ 


۸ - الذبح بآلة من الذھب : 


ذهب الظاهرية إلى أن تذكية الرجل بآلة من ذهب لا تحل»ء ويحرم 
أكل ما ذكى كذلك على الرجال والنساءء وإذا كانت التذكية من امرأة فهي 
حلال یجوز أی ۸ 


.٦٤/٤ المحلى‎ )١( 

(۲) المغنى ۲۹۲/۱. 

.47/١ المحلی‎ )۳( 

.؟5١7؟و‎ ۲۰۹/۰ المحلى‎ )٤( 

)٥(‏ الهداية ۱۰۹/۱۔ 

.۸/۵ المقدمات الممهدات ۲۷۷/۱ المجموع‎ )٦( 
.١668/4 المغنى‎ )۷( 

..۷ اکن‎ (A) 


٠ 


وقال الجمهور: يحل ما ذبحه الرجل بآلة من ذهب كالمرأة لان المراد 
أنهار الدم وفري الأوداج؛ تی خف ذلك حلم الخ كما لو ذبخ 
کہ ری 
4 الرهن في الحضر: 

قال الجمهور يصح الرهن في الحضر لأن الرهن وثيقة كالضمان تصح 
في الحضر كالسفر”" . 

وقال الظاهرية: لا يصح الرهن إلا في السفر خاصة"" . 
٠‏ - حق المرتهن بعد موت الراهن: 

قال الظاهرية : إذا مات الراهن بطل الرهن وكان المرتهن أسوة الغرماء”*' . 

وقال الجمهور: لا يبطل الرهن عند موت الراهن وهو مقدم على 
أصحاب الحقوق التي لا تتعلق بشيء من التركة لان حق المرتهن في حياة 
الراهن من أجل تعلق حقه بعين المال وهذا المعنى لا يختلف بالحياة 
اموت 
١‏ الکفالة : 

ذهب الجماهير إلى صحة الكفالة «كفالة البدن» قياساً على صحة 
الضمان”"2. وذهب الظاهرية إلى عدم صحتها”" . 


)١(‏ الهداية ٤/ه٠.‏ المقدمات الممهدات »470/١‏ روضة الطالبين ۲٤۳/۳‏ كشاف القناع 
٦‏ 

(؟) بدائع الصنائع ۰۹ء المقدمات الممهدات ۳٦٢/٢‏ رحمة الأمة ص۱۸۹ء الإشراف 
۲ء المغنى 4414/5. 

(۴) المحلى ۸۷/۸. 

.٠١١/۸ المحلی‎ )٤( 

)٥(‏ حاشية ابن عابدين ۳۲٢٣/٥‏ روضة الطالبين ۱۸٥/٥‏ المغنی 5/؟571. 

)٦(‏ تحفة الفقهاء #/504. المغنى ۹۷/۷ء وانظر: المقدمات الممهدات ۳۹۹/۲ الهداية 
۰۳ روضة الطالبين 767/4 

(۷) المحلى ۱۱۹/۸۔ 


٢۔‏ الجعل : 


قال الظاهرية لا يجوز الحكم بالجعل في الآبقء لأنه عقد مجهول 
المدة إلا أن پیکاجر مده معروفة يأتي به من مکان و 


وقال الجمهور: الجعالة على رد الآبق عقد جائز ومن جاء بالآبق 
استحق الجعل. وأما عدم تقدير المدة فذلك لأنه عقد جائز غير لازم فجاز 
ذلك فيه كالشركة والوكالة لا يجب تقدير مدتیا''': 
٣۔‏ بيع الجمل الشارد: 

قال الجمهور: لا يجور بيع الجمل الشارد لأنه غیر مقدور على 
تسليمه أشبه ببيع السمك في الماء”. 

وقال الظاهرية : يجور بیع الجمل الشارد ولا یستدل E‏ 
٤‏ - الأصناف الربوية : 

قال الظاهرية: الربا إنما يكون في ستة أشياء: التمر والقمح والشعير 
والملح والذهب والفضة ولا يقاس عليها غيرها لآن القياس ليس حجة 
شرعية ٠‏ . 

وقال الجمهور: هذه الأصناف يجري فيها الربا لوجود علة الربا فيهاء 
فكلما وجدت هذه العلة أثبتنا حكم الربا والقياس دلیل شرعی"'. 
٥‏ ۔ كتابة الطلاق : 


قال الجمهور: إذا كتب الغائب طلاق امرأته بحروف بینة ناویا له وقع 


.۲۰٢١۸۸ المحلى‎ )١( 

)١(‏ بداية المجتهد ۲۸۱/۲ء المغني ۳۲۳/۸ روضة الطالبين ٥/۸٦۲ء‏ الإقناع لابن المنذر 
۳۲ء الإفصاح ؟/58. 

(۳) المغنى 2789/6 ۲۹۲. 

.۳۹٣۰ ۸/۸ لك‎ (4) 

.٦۸۹ - ٦1۷/۸ المحلى‎ )٥( 

.٤٤إ٦ الهداية ٢/٦٦ء القوانين الفقهية ص۸٦۱ء روضة الطالبين ۳۷۷/۳ المغني‎ )٦( 


فد 


الطلاق: لأن الکتابة بالطلاق حروف مفيدة له فأشبهت اللفظ ؛ لأن الكتاب 
من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضرء وقیاساً على كتاب القاضی'٭. 

وقال الظاهرية: من کتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئاًء لأن الكتابة 
بالطلاق ليس طلاقاً حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص . 
٦۔‏ تعليق الطلاق بزمن: 

MM . Ts e a 5 

يجوز عند الجمهور تعليق الطلاق بزمن ويقع قياساً على العتق' ''. 
علق عليه الطلاق لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك!'“. 

قال الجمهور: للزوج أن يفوض امرأته طلاق نفسهاء فإذا طلقت 
نفسها وقع الطلاقء لأن الطلاق ملكه؛ قياساً على هبة الإنسان ما يملكه”” . 

وقال الظاهرية: من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم تطلق سواء 


طلقت نفسها أو لم تطلق؛ لن الله إنما جعل الطلاق للرجال دون 
لی 
الا 





)١(‏ تحفة الفقهاء ۲۷۷/۲ المغني 280/٠١‏ وانظر: القوانين الفقهية ١٥۱ء‏ روضة 
الطالبين .٦٤/۸‏ 

.195/٠١ المحلى‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبين ٠١/۸‏ المغني 24٠١/٠١‏ وانظر: الهداية ١/٣۲۳ء‏ القوانين الفقهية 
٤۔.‏ 

.51/٠١ المحلى‎ )٤( 

)٥(‏ بدائع الصنائع ۱۱۳/۷ء القوانين الفقهية ص١٥۱ء‏ المغني 2781/٠١‏ روضة الطالبين 
۸. 


.۲۱٣/۱۰ المحلى‎ )٦( 


الفصل الثالث 
الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع 
في الاجتهاد والتقليد 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حكم الاجتهاد في الأصول والفروع. 
المبحث الثاني : تعدد الحق واتحاده في الأصول والفروع. 
المبحث الثالث: حکم المخطىء في الأصول والفروع. 
المبحث الرابع : التقليد في الأصول والفروع. 





المبحث الأول 
حكم الاجتهاد فی الأصول والفروع 


ويحتوي على تمهيد ومطلبين: 

التمهيد: في تعريف الاجتهاد. 

المطلب الأول: الاجتهاد في الأصول. 
المطلب الثاني : حكم الاجتهاد في الفروع. 





{° 


في تعريف الاحبتهاد 


الاجتهاد لغة: بذل الجهد. يقال: جهد الرجل في الشيء؛ بمعنى: 
جد فيه وبالغ"'2. والججھد بالفتح : المققة أو المبالقة :والقايق والجُھد بالضم 
الوسع ال 


وأرجع ابن فارس أصل هذه الكلمة إلى المشقة . 

غير أن المشقة لا تستوعب جميع مفردات هذه اللفظة یہ 
مایخرج عنهاء ومن ذلك قوله تعالى: لیس کک بدُوتَ ال 
ا 0 

أما تعريف الاجتهاد في الاصطلاح فقد اختلفت ألفاظ العلماء فيه ومن 
أهم ما قيل في تعريف الاجتهاد اصطلاحاً ما يأتي: 

١‏ - قال الرازي: «استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه لوم مع 
استفراغ الوسع فيه“ . وقوله: «فيما لا يلحقه لوم» بناء على مذهبه من أن 


.۳۲۱/۱ النهاية (جهد)‎ )١( 

(۲) النهاية (جهد) ١/١971ء‏ لسان العرب (جهد) .۱۳٣/٣‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة (جهد) .581/١‏ 

)٤(‏ سورة التوبق الآية: ۷۹۔ 

.٦۲۹٤ص وانظر: شرح تنقيح الفصول‎ ۰٤۸۹/۲ المحصول‎ )٥( 


٦ 


هناك مسائل يلحقه اللوم بالاجتهاد فيها وھی الأصول. 

واعترض الأسنوي على هذا التعريف باعتراضين : 

(أ) بأنه مشتمل على التكرار؛ وذلك في قوله: «استفراغ الوسع». 

(ب) أنه يدخل فيه ما ليس باجتهاد فى عرف الفقهاء كالاجتهاد فى 
العلوم اللغوية والعقلية والحسية”"' . 

ويمكن أن يعترض عليه باعتراضات أخرى منها ما يأتي : 

() أن النظر إما أن يراد به ما هو معروف لغة وهو الرؤية فيكون 
تعريفا بالمغاير. 

وإما أن يراد به معناه الاصطلاحى وهو أخفى من الاجتهاد فيكون 
تعریفاً بالأخفى . 

(ب) أن قوله: (فيما لا يلحقه لوم مع استفراغ الوسع فيه) تعریف 
للاجتهاد بحكمه» وتعریف الشیء بحکمه لا يصح إد إن حكم الشیء لا 


۲ . قال ابن قدامة: «هو بذل الجهد في العلم بأحكام الشرع»”". 

وفي نظري أن هذا التعريف لا يصح إذ يرد عليه مآخذ منها: 

(أ) أن الاجتهاد غالباً ما يؤدي إلى الظن» بل قيل: إنه لا ينتج إلا 
الاجتهادء إذ إن قوله (العلم بأحكام الشرع) يتبادر إلى الذهن منھا العموم 
لان الالف واللام في (الشرع) للجنس وهي مفيدة للعموم. وكلمة «أحكام» 
لفظ جمع أضيف إلى معرفة فأفاد العموم. 


۔٦٦٢/۳ نهاية السول‎ )١( 


۷ 


۳ قال الطوفى: «الاجتهاد: بذل الجهد فی تعرف الحكم 
الع 

ویؤخذ عليه التعبير بالجھد في تعريف الاجتھاد. 

ثم إن الألف واللام في (الحكم) للجنس؛ ومن ثم كان هذا التعريف 
على مذهب من لا يرى تجزء الاجتھاد . 

والأولى أن يقال فی تعريف الاجتهاد اصطلاحاً: «بذل الوسع المعتبر 
لمعرفة حكم شرعي بطريق الاستنباط». 
لاه ٹا كعد وإن كان اسعهاذا لغة الا أنه لين اجھادا بحست 
الاصطلاح الشرعي . 

وكلمة «المعتبر» لإخراج بذل الوسع غير المعتبر شرعاء مثل بذل 
المقلد والعامي وسعه في تعرف الأحكام من الأدلة. 

وأما عبارة «لمعرفة» فهي لإخراج بذل الوسع في الأعمال البدنية أو 
أحوال النفس ونحوها. والتقييد ب «الحكم الشرعي» لإخراج بذل الوسع 
لمعرفة الأحكام العقلية والحسية واللغوية. 

كما أن التقييد بأن يكون «من طريق الاستنباط» يخرج بذل المقلد 
وسعه لمعرفة حكم شرعي بواسطة سؤال العلماءء أو أخذ اجتهادات العلماء 


من كتبهم . 





.٦۷٥/۳ شرح مختصر الروضة‎ )١( 


المطلب الأول 
الا جتھاد في الأصول 


تباينت أقوال العلماء في الاجتهاد في الأصول على ثلائة اتجاهات: 


الاتجاه الأول: المنع وهذا هو المفهوم من كلام جماعة من العلماء 
يشترطون للاجتهاد ألا يكون في الأصول“. 


ونسب المنع إلى الظاهرية”" . 


قال الغزالي: «المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل 


و ۱ 


وقال الرازي: «المجتهد فيه وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل 


قاطع»“ . 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤ 
ره(‎ 


وجاء في المسودة: «ولا اجتهاد فی القطعى)”*' . 


المستصفی تہ المحصول ۲ءء التحصيل «YAA/Y‏ المسودة ص۸٥٤‏ ۰ البحر 


المحيط ٦/۲۲۷ء‏ تيسير التحرير ۱۸٠/٤‏ إرشاد الفحول ص٢٥۲٦.‏ 

فتح الباري ۳٤٣۹/۱۳‏ المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه ص۷٦ء‏ 
وانظر: الفصل 58/4. 

المستصفى ؟/1ه". 

.٦۹۹/۲ المحصول‎ 

المسودة ص۸٥٤‏ . 


۹ 


وقال الزركشي : «المجتهد فيه وهو كل حكم شرعي عملي أو علمي 
يقصد به العمل ليس فيه دليل قطعی۶'۷. 


وقد صرح الرازي بذلك فقال بعد أن عرف الاجتهاد: «وهذا سبيل 
مسائل الفروع ولذلك تسمى هذه المسائل مسائل الااجتهاد والناظر فيها 
مجتهد ولیس هذا حال الأصول)7, 


ويستدل لهذا المذهب بعدة أدلة : 


الا الأول: أن الله تعالى ذم التفرق في الدين فقال سبحانه: ل 
اليْنَ هرف ديم کا تا لمت م ك فی 5ئ۳4 وقال: #إولا كوا کان 
قرا کنل ين بد ما جا البيتق 74 . 

وجه الاستدلال: أن الله ذم الاختلاف فيما جاءت به البينات ولو جاز 
لكل إنسان الاجتهاد في الأصول لحصل الاختلاف المذموه”*) 


الدليل الثاني : أن السلف ‏ رضوان الله عليهم ۔ أمرونا بالاتباع دون 
: 
الابتداع : 


الدليل الثالث: أنه لو جاز الاجتهاد فی الأصول من أهل المذاهب 
المختلفة لكان جائزاً من أهل الأديان الخارجة عن دين الإسلام . 


الدليل الرابع : أن الأصول فيها أدلة قاطعة تعيّن الحق فيها من الخطأ 
: کہ ٭_ م) 


۔۲۲۷/٦ البحر المحيط‎ )١( 

.٦۸۹/۲ المحصول‎ )۲( 

(*) سورة الأنعام الآية: .۱٥۹‏ 

.٠٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

.6ه5١ص الرسالة‎ )٥( 

."60/17 الفصول ۳۷۹۳ء فتح الباري‎ )٦( 

(۷) شرح العمد .۲٤٤/٢‏ 

(۸) شرح اللمع ؟/48١٠»‏ المستصفى 2814/9 البحر المحيط .۲۲۷/١‏ 


اڈ 


الدلیل الخامس: أن الاجتهاد في الأصول مظنة الوقوع في الشبهات 
والضلال واضطراب الآراء فهو طريق غير آمن فلم يجز سلوكه” . 


الدليل السادس: لو كان الاجتهاد والنظر واجباً فى الأصولء فلا یخلو 
الحال من أحد أمرين : 


الأول: أن يكون وجوبه على العارف» وهذا باطل لأنه من باب 
تحصيل الحاصل »› وهذا عيث ينزه عله الشارع . 


الثاني : أن يجب الاجتهاد على غير العارف وهذا باطلء لأنه حینئذ لا 
و انندم الل على الس فی اوس ا دو سق لال :و امياد کات 
الجهل واجبا لتوقف الاجتهاد الواجب عليهء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
ا 
ویمکن أن يجاب بأن العارف قد سبقت معرفته بالاستدلالء أما 
غير العارف وهو الجاهلء فإنما أوجبنا عليه الاجتهاد لإبعاد الجهل 
يوضح هذا أن الله تعالى قد أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون 
یا و 
يا4 ثم قال في الآية نفسها: #وجل كم لسع ولاسر 
والأَفْعدَة4“. وهذه هي الأدوات التي يمكن بواسطتها إدراك الأدلة 
ومدلولاتهاء الم کو بھی لٹ متدرا بها ت ال ع کات نز 
تم يم الک کی رے''' إلى قوله: يعر يمت الو شُرّ 
بکِر یا...۴۷4 


"00/1١ فتح الباري‎ ٠٥۸/۳ المستصفى ۳۳۸/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 
فتح الباري ۹/۱۳٣۳ء المسائل المشتركة ص۷۳.‎ 25١/4 الإحكام للآمدي‎ )۲( 
.۷۸ سورة النحلء الایة:‎ )۳( 
.۷۸ سورة النحل؛ الآية:‎ )٤( 
.۸١ (ھ() سورة النحل» الآية:‎ 
.۸۳ سورة النحلء الآية:‎ )٦( 


۳۱ 


الاتحاه الثانى : الوجوب» وإلى ذلك ذهب جماعة من المعتزلة وأككز 
ا 


واستدلوا على هذا بعدة أدلة: 

الدليل الأول: عموم الأدلة الآمرة بالاعتبار ومنها قوله تعالى : 8 فاعتروا 
كول لامر 4“ والاعتبار هو الاستدلال”” . 

وجيت نان لان اغيم لاد لالج 


ے کے حم ظر رہم 


الدليل الٹانی : قوله تعالی : ألا يتدرو لمات أ عل لوب أاَفَدَالھا 
(0 وقوله: فا يَدبرُوتَ الا وو کم من من خر الو لدأ فيه 
یکنا َنِا ©74 . 

وحه الاستد لال : أن الله تعالى أمر بالاستدلال والاجتهاد لتحصیل العلم 
ES IRE‏ 

وأجيب بأن هذه الآيات خطاب مع المتكبرين الجاحدين فأمروا 
الا 2 

الدليل الثالث: أن الله - عز وجل - قال: ولم نكرو ف اشم ب 
علق الله الوت والارض وما بها إلا باحق . .€ وقال: لوف اشک آا 


1١ 


)١(‏ الفصول ۹۳٦۳ء‏ البرهان 4٦/١‏ الإرشاد ص۲۹ء البحر المحيط ۸/۱١ء‏ شرح 
الكوكب المنير ۳۰۸/۱ فتح الباري .۳٣۹/۱۳‏ 

(۲) سورة الحشرء الاأية: ۲. 

.۳۷٦/۳ الفصول‎ )۳( 

.۳۸۸/۲ الإحكام للآمدي‎ ۲٤۷/۲ المحصول‎ )٤( 

.55 سورة محمد الاية:‎ )٥١( 

.۸۲ سورة النساء الآية:‎ )٦( 

(۷) انظر الاستدلال بهذه الآيات في: الفصول ۳۷۱/۳. 

(۸) المسائل المشتركة ص۷۰. 

(۹) سورة الروم الآية: ۸. 


٣۲٢ 


برو ۵09 وقال: 02 ف خلق 7تت 
إفراده بالعبادة وهذه من أهم المسائل الأصولية” . 

وأجيب بأن هذه الآيات خطاب مع الجاحدين فأمروا بالاستدلال 
ا تر لق قالآیات لا ترجت الاتتدلال على جع الخلق ٠‏ 


الدليل الرابع : كول ا ا لكر إلى ان سس ا 


وج الاسعدلال : أن الله أمز نة يله بمجادلتهم وتوضيح الحق لهم 
بأدلتہ'ء والمراد بذلك المسائل الأصولية لأن الآية فی مجادلة الكفار. 

وأجيب بالفرق بين الاجتهاد والنظر وبين الجدالء فالنظر تقليب الفكر 
ويكون بالقلبء أما الجدال فهو الاحتجاج باللسان نصرة للقول . 

الدليل الخامس: أن النبي پٹ دعا الخلق إلى الاستدلال والنظر من أول 
ما بعثه الله تبارك وتعالى إلى أن قبض وقد نقلت الأمة ذلك خلفاً عن سلف نقلاً 
متواتراً متصلاً كما نقلوا دعاءه إياهم إلى التوحيد وإلى تصديق النبي بإ“ . 

وأجيب بأنه لم ينقل عن النبي 4# الإنكار على العوام لتركهم 
الاستدلال والنظر فإن الأعرابي الجلف العامي كان يحضر إليه 5 ويتكلم 
بكلمتي الشهادة ولا يأمره بالاستدلال”" . 


۔٦٢ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران؛ الآية: ۱۹۱۔ 

(*) انظر الاستدلال بالآيات فی: الفصول ۳۷۷۸۳۔ 
)٤(‏ المسائل المشتركة ض3 

.٠١١ سورة النحلء الآية:‎ )٥( 

.۳۷۸/۳ انظر: الفصول‎ )٦( 

(۷) البحر المحيط .47/١‏ 


(۸) الفصول ۳۷۸۸۳۔ 
(9) المحصول ۳۹/۲٥٥٦ء‏ شرح تنقيح الفصول ٤۴۳٣ء‏ الإبهاج ۲۷۰/۳ البحر المحيط 
اا 


۳ 


بل إن النبي و كان إذا بعث رسله للدعوة أمرهم أن يكون أول ما 
يدعون إليه التوحيد دون الاستدلال واد 


فقا اله 7 قد 24 IIA‏ 7 الله وَإِلَ اٹول کا 
حَسَبْنَا ما 2 َيه کا وو ان عازن کے ينمو کیک رک بودي“ 


كشن 5 


ووجه الاستدلال: أنه إذا كان التقليد منهياً عنه وجب الاستدلال 
والنظر”” . 

وأجيب بأن المراد بذلك ذم من قلّد في باطل» بدليل أنه لو كان متبعاً 
لما أنزل الله تقليداً لغيره لما توجه إليه الذہ!“. 

الدليل السابع: أن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الباري سبحانه» 


ولا يتم تحصيل العلم إلا بالنظر والاستدلال فكان واجباء لان جا ا ينم 
الواجب إلا به فهو واج“ 


واجیت عن هذا بغلاثة: أجوية: 


الأول: بأن ثم طرقاً أخرى لمعرفة المولى جل وعلا غير النظر» ومن 
ذلك الفطرة وبديهة العقل واتباع الرسل” . 
لا يقال له انظر واستدل» إلا من عرض له ما يفسد فطرته”" . 


4295 برقم ۷۳۷۲ كتاب التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي‎ ١40/4 صحيح البخاري‎ )١( 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.‎ 

(؟) سورة المائدةء الآية: .٠٠١‏ 

(۳) الفصول ۳۷۹/۳. 

.٦٦۹/۲ المسودة ٤٦٦١ء إعلام الموقعين‎ )٤( 

.٦۸/۱ الإرشاد ص۳۱ء البحر المحيط‎ )٥( 

.۱۹٤/۸و‎ ۲۰۲/٦٢ الفتاوی‎ )٦( 

(۷) البحر المحيط .48/١‏ 


٦٤ 


(١) 


الثالث : أن عند عوام المسلمين من اليقين والعلم ما لم يحصل مثله 


أرباب النظر”"" . 


الفتاوى ۲۹/٤‏ و۹٦‏ ء وقد أورد بعض العلماء لذلك نماذج عديدة منهاء قول الفخر الرازي : 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة 


وأكثر سعی العالمين ضلال 
وحاصل واا دی ووشال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي 
غلیلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... ثم قال: «من جرب مثل تجربتي عرف 


مثل معرفتي». 


انظر: «سير أعلام النبلاء 28/9١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ٦٤/٥‏ البداية والنهاية 


۳ء شرح الطحاوية ص۱۹۲). 

وقال: الشهرستاتي: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 
انظر: (شرح الطحاوية ص۱۹۳). 

وقال ابن أبى الحديد: 

a‏ اھب نات A‏ جتنا 
ارت شوہ ا 
فا ا اہ تا 
تحن يحو إن E‏ #متحورا 


وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
على ذقن أو قارعا سن نادم 


رأمري وانقهضى عمري 
تاس :ایوہ اال ر 


انظر: (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ٦١/۱٣‏ شرح الطحاوية ص١۱۹).‏ 

وقوله «يا أغلوطة الفكر» يريد به الله سبحانه وهذا يدل على مدى حيرتهم» مع أن هذا 
الإطلاق غير جائز شرعاً. 

وقال أبو المعالي الجويني: «لقد خضت البحر الخضم؛ وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم. ودخلت في الذي نهوني عنه. والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل 
لابن الجوينى» وها أنا ذا أموت على دين العجائزا. 

انظر: (المنتظم ۱۹/۹ء سير أعلام النبلاء ۷۱/۱۸٦ء‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 
۵ءء شرح الطحاوية ص۱۹۳). 

وقال ابن واصل الحموي: «استلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجھي؛ ثم 
أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم 
يترجح عندي شيء؟ . 

انظر: (مجموع الفتاوى ۲۸/٤‏ شرح العقيدة الطحاوية ص94١).‏ 


{o 


الدليل الشامسن : أن الله عر وجل خلق الأنيتاء دالة عليه» 
)۱( 
بها 3 


ويمكن أن يجاب بأن هذا الدليل إنما يفيد وجوب الاستدلال على 


بعض الناس دون جميعها فمن حصل له العلم بدون الاستدلال بها لم يحتج 
إلى ذلك . 


القول الثالث: أن الاستدلال والاجتهاد لمعرفة الأصول جائز اختار 
ذلك ابن حزع””) وابن کت والکمال وابن الهماء“ وو 


واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أصرحها ما يأتي : 


الدليل الأول: قول الرسول پل : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»9 . 

وجه الدلالة: أن الغالب في الإنسان معرفة المولى؛ فكيف يجب 
عليه الاجتهاد لمعرفة شيء رف إل أن بعض الناس قد يعرض له شبهات 
تفسد فطرته فهذا يجب عليه تصحيح فطرته ومن طرق تصحيحها 
و 


الدليل الثاني : أن النبي 86 لم يكن ینکر على عوام أهل زمانه ترك 


.۳۷۹۳ الفصول‎ )١( 

)٢(‏ الدرة ص۳۹۰. 

(9) المسودة ص٦۹٦ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .507/٠١‏ 

.۲۹۲/۳ انظر رأيه في: التقرير والتحبير‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري "49/١‏ ١01"ء‏ المسائل المشتركة ص"5". 

(١)‏ رواه البخاري ۱۱۸/۲ برقم ۱۳۷ كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصلى عليه؟ ومسلم برقم ۲٦٦۸‏ كتاب القدر: باب معنى کل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 


(۷) مجموع الفتاوى //0758. فتح الباري ۳٣۹/۱۳‏ البحر المحيط .44/١‏ 


مد 


الاستدلال؛ فإن الأعرابى كان يحضر إليه وينطق بالشهادتين فيقبل منه ولا 
ینکر عليه . ۱ 

الدليل الثالث: قول النبى ## : «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ فإن هم قالوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله). 

وجه الاستدلال: أن المطلوب من الخلق الشهادتان فبأي طريق حصلها 
العبد فقد أدى الواجب سواء كان بالنظر والاستدلال أو اتباع الرسل أو 
الفطرة أو غیرھا'''. 
دون تكليفهم بنظر ولا باستدلال”” . 
أخرى من اضطرار وفطرة أو تقليد من يعلم أنه مصيب أو غير ذلك . 

الذتبل السادسن*"' أن كفي ا مو الكاتى سی خن الات الاد 
الأصولية» فتكليفهم بالاستدلال فيها تكليف بما لا يطاق. وهذا مما لا 
يكن ارد ارو 


ارجح 
بالنظر فيما سبق من أقوال وأدلة يظهر لي أن الراجح هو جواز 
الاجتهاد فی إثبات الأصول فی الجملةء وإن كان الخلق قد يتفاوتون فى 


°F الدرة ص۳۹۰٢ المحصول ۳4/۲« شرح تنقیح الفصول ص۳۱٣١ الابھاج‎ (١( 
.٦ البحر المحيط‎ 


(؟) شرح الطحاوية ص©6١.‏ 
(۳) الدرة ص۳۹۱۔ 

.۲٠۲/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.507/٠١ مجموع الفتاوى‎ )٥( 


82 


وسبب ترجیحي للقول بالجواز: 

١‏ أنه أوسط الأقوالء والوسطية من صفات دیننا الحنيف وأمتنا 
الإسلامية. 

؟ - أنه الذي يتمشى مع واقع الأمة الإسلامية في جميع عصورها. 

۳۔ أن تكليف جميع الناس بالنظر والاستدلال فيه مشقة عظیمةء لم 
يعهد من الشارع أله أن ا آن ساسا 


٤‏ - أن المطلوب تحصيل العلم واليقين فبأي طريق حصل تم 
المطلوب. 





۴۸ 





المطلب الثاني 
حكم الاجتھاد في الفروع 


جماهير الأمة يذهبون إلى جواز الاجتهاد فی الجملة"» ولهم على 
ذلك عدة أدلةء أبرزها ما يأتى : 


الدليل الأول: أن الله - عز وجل - قد أسند من القضايا الشرعية 
إلى الاجتهادء قال تعالى: وَل الولودِ له رن ہی او كان 
والمعروف إنما يوصل إليه بالاجتهاد. 

وقال: #ومتعوش عل الْوْسِع درم وَعَلَ المقتر فدرم متا بالتعروق ہ''' 
ولا سبيل إل معرفة مقدار هذه المتعة إلا من طريق الا 


سر ا 


و ال #وَيسَلُونَكَ عن ای كل ہے نت ا نحا لوهم 
َِخْوتَكُة 4 وإصلاح مال اليتيم إنما يكون بالاجتهاد والتحري . 


وقال تعالى: ل٭إفََتکہا مَا طابَ لكم مَنَ اَليْسَ...٭ إلى قوله: ٭ئَإِنَ 


)١(‏ جماع العلم ص٥۳‏ و٦۹ء‏ الفصول ص٦٠ء‏ الإحكام لابن حزم ٠٥۸۷/۲‏ شرح اللمع 
۲ء المحصول ۸۹/۲٦ء‏ التحصيل ۲۸۱/۲ البحر المحیط 198/5. 
وأكثر الأصوليين في مؤلفاتهم يفردون باباً مستقلاً للاجتهاد يبحثون فيه تعريفه وشروطه 
وأحكامه مما يدل على أن جوازه مستقر عندهم. 

(؟) سورة البقرة» الآية: ۲۳۳۔ 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٢٣٦۔.‏ 

۔٦٢٢ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


۳۹ 


+e 
CFS 
يہ‎ 


2 5 بعلو ماع ہے صلی ۳ آل کا 50 2 ەو ا کا 

وقال: ##وابلوا الیم حى دا بَلعوا الح فان عاسم مهم رشدا فادفعو 
7 مو 
لتم اك ۷''ء والابتلاء وإيناس الرشد إنما يكون بالاجتهاد. 

- 5 027 7 00 مود ke‏ ر . بكس 

وقال: طوالی افون مور مرک طوش وَهْجَِرْوسنَ في الْمَصَاجع 
وَأمْرِوْهُنَ 4 والخوف من النشوز إنما يعرف بالاجتهاد وكذلك تقدير 
العقوبة» ومثله قوله: وإ رأة امت من بَمْلهًا دنورا أو إِعَرَاضًا فلا جا 
مہا AR‏ رمتا TEED‏ یکرت ]لا SEN‏ 
فيجتهد بعد ذلك في تحقيق الصلحء وقال: #فجرا* مَثْلُ ما َل مِنَ امو يحَكمْ 
ہے دوا عَدَلٍ نگ . . . 4 فيجتهد الحكمان في المثل. 

وقال: طوس أغتدئ لیک ادوا عه بمِثلٍ ما اغتدی 20452 

وقال: ولیت إا افقو لم سرا ولم قروا وحكان بے دل 
قواما ۷)6 والعدل الذي بينهما لا يوصل إليه إلا من طريق 
اتاد ۳ 


الدليل الثاني : أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ اجتهدوا في زمن 
النبوة في وقائع من الفروع كثيرة ومع ذلك لم ینکر عليهم النبي #06 
اجتهادهم ومن ذلك: 


د "أن الميتلمين كانوا يشحينون رت العثالة. لان الا ادى الها تی أو 


." سورة النساء الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة النساء الآية:‎ 
."4 سورة النساء الآية:‎ )۳( 
.۱۲۸ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
.48 سورة المائدة» الآية:‎ )٥( 
.۱۹١ سورة البقرقف الآية:‎ )٦( 
.٦۷ سورة الفرقان» الآية:‎ )۷( 
.٦٦٤ص الفصول‎ )۸( 


٠ 


الإسلام فتکلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس 
النصارى وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهودء فقال عمر: أولا تبعثون 
رجلا ينادي بالصلاة فأمر رسول الله بجي بالمناداة للصلاة”" . 


فاجتهد الصحابة في أمر الأذان أمام رسول الله لچ فأقرهم ولم يعنّفهم 
على اجتهادهم بل أخذ به. 

- أن النبي ي حكم سعد بن معاذ''' في بني قريضة ليحكم فيهم 
باجتهاده. فحكم بقتل رجالهم وسبي ذريتهم فأقره النبي #5 على 
اجتهاده”” . 

۔ واستعارت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من أسماء”*' أختها قلادة 
فأضاعتها في غزوة من الغزوات؛ فبعث رسول الله 6 رجالا فوجدوها 
فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بدون وضوء اجتهاداًء فذكروا ذلك 
للنبي ي فلم يأمرهم بالإعادة ونزلت آية التيمم””' . 


)١(‏ رواه البخاري ۱۱۷/۱ برقم ٠٠٤‏ كتاب الأذان: باب بدء الأذان» ومسلم برقم لالالاء 
كتاب الصلاة: باب بدء الأذان. 

(۲) أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأوسي : توفي سنة خمس للهجرة: 
صحابي شهد بدراً والخندق. 
انظر: (الجرح والتعديل ۰۹۳/٤‏ الثقات 2»١155/#‏ الإصابة ۳٥/٢‏ سير أعلام النبلاء 
۱ ). 

(۳) رواه البخاري ٠٤١/١‏ برقم ٦١٤٤‏ كتاب المغازي: باب مرجع النبي ي من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قریظةء ومسلم برقم ۱۷۹۹ كتاب الجهاد والسير: باب 
جواز قتال من نقض العھد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل 

)4( جا أسيماء :يدت أبي بكر الصديق عبدالله بن عثمان التيمي القرشي: صحابية 
ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرین سنة وهي أم عبدالله بن الزبير ماتت بعدما قتل ابنها 
سنة ٣۷ه.‏ 
انظر: (الثقات ۰۲۳/۳ سير أعلام النبلاء ۲۸۷/۲ الإصابة ۲۲٤/٤‏ تهذيب التهذيب 
۷.۲ 

)٥(‏ رواه البخاري ۹۲/۱ برقم ۳۳٣‏ کتاب التيمم: باب إذا لم یجد ماء ولا تراباً» ومسلم 
برقم ۳٦۷‏ كتاب الحیض: باب التيمم . 


ہو 


- أجنب عمر بن العاص''' ۔ رضي الله عنه - في ليلة باردة فتيمم 


وتلا: ولا نمتلوا موا اکم إِنَّ لد کان بكم ريا" فذكر للنبي 496 فلم 
0 
- أن علي بن أبي طالب قدم على النبي 6 من اليمن» فقال: بم 
أهللت قال: ہما أهلّ به النبى ٤‏ فقال: فأهدٍ وامكث حراماً كما أنت©» 
اید على فى ارام بشيء مجهول لتحري موافقة إهلال النبي 5 فلم 
ینکر عليه النبي کچ اجتهاده . 


- وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ۔: أفطرنا على عهد 
النبي لٹ يوم غيم ثم للعت إل 60 


فأفطروا باجتهادهم على غالب ظنهم ولم ينكره النبي 5 . 


۔ أن رسول اش ويك ذهب إلى قوم ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء 
المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم قال: نعم. فصلى أبو بكر 


)١(‏ أبو عبدالله عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي: توفي سنة *“85ه: صحابي 
أسلم سنة ثمان وهاجرء ولاه النبي و4 عمان وولاه عمر فلسطین؛ وولاه معاوية 
مصرء وتوفي بها. 
انظر: (الجرح والتعديل ٢٦/٤٤٢۲ء‏ الثقات ٣٢٦۲ء‏ سير أعلام النبلاء ٣٥٤٤ء‏ الإصابة 
۳. 

۹ سورة النساءء الآية:‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري تعليقاً 0 كتاب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو 
الموت» وأبو داود برقم ۳۳٣‏ كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
ورواه ابن حبان ۳۰٤/۲‏ برقم ۱۳۱۲ وصححہ؛ ورواه الحاكم ۱۷۷/۱ وصححه ووافقه 
الذهبي. وقواه ابن حجر في فتح الباري (١‏ . 

5 كتاب الحج: باب من أهل في زمن النبي‎ ۱٥٥۸ رواه البخاري ۱۷۲/۲ برقم‎ )٤( 
كإهلال النبي يو ومسلم برقم ۱۲۱۳ كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام وأنه‎ 
يجوز إفراد الحج والتمتع والقران.‎ 

)٥(‏ رواه البخاري ٤۷/۳‏ برقم ١484‏ كتاب الصوم: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت 
الشمس؛ وأحمد 45/5". 


۲ 


فجاء رسول الله 6 والناس في الصلاة فتخلص حتی وقف في الصف 
فصفق الناس؛ وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاتهء فلما أكثر الناس التصفيق 
التفت فرأى رسول الله و فأشار إليه رسول الله يك أن امكث مكانك» 
فرفع أبو بكر رضي الله عنه ‏ يديه فحمد الله على ما أمره به 
رسول الله کل من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصفء 
وتقدم رسول اش ي فصلى» فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك أن 
تثبت إذ أمرتك» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدي 
رابه شىء فى صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليهء وإنما التصفيق 
للنساء؛'''. فوقع في هذا الخبر عدة اجتهادات من الصحابة: 

منها تقديم الصحابة أبا بكر للإمامة مجتهدين في جوز النيابة عن 
الإمام الراتب إذا تأخر. 


ومنها أن الناس صفقوا اجتھاداً منهم لما رأوا رسول الله مَك . 

ومنها أن أبا بكر لم يلتفت أولاً اجتهاداً منه ثم التفت لما كثر التصفيق 
اجتهاداً منه. 

ومتها أن آیا بكر خمد اه سما آشار إلنه الى يلق أن آلبت مكانك 
وذلك بعل أن رأى باجتھادہ جواز حمد الله تعالى حینئد . 

ورأى جواز رفع يديه لغير عمل الصلاة اجتهادا ثم اجتهد فتأخر مع 
أمر الرسول له بالثبات اجتهاداً منه أن الأمر للاستحباب لا للوجوب» ورأى 
التأخر أولى إعظاماً لرسول الله لو . 

فكل تلك الاجتهادات حصلت أمام النبي ج ومع ذلك لم ينكرهاء 
)١(‏ رواه البخاري ۱۷/۱ برقم 585 كتاب الصلاة: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام 

الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته» ومسلم برقم ٤٤٢٦ء‏ كتاب الصلاة: 


باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. 
(۲) الفصول .۷٤‏ 


۳ 


وإذا أنكر بعض ما أذاهم إليه اجتهادهم إلا أنه لم ینکر اجتهادهم ولم يقل 
لا يحق لكم الاجتهاد. 


- أن النبي َو بعث بعثاً مع أبي عبيدة رضي الله عنه فأصابهم الجوع 
فوجدوا ميتة عنبر''' عند الساحل» فقال أبو عبيدة: میتةء ثم قال: لاء بل 
نحن رسل رسول الله ئل وفي سبيل الله وقد اضطررتم فکلوا. .. فأقاموا 
شهرا وتزودوا من لحمه فلما قدموا المدينة سألوا رسول الله 46 عن ذلك 
فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم»» وأكل لق من لحمہ''''. فلم ینکر عليهم 
اجتهادهم . 

- وذلك في وقائع كثيرة يحصل بمجموعها تواتر مفيد للعلم بأن 
الرسول كان لا ینکر على الصحابة اجتهادهه”" . 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: #وأرهم شور ب . . . . 

وجه الاستدلال: أن الشورى تعنى البحث عن الصواب فيما يعرض 
من أمور وفق أدلة الشرع وهذا هو الاجتھاد'“. 

الدليل الرابع: قول النبي 4# : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد»” . 


.۳۰٦٣/٣۳ العنبر: سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترس . انظر: النهاية (عنبر)‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ۱۹۳۵ كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة ميتات البحرء وأحمد ۳۱۱۸۳ 
وأصله في صحيح البخاري ۱۷٦/۷‏ برقم ٥٤۹٤‏ كتاب الذبائح والصيد والتسمية على 
الصيد: باب قول الله تعالى: أل لک ميد لخر » . 

(۳) الفصول ص7 - ۷۷۔ 
وانظر فى اجتهاد الصحابة فى عصر النبوة: العدة ٥/۹۲٥۱ء‏ التبصرة ۱۶۱۹ء البرهان 
۸۲ء البحر المحيط ۲۲۲/٢‏ فقد ذكروا حوادث من اجتهاداتهم في عصر النبوة 
مع عدم إنكار النبي کل عليهم في ذلك. 

."8 سورة الشوری؛ الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية ص8". 

)٦(‏ رواه البخاري ۱۳۲/۹ برقم ۷۳٥٣‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم ۱۷۱٦‏ كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ. 


٤٤ 


وجه الدلالة: إجازة النبى ي له الاجتهاد وجعل له فيه أجرا . 


فقال: بكتاب الف قال: «فإن لم تجداء قال: فيسئة رسوله 9 8 فال 
«فإن لم تجدا. قال: أجتهد رأبي 
وجه الدلالة: أن النبى ب أجاز له الاجتهاد" . 


الدليل السادس: أنا وجدنا الصحابة اختلفوا بعد النبى وة فى كثير 
من أحكام الفروع فسوَّغوا الاجتهاد فيها" . 

الدليل السابع: إجماع الصحابة على مشروعية الاجتهاد إذ قد عمل به 
بعضهم بل أكثرهم وأقر الآخرون اجتهادهم في وقائع كثيرة منها: 

١‏ - اجتھاد أبى بكر الصديق ‏ رضی الله عنه ‏ فى قتال مانعى الزكاة» 
فخالفه جمهور الصحابةء فقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فتبين 
الصحابة صحة اجتهاده فرجعوا إلى رأيه. 


- لما سئل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن رجل تزوج امرأة ولم 
يجعل لها صداقاً فمات قبل أن يدخل بهاء فقال: سأقول فيها بجهد 
و 

۳ اجتهاد عمر رضي الله عنه في قسمة أرض السواد والشام فعارضه 
بعض الصحابة ‏ منهم بلال - في ذلك وراجعوه فيه مرة بعد أخری؛ فقال: 
0 لله ۰ لما أا اله على رشولیہ من أَهْلٍ فى . . .4“ إلى قوله: 


1 روم مع وس رسم 


ون دولة بین ا لاہ می و ثم ذكر المهاجرين والأنصار ثم 


)١(‏ العدة ۱٥۹۰/٥‏ الاجتھاد والتقليد ۳۸۔ 
(؟) الاجتهاد والتقليد ص۳۸۔. 

(۳) الفصول ص٦٦‏ و"5. 

.4"١/١ رواه الإمام أحمد‎ )٤( 

۷ سورة الحشر الاية:‎ )٥( 

۷ سورة الحشرء الآية:‎ )٦( 


{40 


قال: «والدرت جاو ین بَحَرِهِمَ. "قا لكلو سے الارض سكم 

لكانت دولة بين الأغنياء منكم» حتی ترث المرأة الواحدة القرية بكاملهاء 
بے ےک 1 3 )۲( 

وبقي آخر الناس لا شيء لھم''. 


گے استذلال على رفي اا هه “علي أن الج كد بكرن سفة اسر 
بقوله تعالى: ولم وَفسَام كر مب4" فجعل الحمل ستة أشهر إذا 
اعدا رة رمع یع هرا ملا الو اعت کی وس ذلك ھت :اتن اس 
رضي اع 


٥‏ ۔ وقال معاذ لعمر حين أراد أن يرجم حبلى: إن يكن لك سبيل 


(٦) 


في وقائع 0-27 

الدليل الثامن: إجماع المسلمين في جميع العصور على الاجتهاد في 
تعيين الأصلح للإمامة والقضاءء وأمراء السرايا وجباة الصدقات» وعلى 
الاجتهاد في تحقيق العدل من كل واحد منھم: وعلى الاجتهاد في عدالة 
الشهود ونحو ذلك من الشف ال 7000 


.٠١ سورة الحشرء الایة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عبيد ص۸٢‏ من كتاب الأموال» وأبو يوسف في كتاب الخراج ص۲۸. 

(۳) سورة الأحقاف الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ بلاغاً ٤۳/١‏ في كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم؛ 
وعبدالرزاق ۳٣۹/۷‏ باب التي تضع لستة أشهر» وسعيد بن منصور 55/9 باب المرأة 
تلد لستة أشهرء والبيهقي 447/7 باب ما جاء في أقل الحمل بأسانيد متعددة يقوى 

(8) زا شید بن تصور ا والببيقي 411/6 

۹۸/١ و۸۹ روم بن منصور ۹۷/۲٦ء والدارقطني‎ 88/٠١ رواه ابن أبى شيبة‎ )٦( 
أخرجه ای نة‎ : ۱٤٦/۱١ قال عنه ابن حجر في فتح الباري‎ EET والبيهقي‎ 
. ورجاله ثقات‎ 

(۷) الفصول ص٦٠.‏ 

(۸) الفصول ص۷۲: والأصوليون يفردون لذلك باباً بعنوان تحقيق المناط . 


٦٢ 


ونسب منع الاجتهاد في الفروع إلى النظام وبعض متکلمي بغداد!'۔. 

ولعل قولهم هذا منطلق من كون الظن لا يعمل به في الشريعة عندهم 
وغاية الاجتهاد الاجتهاد في معرفة دلالة النصوصء. وذلك لا يفيد إلا الظن 
فلم يجز العمل به. 

وقد تقدم رد ذلك في مباحث خبر الآحاد والقياس. 

كما نسب منع الاجتهاد في الفروع إلى الشيعة» وذلك لأن الأمة لا 
تخلو من إمام معصوم » فإذا کان موجوداً وجب الرجوع الى قوله لأنه مفيك 
للقطع. ولا يصح التعويل على الظن ما دام القطع ممكنا”” . 

واعتقاد العصمة بعد النبوة اعتقاد باطل ولیس هذا مجال رده» ويكفينا 
هنا مطالبتهم بالدليل القطعى على وجود العصمة بعل النبوة. 


وبذلك يظهر أن الراجح جواز الاجتهاد في الفروع من حيث 
السا 


ويمكن أن يكون مرادهم بمنع الاجتهاد منع القياس» خصوصاً إذا 
علمنا أن هناك طائفة من العلماء:تفدف القياس eT E‏ فإذا کان 


و ےس وقد سبق تقریر هذه المسألة قرياً. 


منشأ الخلاف: 


من منع الاجتهاد في الأصول بناه على أن هناك فوقاً ند بين الأصول 


.۔۱۹۸/٦ الفصول ص۳٦ البحر المحيط‎ )١( 

() الاجتهاد فيما لا نص فيه ١/١٤۱۱ء‏ وانظر الأصول العامة للفقه المقارن» تأليف محمد 
تقي الحكيم ص٤۹٥.‏ 

(۳) الفصول ۸٦ء‏ المستصفى ۲۲۹/۲ روضة الناظر ٢۲۷۔‏ 


۷٤۷ 


والفروع حيث إن الأصول فيها أدلة قاطعة تعين الحق من الخطأ فوجب 
الأخذ بهذه الأدلة القطعية”' . 

بينما من أجاز الاجتهاد في الأصول لم يفرق بين الأصول والفروع في 
هذه المسألة لأن المطلوب عنده الوصول إلى الحق فيهما فاستويا في إثبات 
الاجتهاد فيهما. 





.۲۲۷/٦ البحر المحيط‎ ۳٥٣/٢ المستصفى‎ ٠٠٤١/۲ شرح اللمع‎ )١( 


۸ 


المبحث الثاني 
تعدد الحق واتحادہ فی الأصول والفروع 


ويحتوي على تمهيد ومطلبين: 

التمهيد: في المراد بمسألة تعدد الحق. 

المطلب الأول: تعدد الحق واتحاده في الأصول. 
المطلب الثاني: تعدد الحق واتحاده في الفروع . 





۹ 


تمهيد 
في المراد بمسألة تعدد الحق 


الحق في اللغة: نقيض الباطل» وحقٌّ الشي وجب“ . 
وفي الاصطلاح : الصواب وال 


والمراد بالمسألة: هل الحق فی واحد من الأقوالء أو أن الأقوال 


المختلفة حق كلها؟ 


بعض العلماء يترجم للمسألة بقوله: «تعدد الحق)ء أو يقول: «الحق 


في واحد من الأقوال» كأبي يعلى وأبي الخطاب” . 


وأشار الآمدي إلى عنوان آخر وهو «هل لله حكم معين» أو حكمه 


تابع لظن المجتهد؟» فقال: «المسألة الخامسة: المسألة الظنية من الفقهيات 
إما أن يكون فيها نص أو لا یکونء فإن لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها 
فقال قوم: كل مجتهد فيها مصیب؛ وأن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل 
هو تابع لظن المجتهد... وقال آخرون: المصيب فيها واحد» ومن عداہ 


(١) 


("۲ 
(۳) 
(€) 


المجمل (حق) ۲٥۱/۱‏ معجم مقاييس اللغة (حق) ٠٠١/۲‏ لسان العرب (حق) 


۰ 

الكافية فى الجدل ص٤٤٣ء‏ التمهيد .٠۳/١‏ 
العدة 1/٥‏ . 

.۳۰۷/۲٣ التمھید‎ 


٠٤ 


مخطىء. لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معيناً. . .». 

أما الرازي في المحصول فقد ترجم لهذه المسألة بقوله: «حكم 
الاجتھادا''' وقد يشكل عليه الحكم التكليفي للاجتهاد. 

وآخرون يترجمون لها بما يشير إلى إصابة المجتهدين من عدمه 
فيقولون مثلا: «هل کل مجتهد مصيب؟» وهذا صنيع أبي المعالي الجويني”" 


وأبي الولید الباجي”؟) والقرافي””' ومن وافقھم. 

وهناك من جمع بين هذين المنهجين كالشيرازي الذي يقول: «باب 
القول في الاجتهاد وأقوال المجتهدين وأن الحق في واحد وكل مجتهد 
...ئ0 

يريد مسألة كذا وكذا ولیس مراده أن هذا هو الراجح لديه لتعارضه. 

ويفهم من كلام الغزالي أنه لا يرتضي هذا العنوان فقد قال 
۔ رحمه الله -: «ذهب قوم إلى أن كل مجتهد في الظنيات مصيب» وقال 
قوم: المصيب واحد؛ اختلف الفريقان جميعاً في أنه: هل في الواقعة التي 
لا نص فيها حكم معين لله تعالى هو مطلوب المجتهد؟ فالذي ذهب إليه 
محققو المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب 
بالظن» بل الحكم يتبع الظن» وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب 
على ظنه. . . وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكماً معیناً يتوجه إليه 
الطلب؛ إذ لا بد للطلب من مطلوب. لکن لم يكلف المجتهد إصابته: 
فلذلك کان مصیباً وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته؛ 
بمعنى : أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه. 


)١(‏ الإحكام 189/4 ۱۹۰۔ 
(۲) المحصول ٠00/5‏ ه. 

(*) البرهان .١"315/75‏ 
)٤(‏ إحكام الفصول .٦٦٦/ ٢‏ 
)٥(‏ شرح تنقيح الفصول .٤۳۸‏ 
() شرح اللمع 5/5 .٠١‏ 


4٥١ 


وأما القائلون بأن المصيب واحد فقد اتفقوا على أن فيه حكماً معیناً لله 
ا 


فإذا كان القائلون بتصويب المجتهدين وهم أصحاب قول واحد» 
يختلفون في مسألة: هل لله حكم معين؟ دل ذلك على أن هذا العنوان لا 
يتفق مع الخلاف في المسألة. 

وبهذا يتضح أن تصويب المجتهدين قد يقصد به تعدد الحق؛ وقد 
يقصد به أن المجتهدين إذا اختلفوا وعمل كل منهم برأيه فقد أصاب 
حكم اللہ في حقه وهو اتباع ما أداه إليه اجتهاده. 





.۳٦۳/۲ : المستصفی‎ )١( 


تعدد الحق واتحاده في الأصول 


كثير من العلماء يحكي الخلاف في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أن الحق واحد فى الأصول وهذا ما ذهب إليه الجماهير 
نین لاء الآمة لقا اوخلا : 


ويستدلون على هذا بأدلة من أبرزها ما يأتي : 


الدليل الأول : النصوص الكثيرة في الكتاب رک الدالة 00 تخطئة 
ےرا بک 2014 رقال: ٹل 0 ےت را و 7 


کس ای کر 4ہ r‏ 0 و ر 
1 7 


الحي . 0 وق ال: ودب ہو فومك وہ الحقق قل لت ءا 
بول 4€ رقال: ©الِوْمَ تروت عَدَابَ ألْهُونِ يما کشم تقوو عى او 


)١(‏ الرسالة #89, شرح العمد 555/5» المعتمد ۳۹۸/۲ العدة 21550/8. شرح اللمع 
۲ء التبصرة ٤٦۹٦ء‏ التلخيص ق١۱۹ء‏ المنخول ٤٥ء‏ التمهيد ۳۰۷/٣‏ 
الوصول ؟/لالالاء ميزان الأصول ١٢٥۷ء‏ الروضة ۳٥۹‏ شرح مختصر الروضة 
۳ المسودة ۹٦ء‏ الإبهاج ۶۳ء تيسير التحرير 98/4١؛‏ شرح الكوكب 
المنیر ۰٤۸۸/٤‏ إرشاد الفحول .۲٥۱۹‏ 

(۲) سورة البقرة الآية: ۹۱۔ 

(۳) سورة المائدة الآية: ۷ 

.55 سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 


for 


ا 
مار 


7 ا وقال: لإمَمَادًا بَمْد ألَحَيّ إلا ألصَّكَلُ4”" وقال: وف الْحَنّ ین 
رط ہے ےر و رر سر ہجو 
5 فمن شاءَ فلِؤمن ومن شاءَ فلیکٹر ۷ 

الدليل الثانى: ما ثبت بالإجماع من كون مذاهب البراهمة 


والیھود والنصاری باطلف ولو تعدد الحق في الأصول لكانت مذاهبهم 
CETL‏ 
حقا ۔ 


الدليل الثالث: أن القول بتعدد الحق فی الأصول يؤدي إلى اجتماع 
لنقيضين واتحاد الضدين 4 وهذا باطل محال وسفسطة غير مقبولة 0 إذ كيف 
يقل أن القائل «يقول“والقانا اف مان 


الدليل الرابع : أن الأصول ثبتت من طرق قطعية فكان الحق فيها 


ا 


الدليل الخامس: أن الصحابة صرحوا بتخطئة المخالف في الأصول 
کالخوارج ومانعي الزكاة ونحو ذلك من القضايا الأصولية”” . 


الدليل السادس: أن الإجماع منعقد على أن الحق واحد في الأصول 
قبل وجود البقالت'ء 


)١(‏ سورة الأنعام الآية: ۹۳۔ 

(۲) سورة يونسء الاية: .۳۲٣‏ 

(۳) سورة الکهفء الآية: ۲۹. 

)٤(‏ شرح العمد ۲٤۷/۲‏ شرح اللمع ۶۲ء التمهيد ۳۰۹/٤‏ الوصول ۰۳۳۸/۲ ميزان 
الأصول .۷٥٢‏ 

)٥(‏ التلخيص ق١٦۱۹ء‏ التمهيد ۳٠۸/٤‏ الوصول ۳۳۷/۲ء ميزان الأصول ۷۸ء الإبهاج 
۶۳ء شرح الكوكب المنیر .٤۸۸/٤‏ 

)٦(‏ شرح العمد ٠۲٤۷/۲‏ شرح اللمع ۲ء التمهيد ۳٠۹/٤‏ الوصول ۰۳۳۸/۲ ميزان 
الأصول .۷٥٢‏ 

(۷) الفصول ٦٦ء‏ الفصل ۳۰۱/۳ المستصفى ۳٦٣/٢‏ الوصول ۳٤۹/۲‏ التحصيل 
۸۲ء شرح صحيح مسلم ٦۲۱۹/۱ء‏ شرح مختصر الروضة .1١١/١‏ 

(۸) المحصول ۰٥۰۰/۲‏ الإبهاج ۳ ۲۰۷۔ 


٤٤ 


القول الثانى : أن الحق متعدد في الأضول ونستب ا 


واستدل لهم بعدة أدلة أبرزها ما يأتي: 


الدليل الأول: أن أدلة الأصول فيها غموض وخفاء» وهذه الأدلة لا 


يمكن تفهمها حق التفهم إلا بعد ممارسة شديدة بخلاف أدلة الفروع؛ إذ هي 
سهلة واضحة ومن ثمٌ كان الحق متعدداً في الأصول لصعوبة أدلتها . 


وأجيب عن هذا الاستدلال بجوابين: 
الأول :أن أدلة الاضرل قط کال على فوات رحد دون غير 


الثاني: أن الكلام في إثبات النبوة وتمييز المعجزات على الكرامات 


أغمض من الكلام في مسائل الأصول التي اختلف فيها أهل الملل: ومع 

ذلك فالاتفاق على عدم صواب أهل الملل الأخرى» فإذا كان الحق في 

الأغمض واحداً فمن باب أولى ما كان غموضه أقل وهو ما اختلف فيه أهل 
)0( 

الله 


(١) 


("٢۲ 


(۳) 


(4) 
(0) 
050 


الدليل الثاني : أن الحق في الفروع متعدد فكذلك في الأصول”" . 


انظر نسبة هذا القول إليه في: 

شر العمد 740/7» التبصرة ٦٤۹٦ء‏ التلخيص ۱۹۰3ء المستصفى ١۹/۲‏ الوصول 
۶۶۷۲ء میزان الأصول ۰۷٥١‏ الإبهاج ۲٥٦۷/۳‏ البحر المحيط .۲۳٦/٦‏ 

أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ البصري: مات سنة ٢٥۲ھ‏ متكلم 
معتزلى » من مؤلفاته: «كتاب الحيوان» و «البيان والتبيين». 

ال (تاریخ بغداد 25١5/١5‏ سير أعلام النبلاء ٠٥۲١/١١‏ البداية والنهاية 219/١١‏ 
لسان الميزان ٤/٥٥۳)ء‏ وانظر: نسبة هذا القول إليه في الإبھاج .۲٥۷/۳‏ 

شرح اللمع ٠٠٤٤/١‏ المنخول ٤٤٥٦ء‏ وهم أدخلوا هذا الدليل مع الدليل الثاني 
واحببت إفراد كل منهما. 

شرح اللمع .٠٠٤٤/۲‏ 

العلخیص 1553. 

التبصرة ۹۷٦ء‏ التمهيد .٠۹/٤‏ 


{o0 


وأجيب بأجوبة: 

الأول : عدم التسليم بتعدد الحق في الفروع'''. 

الثاني : أن الأصول عليها أدلة قاطعة فلم يجز أن يكون كل مجتهد 
5 ہی انا 


الثالث: أن الأقوال في الأصول متضادة» والأقوال المتضادة إذا تعلقت 
بنفي وإثبات استحال صحتها وصوابها معا ". 

ونظراً لاستبعاد أن يقول عاقل بمثل هذا القول فلا بد من تحقيق نسبته 
إلى العنبري والجاحظ . 

* أما الجاحظ فقد نقل ابن السبكي قولين في حقيقة مذهبه: 

الأول: تصويب المجتهدين في الأصول. 

والثاني: أن قوله إنما هو في نفي الإثم عن المخطىء في الأصول لا 
في سوا 

والزركشي ذكر نسبة القول بالتصويب إلى الجاحظ ثم نفاه وبين أن 
حقيقة مذهبه نفي الإثم عن المخطىء في الأصولء فقال: «وقال 
عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة: كل مجتهد في الأصول مصيب» 
ونقل مثله عن الجاحظ... وأما الجاحظ فجعل الحق في هذه المسائل 
واحداًء ولكنه يجعل المخطىء في سا یں ك۳ 

وكثير من الأصوليين ينسبون إليه القول بنفي الإثم ولا ينسبون إليه 
القول بتصويب المجتهدين ولا يتطرقون إليه"". 


."٠١٠/٤ التبصرة ۹۷ء التمهيد‎ )١( 

.۳۱۰/٣ التمهيد‎ ٤۹4۷ التبصرة‎ )۲( 

(۳) المعتمد ۳۹۹/۲ المنخول ٥٤٥٦ء‏ البحر المحيط 595/6. 

)٤(‏ الإبهاج ۳/ ۲۰۷۔. 

۔۲۹/٦ البحر المحيط‎ )٥( 

.۱۹۸/٤ تيسير التحریر‎ ۰۳۰٤/۳ الروضة ٣٣٦۳ء التقرير والتحبير‎ ۳٥۹/۲ المستصفی‎ )٦( 


٦آ‎ 


والعبارة المنقولة فی ذلك عن الجاحظ ھی قوله: (إن كثيراً من العامة 
زالنساء واليله تہ التصاری والبهود وغير هم له حجة اله تعالى عليه إذ 
لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال0©. 

ولا شك أن هذه العبارة تفيد نفي الإثم عن بعض المخطئين في 
الأصول» ولا تفيد تصويب المجتهدين في الأصول مع اختلاف أقوالهم. 

٭ أما العنبري فقد اختلف فى حقيقة مذهبه اختلافاً کثیرأء وجملة 
ذلك يعرف إل لال اترال: ۱ 

الأول: أن کل مجتهد في الأصول مصيب” 

الثاني : أن المجتهدين من أهل القبلة هم المصيبون”" . 

الثالث: أن المخطىء في الأصول من أهل القبلة معذور . 

وقد نفى ابن تيمية عنه القول بتصويب المجتهدين سواء من أهل القبلة 
أو غيرهو””'. 

وعلل نفي العنبري الخطأ عن المجتهدين في الأصول بأن الخطأ يطلق 
على مسي 

الأول: الإثى ومن ذلك قوله تعالى: #يكأبانا استعفر لا ذُنويئآ إا کا 
طخ4 . وقال: تال لد اتر ا ما وإن کا لخي“ 


صصخ 


قال اوت ھت اتن : 


(۲ 


.۲۴۸/٦ الشفا ۲۷۰۸/۲ء البحر المحيط‎ )١( 

(۲) شرح العمد ۲٤٤/٢‏ التبصرة ٤٦۹٦ء‏ التلخيص ق٥۱۹ء‏ المستصفى ۳٥۹/۲‏ الوصول 
۶۶۷۲ء میزان الأصول ۷٥٢‏ الإبهاج ۲٥۷/۳‏ البحر المحيط .۲۳٦/٦‏ 

(*) المعتمد ۳۹۸/۲ العدة ٥٤٥١/٥‏ شرح اللمع ۲ء التلخیص ف۱۹۵ء البرهان 
۶۲ء التمهيد ۳٠۷/٤‏ المسودة ٤۹٥‏ مجموع الفتاوى .١178/١*‏ 

)٤(‏ البرهان ۱۳۱۷/۲ء المنخول ٤٤٥٦ء‏ الوصول ۳۳۸/۲ المحصول ٥٥٠٠ء‏ الروضة 
۲ء التحصیل ۲۸۹/۲ء الفتاوى 2305/١4‏ منهاج السنة .۸٥/٥‏ 

.۱۳۸/۱۹ مجموع الفتاوى‎ )٥( 

.۹۷ سورة يوسفء الاية:‎ )٦( 

(۷) سورة يوسف الآية: .4١‏ 


(۸) زاد المسير ٢/۲۸۲۔‏ 


الثاني : ترك الصواب وإن لم يوجد إثمء قال تعالى: ونا كارت 
امن أنه نفدل ا عي > وبال ری بے ىََ فيمآ 
ا به وکن ا تف مد ت وک4 ونحو ذلك من الآيات7” 

فكأنه يشير إلى أن العنبري يريد بنفي الخطأ المعنى الأول دون الثاني. 

والمنقول عن العنبري في ذلك ثلاث عبارات: 

الأولى: أنه قال في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله» وفي نافي القدر: 
هؤلاء نزهوا الل . 

وهذه العبارة تحتمل نفي الإثم عنهم وهو أقربء. لأنه يشير إلى 
مرادهم بنفي القدر وإثباته مما يتعلق به الإثم من عدمه» وتحتمل تصويب 
المجتهدين . 

وهي خاصة بأهل الإسلام دون غيرهم. 

الثانية: أنه قال فى قتال على لطلحة والزبير وقتالهما إياه: كله لله 
طاعة . وهذه العبارة ظاهرة في نفي الإثم مع استحقاق الأجرء وإن كانت 

الثالثة: قوله: إن القرآن يدل على الاختلاف؛ فالقول بالقدر صحيح› 
والقول بالإجبار صحيح ولهما أصل في الكتاب» فمن قال بهذا فهو 


ولعل هذه العبارة تفسير من بعض المؤلفين للعبارة الأولى» فسّرها 


.۹۲ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: .٥‏ 

٠١/٠١ الفتاوى‎ )۳( 

.۸/۷ البحر المحيط ٦/۲۳۷ء تهذيب التهذيب‎ ۲٥۷/۳ الإبهاج‎ )٤( 
.۸/ تهذيب التهذيب‎ )٥( 

.۸/ تهذيب التهذيب‎ )٦( 


ولو كان يرى تصويب المجتهدين في الأصول لقال كل مجتهد في 
يدلنا على أن كلامه فهم على غير مراده» فلما قرر له المعتى تنصل منه. 

والناظر في ترجمة العنبري یجدہ فقيهاً قاضياً عالماً باللغة ومعاني 
مفرداتها يرجع للصواب إذا تبين له ولو في المسائل الفرعية ٠‏ فكيف يثبت 
من كانت هذه سيرته الصواب لجميع المجتهدين في الأصول. 

وبذلك يتبين لنا أنه لا يوجد مخالف مثبت الصواب لجميع المجتهدين 
فى الأصول» ومما يوضح هذا الأمر أن صواب جميع المجتهدين في 
الأضصول ستحیل عقفلا قلا ہست إلى عاقل فكيف بعالم؟ء سواء قلنا إن 
الأصول هي المسائل القطعية أو العقلية أو الخبرية أو العلمية. 





() تهذيب التهذيب ۸/۷. 
(۲) أخبار القضاة ۹۰/۲ء تهذيب التهذيب ۷/۷. 


۹ 





المطلب الثاني 
تعدد الحق واتحاده في الفروع 


اختلف أهل العلم في أحكام الفروع الشرعية التي اختلف فيها أهل 


الاجتهاد: هل الحق فيها واحد أو متعدد؟ وكان لهم في ذلك قولان 
مشهوران : 


القول الأول: أن الحق واحد وإليه ذهب الجماهير”''؛ فهو رواية عن 


أبى حنیفة اختارها أكثر أصحابه”"'2» وقول للإمام ٦‏ کت" 
وقول للشافعى وعليه أكثر الشافعیۃا'ء وهو قول الإمام أحمد وآتباعه'ٴ 


وقول طائفة من المعتزلة" ورواية عن الأشعري وعليها بعض الأشاعرة" . 


(0) 


(۲) 


(۳) 


)٤ 


(6) 


03 
(¥) 


( 


الإحكام لابن حزم ۲ و۰۸۹۲ العدة ٠٠٤١/١‏ التلخيص ق١٦۱۹ء‏ التمهيد 
٤ء‏ الفتاوی ۱٤٤/١۹‏ البحر المحيط 275١/6‏ شرح الكوكب المنیر ٦۸۹/٤‏ ؛ 
إرشاد الفحول .۲٦٦/٢‏ 

إحكام الفصول ٢/٦٦٦ء‏ شرح اللمع 07 التلخیص ق١۱۹ء‏ أصول السرخسي 
۱ و۱/۲٩‏ و۱۳۱ء الغنية 470١/5‏ ميزان الأصول ۵۳٥۷ء‏ التقرير والتحبير 
وولح 

إحكام الفصول ٢/٢۱۲ء‏ شرح اللمع ۶۲ء الموافقات .١158/4‏ 

شرح العمد ۲۳٦/٢‏ الفقيه والمتفقه ٥۸/۲‏ شرح اللمع ۲ و١١٠٠‏ التبصرة 
۸ء البرهان ۱۳۱۹/۲ و۱۳۲۳ ۔ ١۱۳۲ء‏ المنخول ٤٤٥٦ء‏ الإبهاج .۲٣۹۷/۳‏ 

العدة ٠١٤١/٥‏ التمهيد ۳۱۰/٤‏ روضة الناظر ص۹٥۳‏ شرح مختصر الروضة .٠٠۲/۲‏ 
المعتمد ۳۷۱/۲ و۳۷۲ إحكام الفصول ۹۲۳/۲. 

إحكام الفصول 257/7 شرح اللمع ۸۲ ۰ 


1 


واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة أبرزها ما اتی 
الدلیل الأول: قوله تعالى: «وداود معن إذ يحَحكمَانٍ فی السب إلى 


رل و 7 ل" 
وجه الاستدلال: أن اختصاص سليمان بالفهم يدل على صواب حكمه 
(DD fr.‏ 
وخطا حكم عیرہ 
زاعترضق علی الالال بالا نة دة اع اضات آبرزها ما ای 
(أ) أن الاستدلال بالآية على هذا الوجه ينسب الخطأ إلى الأنبياء وهم 
معصومون» فلا يصح . 
وأجيب بأنهم معصومون عن الخطأ في التبليغ وعن الوقوع في 
الكبائرء أما الخطأ في الحكم فلا. 
٦‏ : ا E‏ ( 
وبأنهم یخطئون كغيرهم لكنهم لا يقرون عليه“ . 
(ك)" أن :دلول أنينما سکم ا وقد کون کہا ضا ول 
اختص سليمان بالفهم دون داود» بدليل قوله: #وكلا ءَائنَا حَكما 
ARF‏ 


وأجيب بأن اختصاص سليمان بالفهم يدل على صوابه في الحكم 
وخطأ غيره» وإلا لما كان لتخصيصه بالفهم مزية» ويدل لذلك أنه لم يقل 
یڈ ااا وغ ہا ا 


)١(‏ سورة الأنبیاءء الآيتان: ۷۸ و۷۹۔ 

(۲) شرح العمد ۲٥٤٢/٢‏ العدة ۱٥٥٥/٥١‏ إحكام الفصول ٦۲٤/۲١‏ الفقيه والمتفقه ٠٠/۲‏ 
التلخيص ق۱۹۸ء المستصفى ۳۷۲/۲ التمهيد ۳۱٣/٣‏ روضة الناظر ٣۳٦٣٣‏ شرح 
مختصر الروضة ٠٠٥/۳‏ الفتاوى .٦٥١/٤٤‏ 

(۳) شرح العمد ٠۲٠٤/۲‏ المستصفى ۳۷۲/۲ روضة الناظر .۳٦٣‏ 

.۳٦٣ التمهيد ۳۱۷/۰ الروضة‎ ء۱٥٥١‎ /٥ العدة‎ )٤( 

)٥(‏ شرح العمد ۲۷۰/۲ء التلخيص ق۱۹۸ المستصفى ۳۷۲/۲۔. 

.۷۹ سورة الاأنبياءء الآية:‎ )٦( 

(۷) التمهيد ٣/۳۱۷۔‏ 


أا أن ارو تق کا لیا سس لان يوسا داك إلا 
EE‏ 


زان اانا كانوا شير مشیر سا 


وأجيب بأنه لا مانع من ذلك لا عقلاً ولا شرع" والآية دليل لمن 


الدليل الثاني : قوله تعالى: #أنّ : نس لن ولا قرفا فده 
تعالى : وا ئل الله ا 4 رو وا 6ن بين عند 
عار ير اللہ محلو فيه ایکا ا ونحو ذلك. 


وجه الاستدلال: أن الله نهى عن التفرق وأمر بالاجتماع فدلنا ذلك 
على أن الأمة مأمورة باتباع قول واحد هو الحق وترك ما سواہ ولو كان 
الحق ا5ا لما صح النهي عن التفرق”"' . 


واعترض بأن الآية خاصة بالأصول بدلالة أن التفرق موجود للفرق بين 
المحدث والطاهر. والغنی والفقیں والحاضر والمسافر والصحيح 
ف (AN‏ 1 
والمعذور 8 


ويمكن أن يجاب بأن المراد هو الحكم الواحد في الحال الواحد لا 
في الأحوال المختلفة وبذلك تحمل الآيات على عمومهاء ولا شك أن حمل 
الآيات على عمومها أولى من تخصيصها. 


)١(‏ العدة ه/687١»‏ ونقض داود لحكمه رواه ابن جرير في تفسيره ٣٥/۹‏ بأسانيد متعددة 
عن جمع من الصحابة. 

(۲) شرح العمد ۲۷۰/۲ء التلخيص ق۱۹۸ء المستصفى ۳۷۲/۲. 

(۳) الروضة 5ه". 

۳ سورة الشورىء الآية:‎ )٤( 

.٠١ سورة آل عمران؛ الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ سورة النساء الآية: ۸۲۔ 

(۷) شرح العمد ٠٠٠٤/۲‏ الإحكام لابن حزم ۷٤/۲‏ المستصفى .۳۷٣/٢‏ 

(۸) شرح العمد 2711/5 المستصفى ٢/٣۳۷۔‏ 


1۲ 


2 


الدليل الثالٹ: قول الله - عز وج سن تر اعدا عل الزن 
میلو لی بی حق ىء إل آت ار . 


وجه الاستدلال: أن الله ذم إحدى الطائفتين المختلفتين ونسبھا إلى 
البغي» مما يدل على أن الحق مع أحد المختلفين دون الآخر*' 


واعترض بأن الآية ليست للعموم» بل هي خاصة بطائفتين» وليس فيها 
نا 
ويمكن اايخاف: بان 0 بت 20 نكرة فى سیق الشرط 


E‏ فرك أل ماپ و وك إن کال ترک ال اکر 
سم رر دک ل دسم ف ة ٥‏ 
مم و أعلمة ان د 0 نلف ی 4 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذكر أن الذين يحصلون على ا 
ويقعون على الحق هم الذين يستنبطونه من العلماءء مما يدل على أن 
بعضهم لا یحصل لهم ذلك" . 

وعورض بأنه ليس في الآية تخصيص لبعض العلماء فكل عالم له 
اجتهاد فهو مستنبط. فكل من استنبط حصل له العلم والإصابة» مما يدل 
على سوا کی انا 


فشكن أذ بات أن لمه) لض فالمصيب للحق بعضهم د 


)١(‏ سورة الحجرات» الآية: ۹۔ 
(٢(‏ شرح العمد ٤٦‏ . 
(۳) شرح العمد ۲۷۲/۲. 

.9 سورة الحجرات» الاية:‎ )٤( 

() سورة النساءء الآية: ۸۳. 
)٦(‏ المستصفى ۳۷۳/۲۔ 


(۷) المستصفی ۳۷۳/۲۔ 


٣ 


كما يمكن الاستدلال بالآية من وجه آخر فيقال: إن الآية دالة على 
أن لله تغاق حكما سینا يعمل المجتهدون لاستتاطه والخراحة: 

الدليل الخامس : أن النبى ي قد خطأ بعض الصحابة فى مسائل 
Aa‏ 1 8 1 بی 03 
فرعية كثيرة» ولو كان كل مجتهد مصیباً لم ینکر عليهم ولم يخطئهم'" 
وذلك فى حوادث كثيرة منها ما يأتى : 

ان أنه اسان عالق یع الأسيليي" "الما قوف عله روصها 
وهي حامل فولدت قریباً -: واللہ؛ ما يصلح أن تنكحي حتی تعتدي آخر 
الأجلين» فبين النبى جي خطأه وقال لها: «انكحى» . 

۲ - أفتى بعض الصحابة بأن على الزاني غير المحصن الرجم حتى 
افتداه أبوه بمئة شاة ووليدة» فأبطل النبي # ذلك الصلح وبيّن له خطأ من 
أفتاه بذلك؛ وقال: «أما غنمك وجاريتك فرد عليك؛». وجلد ابنه مئة 
وغربه . 

۳ - لما ذكر النبي 6 السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
قال بعضهم: هم صحابة رسول الله » وقال ارون هم قوم ولدوا في 


)١(‏ الإحكام لابن حزم ؟/140. 

)٢(‏ أبو السنابل ابن بعكك بن الحارث القرشي: صحابي من مسلمة الفتح مات بمکةء قال 
البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي . 
انظر: (الكنى للبخاري ص١4»‏ الجرح والتعديل ۳۸۷/۹ء الاستيعاب ۹۷/١‏ ء الإصابة 


65 . 
(۳) سبيعة الأسلمية: صحابية توفي زوجها في عهد النبوة وهي حامل؛ روى عنها فقهاء 
أهل المدينة وأهل الكوفة. 


انظر : (الاستيعاب ۳۲۳/٢‏ الإصابة 2778/4 تهذيب التهذيب 7۲ . 

)٤(‏ رواه البخاري ۷ برقم ٥۳۱۸‏ كتاب الطلاق: باب # ولت امال إَجلهنَ أن یَضَعن 
کت کو ومسلم برقم ١484‏ كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفی عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل . 

)٥(‏ رواه البخاري ۲۱١/۸‏ برقم 58847 كتاب المحاربين: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره 
بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ 


٤ 


الإسلام فخطأهم النبي کے وقال: «هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا 
يكتوون وعلى ربهم یتوکلون!'''. 


٤‏ ۔ باع بلال''' ۔ رضي الله عنه - صاعين من تمر بصاع منه فأنكر 
عليه النبى 6ي وبيّن خطأه. وقال: «عين الربا»”" . 


باع بعض الصحابة بریرۃ'' واشترط الولاء له فأنكر عليه 
ای يه وبيّن خطأه. وقال: «إنما الولاء لمن أعتق؛”“. 


5 قال عمر لأهل هجرة الحبشة: نحن أحق برسول الله ي منكم 
فقال پٹ : «ليس بأحق بي منكم» فبيّن خطأه في ذلك . 

۷۔ قال بعض الصحابة: أما أنا فأفيض على رأسي كذا وكذا مرة 
فأنكر عليه الرسول © وخطأء . 


)١(‏ رواه البخاري ١5/9‏ برقم ٥‏ كتاب الطب: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل 
من لم یکتوء ومسلم برقم ۲٢٢‏ كتاب الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب. 

)١(‏ بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق ومؤذن النبي ي توفي سنة ١٠ه‏ من السابقين 
للإسلام المعذبين فيه» شهد بدرا. 
انظر: (التاریخ الصغير ۷۸/۱ء الجرح والتعديل ۳۹٥/۲‏ سير أعلام النبلاء ۳٤٣۷/۱‏ 
تهذيب التهذيب .)0057/١‏ 

(۳) رواه البخاري ۱۰۲/۳ برقم ۲۲۰۱ كتاب البيوع: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» 
ومسلم برقم ۱٥۹۳‏ كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل. 

)٤(‏ بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة: صحابية عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية» اشترتها 
عائشة فأعتقتها فخيرها النبي کل في زوجها فلم تختره فأمرت أن تعتد. 
انظر: (الاستيعاب ۲٤٤/٤‏ سير أعلام النبلاء ۲۹۷/۲ء الإصابة ۲٤٤/٤‏ تهذيب 
التھذیب .)10"/١7‏ 

)٥(‏ رواه البخاري ۲٤۷/۳‏ برقم ۲۷۱۷ كتاب الشروط: باب الشروط في البيوع» ومسلم 
برقم ٥٥٥١‏ كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق. 

)٦(‏ رواه البخاري ۱۷۵/١‏ برقم 470 كتاب المغازي: باب غزوة خيبر» ومسلم برقم 
٣‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس 
وأهل سفينتهم . 

(۷) رواه مسلم برقم ۳۲۷ كتاب الحيض : باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا . 


٥ 


۸ - قال بعض الصحابة في عامر بن الأکوع''' لما رجع عليه سيفه: 


حبط عمله فخطأهم النبي 785" . 


4 سلق عمار "فى الغزاب لما وجي عليه العشل وها فجت 


فذكر له الرسول وَل أن حكم من كان كذلك التيمم فعلم خطأه”* . 


۶ 


٠۔‏ استعجل عمر صلاة العشاء فنادى النبى 5 لما تأخر فخطأه 


النبي 5ه وبيّن له أن تأخير العشاء أفضل 9 . 


۹ اکر الى عل .على أسامة قبل الجن الدی تشهد التنهادتين 


وقال: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»”" . 


0۱) 


(٢) 


(۳) 


(€) 


(o) 


(¥) 


عامر بن الأكوع سنان بن عبدالله بن بشير الأسلمي: استشهد يوم خيبر: صحابي 
شجاع صاحب أراجيز . 

انظر: (الاستيعاب ۹/۳ء الإصابة ؟11/5؟). 

رواه البخاري ۱٦۷/٥‏ برقم ٦١۹١‏ كتاب المغازي: باب غزوة خيبر» ومسلم برقم 
۷ كتاب الجهاد والسير: باب غزوة ذي قرد وغيرها. 

أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عمار المذحجي مولى بني مخزوم: توفي يوم صفين سنة 
۷ه: صحابي أسلم قديما وعذب في الله هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها 
استعمله عمر على الكوفة. 

انظر: (التاريخ الصغير 2٠١8/١‏ الجرح والتعديل ۳۸۹/٦‏ الاستيعاب ٦٦۹/۲‏ 
الإصابة .)٤٥٥١٥/٥‏ 

رواه البخاري ۹۲/۱ برقم ۳۳۸ كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهماء ومسلم 
برقم ۳٦۸‏ كتاب الحيض: باب التيمم. 

رواه البخاري ۲۱۸/۱ برقم ۸٦٦‏ كتاب صفة الصلاة: باب خروج النساء إلى 
المساجد بالليل والغلس» ومسلم برقم ٢٦۸‏ كتاب المساجد: باب وقت العشاء 
وتأخيرها. 

أبو زيد أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله إل وحبه وابن حبه توفي 
آخر خلافة معاوية: صحابي استعمله النبي ي على جيش لغزو الشام فيه عمر والكبار 
فتوفي النبي کل فبعثه أبو بكر. 

انظر: (التاریخ الكبير 25١/5‏ الجرح والتعديل ۲۸۳/۲ء تهذيب الكمال ۳۳۸/۲ سير 
أعلام النبلاء .)٦۹٦/٢‏ 

رواه مسلم برقم ۹۷ كتاب الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله 
إلا اف وأحمد ه/١٠75.‏ 


ء1٦‎ 


١‏ ۔ تنزّہ قوم عن الزواج وعن الفطر وعن نوم اللیل فأنكر عليهم 


۳ - أنكر النبي 4 على أهل الحديبية تأخرهم عن الحلق والنحر 


بعل أمره لهم قفا 


الدليل السادس: قول الرسول ب : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
(۳( 


أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» ''. 


وجه الاستدلال: أنه حكم على بعض المجتهدين بالخطاٴ'. 
واعترض على الاستدلال بالحديث بعدة اعتراضات أبرزها ما يأتي : 
١‏ أن الخطأ قبیح والقبیح وق جالع الات : 

رایت اتال اہ اا عن الخعياد رشن غل اتا" 


وهذا الاعتراض لا يصح لأنه اعتراض على صاحب الشرع والله يؤتي 


فضله من يشاء. 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


رواه البخاري ۲۷ برقم ٠٠٦۳‏ كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح» ومسلم برقم 
٦١‏ كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنةء واشتغال 
من عجز عن المؤنة بالصوم. 

رواه البخاري ۲٦۷/۳‏ برقم ۲۷۳۱ء كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» وأحمد .۳۲٦/٢‏ 

رواه البخاري ۱۳۲/۹ برقم ۷۳٥٣‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم برقم 5 كتاب الأقضية: باب بيان أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. 

شرح العمد ۲٥٤٢/٢‏ المعتمد ۳۸۲/۲ ۳۹٣‏ الإحكام لابن حزم ٤۷٥/٢‏ العدة 
٥9ء‏ إحكام الفصول 558/5. الفقيه والمتفقه ٠٠/۲‏ شرح اللمع ›٠٠١١/۲‏ 
التبصرة ۹۹ء التلخيص ق۱۹۸ء المستصفى ۳۱۷/٣‏ ميزان الأصول ۵۷٥۷ء‏ روضة 
الناظر .۳٦۹٣‏ 

شرح العمد ۲۷۲/۲ء المستصفی ۳۷۳/۲. 

التمهيد ۳۱۸/٤١‏ شرح السنة .1١8/٠١‏ 


۷ 


2 أن الاد اه اط تھا ان اج2 

وأجيب بأنه إذا طلب النص واستقصى ثم لم يجده ولم يمكنه الظفر 
به فإنه لا يلزمه أن يحكم ہما لم يبلغه من النصوص باتفاق'''. 

وبأنه لو كان المراد خطأ النص أو الإجماع لما استحق المخطىء 


الأجر ولوجب تفسيقه وتأثيمه . 


والحدیث عام يشمل ما فيه نص وما ليس فيه نص . 

ثم إنه إذا استقصى ثم لم يجد النص فهو مصيب عندكم 

 *‏ أن الخبر خبر آحاد فلا يصح الاستدلال به على المسائل 

وأجيب بأن الأمة قد تلقته بالقبول وأجمعوا على العمل به أو تأويله 
ف وجب المصير إليه”" , 

وقد تقدم معنا أن أخبار الآحاد الصحيحة تقبل في الأصول . 

الدلیل السابع : قول النبي 6 : «الحلال بين والحرام بین وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمها كثير من اا 

وجه الدلالة: أنه لو كان الحق يتعدد تبعاً لتعدد الاجتهادات لكان كل 


(0) 


)١(‏ المعتمد ۳۸۲/۲ العدة ٥/٢٤٥٥۱ء‏ شرح اللمع ٠٠١١/١‏ التبصرة ٤۹۹‏ المستصفى 
۲ التمهيد .۳۱۸/٤‏ 

(۲) المعتمد ۳۸۲/۲ العدة .٠١١٤/١‏ 

.٠١١٤/١ العدة‎ )۳( 

.٠٠١ التبصرة‎ ٠٠١۲/۲ شرح اللمع‎ )٤( 

.۳۱۸/٤ التمهيد‎ )٥( 

. ١98 التلخيص‎ (٦( 

(۷) العدة ۱٥٥٤/١٢‏ الروضة ٣٢٦۳۔.‏ 

(۸) انظر المطلب المتعلق بخبر الآحاد في الأصول من الفصل الثاني في هذا الباب. 

(9) رواه البخاري ٠١/١‏ برقم ٢‏ كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم برقم 
۹ کتاب المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 


1۸ 


الس الاين سکم :تلك المشتبهات لكونها تابعة لاجتھادھم*'' 

الدليل سو أن 3 27 كان إ ایق تا كال 7 «إذا 
اد تار ن لا او ور وو مس 

وجه الا تتلال× أن« الحديف سين أن يكون حكم الله تعالى. في 
الحادثة ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهد قطعاً دائما'''. 

واعترض على ذلك بأن المراد لا تنزلوهم على حكم الله لأنكم لا 
تأمنون ورود النسخ عليه . 

وأجيب يان احتمال النسخ لا ينفي كونه حكم الله ووجوب العمل به 

قبل العم سف" وف ثنايا الاعتراض تسليم بأن لله حكماً معيناًء قال 
وا «فإن قيل: أراد بذلك مشافة أن تک وا فيعزل الله الي 
حکما غير الذي کا سد گلا ا ل لی ان سكي 

الدليل التاسع : قول النبي 26 : «إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشرء 
ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو مما 
أسمع › > فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة 
من نار». 

وجه الدلالة: أنه أخبر أن الحاكم قد يوافق الحق وقد لا يوافقه» ولو 
كان الحق متعدداً لوافقه على کل حال" . 





۸۰/۲ الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم برقم ۱ كتاب الجهاد والسير: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث؛ 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء وأحمد 8/؟80". 

(۳) العدة ٠٠١١/١‏ التمهيد ۳۱۹/۰ الروضة ٥ء‏ الفتاوى ٥٤٤٤‏ البحر المحيط 
۷۱۸۸۳٦‏ 

.۱٥٥٥/١ انظر الاعتراض وجوابه في : العدة‎ )٤( 

.۳۱۹/ التمهيد‎ )٥( 

.۴۳٦٣ الإحكام لابن حزم ٢/۷۲ء الروضة‎ )٦( 


۹ء 


الدليل العاشر: لما حکم النبي يي سعد بن معاذ فى بنى قريظة 
فحكم أن تقتل مقاتلتهم. وتسبى حريمهم وتقسم أموالهم» فقال النبي کا : 
«لقد حکمت بحكم الله من فوق سح سموات». 


وجه الاستدلال: دلنا ذلك على أن حكم الله واحد وقد وافقه سعد 


ولو لم يحكم بذلك لكان مخالفاً لحكم الله والمخالف لحكم الله 
("١) :‏ 
مخطیء ۰ 

الدليل الحادي عشر: حدیث : «القضاة ثلاث قاض فى الجنة وقاضيان 
في النار أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق 
فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في 


۲ 
النار»" . 


وجه الدلالة: أنه لو لم يكن المصیب واحداً لم يكن لهذا التقسيم 


.۰م 


الدليل الثاني عشر: إجماع علماء الأمة في جمیع العصور على مناظرة 
بعضهم بعضاً ولو كان المجتهدون على اختلافهم مصيبين لم يكن لمناظرتهم 
معنى» ونحن نعلم أنه إنما يناظره ليتبين له الحق فيصير إليه» أو ليرجع 
اة عر قولة إن كان لاگ 


۔٦١/٤٤ الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود ۳٥٣/۹‏ برقم ۳٥٣۸‏ كتاب القضاء: باب في القاضي يخطىءء 
وقال: هذا أصح شيء في الباب. والترمذي ٦٦٦/٣‏ برقم ۱۳۲۲ كتاب الأحكام: 
باب ما جاء عن رسول الله پٹ في القاضي؛ وابن ماجه ۷۷٦/۲‏ برقم ۲۳۱٢‏ 
كتاب الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق؛ والحاكم 9٠0/4‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . 

(۳) البحر المحيط .۲٥٦۷/٦‏ 

ء٦١٦٦ العدة 1957/8. إحكام الفصول 5789/5. الفقيه والمتفقه‎ ۳۸٤٣/۲ المعتمد‎ )٤( 
التبصرة ٥٥١٦ء التلخيص ق۱۹۸ء المستصفى ۳۷۱/۲ التمهيد‎ ۱۰٥١/٢ شرح اللمع‎ 


.۳٤۷/۲ الوصول‎ ٤ 


مج 


واعترض على ذلك ہما يأتي: 
دافا تا شی لک اساظر سی لکن رف 


وأجيب بأنه لو كان الأمر كذلك لسأل عن النص ولم یدخل في 
المناظرة". ١‏ 


أصاب وحکم بالحق”” . 


واستمرارهم في المناظرة في بعض المسائل التي يعلم كل من 
المتناظرين أن مناظره ليس معه نص فيها ولا إجماع يمنع هذا الاعتراض . 

8 أن المناظ #:إننا بحست لآن الد بجر أن من يعارضة اخطا 
في طريق الاجتهاد”” . 

وأجيب بأنه لو كان الأمر كذلك لكانت المناظرة في طرق الاجتهاد لا 
في أحكام الفروع”"' . 


الدليل الثالث عشر: إجماع الصحابة ۔ رضوان الله عليهم ‏ على 
احتمال وجود الخطأ في الفروع سو وقد ورد ذلك عنهم في قضايا 
كثيرة منها: 


)١(‏ إحكام الفصول ۲۹/۲٦ء‏ شرح اللمع .٠١66/5‏ التلخيص ق۱۹۸ء المستصفى 
۰.۸۶۱۱۲ 

)٢(‏ إحكام الفصول ؟/5"0. 

(۳) إحكام الفصول .٦۳٠/۲‏ 

.٣٥٥ التبصرة‎ )٤( 

)٥(‏ إحكام الفصول ٠۳١/١‏ التلخيص ق۱۹۸ء المستصفى ۳۷۱/۲ء التقرير والتحبير 
1 

.٠۳١/۲ إحكام الفصول‎ )٦( 

(۷) المعتمد ۳۸۱/۲ العدة ١/٠١٠٠ء‏ إحكام الفصول ٦۲۷/۲‏ شرح اللمع ۲/١١٠٠ء‏ 
التبصرة ٠٥٠٥‏ المستصفى ۳۷٣/٢‏ التمهيد ۳۲۰/٢‏ ميزان الأصول ۵۷٥۷ء‏ الروضة 
٦ء‏ التقریر والتحبير ۳۰۹/۳ إرشاد الفحول .۲٦٦/٢‏ 


۷1 


١‏ قال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ فى الكلالة: أقول فيها 
برأبى فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمنى. 

فال عفر درفن الله غ "هذا تا رآ عمر فان کان صوايا 
فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر”"'. 

۳ - ناظرت امرأة عمر فرجع عن رأيه في تحديد الصداق وقال: كل 


٤‏ ۔ خطأ عمر عبدالرحمن بن عوف في بيع جاريته التي كان يطؤها 
1 کرس 1 
قبل استبرائها . 

٥‏ ۔ قال علي رضي الله عنه ‏ إن كان هذا جهد رأيهم فقد 
یل بی (CO‏ 1 1 
اخطاراء 


٦۔‏ خطأ علي عمر في تحريم المتزوجة في عدتها تحریماً مؤبداً على 
مفروجهاء :نال ليبن هكذا ولكن هذه الجهالة من آلقاس۔:۔ قال الراوی* 
فحمد الله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ردوا 
اللات ای از 


۷ے قال این مسعود: آئزل فھا برای فان كان رابا فمن :اه وإن 
کان طا ہے 


7 سان سے 1 1 5 )¥( 
وكذلك نو ق 


.١١5/٠١ رواه البيهقى‎ )١( 

)٢(‏ رواه نظ داق ٦ء‏ وسعيد بن منصور 2155/١‏ والبيهقى ۲۳۳/۷۔ 
(۳) رواه ابن أبى شيبة .۲۲۸/٤‏ ۱ 

.٦٥۸/۹ رواه عبدالرزاق‎ )٤( 

.٤٤۱/۷ والبيهقى‎ ۳۱٤/١ رواه سعيد بن منصور‎ )٥( 

(5) رواه أبو داود ۱۰۲/٦‏ برقم ٢۲۱۱ء‏ وعبدالرزاق 2744/5 وأحمد 504/4. 
(۷) رواه البخاري ١94/5‏ برقم .44٠١‏ 

(۸) رواه البخاري ١9/5‏ برقم .٦۹۰۹‏ 


{VY 


.قال ابن عباس : آما يتقى اللہ زید يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل 
0 ۶( 5 
أب الأب أبا. 

واعترض عليه بثلاثة اعتراضات : 

آرَلھَات أن هده اسان خاد :و اق اہقف 

ويتفكة أن جات بان هذه الخرادت مع كثرتها وتعدد طرقها تفيد 
القطع ثم إن اعتضاد هذا الدليل مع غيره من الأدلة يفيدنا يقيناً في المسألة 
نقطع به. 

كيف والاستدلال هنا استدلال بالإجماع حيث قد ورد ذلك عن 
الخلفاء الذين تشتهر أقوالهم وتذيع فتاواهم. 

ثانيها: أن المخطىء في تلك المسائل ظن أنها من مسائل الأصول 
التي الحق فيها واحد ولذلك أنكر على المخالف؛ وكلامنا في مسائل 
الفروع” " . 

ويمكن أن يجاب بأن بعض الصحابة قد اعترف بأن بعض تلك 
المسائل لا دليل قطعي فيها؛ ثم إنه قد ورد عنهم في تلك القضايا احتمال 
أن يكون الخطأ منهم. 

ثالثها: أن المراد بالخطأ هو خطأ ما ثوابه أكثرء لا الخطأ المقابل 
ا 

وأجيب بأن الصحابة أضافت الخطأ للشيطان» ولو كان في قولهم 
صواب لما نسب ل 


.۱۳۱/۲ جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 

() التلخيص ق٢٠٠.‏ 

(۳) التلخيص ق٠٠۲‏ المستصفى ٢ا‏ ٣٦۳۔‏ 
)٤(‏ المستصفى ؟/ه/ا". 

۔۳۲۲/٣ التمهيد‎ )٥( 


۷۴۳ 


الدليل الرابع عشر: أن الحق في أصول الشریعة واحد؛ فكذلك في 
قرو( 

واعترض عليه باعتراضین : 

أولها: أن هذا جمع بلا علة”” . 

ويمكن أن يجاب بأن العلة كونها جميعاً أحکاماً للشرع. 

ثانيها: أن معنى الإصابة ممكن في الفروع لأنها متعلقة بالأفعال فيصح 
أن يجب على الواحد مالا يجب على الآخرء بخلاف الأصول المتعلقة 
المتقابلین'. ۱ 

ویمکن أن یجاب بأن الصواب أن ضابط التفریق بین الأصول والفروع 
هو القطعية والظنية ومن ثم فبعض العمليات من الأصول» وبعض العلميات 

: )€( 
من الفروع . 

الدلیل الخامس عشر: لو جاز تعدد الحق لأدی ذلك إلی ورود التعبد 
بما يتضاد ويتنافى مثل أن تكون عين واحدة حلالا حراماء وأن يكون الفرج 
الواحد یحل وطؤہ ویحرم بحسب اختلاف المجتهدين › ومثل هذا لا يحسن 
ورود الشرع به“ . 

فلو وجد فمقيهان: أحدهما يبيح دم الإنسان والآخر يحرمه» أحدهما 
يرى كفر تارك الصلاةء والآخر لا يراه کافراً ولا مستحقاً للقتلء فحينئذ لا 


)١(‏ شرح العمد ؟/510. 

(۲) المعتمد ۳۷۵/۲۔ 

.۳۷٣/۲ المعتمد‎ )۳( 

)٤(‏ انظر المبحث المتعلق بالقطعية والظنية فى الباب الثانى من هذا البحث. 

)٥(‏ شرح العمد ۲٥٤/٢‏ الإحكام لابن حزم ۱۹/۲ء التلخيص ق٦۱۹ء‏ البرهان 
۶۷ء المنخول ٤٥٤‏ المستصفى ۳٦۷/۲‏ التمهيد ۳۲٦/٢‏ ميزان الأصول 
۸ء الروضة ص۹٦۳‏ تخریج الفروع على الأصول ص۷4٠‏ إرشاد الفحول 
ص٢٦۲٦.‏ 


V٤ 


يمكن أن يقال: كلاهما على صواب» ولا يصح أن يقال كل ذلك حق من 
عند الله عز وجل -» ولو قالوه لجمعوا بين المتناقضات» وجعلوا إنسانا 
واحداً کافراً مخلداً في نار جھنمء مؤمناً مخلداً في الجنةء فإذا ثبتت التخطئة 
في بعض المسائل فكذلك في باقيها" . 


۔ وعورض بأنه لا مانع من ذلك كما أن المسافر يقصرء والمقيم يتم 
وكلاهما حكم الله والميتة حلال للمضطر حرام على غيره» والصلاة واجبة 
على الطاهر حرام على الحائض”“2. وأجيب بأن هذا جائز فيما كان عليه 
أدلة لكل حالة بخصوصها؛ أما إذا كان على الحكم دليل عام يشمل جميع 
أحواله فلا يجوز هذا الأمر اٹک 

ويمكن أن يجاب بأن هذه المسائل يختلف الحكم فيها باختلاف 
الأحوال» وتعدد الأشخاص» أما هنا فكل من المجتهدين يحكم فی مسألة 
واحدة على شخص واحد في حال واحد؛ ففرق بين المسألتين. 

- كما عورض بأن التحريم والتحليل إنما يتناول أفعالنا نحن» وحكم 
عمل 0 تابع لاجتھادیس ولا مانع أن جرم على إنسات ما لا يحرم على 
غيره» فالمرأة حرام على من طلقها حلال لمن تزوجها :_ 

وأجيب بأن المجتهد يحكم بحكم عام لجميع الناس أنه يحرم عليهم 
فعل كذاء فلا يجوز أن يثبت لإنسان حكم ولآخر حكم مخالف له . 

رسکی أن ناك جات الثراة بالحمالة + التولانالمتجهان إلى غیت 
واحدة فی حال واحدء فإذا رای ميك أن زيداً يحرم عليه فعل ما في 


)١(‏ الإحكام لابن حزم ۷۲/۲» شرح اللمع ۱۰٥١/١‏ التبصرة ص٥٥٤‏ البرهان 
ا 

(۲) شرح اللمع ۲ التبصرة 60. 

(۳) شرح اللمع ۶۲ء التبصرة ٥٠۳‏ . 

)٤(‏ المعتمد ۲/٦۳۷ء‏ التلخيص ق١٦۱۹ء‏ البرهان ۱۳۲۰/۲ء المستصفى ۳٦۷/۲١‏ الروضة 
ص .۳٦۹‏ 

.۳٦۹ التمهيد /۳۲۸ء الروضة ص‎ )٥( 


وقت معين» ورأى آخر أنه يحل له فى ذلك الوقت؛ فكيف يقال هنا 
بصواب القولين؟ . 


الدليل السادس عشر: لو ورد نصان متعارضان لجعل أحد النصين 
ناكا لاجر لام ل يصون أن ای الواتحن.. كرون مالعا محطورا: 
تا كات :شی رت ماس ا تار قيفر لا يسك 
إلا بواحد منهاء فكذلك في الأقوال التي هي أقل منزلة من 
اض کی 

الدليل السابع عشر: المجتهد طالب والطالب لا بد له من مطلوب» 
وهذا المطلوب هو الحق من الأقوال» فكان من الأقوال ما هو حق ومنها ما 
لین دل 

القول الثانى: أن كل مجتهد مصيب» وكل ما أدى إليه اجتهاده فهو 
عق تالق عندهم متعدد» حكي عن أبي حنيفة”” 
ونسب للشافعي”' وأنكر نسبته إليهم جماعة من أتباعهم لتصريحهم بأن 
الصواب في أحد الأقوال» ولكن وجد من نصوصهم ما يدل على أن 
المجتهد مصيب في الاجتهاد وإن لم يتوصل إلى الحق؛ ففهم منه أنهم 
يقولون كل مجتهد مصيب"" . 


2 وروایة عن مالاك‎ ١ 


.٦۰٢ص الغنية‎ )١( 


(۲) المعتمد ۳۹٥/۲‏ البرهان ٢/٣۱۳۲ء‏ المنخول 488. التمهيد /۱۲۹ء الوصول 
۸۲ء ميزان الأصول ص۷٥۷‏ المحصول 28٠١/7‏ روضة الناظر ٠/ا.‏ الفتاوى 
۹ 


(۳) شرح العمد ۲۳۸/۲ إحكام الفصول 2577/5 الفقيه والمتفقه ٥۸/۲‏ شرح اللمع 
0/7 التبصرة ۹۸ء التمهيد ۳۱۳/٤‏ تخريج الفروع على الأصول ۷۹۔ 

.٥۸/۲ إحكام الفصول 1۲۳/۲. الفقيه والمتفقه‎ )٤( 

.487 البرهان ۱۳۱۹/۲ء المنخول‎ ۱٠٤١/۲ الفقيه والمتفقه ۸/۲٦ء شرح اللمع‎ )٥( 

ء۲۰۱/٢ انظر في نفيه عن أبي حنيفة: أصول السرخي ۱۲۷/۱ء 91/5 و۱۳۱ء الغنية‎ )٦( 
وفي نفيه عن‎ 0١58/4 ميزان الأصول ۴۳٥۷ء وفي نفيه عن مالك: الموافقات‎ 
.١95ق الشافعي : الفقيه والمتفقه ۶۸/۲ التلخیص‎ 


۷٦ 


ناتعاں :هذا" القول: مکی تال رای الاتنا ص٢۲‏ کالعزالن :وابن 
ان تی 

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أبرزها ما يأتي: 

الدليل الأول: قول اللہ تعالى: #وداود وسين إذ سےا و لاف اڈ 
کٹ مه عتم ایر وڪ كيم کہیں © نکیا سين ركلا 
EES‏ ل i‏ 

وجه الدلالة: أن الله بيّن أن الحكم والعلم ثابت لهما مع اختلاف 

> فلو كان أحدهما مخطكاً لم يكن الذي قاله عن عله . 

واعترض على هذا الاستدلال باعتراضين : 

أولهما: أن الله خص سليمان بالفهم ولم يقل وکلا آتيناه حكماً وعلما 
بما حكم به في لو الف راقم رھ اناق ضارغا رخ 
السا 

ثانيهما: أن حكم سليمان وداود لم يتعارضاء وكان حكم کل واحد 
منهما بشيء يماثل حق المتلف عليه فذلك مثل تقدير النفقات والتعزير 





)١(‏ شرح العمد ۲۳۸/۲» المعتمد ۳۷۰/۲ العدة ٥/۹٤٥۱ء‏ التبصرة ۰٤۹۸‏ التلخيص 
ق٦۱۹‏ التمهيد 2731/5 أصول السرخسي ۸۱ء ميزان الأصول 4ه/!ا. المحصول 
۸۲ء التحصيل 2790/5 تخريج الفروع على الأصول ۷۹ البحر المحيط 
٦۲ء‏ إرشاد الفحول ٢/٦٦۲٦۔‏ 

(۲) العدة ۱٥٥١/١‏ إحكام الفصول ٦٦٦/٢‏ شرح اللمع ۲ التبصرة ۹۸٦١ء‏ 
التلشيضن ف۹٠‏ المتخول 89٤‏ النتعضفى ۳۹۳/۴) التمهيد: 4۴٠١/٤‏ ميزان 
الأصول ٢۵٥۷ء‏ المحصول ۸۲ء التحصيل ۲۹۰/۲ء منهاج السنة ۸٥/٥‏ الفتاوى 
8 و۲۰۹ التقرير والتحبير ۰۳۰٦/۳‏ إرشاد الفحول .55١‏ 

(۳) المستصفى ۳٦٤ - ۳٦٣٣و ۳٥۷/٢‏ الوصول ٠١۱/۲‏ تخريج الفروع على الأصول 
۹ء وانظر منهاج السنة ۱۸٥/٥‏ الفتاوی ۱٤۳/۱۹‏ و8١5.‏ 

(4) سورة الأنبیاء الايتان: ۷۸ و۷۹. 

.۷٥٢ ميزان الأصول‎ ۳۸٤/۲ المعتمد‎ )٥( 

(5) المعتمد ۳۸۵/۲ العدة ه/ه6١.‏ 


VV 


ونحوهاء وإنما كان حکم سليمان أولى وأحسن ولیس مستقلاً بالصواب!'' 
الدليل 00 ریو ری گر يجتككْر يمآ أل الہ اوک هُمْ 
كرو 04" , 0 تم ب کا ال 7 01+ وو 171 سان 
وق کے بے يمآ انز أسَّهُ 07 شم م اموب 4 . 
NE‏ كانه اص رافتا اس م السكيدن: 
فاسقاً کافراً ظالماء وهذا باطل بالإجماع. فدلنا ذلك على أن کل مجتھد 


(٥) 
۰ مبب‎ 


واعترض على هذا الاستدلال باعتراضین : 

الأول: أن کل مجتهد مأمور بالاجتهاد. فإذا اجتهد فقد فعل ما 
أنزل الله من الاجتهاد" . 

الثاني : أنه يلزم على ذلك لحوق الحرج والمشقة على من بذل وسعه 
ولم یصل إلى الحق لغموضه والخرج مرفوع في الشريعة بقوله: #وما جَعَلَ 
كك ى الین من حر فالآيات مخصوصة بهذه الایةا“. 

الدليل:الثالك اقول الله :معان 2 ا طمسی ف مو وی ا انت 
کل أصولها مَإِذْنِ آئی. . .4 . 

وجه الاستدلال: أن الله أخبر أن القطع والعرك. جميغا سن الله 
وأحدهما ضد الآخرء فكلاهما صواب مع تضادھ*'''. 


)١(‏ ميزان الأصول 5هلا. 

(۲) سورة المائدة» الآية: 44. 

(۳) سورة المائدق الآية: .٦٤‏ 

)٤(‏ سورة المائدة الآية: /ا4. 

.٦٦٢/٣ الإبهاج‎ ٥۱۱/۲ المحصول‎ )٥( 
TY المحصول ۹/۲١١ء الإبهاج‎ )٦( 
.۷۸ سورة الحجء الآية:‎ )۷( 

(۸) المحصول ۲/١١ه.‏ 

(9) سورة الحشره الآية: ه. 

.۳۳١/٤ العدة ه/56ه1ء التمهيد‎ )٠١( 


7۸ 


واعترض على ذلك : بأن الآية على التخییر في القطع والترك كالتخيير 
في الكفارات فالآية خارج محل النزاع”"' . 

أو بأن الآية صوبت من نهى عن قطع الشجر ورفعت الإثم عمن 
قطعها ولم تصوبہ'''. 

اہ ا ہے, کو بے موصعم2 ب نے 

الدلیل الرابع : قول الله تعالى : لاقو اللہ ما سطع . . . 4 وقوله : 
«لا مكلك الہ تفا إلا سا4 . 

وجه الدلالة: أن التكليف مشروط بالقدرة. فما عجز عنه المكلف من 
العلم لم يكن حكم الله في حقهء فلا يقال: أخطأه” . 

وأجيب بأن المكلف يعد مخطباً إذا لم يصب الحق؛ ولو كانت عدم 
إصابته له ناتجة عن عجزه إلا أنه حينئذ لا يلحقه الائم*'. 


الدليل الخامس: أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي 46 فمنهم 
الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب بعضهم 0ئ 

وجه الاستدلال: أن النبي © لم يخطىء أحداً منهم بل صوّب 
الجميع مع الاختلاف”” . 

ويمكن أن يجاب بأن هذه المسألة المرء مخير فيها كالكفارات. 


الدليل السادس: أن النبي ي قال لأبي بكر: «متى توتر؟» قال: أوتر 
من أول الليل» وقال لعمر: «متى توتر؟»» قال: أوتر آخر الليل» فقال لأبي 


۔٦۲٦٢ التمهيد ٤/۳۳۱ء إرشاد الفحول‎ ٠٥٦٥/١ العدة‎ )١( 

(؟) الفتاوى ۰۱۲۲/۱۹ الدر المنٹور ۹۲/۸. 

(۳) سورة التغاين» الآية: .١5‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: 585. 

۔۱۲٤‎ ۱۹ الفتاوی‎ )٥( 

.175/19 الفتاوى‎ )٦( 

(۷) رواه مسلم برقم )١١١۸ - ۱۱۱١‏ كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافرين في غير معصيةء وأحمد .٠٠/۳‏ 

(۸) البحر المحيط .۲٥۷/٦‏ 


۲۹ 


بكر : «أخذ هذا بالحزم». وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة»”"' . 

وجه الاستدلال: أن النبي 4ل صوبهما مع اختلافهما”" . 

ويمكن أن يجاب بأن هذه المسألة يخير فيها المكلف كالكفارات. 

الدليل السابع: أن النبي 6 أمر إثر غزوة الخندق ألا يصلى أحد من 
الصحابة إلا في بني قريظةء فصلى قوم العصر في الوقت قبل أن يبلغوا بني 
قريظة وأخرها آخرون حتى صلوها في بني قريظة بعد وقتها فبلغ ذلك 
النبي کل فلم يعنف إحدى الطائفتین”'. 

وجه الاستدلال: أن النبي 5 لم يخطئهما ولم يعنفهما لأن كل 


١‏ ف 
وأجيب بأن المجتهد المخطىء لا يعنف مع کون الصواب مع إحدى 
د م )0( 
الفرقتين ۰ . 
وقد بحثت في روايات الحديث ولم حل رواية تدل على عدم تخطئة 


الدليل الثامن: أن النبى © لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: اہم 
تقضی؟) قال: بكتاب اش قال: «فإن لم تجد؟). قال: فبسنة 
رسول الله ڈگ قال: «فإن لم تجد» قال: أجتهد رأيي» فقال النبي 6ه : 
(الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله».. . الحديث. 





)١(‏ رواه أبو داود ۲۱۸/٢‏ برقم 1١49١‏ كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم» وابن ماجه 
۳۷۹/۱ برقم ٠۲٠۲‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر أول الليل» 
وَأَحَْد ۲۳+ قال الوضری في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

(۲) البحر المحيط .۲٥۷/٦‏ 

)۳( رواه البخاري ٠۴۴/١‏ برقم 4١١4‏ كتاب المغازي: باب مرجع النبي جه من الأحزاب 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم» ومسلم برقم ۱۷۷۰ كتاب الجهاد والسیر: 
باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. 

.557 إرشاد الفحول‎ ٤٠۹/۷ فتح الباري‎ )٤( 

.٦٦٢ زاد المعاد #/211 فتح الباري ۷/٤١٦ء إرشاد الفحول‎ )٥( 


۸٠٤ 


وجه الاستدلال : أن المجتهد موفق» ولولا أن المجتھد مصیب على 


كل حال لم يكن موفقاًء وکل من عمل بتوفيق الله يكون مصیباً لا 
)١(.+‏ 
اتا 


وأجيب بأن الواجب على المجتهد العمل بالراجح؛ لأنه لا يتيقن 


الصواب؛ فإذا فعل ذلك أدى ما كلف بهء ولا يدل على أن كل مجتهد 
مصیب للحق» وإن كان أحسن ووفق للاجتهاد الذي كلف به لا لإصابة 
اف 


مع اختلافهم على هدى ومن كان على هدى فهو مصیب 


(¥) 


الدليل التاسع: حديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»”" . 


وجه الاستدلال: أن مقتضى الحديث أن متبع أي واحد من الصحابة 
)€( 


واعترض عليه بعدة اعتراضات : 
أولها: أن الحديث لا يصح . 
ثانيها: أن النبى ي خطأً بعض الصحابة9' . 


ٹالٹھا: أن المراد حجية قول الواحد من الصحابة عند عدم المعارض 
020 


رابعها: أن المراد أن العامي يقلد أي واحد منهم لقوله: «بأيهم اقتديتم 


ميزان الأصول ٢٥۷۵ء‏ المحصول 018/7. 

ميزان الأصول ٠6ل.‏ 

رواه ابن حزم في الإحكام ۲ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم ۲ءء 
والخطيب في الكفاية 44. قال الألباني عنه: موضوعء سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة ۷۸/۱۔ 

الإحكام ۷٠/۲‏ العدة ٠١٠١/١‏ التمهيد ۳۳۱/٣‏ المحصول ۱۸/۲ التقرير 
والتحبير ۳۱۲/۳۔ 

الإحكام لابن حزم ۲ء إعلام الموقعين ٢/۲۲۳ء‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة .۷۸/١‏ 
الإحكام لابن حزم 51/5. 

العدة هلَرهكه١.‏ 


ا۸ 


اهتديتم» ولیس المراد صواب الجميع» وخيّر المقلد بينهم لأنه لا سبيل إلى 
معرفته للصواب لعدم آلة الاجتهاد ا 

الدليل العاشر: أن الصحابة - رضوان الله عليهم ۔ اختلفوا في أحكام 
فرعية كثيرة تتعلق بالمواريث وبالطلاق والإيلاء وغيرها فکانوا لا یعترض 
بعضهم عا فیما اختارہ وذھب إليه» ویسوغ للعامى استفتاء غيره» فلو لم 
يكن كل واحد منهم مصيباً فيما قاله لكانوا متفقين على الخطأ من حيث إن 
بعضهم على خطأ والآخرون لم ينكروا عليهمء ولا يجوز إجماع الصحابة 
على خطأ. فدل ذلك على أنهم یع على ا 

واعترض على هذا الاستدلال بعدة اعتراضات: 

١‏ - أنهم أساغوا لهم الاجتهاد واتباع ما يرونه راجحاً لأن الأدلة هنا 
غير قاطعة للعذرء لا أنهم يرون صحة مذهب كل منهم بدليل اختلافهه”” . 

۲ - أنهم لا يقطعون بخطأ المخالف ويجوّزون أن يكون الخطأ في 
جانبهم» ولذلك سکتوا عن الإنكار . 

۳ - أن سكوتهم كان خوفاً من الفتنة واضطراب أمر الأمة . 

. ۔ أن الصحابة قد أظهروا الإنكار في مسائل كثيرة”‎ ٤ 

الدليل الحادي عشر: أن الصحابة كان يعظم بعضهم بعضاً مع 
اختلافھم ولو لم يصوبه لم 7 


۔۳۳۱/٣ التمهيد‎ )١( 

١٥١٦٥٦٥ الا حکام لابن حزم ۰۳۲۳ء العدة‎ ۳۸٥۵/۲ المعتمد‎ ۲٥٥/٢ شرح العمد‎ (٢( 
٠٠٥ شرح اللمع ۸۷۲ )غء التبصرة‎ ٦٣٣/٢ الفقيه والمتفقه 2894/9 إحكام الفصول‎ 
.٦۹۹ المسودة‎ ٦١٥/٥ المحصول‎ ۳۲۳/٤ التمهيد‎ ۳٦٢٣/٢ المستصفى‎ 

(9) العدة ۱٥١۷/١‏ إحكام الفصول ٦٦٣/٢‏ شرح اللمع »٠١7/5‏ التبصرة 608. 

)٤(‏ التمهيد 6/4؟". 

۔۱٥۸/١ العدة‎ )٥( 

)٦(‏ المعتمد ۳۸٦/۲‏ الإحكام لابن حزم ا العدة ٥/۷٥۱ء‏ إحكام الفصول 
۶۸۷۲ء المحصول ؟/6١6.‏ 

(۷) المعتمد ۳۸٥/۲‏ شرح اللمع 0 


AY 


وعورض بأمرین: 

أولهما: أنه كان يعظم بعضهم بعضاً لأن الخطأ في نلق مو 

ثانيهما: أن التعظيم لا يدل على صواب أقوال المعظم؛ يدل على 
ذلك أن الصحابة اختلفوا في قتال مانع الزكاة مع تعظيم بعضهم لبعض ثم 
اتفقوا على وجوب القتال» والقول المخالف للإجماع ليس حقا ولا 
سک 


الدليل الثاني عشر: أن جعل الحق في واحد يؤدي إلى تفسيق بعض 
الصحابة الذين حكموا في الدماء والفروج وأخذ الأموال» وقد يكون بعضهم 
أخطأ فيهاء وهذا خطأ ظاهرء فالصحابة كلهم عدول» فما أدى إليه فهو 
(۳( 
باطل'”. 
ویمکن أن یجاب بأن الصحابة اجتهدوا في أحكام هذه الفروع وبذلوا 
الدليل الثالث عشر: أن الصحابة كان يولي بعضهم بعضاً القضاء 


وعورض بما پا 

١‏ أنه لا تلازم بین القول بتعدد الحق وتولية القضاء للمخالف: 
بدليل أن هناك علماء بعد الصحابة صرحوا بأن الحق في واحد من الأقوال 
ومع ذلك كانوا يولون المخالف للقضاء . 


.۳۸۵/۲ المعتمد‎ )١( 
التلخیص ق۱۹۹.‎ 2٠١5/5 شرح اللمع‎ )۳( 


)٤(‏ العدة ٥66١ء‏ شرح اللمع ۸۲ء التبصرة 0۰¥(« المحصول ١ه‏ الإبهاج 
۶۳.۔ 


۔۱٥۸/١ العدة‎ )٥( 


AT 


۲ - أنهم أساغوا لهم الاجتهاد واتباع ما يرونه راجحاً لا أنهم يرون 
صحة مذھبھم'''. 

۳ - أنهم وإن كان بعضهم يخالف بعضاً إلا أن كل واحد منهم لا 
يقطع بخطأ مخالفه» بل يجوّز على نفسه الخطأ كما يجوّز الصواب لصاحبه 
فلهذا استخلفه ورضي حكمه”" . 

الدليل الرابع عشر: أن القراء اختلفوا في ألفاظ من القرآن الكريم» ومع 
اختلافهم فكل واحد منهم مصیب؛ وكذلك في غيرها من مسائل الفروع”” . 

واعترض عليه بما يأتي : 

1 :أن القراءاشة غير معتاقية» يليل أنه" جور لمق "قرأ يخرف أن يقرا 
بغيره فكان الكل على صواب بخلاف الفروع» فمن أداه اجتهاده إلى حكم 
لم يجز له أن يأخذ باجتهاد غيره» ولا يجوز له أن يحكم بالحكمين معا 
سا رہ له أن يقرا باقر ا : 

۲ - أن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف فلا مانع من كونها جميعاً 
صواباً والمكلف مخير في أن يقرأ بأيها شاء . 

الدليل الخامس عشر: لو كان المصيب واحداً والحق في واحد من 
الأقوالء لكان مخالفه فاسقاً وهذا باطل بالإجماع”" . 

واعترض على هذا الاستدلال بخمسة اعتراضات : 

١‏ - أن من قامت عليه الحجة بخطأ قوله وأصر عليه فهو فاسَق؛ وإلا 
فلا إثم عليه لورود الأدلة بعدم مؤاخذة المجتهد المخطىء. 


.601/ العدة ٥/۷٥٥۱ء شرح اللمع 2307/7 التبصرة‎ )١( 

۱٥۹۸/١ العدة‎ )۲( 

(۳) الإحكام لابن حزم 259/9 العدة ۱٥۷۳/٥‏ التمهيد ۳۳٣/٤‏ البحر المحيط 759/5. 

.۳۳٥/٤٣ الإحكام لابن حزم 2.58/9 التمهيد‎ )٤( 

.۳۳٥/٣ التمهيد‎ )٥( 

)٦(‏ الإحكام لابن حزم ۷۰/۲ العدة ٥/۸٥٥۱ء‏ إحكام الفصول ٦۳۲/۲١‏ التلخيص 
ق۱۹۹ء المستصفى ۳۰۷/۲ء المحصول .٦٢١۷٥۷/ ٥‏ 


۸٤ 


؟ ‏ أن بعض الأحكام دليله غير مقطوع بهء فلا نقطع حينئذ بإصابتنا 
ا وا سے کات 

٣۔‏ أن لا تلازم بین الخطأ والفسق'"'ء فقد يوجد خطأ لا يستلزم أن 
یکون صاحبه فاسقاً . 

٤‏ ۔ أن المجتهد يكلف الاجتهاد لإصابة الحق ولا يكلف إصابة 
الحق ذاته» فلو فرط في الاجتهاد لوجب التفسيق وليس كذلك إذا لم 
(r)‏ 


۳ 


8 


٥‏ _ أن الأعمال بالنيات والمقاصد فمتى ما قصد المجتهد الحق حصل 
_٤‏ (4) 
Ed‏ 


الدليل السادس عشر: حمل الناس على مذهب واحد يؤدي إلى 
الحرج والتضييق والتشديد والشريعة مبنية على اليسر والسماحة» فحمل 
الات تعر اذهب واد الت :لل م 


واعترض عليه باعتراضات : 


أولها: أن هذه العلة موجودة أيضاً في المسائل المقطوع بها من الشرع 
ومع ذلك فالاتفاق واقع على أن الحق فيها Eb‏ 


ثانيها: أن المصلحة إنما هي في اتباع الشرع والسير على حكم الله 
وليست المصلحة في الشرع متغلقة يا يفيل ا ال 


.۱٥۹/٥ انظر الاعتراضين في: العدة‎ )١( 

(۲) ميزان الأصول .۷٦١‏ 

(۳) إحكام الفصول .٦۳۲/۲‏ 

.۷٦١ ميزان الأصول‎ )٤( 

.۳۳٦/٣ شرح اللمع ۱۰۷۰/۲ء التبصرة ۹١۰٦ء التمهيد‎ )٥( 
.۳۳٦/٤ شرح اللمع ۱۰۷۰/۲ التمهيد‎ )٦( 

(۷) التبصرة ۹١۰٦ء‏ التمهيد .۳۳٦/٣‏ 


{Ao 


أذهانهم ولا تختلف أقوالھم'''. 
رابعها: أننا لا نحملهم على مذهب واحد؛ لأنا لا نقطع بأن الحق 


المطلوب هو فى هذا المذهب دون غيره”' . 


الدليل السابع عشر: أن حكم الحاكم باجتهاده لا ينقض وذلك لتعدد 
الحق ولو كان واحداً لنقض حکم الحاكه””. 


وعورض بعدة اعتراضات : 


١‏ أن حكمه لم ينقض لأن فرضه الاجتهاد وقد وجد فلم ينقض 
)4( 
اجتهاده ۰ 


اہ لا وس سی الف لعي OEE‏ 


٣۔‏ أن فرض الحاکم اتباع اجتهاده. فلو فرض أنه تغير اجتهاده لم 
ينقض حكمه الأول» وهذا كما أنه لا تجب عليه الإعادة إذا صلی لغير 
القبلة باجتهاده''' . 


حم مو د سا لأدى إلى عدم استقرار الأحكام» ولكان 
كل حاكم ينقض حکم من سبقه . 


٥‏ ۔ أن المنع من نقض الحكم لا يدل على عدم الخطأ فيه» كما أنه 


.۳۳٦٣/٣ التمهيد‎ ۱١۷۱/۲ شرح اللمع‎ )١( 


.””5/4 التمهيد‎ )٢( 
شرح اللمع ۷۲ التبصرة ٥٠٥٠ء ميزان الأصول 5هلاء‎ ٠٦۳٤/۲ إحكام الفصول‎ )۳( 
..,۲ المحصول‎ 


.٦٦٤/٢ إحكام الفصول‎ )٤( 

۔۷٦٢ ميزان الأصول‎ ٦۳٤/۲ إحكام الفصول‎ )٥( 

.۷٦٢ إحكام الفصول ٦/٦٦٦ء شرح اللمع ؟/58١٠., ميزان الأصول‎ )٦( 

(۷) الفقيه والمتفقه ٠٠٠/۲‏ إحكام الفصول 514/5. شرح اللمع ١/١٦۱۰ء‏ التبصرة ٤١١۷٥‏ 
التمهيد ۳۲٢٣/٤‏ ميزان الأصول .۷٦۲‏ 


4A٦ 


يمنع من الشيء فإذا فعله اعتبره الشرع صحيحاً مثل: البيع بعد النداء لصلاة 
الجمعة والطلاق في سا انف 


الدليل الثامن عشر: لو كان الحق فی واحد من الأقوال وما عداه خطأ 
لوحت ان مت الله الا قاطا عليه لق عدرلا عن لعطا إلى 


ارات 
واختلفت أجوبة أصحاب القول الأول عن الاستدلال بهذا الدليل . 
فأجاب بعضهم أن على الحق دلیلاً n‏ 


وأجاب آخرون بأن الله - عز وجل ۔ قد أوجب على المجتهد بالأدلة 
القاطعة اتباع ما يغلب على ظنه“ . 


اسان رم باق ان مد و قلاسیل اف مات لفن 
الاجتھاد ليحصل لهم به شرف اکسا 


ويمكن أن يجاب بأن هذا الاستدلال مبني على القول بوجوب الأصلح 
على الله » والله لا مكره له . 


الدليل التاسع عشر: أن المجتهد إذا اجتهد لزمه اتباع اجتهاده وحرم 
عليه مخالفته مع تعدد أقوالهم» مما يدل على صواب الجميع وإلا فكيف 
يجب عليه اتباع ما كان باطل؟”'. 


.68:05 شرح اللمع ۶۲ء التبصرة‎ ٠.٠٠/۲ الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) شرح العمد ۲٦٦/٢‏ المعتمد ۳۸٦/٢‏ الإحكام لابن حزم ۲ء العدة ۹١٥۱ء‏ 
إحكام الفصول 2571/75 الفقيه والمتفقه ٠٦٠/۲‏ شرح اللمع ١/١٦۱۰ء‏ التبصرة 2605 
التمهيد ۳۳۲/٤‏ المحصول ؟/7١61.‏ 

(۳) الإحكام لابن حزم ۷۷/۲ء إحكام الفصول .٦۳۲/۲‏ 

)٤(‏ المعتمد ۳۸٦/۲‏ العدة ©/1859. التمهيد ۰٣‏ /۳۳۲۔. 

)٥(‏ شرح العمد ؟/555. 

)٦(‏ شرح اللمع ۱۰٦۷/٢‏ التلخيص قف۱۹۹ء المنخول ٤٥ء‏ ميزان الأصول 5هلاء 
المحصول ۶۲. 


۷ 


وعورض ہما يأتي : 

١۔‏ عدم التسليم بذلك. فیقال للمخالف : أخطأت فی هذا الاجتهاد 
وهذا مذهب باطل لا يحل لك اتباعه ولا الفتوى به» وتوضح لہ الأدلة في 
ف 

؟ - أن المجتهد إذا اجتهد فخالف النص قيل: إنه أخطأ فكذلك 
00 

۳۔ أن المجتهد يحرم عليه اتباع قول غيره» ولو كان الحق متعدداً 
لجاز له اتباع قول غيره إذ كيف يمنع من اتباع الحق؟”” . 

٤‏ ۔ أن المجتهد مكلف بإصابة الحق قبل الاجتھادء أما بعد الاجتهاد 
فهو مكلف باتباع ظنهء ولا مانع من ذلك . 

وأصحاب القول بتعدد الحق انقسموا إلى قسمين: 


- منهم من قال ليس لله في الواقعة حكم؛ ولا يوجد ما هو أشبه 
بالحق . 


- ومنهم من قال ليس لله حكم ولكن يوجد ما هو أشبه بالحق. 


الترجیح: 
يظهر لي أن الراجح هو القول بعدم تعدد الحق في الفروع وذلك لما 
ياتي : 
١‏ - أدلة القائلين بأن الحق واحد أقوى وأكثر صراحة بخلاف أدلة 
القائلين بتعدد الحق حيث يمكن الإجابة عن جميع أدلتهم. 


.۱۰٦۷/٢ شرح اللمع‎ )١( 
۸۲ شرح اللمع‎ (٢( 
.۱۰٦۸/۲ شرح اللمع‎ )۳( 

)٤(‏ المحصول 19/9ه. 


۸ 


؟ ‏ أن القائلين بتعدد الحق ينتقض مذهبهم بصورة واحدة تخالف 
ذلك» وقد ورد ف ذلك عدة صور. 

۳ ۔ أن أدلة القائلين بتعدد الحق قائمة على تلازم الخطأ والإثم» أو 
على التلازم بين القول بأن الحق واحد وبين تعين ذلك الحق في أحد 


منشأ الخلاف: 

الذين يرون تعدد الحق في الفروع يبنون رأيهم هذا على قولهم 
بالتفريق بين الأصول والفروع على أي ضابط من ضوابط التفريق المتقدمة : 

لأنه إذا كانت الأصول هى القطعيات فإن الدليل القطعى يجعل الحق 
فی المسألة 00007+ 

وكذلك إذا كانت الأصول ھی الخبریات المتعلقة بالنفی والإثبات فإنها 
جد سل تعدة الحق فا 

أو كانت الأصول هى العلميات مما يتعلق بالاعتقاد فلا يمكن تعدد 
الحق فيها؛ إذ لا يمكن صحة النفى والإثبات المتقابلینء بخلاف العمليات» 
عاف فل ةهكن اراس ال بحت ا 

والذين يرون الحق في الفروع واحداً لا يفرقون في هذه المسألة بين 
الأصول والفروع“ . 





."1١/4 التبصرة ص1۹۷ ء التمهيد‎ )١( 

(۲) المعتمد ۳۳۹/۲ المنخول ص٤9٦‏ ء البحر المحيط 775/5 
(۳) المعتمد ۳۷۵۸۲۔ 

.٦٤٤/٢ شرح العمد‎ )٤( 


۸۹ 





الثمرات التطبيقيهة 
لمسألة تعدد الحق في الفروع 


قبل أن أذكر ما رتب العلماء على هذه المسألة أحب أن اشر إلى نوع 
الخلاف فى هذه المسألة: 

ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف فی هذه المسألة لفظي: 

قال أبو المعالى: «وفى الحقيقة يؤول الخلاف إلى لفظء إذ لا يستجيز 
مسلم تأثيم مجتھد؛ وإذا ارتفع التأثيم وحصل الاتفاق على أن كلا يعمل 
بغلبة ظنه لم يبق ا 

وقال ابن تيمية: «للناس فى هذه المسألة قولان؛ أحدهما وهو قول 
عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ 
مخطىء معذور مأجورء فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه 
حراماًء لکن لا يترتب عليه أثر التحريم لعفو الله عنه فإنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعها. 


حرام کی سی شر کن شی سر کت لق الال لیس بعر اما الخلا 
متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة»”" . 

.۱۳۲۹٣/۲ البرهان‎ )١( 

.559/5١ الفتاوی‎ )۲( 


4۰ 


فاستدل بنفي الفريقين للإثم على أن الخلاف متقارب . 
وخالفهما فى هذا أكثر العلماء ورتبوا على هذه المسألة مسائل منها: 
- حكم المخطىء في الفروع : 
فإن من قال بتعدد الحق نفى أن يكون هناك مخطىء يفرد له حكم 
شرعي؛ ومن قال بأن الحق في واحد من الأقوال نظر في مسألة حكم 
المخطىء وأفردها سبحث سو وسات تحرير هذه المسألة فی المبحث 
۲ - التقليد عند تعدد المحتھدین : 


فإن بعض من يرى تخيير المقلد عند تعدد المجتهدين استدل بتعدد 
الحق في الفروع وبناه على ذلك . 
۳ - نقض الحکم: 

ظن بعضهم أنه يلزم على القول بأن الحق في واحد من الأقوال نقض 

المخالف وقضائه» ومن هنا استّدل بعدم نقض حكم المخالف على 
تعدد الى ,وقد :سبی: بیان ذلك وذكرت أوجه الجؤات عة ولنفي هذا 
فإن أبا إسحاق الشيرازي صدر المسألة بحكاية الاتفاق في ذلك فقال: «ولا 
خلاف في هذه المذاهب أن الوثم موضوع عن المخطىءء فإن کم الحاكم 
بخلافه (الحق) لم يُنقض» وحُكي عن القاضي أبي علي ابن أبي هريرة*' 


.55/5 البحر المحيط‎ ٠٠١٠/۲ شرح اللمع‎ )١( 

(۲) المستصفى 0291/5 قواعد الأحكام .٠١١/۲‏ 

(*) إحكام الفصول ٦٤/۲‏ شرح اللمع ۶٣‏ التبصرة ٥٥ء‏ ميزان الأصول 5هلاء 
المحصول ؟1/9١6.‏ 

)٤(‏ أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي: توفي سنة ٤٣٤ھ‏ ببغدادء فقيه 
شافعي . 
من مؤلفاته: (شرح مختصر المزني». 
انظر: (تاریخ بغداد ۰۲۹۸/۷ سير أعلام البلاء 2470/18 طبقات الشافعية للأسنوي 
۲ء البداية والنهاية .)”05/١١‏ 


۹۱ 


أنه كان يقول... إن الحكم بخلافه منقوض!'''. 


ويظهر لي أن القول بنقض حكم المخالف مبني على أن جميع 
الأحكام لديهم قطعية» لا على مسألة تعدد الحق واتحاده. 
٤‏ - استخلاف المخالف: 

جعل الأسنوي والزركشي من فروع مسألة تعدد الحق حكم استخلاف 
المخالف في القضاء والحكمء لأنه على القول بأن الحق في واحد لا يصح 
له أن يستخلف من يخالفه في المذهب لأنه يعينه على ما يعتقد تحريمه"" . 

وتفریع هذه المسألة غلى القول بتعدد الحق لا يصح ¢ 200 
ولایة القضاء الا جتھاں والمجتهد لا يؤمن أن يكون 5 رکالنا لان 
استخلفه . 
- تنفيذ حكم المخالف: 

إذا رفع إلى القاضي حكم من قاض آخر لا يرى صواب قضائه كما 
أنه لا یری نقضهء فهل له تنفيذه؟ 

اختار بعض العلماء أنه ليس له تنفيذه بناء على أن الحق واحد ففي 
تنفيذه إعانة على ما يعتقد أنه خطأ. 

لكن أكثر العلماء على الوايقده رباد على أنه«اجتهاد سی ا ينعن 
كله موا كان اف رئا او م 
١‏ - نسبة الخطأ للمخالف : 

فعلی القول بأن الحق واحد فإن فى المسألة الخلافية صواباً وخطأء 
وكل واحد يرى بأنه على الحق ويظن أن مخالفه مخطىء› وهل يقطع بخطأ 


مخالفه؟ 


.٠٠١١/۲ شرح اللمع‎ )١( 
. التمهيد ص٤۳٥ البحر المحيط‎ )۲( 
.٣٥٥ص التمهيد‎ )۳( 


۹۲ 


فى ذلك قولان لأصحاب القول بأن الحق فی واحد من الأقوال. 

أما على القول بأن الحق متعدد فليس هناك خطأ أصلاً بل كلهم على 
ئ0 
۷ - إعادة من صلی لغير القبلة مجتھدا: 

بنى الزنجانی على الخلاف فی مسألة تعدد الحق واتحاده الخلاف فى 
إعادة من صلى لغير القبلة مجتهداء فمن قال بأن الحق واحد أوجب عليه 
الإعادة لفوات الحق المتعینء ومن قال بتعدد الحق لم يوجب الإعادة""' . 

ولا يظهر لى صحة البناء بالنسبة لمذهب القائلين بأن الحق فى واحد 
من الأقوال لأنهم لا يوجبون عليه الإعادة» ولكن قد يقال: بأن بعض من 
لئ العاف امد ليان الع اد 
4 الخروج من الخلاف: 

يظهر أن مما ينبني على هذه المسألة: استحباب الخروج من الخلاف 
فإن من يقول بأن الحق في واحد من الأقوال يرى احتمال صواب مخالفه 
مع أن الأرجح لديه أن مخالفه مخطیءء ولوجود هذا الاحتمال فيستحب 
عنده الخروج من الخلاف بفعل ما يتفق على جوازه من المختلفين وترك 
المختلف فيه. 

أنا ہی کر أن الى مدد فيرئ أن كل من المتختلقين فصي رة 
ثم لا يستحب له مراعاة قول مخالفه. 

وإلى هذا أشار الزركشى بقوله: «قد راعى الشافعى وأصحابه خلاف 


الخصم في مسائل كثيرة» وهو إنما يتمشى على القول بأن مدعي الإصابة لا 
يقطع بخطأ مخالفه»"”" . 


0( تخريج الفروع على الأصول ص۸۷ التمھید .٣۳‏ 
(۳) البحر المحيط 758/56. 


۹۳ 


۹ - الاقتداء عند الاختلاف فی تعيين القبلة : 

ذهب جماهير العلماء إلى عدم صحة الاقتداء فى الصلاة عند اختلااف 
المصليق فی تعيين جهة القبلة"“. وما هذا إلا أن كلا من الإمام والمأموم 
مق د اس ۲ 
٠۔‏ الصلاة خلف المخالف فى المذهب: 

إذا صلی خلف المخالف فی المذهب وأتى الإمام بالصلاة مستوفية 
حسب ما يراه المأموم من أركان الصلاة وشروطها وواجباتها فصلاته صحيحة 

(TD) ہمہ‎ 

باتفاق: . 


کی الخلاف مل قيما “لو عل امامو تأنه يمرك وكا ان شرطا 
يعتقده المأموم دون الإمام فالجمهور على صحة ائتمام المأموم بالإمام في 
N Lg O‏ ور عد لس 
بعدم صحة اقتدائه به لأن المصيب واحد وهو يعتقد خطأ إمامه وفساد صلاته 
وكما لو خالفه في القبلة حال الاجتهاد فیھا!“. فهاتان المسألتان مع 
تشابههما في الصورة حيث إن المأموم في كل منهما يعتقد خطأ إمامه إلا أن 
الحكم اختلف فيهما عند الجمهورء ففي مسألة الاختلاف في تعيين القبلة لم 
يجز الائتمامء وفي المسألة الأخرى جاز الائتمام. 

وكانت هذه المسألة مما بحثها العلامة القرافي في كتابه الممتع 
(الفروق)ء وذكر فيها ثلاثة فروق: 


)١(‏ الهداية »48/١‏ الفروق ١/٠٠۱۰ء‏ روضة الطالبين ٠۲۲٠/١‏ المجموع ۱۸۹۳ء المغني 
08 . 

(۲) شرح اللمع ٠٠٤۷/۲‏ المستصفى ۳۷۰۱/۲. 

(۳) حاشية ابن عابدين ,58*/١‏ الفروق 230١/5‏ البحر الحيط ٦٥٦۲ء‏ المغني ۲۳/۳. 

(4) حاشية ابن عابدين 2587/١‏ الفروق ٠٠١/۲‏ المغنی ۲۴/۳. 

(ه) حاشية ابن عابدين .۲٥٢/۱١‏ ۱ 

.5568/5 التمهيد ص٥٤٥٥۵٦ء؛ البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) المغنى ۲۳/۳. 

(۸) المغنى ۲۳/۳. 


الفرق الأول: أن الجماعة في الصلاة مطلوبة لصاحب الشرع؛ فلو 
قبلنا بمنع الائتمام بالمخالف في المذهب لقلت الجماعاتء أما إذا منعنا من 
ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعات كبير خلل لندرة وقوع مثل 
هذه المسائل أما في مسائل الفروع فالخلاف فيها كثير""' . 

الفرق الثاني: أن كل من اعتقدنا أنه خالف الإجماع لا يجوز الاقتداء 
بەء والمخالف في القبلة مخالف لأمر مجمع عليه وهو وجوب استقبال 
القبلة أما المخالف في المذهب فيجوز الاقتداء به لأنه لا يخالف أمرا مجمعا 
ا 

الفرق الثالث: أن من اعتقدنا أنه خالف مقطوعاً به لم يجز لنا تقلیدہ 
ومن ثم لم يجز الاقتداء بالمخالف في القبلة لأن وجوب التوجه إليها مقطوع 


به ہب چو CTC‏ 
لاء فى الفا شالت ان الد 


ولم يرتض ابن الشاط”*؟ ما سبق واختار أن الفرق الصحيح في ذلك 
أن في مسألة الاقتداء بالمخالف في المذهب لا يمكن وجود الخطاً فيها على 
القول بتصويب المجتھدین؛ ولا يمكن تعيّن الخطأ فيها على القول بعدم 
لتصويب» أما في مسألة الاقتداء بالمخالف في تعيين جهة القبلة فهنا لا بد 
من وجود الخطأ فيها ويمكن تعيينه فى ف رای أن ارت 
في ذلك: أن الاختلاف في الحكم ذاته لا يمنع الاقتداء ولذا صح الاقتداء 


٠٠١/5 الفروق‎ )١( 

٠٠١/5 الفروق‎ )۲( 

.١٠١ 7/9 الفروق‎ )۳( 

)٤(‏ هو قاسم بن عبدالله بن محمد ابن الشاط: ولد سنة ٦٦٥ھ‏ وتوفي سنة ۷۲۳ھ بسبتة 
فقيه مالكي أصولي فرضي . 
من مؤلفاته: «غنية الرائض في علم الفرائض»» و «تحرير الجواب في توفير الثواب». 
انظر : (الديباج المذهب ١/٥٥۱ء‏ إيضاح المكنون ١١/١‏ هدية العارفين ۸۲۹/۱ء 
الفكر السامى ۲۳۹/۲). 

.١١1/7 إدرار الشروق على أنواء الفروق‎ )٥( 


40 


بالمخالف فى المذهب» أما الاختلاف في تحقيق مناط الحكم فيمنع الاقتداء 
ولذا لم يصح الاقتداء عند الاختلاف في تعيين القبلة لأن الجميع متفقون 
على الحكم وهو وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة» لکن اختلفوا في 
تحقيق مناط الحكم فقال بعضهم: القبلة في جهة» وقال آخرون: بل القبلة 
في الجهة الآخری. 





المبحث الثالث 
حكم المخطیء في الأصول والفروع 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: حکم المخطىء في الأصول. 





۷ 


المطلب الأول 
حكم المخطىء في الأصول 


تباينت آراء العلماء في هذه المسألة تبايناً كبيراً منهم من يكفر 
سے وذهب آخرون إلى أنه معذور» أو مجتهد اع وجميع هذه 
الأقوال ترجع إلى القول بالتأثيم وعدمه» ومن هنا سأكتفي بإيراد ثلاثة أقوال 
القول الأول: أن المخطىء في الأصول آثم ونسب للجماھیر'''. 
ويستدلون على ذلك بعدة أدلة أبرزها ما يأتي : 
الدليل الأول: قول الله تعالى: ظوَمن يبع عير الإسكلم ديا كن يِقبَلَ 
Mg. .‏ 
وجه الاستدلال: أن الله عز وجل أخبر أنه لا يقبل غير الإسلام سواء 
اتبعه المكلف باجتهاد أو غيره”” . 


)١(‏ الرسالة ص٤٤٦ء‏ إحكام الفصول ٢/٢٦١ء‏ شرح اللمع ٠٠٤١/١‏ و٤١٠٠‏ المستصفى 
۲ و٣٣٦۳‏ التمهيد ۳۳۲/٤‏ الوصول ۳٣٣/٢‏ المحصول ,.686٠/5‏ الروضة 
۲ء التحصيل ۲۸۹۲ء المغني للخبازي ۳۸۳ شرح مختصر الروضة #/2589 
الإبهاج ۲۹۷/۳ء البحر المحيط 255/6 التقرير والتحبير ۳۰٥/٣‏ شرح الكوكب 
المنير ۰٤۸۸/٤‏ شرح نور الأنوار ۹/۲٦ء‏ أحكام الاجتهاد .٠٠١‏ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ۸۰۔ 


(۳) التقرير والتحبير #اره:". 


۹۸ 


وقد يجاب بأن الآية في المخالفة لملة الإسلامء وليست فيمن أخطأ 
من المجتهدين في الأصول من أهل الإسلام. 
الدليل الثاني : قول الله تعالى : كلك كلق الح كرا مَل لن كتا یم 


وقوله : ويلك نکر الى دش ریک اکر يحم ن تیرب 74" . 


وجه الاستدلال: أن الله عز وجل ذم الكفار لخطئهم في الاصول شرك 
موجب العلم واتباع الظن المخالف للعلم”". 

وأجيب: بأن هذه الآيات في الكفار المخالفين لديانة الإسلام جملة 
وليست في المتأولين من جهلة أهل الإسلاء. 


الدليل الثالث: قول الله تعالى: أن تمن عَنْهُم آمولھم ولا أزلدهم 
ن ا شا أوکيک اب اتا بت خَلِدُونَ وم بعثہم عه 4 فقون ل ا 
ھا یحلفوت الک وضو آم عل كى E‏ وا ہ ا 
سیون اقم مهدو 7 “6غ تال ئل هل پیک كسى ألا © ان 
صل سَعَيم ‏ لاو ایا 7 ون أ ن ا 


وجه الاستد لال بالآیات : أن اللہ عر وجل ب بين آنه اجتهدوا لتحصيل 
الاهتداء وتحسين الصنعء ومع ذلك بين سای للعقاب مما يدل على 
أن المخطىء في الأصول آئم!“. وأجيب بأن هذه الآيات في الكفار 


۷ سورة صء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلتء الآية: ۲۳. 

(۳) المحصول ٠٠١/١‏ الروضة ۳٦٣‏ شرح مختصر الروضة ۹/۳٦٦ء‏ أحكام الاجتهاد 
٠۰۔‏ 

)٤(‏ الفصل ۳ ۲۹۷۔ 

.18 سورة المجادلة؛ الآيتان: ۱۷ء‎ )٥( 

۷ سورة الزخرف الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الكهف»ء الآيتان: ۳١۱۰ء .1١4‏ 

(۸) الروضة ۳٦٣‏ أحكام الاجتهاد .١١١‏ 


۹ 


الا )00 
اتک کر 


ویمکن أن یجاب بأن هؤلاء سمعوا داعي الإسلام فما اجتھدوا في 
التحقق من أمره واكتفوا بكفرهم ظناً منهم بأنهم على الهدى والإحسان. 


الدليل الرابع : قول الله تعالى: ولیت ادوا ين دونو اڑلےة م 
ہے 


یق 2 1 ےی مہ ری ےر ہے ہچب 
بذهم إلا کک إلى الله زلف لِنْ اده 7 ته ف مَا مُم فيه EE‏ 
ا ال لا يقوف من هو كرت سكي : 


وجه الاستدلال: بيّن الله في اليد أن هؤلاء الكفا ر اجتهدوا بدلالة 
استدلالهم ولکن لھا ا وكان خطؤهم في الأصول أثمهم الله عر 
)۰ 
وجل 


ور ۾ أن يجاب بأن ولاء ادا الاسلا فما اجتهدوا ف 
: هود مع دای الو شیارم في 
التحقق من أمره واكتفوا بظنهم وهو ظن لا يسنده دلیل . 


الدليل الخامس: أن النبي 4 أمر اليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفار بالإيمان به واتباعه وذمهم على إصرارهم على عقائدهم »› ولذلك قاتل 
جميعهم والمعاند العارف فيهم قليل وأكثرهم من المقلدة. 


وأجيب: بأن في وسعهم إصابة الحق ولكنهم تركوه إما لإهمالهم 
وعدم الخوض والبحث عن ذلك. أو عناداً وکبراً أو اتباعاً ای قال 
تعالى: و ات وا الكتب يعمو اه احق من تی4(“ وقال: 


.۲۹۷/۳ الفصل‎ )١( 
."” سورة الزمر الآية:‎ )۲( 
.51١/## شرح مختصر الروضة‎ )۳( 


)£( المستصفى 04/۲« المحصول ۲ الروضة 1Y‏ التحصیل ۸4/۲« شرح 
مختصر الروضة ٣/٦٦٦ء‏ البحر المحيط ۲۳۷/٦‏ أحكام الاجتهاد ص١٠٠‏ . 


.١454 سورة البقرة الآية:‎ )٥( 


ریا زمر مر عيسة و 


لذن ءَاَيْكَهُمْ الكتب يعروتۂ كما يرون لِنَاكَھُم وَإِنَّ ريما مهم ليَكُنْمُونَ الح 
بھی VA e‏ . ۳( 
وش يعَلَمُونَ4"'' ونحو ذلك" . 

22927 لمعتاد عليه قدرة الكافر على الدخول في الإسلام وقدرته 
على ال ف 


الدليل السادس: أن النبي و ذم البدع وأهلها فقال: «إن خير 
الحديث چ الله وخير ير الهدي هدي محمد وَل وشر الأمور محدثاتھا وکل 
بدعة DE‏ وفى رواية «وكل ضلالة فى النار»” 6 


وقال: «إياكم ومحدثات الأمور فإن کل محدثة بدعة وکل بدعة 
ضلالة؛'''. 


وقال: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»”" . 


وقال: «من أحدث في ارا ھا لیس ند وو 


.١55 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة ٦۱١/۳‏ التقرير والتحبیر ٠٠١٣/۳‏ 

(۳) التقریر والتحبیر ۳۰۰/۳. 

.۳۱۰/۳ كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة» وأحمد‎ ۸٦۷ رواه مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه النسائى ٣۸۹/۳‏ کتاب صلاة العیدین : باب كيفية الخطبة. 

(5) روا اتی داوم 840/55 يركب ۴١۹6‏ کاب الس ات لرن اہ ارمق 
٥‏ برقم ۲٦۷٦‏ كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع؛ 
وابن ماجه برقم ٢٣٤‏ في المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» وأحمد 
٤‏ و۱۲۷ء وابن حبان ٠١4/١‏ برقم © باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها 
نفلاً وأمراً وزجراً: ذكر وصف الفرقة الناجیةء وصححه»ء وقال الترمذي: هذا 

(۷) رواه الترمذي ۲٥/٢‏ برقم 754٠‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء 
وأحمد ١/۱۰۲ء‏ وأبو داود ۲۲۳/۱۲ برقم ۲٥۸٢‏ كتاب السنة: باب شرح السنة. 

(۸) رواه البخاري ۲٤١/٣‏ برقم ۲٦۹۷‏ كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود» ومسلم برقم ۸ كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور. 


وقال: «من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله کان عليه مثل آثام 
من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً)”''. 
وقال: «إن لكل عمل شرة ثم فترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد 
ضل. ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى»“ ونحو ذلك من الأحاديث”". 
وجه الاستدلال: أن الذم للمبتدعة يفيد إثمهم» وإلا فكيف يذم من 
ای ا 
الدليل السابع: أنا وجدنا الصحابة اختلفوا في أحكام الحوادث على 
ضربين فسوغوا الخلاف والتنازع في أحدهما وهي مسائل الفتياء وأنكروا 
ذلك في الضرب الآخر وخرجوا فيه إلى التلاعن والإكراه ونصب الحرب 
والقتال. لأن دليل الحكم كان قائماً وقد کلفوا فيه إصابة الحقيقة فكان 
عندهم أن الذاهب عنه ضال آثم تارك لحكم الله تعالى» وما كان طريقه 
الاجتهاد وغلبة الظن لم يخرجوا فيه إلى هذه الأمور”” . 
وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن إنكار القدر ظهر في أيام الصحابة ومع 
ذلك ما كفر الصحابة منكري القدرء ولا أمروا بقتالهم بينما نجدهم اختلفوا 
في الفتيا واقتتلوا على ذلك وسفكت الدماء كاختلافهم في تقديم بيعة علي 
على النظر فى قتلة عثمان رضى الله عنهء وقد دعا ابن عباس إلى المباهلة 
فى سا العو في ا ودعا إليها ابن مسعود في مسألة عدة 
القرف سیا سس کی للخ عو ھی نا ا 
)١(‏ رواه الترمذي 44/8 برقم ۲٦۷۷‏ كتاب العلم : باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع وحسنه فقال: هذا حدیث حسن. 
(۲) رواه أحمد 4094/8 و٢/۸٥۱ء‏ وابن حبان ۱۰۷/۱ برقم ١١‏ باب الاعتصام بالسنة: ذكر 
الفلاح لمن كانت شرته إلى سنة المصطفى بي وصححه. 
(۳) انظر: مسند الإمام أحمد ٠١8/4‏ وسنن الدارمي .44/١‏ 
)٤(‏ المستصفى ۳٠٠/۲‏ الوصول ؟/10". 
)٥(‏ الفصول ٦٦ء‏ الفصل ۶۳ء الوصول 10/5" 
)٦(‏ المصنف لعبدالرزاق ۲٥٠/٠۰‏ سنن سعيد بن منصور .٦٤/٤‏ 
(۷) أبو داود ۲۹۸/٦‏ برقم ٣۲۳۰ء‏ والنسائي ۰۱۹۷/٦‏ وابن ماجه .1814/١‏ 
(۸) الفصل ۳۰۱۸٠۔.‏ 


o۲ 


الدلیل الثامن: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون أشد 
الإنكار على المخطىء في الأصول كالخوارج ومانعي الزكاة حتى أنهم 
قاتلوهم""' . 

واخ ات المعاقبة في الدنيا بالقتال أو غيره إنما تشرّع لدفع الظلم 
والعدوان» والخوارج لم يقاتلهم الصحابة إلا بعد ما سفكوا الدم الحرام 
وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلوهم دفعاً لظلمهم وبغيهم» ولهذا لم يسبوا 
حريمهم ولم يغنموا أموالهه”” . 

وبأن الشريعة قد تأمرنا بإقامة العقوبة على شخص في الدنيا ويكون في 
الآخرة غير معذب مثل قتال البغاة المتأولين ومثل إقامة ال على مق تاب 
توبة صحيحةء فقد أقامه النبى ي على الغامدية وقال: «لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب. مكس لغفر له" وذلك لأن العقاب الحقيقي هو عقاب 
ال نک 

الدلیل التاسع : إجماع المسلمين من الصحابة وغيرهم عصراً تلو عصر 
على :قتال” الكفار» وأنهم في النار بلا فرق بين مجتهد ومعاندء ولو كانوا 
غير آثمين لما ساغ قتالھم*'. وأجيب بأن قتالهم لحربهم أو لإزالة حكم 
غير الإسلام لا لكفرهم بدلالة أن الذمي لا يقاتل”" . 

الدليل العاشر: أن الإجماع منعقد على إثم المخطىء في الأصول قبل 
وتوف الاق 


.۳٤٣٤/٣ المستصفى ٢/٣٦۳ء الوصول‎ )١( 

)٢(‏ الفتاوی ۲۸۲/۲۔ 

(۳) رواه مسلم برقم ۱٦۹١‏ كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزتی؛ وأحمد 
۷۵ ۔.۔ 

.٦۹۹/۱۲ فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

۱۹۸/٢ تيسير التحریر‎ ۳۰٥/٣ التقرير والتحبیر‎ )٥( 

.١١١ص أحكام الاجتھاد‎ ۳۰٥/٣ التقرير والتحبير‎ )٦( 

(۷) التحصيل ۰۲۹۰/۲ شرح مختصر الروضة ٦٦٦/٣‏ التقرير والتحبير ۳۰/۳ تيسير 
التحرير .١98/4‏ 


وعورض هذا بأنه لم يقل أحد من الصحابة والتابعين أن المجتهد 
الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع”" . 

الدليل الحادي عشر: أن الله عز وجل جعل على المسائل الأصولية 
أدلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها فوجب أن لا يخرجوا على عهدة الإثم 

القول الثاني: أن مخالف ملة الإسلام من المخطئين في الأصول لا 
إثم عليهم إن كانوا مجتهدين أما إن كانوا معاندين فالإثم ثابت في حقهم. 

یئ لاط ٠‏ فان الوقن :ل اديور على خلاہ اعتاحظ 
والعقل مائل إلى مذهبه وقوله على كل حال مخالف للإجماع»”*' . 

واستدل لهذا المذهب بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: الا يكيف ال تفا إلا وهاي“ 
وهؤلاء المجتهدون قد عجزوا عن درك الحق فلزموا عقائدهم خوفاً من الله 
تعالى لما لم يهتدوا إلى طريق المعرفة” . 


وأجيب عن ذلك بقول النبي کن : الا يسمع بي رجل من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار»”" . 


.١7؟6/1١ الفتاوى‎ ۸٥/٥ الفصل ۲۹۱۸۳ء منهاج السنة‎ )١( 

(۲) المحصول 6500/5, التحصيل ۲۸۹/۲. 

(۳) المستصفى ۳٥۹/۲‏ الشفا للقاضي عياض ۲۷۰/۲ء الروضة ص٣٣٦۳‏ شرح مختصر 
الروضة ٣/٦٦٦ء‏ المسودة ۹۰ء الابھاج ۶۲۳۳ء البحر المحيط 2575/5 التقرير 
والتحبير ۰۳۰٤/۳‏ تيسير التحریر ۱۹۸/١‏ 

.۲٥٦۷/۳ وانظر منه:‎ .5١١/# شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

.۲۸٢ سورة البقر الاية:‎ )٥( 

)٦(‏ المستصفى ۳٥۹/۲‏ المحصول ٠٠۲/۲‏ شرح مختصر الروضة ,»51١/‏ الفتاوى 
68 :© التقرير والتحبیر *ره١".‏ 

(۷) رواه مسلم برقم ۳ كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إو إلى 
جمیع الناس ونسخ الملل بملته» وأحمد ۳۱۷/۲ و٣٥۳.‏ 


ےہ 


وبأن في وسع الکافر إصابة الحق فمن المعتاد عليه أن الكافر قادر 
على البحث عن حقيقة الإسلام ومن ثم الدخول فيه" . والسبب في 
عناداً وکبراً واتباعاً لآبائهه'" . 

الدليل الثاني: أن الله تعالى رحيم كريمء واستقراء أحكام الشرع يدل 
على أن الغالب على الشرع هو التخفيف والمسامحة؛ فهذا الكريم الرحيم 
كيف يليق بكرمه ورحمته وعظيم فضله أن يعاقب من أفنى طول عمره في 
الفكر والبحث والطلی'''. 


وما ذكروه من أنه أفنى عمره في البحث فلم يهتد لا نسلم وقوعه؛ فلما 
فرط عامله الله بعدله. 

الدليل الغالث: قول اللہ عز وجلل : اك الَّذينَ اموا لت 
وَألتَصرَى وَالصَّعِيتَ مَنْ 0 لَه وَاليَوْرٍ الآ وَعَيِلَ صَيِحًا َلَهُمْ جرم 
تو 3 ى عَم لا و 

وجه الاستدلال: أن الله نفى ول مما يدل نفي الاثم 
. ۲ . )0( 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بما يأتي : 


١‏ أن المراد بالآية من دخل في الإسلام منهم بدلالة قوله: من 
ایا و و ا COK‏ 2 
ءامن بأل . . . © الایة 


۔٠۰٣٣/٣ التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) المستصفى ۹/۲٥۳۔.‏ 

(۳) المحصول 507/5., التحصيل ۲۹۰/۲. 

)٤(‏ سورة البقرةء الآية: ؟5. 

.٦۹٤ المسودة‎ )٥( 

)٦(‏ جامع البيان ۳٦٣/١‏ زاد المسير ۹۲/۱ء الجامع لأحكام القرآن ۱ء فتح القدیر 
۱. 


و اج الآنة شک سی لو تال رن تيع عر اناو ددا فلن 
)۲( 


قبل هِنَهُ. . .4“ وقد صرح بذلك جماعة من المفسرين 
۳ _ أن المراد من الآية من اخسن ميق الام تھا اہ مل ےہ 
النبي ب لأن السياق كله في تقرير أحوال الیھود والنصارى قبل البعثة'" . 


القول الثالث: أن المجتهد المخطىء في الأصول معذور إذا كان من 
المسلمين. 


ةقفن سی الطلياء اللشر ی1017 گیا یۓ ابن عرف این وت متا 
القول إلى السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والفوري”” وداود بن 
علي“ وغيرهه”". ونفيا أن يكون له مخالف من الصحابة أو التابعين» ومن 
E‏ بقارن اوت س11 





.۸٩ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۹۲/۱ء الجامع لأحكام القرآن 2595/١‏ فتح القدير .۹٤/۱‏ 

(۳) تفسیر ابن كثير ۱۱۷/۱. 

)٤(‏ البرهان ۸۲ء المنخول ٤٦٥٦ء‏ الوصول ۳۳۸/۲ المحصول ٠٠٠٠/١‏ الروضة 
۲ء التحصیل ۲۸۹/۲ منهاج السنة ۸٥/٥‏ الفتاوی ۲۰۱/۱۹. 

:ہھ۱٦١ أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ولد سنة ۹۷ھ وتوفي سنة‎ )٥( 
1 ١ من أئمة المحدثين الفقھاء.‎ 
انظر: (التاريخ الكبير ۱۹۲/8 الجرح والتعديل 0 و777/4. سير أعلام النبلاء‎ 
.)١١١/5 ۷ء تهذيب التهذيب‎ 

)٦(‏ أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني: ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوفي سنة ٢۲۷ھ‏ إمام فقيه 
ظاهري. 
من مؤلفاته: «الأصول» و «خبر الواحد» و «إبطال التقليد؟. 
انظر: (تاريخ بغداد ۳٦۹/۸‏ سير أعلام النبلاء ۹۷/۱۳ء البداية والنهاية ١١//ا4»‏ 
لسان المیزان .)٦٢٤٤/٢‏ 

(۷) الفصل ۲۹۱۳ء منهاج الےة ۸٥/٥‏ الفتاوى ٠٠٠١/١۳‏ و ۳٣٤٣/٣٣‏ المسائل المشتركة 
كن 

(۸) الفصل ۳ و۳۰۱/۳ء الدرة ص5 4١‏ و٤٤٤‏ الفتاوى .۳۳/٣٣‏ 

(9) شرح الكوكب المنير ٤4۲/٤١‏ العذر بالجهل ص۲۸ء المسائل المشتركة ص۳۰۳. 


°۹“ 


واستدل لهذا القول بعدة أدلة أبرزها ما بای 


الدليل الأول: قول الله تعالى: کا لا تُوَايِدْنَا إن يتا أو 
آنا 4 وفي صحيح مسلم: «أن الله قال: قد فعلت)”". 


وجه الاستدلال: أن الله بيّن أنه لا يؤاخذ المخطىء وهذا يشمل 
المخطیء في او والفروع» بل إن تناوله للمخطىء في الأصول أولى 
من تناوله للمخطىء في الفروعء لان المخطىء في الأصول يجزم بخطئه 
بخلاف المخطىء في الفروع» وهذا الوعد خاص بالمسلمين لأنهم هم 
الداعون بهذا الدعاء”” . 


0 0 قول الله تعالى: اوس ع جاح نيمآ أفطاثہ ہی۔ 
رک نا عمدت کر 


وجه الاستدلال: أن الله عز وجل نفى الجناح والإثم عن الخطأ من المسلمين 
بدليل أنهم المخاطبون فيشمل الخطأ في الأصول والخطأ في الفروع””) 
الدليل الثالث: قول الله تعالى : لد قال الْحَوَاربُونَ يليس أبْنّ مَرَسِمَ هَل 


رص رس م کر 


يسَتَطِيُ رات أ رل ا ماب ا اا 
وجه الاستدلال: أن الحواريين شکوا في قدرة الله على إنزال المائدة 


ر 


الا لسی: #هَلْ يسْتَطِيعٌ ربک أن يرل عتا مده »* و مع ذلك لم يأثموا 
095 ساد 


.585 سورة البقرق؛ الایة:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم برقم ۱۲١‏ كتاب الإيمان: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما 
يطاق» وأحمد ؟/؟7١4.‏ 

(۳) منهاج السنة ۹۱/۵ء الفتاوى ٦۸۹/۱۲‏ و۲۱۰/۱۹ و515/19» المسائل المشتركة بين 
أصول الفقه وأصول الدین ص٣۳۰.‏ 

)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: ه. 

."٠*هص الفصل ۳۰۱/۳ء الفتاوى ؟7١/489» المسائل المشتركة‎ )٥( 

.١١١ سورة المائدةء الآية:‎ )٦( 


(۷) الفصل ۳٦۲۹ء‏ والعذر بالجهل ص9١.‏ 


امت 


الدليل الرابع : فول الله عو وغل ليا كا فزي عن ےک ل 
وقال: #دلك أن 2 یکن رَبك مهلك القریٰ بظلر اهلها عون ©" تال 
Sh‏ بهء وم مر ب , 


وجه الدلالة: دلت الآيات على نفى مؤاخذة الله للمخطىء في الأصول 
ذا "كان متحيدا لقره ك يعت لد دائل الک 
الدليل اكاك قول الله تعالى: #ومن ياق الرسو 
کرت وسح غَيْرَ کیل الْمُؤْمِنينَ ول ما ول وسلو جهنم و 
بی سا 
وجه الاستدلال : مفهوم الا أن اله :لا ات اعدا الا ند أن کن 
له الحق وتقام عليه الحجة . 
الدليل السادس: قول الرسول ج : «إن رجلاً لم يعمل خيراً قط 
فقال لأهله إذا أنا مت فاحرقوني ثم اذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. 
فوالله لئن قدر الله على ليعذبنى عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمينء فلما مات 
فعلوا به كما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه فإذا 
هو قائم بين يدي الله فقال له: لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب 
فغفر اللہ کس 


وجه الاستدلال: أن هذا الرجل أخطأ فى مسائل أصولية فشك في 





.٠١ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية: ۱۹. 

.5١/19و‎ ٤۹۳/۱۲ الفصل ۳۰۲/۳ الفتاوى‎ )٤( 

.١١8 سورة النساء الآية:‎ )٥( 

."٤ص العذر بالجهل‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري ۱۷۸/۹ برقم ۹ء کتاب التوحيد: باب قوله: # يدوت أن يدلا 
کلام اک۷ ومسلم برقم 5 كتاب التوبة: باب في سعة رحمة الله تعالی وأنها 


سبقت غضبه . 


ممه 


قدرة اش على إعادة ابن آدم إذا أحرق وذريّء لكنه لما كان مؤمناً في 
الجملة بالل واليوم الآخر وأنه يثيب ويعاقب بعد الموت وهو خائف من أن 
يعاقبه الله على ذنوبه غفر الله له بما كان له من الإيمان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح المتمثل في خوفه من اش . 

الدليل السابع: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يرى جواز السجود 
للنبي وَل فإنه لما قدم من الشام سجد للنبي وَل فقال: «ما هذا يا معاذ) 
قال نت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي 
أن نفعل ذلك. فقال رسول الله #۴ : «فلا تفعلوا. . .00 . 

ووجه الدلالة: أن السجود عبادة خاصة بالله تعالیء من صرفها لغيره 
فهو مشرك ومع ذلك لم یؤئم النبي ٹل معاذاً بذلك لكونه مجتهداً ولو كان 
Ee‏ 

الدليل الثامن: أن بعض الصحابة قالوا للرسول قلّئ اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله 5 : «الله أكبرء إنها السنن 
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما 
لهم آلھة قال: إنكم قوم تجهلون»”''. 

ووجه الدلالة من هذا: أن التبرُك بالأشجار واعتقاد أنها تأتى بالنصر 
من دون الله اعتقاد شركي يخالف أصول الإسلام» ومع ذلك ٤‏ يحكم 
النبي ٹل بإئم هؤلاء الصحابة . 


)١(‏ الفصل /795”. مجموع الفتاوى 441١/5‏ و۷/۲۳٤۳‏ و501/58, المسائل المشتركة 
صه :8" 

)٢(‏ رواه ابن ماجه 046/١‏ برقم ۸٥۳‏ كتاب النكاح: باب حق الزوج على المرأة» وأبو 
داود 5/ه؟١‏ برقم 5١4٠‏ كتاب النكاح: باب في حق الزوج على المرأة؛» وأحمد 
cTA\/ f, ۵٥‏ وصححه البوصيري في زوائده كما رواه ابن حبان مصححاً له في 
۵٦‏ برقم ٦١٥٤‏ كتاب النکاح : باب معاشرة الزوجين. 

(۳) العذر بالجهل ص٥۷٦.‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي ٦١٤/٤‏ برقم ۲۱۸۰ كتاب الفتن: باب ما جاء لترکبن سنن من كان 
قبلكم وصححه» كما رواه الإمام أحمد .۲۱۸/٥‏ 

)٥(‏ العذر بالجهل ص؟9ه. 


8ه 


الدليل التاسع : أن أسامة رضی الله عنه قتل رجلاً مشركاً بعدما قال: 
لا إله إلا الله ظناً منه أنه قالها تعوذاً فأنكر عليه النبى 86 . 


ووجه الدلالة: أن النبي ج بیٔن خطأه ولم يؤثّمهء ولم يوجب عليه 
فية ولا قودا ولا کار لما کان مدا مارلا مل" 


الدليل العاشر: أكل طائفة على عهد النبي پچ بعد طلوع الفجر حتى 
يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يؤنّمهم النبي 01 

وجه الاستدلال: أن الإفطار في نهار رمضان بعد طلوع الفجر حرام 
قطعاً والإمساك واجب قطعاًء ومع خطئهم في هذا الأصل إلا أنه لم يلحقهم 
+ 0( 1 
اکن 

الدليل الحادي عشر: أن الصحابة على عهد النبوة أفطروا رمضان لما 
حجبت الغيوم الشمس ظلناً أن الشمس غربت فما لبثوا أن انقشعت الغيوم 
وظهرت الس فلم رسیم الى ا . 

وجه الاستدلال: أن النبي 96 لم يؤتّمهم مع كونهم أخطأوا في أمر 
قطعي من أصول الشرع” . 

الدليل الثاني عشر: قول النبي 6 : «يدرس الإسلام كما يدرس وشي 
الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويسري على 
كتاب الله تعالى فى ليلة فلا يبقى فى الأرض منه آية» وتبقى طوائف من 


.۹۰ منهاج السنة ۸۹/۵ ۔‎ ٥٤/٣٢ مجموع الفتاورى ۲۸/۳ و94١/١١٠5 ر‎ )١( 

)٢(‏ رواه البخاري ۳۷/۳ برقم ۱۹۱٦١‏ و۱۹۱۷ كتاب الصوم: باب قول الله تعالى: وکوا 
وَأَسْريوأ عق يتين لك الط الْأنيسُ ون الل الکو ومسلم برقم ۱۹۰۱ كتاب 
الصيام: باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(۳) الفتاوى 5١١/١94‏ ر ٣٥٢۳/٢٢‏ منھاج السنة ۸۹/۱ ۔ ۹۰. 

)٤(‏ رواه البخاري ٤۷/۳‏ برقم ۹ کتاب الصوم: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت 
الشمس» وأحمد 145/5". 

)٥(‏ الفتاوى ۲۱۰/۱۹. لا يرى بعض العلماء أن هذه المسألة والتی قبلها من الأصول خلافاً 
لابن تيمية . ١‏ 


آمهم 


الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: 
لا إله إلا الله فنحن نقولها». فقال صلّة بن زفر“ لحذيفة : فما تغني 
عنهم: لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك 
ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة فردّها عليه ثلاثاً؛ كل ذلك يعرض عنه 
حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من 
انار" , 


يلحقهم إثم إذ إنهم لا يستحقون دخول النار لا على التأبيد ولا على سبيل 
العقوبة لهم بدخولهم فيها ثم الخروج منها“ . 


الدليل الثالث عشر: قول النبي 86 : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإذا اجتهد نأخطأ فله أجر واحد». 


وجه الدلالة: أنه لم یتم المجتهد وهذا يشمل المخطىء في الأصول 
والمخطىء في الفروع!“'. ولكن قد يجاب عن هذا بأن القضاء والحكم إنما 
يكون فى الاجتهاديات الظنيات. 


)١(‏ صلة بن زفر العبسي الكوفي: توفي زمن ولاية مصعب بن الزبير على العراق: تابعي 
محدث ثقة. 
انظر: (التاریخ الكبير 271/4 الجرح والتعديل ٣/٤٤٦ء‏ سير أعلام النبلاء ١١۷/٤‏ 
تهذيب التهذيب .)٤۳۷/٤‏ 

(؟) أبو عبدالله حذيفة بن اليمان بن حسيل العبسى: توفى بعد عثمان بن عفان: صحابى 
حليف الأنصار من أعيان المهاجرين وهو صاحب سر النبي 85 . ۱ 
انظر: (التاریخ الكبير ۹/۴۳ء الجرح والتعديل ۰۲٥۹/۳‏ سير أعلام النبلاء ٣۳٦٣/٢‏ 
تهذيب التهذيب ۲۱۹/۲)۔ 

(۳) أخرجه ابن ماجه ۱۳٤٤/۲‏ برقم 4044 كتاب الفتن: باب ذهاب القرآن والعلم قال 
في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقاتء ورواه الحاكم ٤۷۳/٤‏ و٤٥٥‏ 
وصححه. 

.٠١©ص أدب المفتي والمستفتي‎ )٤( 

)٥(‏ الفصل ۳۰۲۳ء المسائل المشتركة ص”77". 


٥۱۱ 


الدليل الرابع عشر: قول النبي يل : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)”"' . 

وجه الاستدلال: أن الرسول بیٔن وضع الإثم المترتب على الخطأء 
فالمجتهد المخطىء لا إثم عليه في الأصول أو الفروع. 

الدليل الخامس عشر: إجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على عدم 
تأثيم المخطىء في المسائل الأصولية التي عليها أدلة قاطعۃ'''. 

ويدل على إجماعهم على ذلك صور كثيرة منھا: 

١‏ أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة بن 
مظعون"”" ورأوا أنها حلال لهم» ومع ذلك لم يؤثمهم الصحابة حتى بيّنوا 
لهم خطأهم فتابوا ورجعوا . وتحريم الخمر حكم أصلي قطعي. 

۲ _ أن امرأة على عهد عمر زنت فأقرت به فقال عثمان: إنها لتستهل 
به استهلال من لم يعلم أنه حرام؛ فلما تبيّن ذلك للصحابة لم يؤثموها ولم 





)١(‏ رواه ابن ماجه 509/١‏ برقم ٣‏ وه4 ٠١‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المكره 
والناسي» وابن حبان ۱۷/۹ برقم ٥‏ كتاب المناقب باب فضل الأمة» والحاكم 
۸۲ وصححهء وابن عدي في الكامل ٦۷۳/۲‏ والدارقطني 217١/4‏ والطبراني في 
المعجم الكبير ١84/١١‏ و۹۷/۲ء والبيهقي ۳٥٣/۷‏ وابن حزم ۱۳۸/۲ء والعقيلي في 
الضعفاء الكبير ٠٤١/٤‏ وقد صححه جماعة كابن حبان والحاكم وابن رجب في جامع 
العلوم والحكم ۳ء وضعفه جماعة؛ منهم الإمام أحمد وابن أبي حاتم» ويظهر 
لي أن من ضعفه نظر إلى بعض أسانيده» ومن صححه نظر إلى جميعها وكونها يقوي 
بعضها بعضاً والله أعلم. 

(۲) الفصل ۲۹۱۳ء الفتاوی ١/8؟١21. ۳٣٤/٣٣‏ منهاج السنة .۸۰/٥‏ 

(6) أبو عمرو قدامة بن مظعون الجمحي: توفي سنة ١۳ه»‏ صحابي بدري هاجر الهجرتين 
ولي إمرة البحرين لعمر ثم عزله. 
انظر: (التاريخ الكبير ۷ء الاستيعاب ۲٤۸۸۳‏ سير أعلام النبلاء 2151/١‏ 
الاصابة .)۲١۹/۳‏ 

)٤(‏ رواه عبدالرزاق ۲٤۱/۹‏ والبيهقي ۳۱/۸ من فعل قدامة» كما رواه ابن أبي شيبة 
۹ء وعبدالرزاق ۹ء والبيهقى ۳۲۱/۸ وابن سعد ٥٦۰/٩‏ من فعل غيره 
ونسبه في كنز العمال ه/لالا4 إلى النسائي ولم أجده في المجتبی. 


o1۲ 


يحدوها وإنما بينوا لها تحريم الزن" ولا شك أن استحلال الزنا خطأ 
۳۔ أن بعض الصحابة أدخل فی القرآن دعاء القنوت"» وهذا خطأ 
قطعي بالإجماع ومع ذلك لم يؤثمه الصحابة . 


الدلیل السادس عشر: أنه له دليل على تأت ٹیم المخطىء المجتهد في 
الأصول. وليس في الأدلة ما يوجب أن یعذب اللہ من هذه الأمة مخطئاً 


على خطنه وإن عذب المخطىء من غير هذه الأمة©» , 

الدليل السابع عشر: أنه لو أسلم في زماننا قوم في بعض الأطراف 
ولم يعلموا وجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر فإنه لا إثم عليهم 
باتفاقیء وكذلك وقع الاتفاق فیمن نیا بمکان جا 

الدليل الثامن عشر: أن بعض السلف أنكر شیتاً من القراءات مع ثبوتها 
قطعاً ومع ذلك لا يلحقهم إثم 0007 

الدليل التاسع عشر: أن المطلوب من المسلمين قصد الحق؛ فإذا 
خاضوا في طلب الحق وقصدوا إلى تعظيم الله والحصول على رضاه لم 
يكلفوا بغير ذلك وعذروا على ما توصلوا إليهء لأن الله لا يكلف نفساً إلا 
سی 


وأجيب بأن المشركين قصدوا تعظيم الرب فقالوا: الله أعظم من أن 





.۲۳۹/۸ الفتاوى ۲۱۰/۱۹ والائر رواه البيهقي‎ ۸۹/٥ منهاج السنة‎ )١( 

(۲( سنن البيهقي 23١١/9‏ المغني ؟/5884., الدر المنثور للسيوطي 596/8 258 كنز 
العمال ۷١/۸‏ إرواء الغليل ۱۷۰/۲۔ 

(9) الفصل ۲۹۷/۳ء الدرة ص٤٤٦ء‏ الفتاوى ۹۳/۱۲٦ء‏ المسائل المشتركة ص ."٠8‏ 

.٦۹۰/۱۲ منهاج السنة ه/88, الفتاوى‎ )٤( 

)6( منهاج السنة ٥/۹۰ء‏ الفتاوى ۲۱۰/۱۹ و۲۸/١١٠‏ المغني للخبازي ص۳۸۹ شرح 
مسلم للنووي ١/٥٥۱ء‏ شرح نور الأنوار ۱۹/۲ه. 

(5) الفصل ۲۹۷۸۳ الدرة ٤٤٦١ء‏ الفتاوى ٤۹4۳/١١‏ المسائل المشتركة ص ه٠:"”.‏ 

(۷) البرهان ۱۳۱۷/۲ الوصول ۳۳۹/۲. 


o۱۳ 


نقصده بالعيادة مباشرة» ومع ذلك لا شك في كفرهم وكذلك الیھود 
والنصارى يزعمون أنهم ما قصدوا بذلك إلا رضا اللہ سبحانه نت ذلك لا 
شك في كفرهم ولو جاز الاعتذار بعدم تحمل عقولهم لجاز عدر لليهود 
الرس وهذا لا شك في بطلانہ'''. 


الترجيح: 

ومما سبق يتضح بطلان القول بعدم تأثيم الكفار المجتهدين الذين لم 
يتوصلوا إلى صحة الدين الإسلامي لكثرة الأدلة الدالة على بطلان هذا 
القولء وأدلة القول الأول متظاهرة في إيطال هذا القول. 

فيبقى القول بتأثيم المجتهد المخطىء في الأصول من المسلمين 

والقول 0 تأثيمهم وبعد تأمل الأقوال السابقة وترديد النظر في أدلتها؛ 
يظهر لي أن نزاعهم لم يتوارد على محل واحد فمن أثبت التأثيم قال : هذه 
مسائل أصولية قامت عليها أدلة قطعية من أخطأ الصواب فيها فهو آثمء 
وذلك لأن المسألة وصلت بدليل قطعي للمكلف فلا عذر له حينئذء ومن 
نفى التأثيم عن المخطىء في الأصول قال: إن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها 
فكيف يطالب بشيء لا يعلمه؟ فعند الأولين أن المسائل لا تكون أصولية إلا 
إذا بلغت إلى الإنسان بطريق قطعي فإذا وصلته المسألة بطريق قطعي وخالف 
استحق الإثم وعند الآخرين أن المسائل تكون أصولية ولو لم يعلم بها 
المكلف. 

أما إذا وصلت للمكلف بطريق قطعي ثم خالف الدليل فهم متفقول 
على أنه آثم . 

قال ابن حزم: «من قامت عليه الحجة بحديث لا معارض له أو آية لا 
معارض لها أو برهان ضروري فتمادى على قوله المخالف للحق.. في فتيا 
فی شيء من الفقه أو في اعتقاد فهو فاسق پر سا 





.۳٣٤/٢ البرهان ۱۳۱۹/۲ء المنخول ٤٥٦٠ء الوصول‎ )١( 


ھ٤‎ 


ھی ابن قدامة: اومن اعتقد 00 شيء أجمع على تحريمه وظھر 
بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه... كفر.. وإن 
کن 0 وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك وإن كان 
بتأويل كالخوارج؛ فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع 
استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم لذلك متقربين به إلى الله 
ا 
وقال ابن تيمية: «الأحكام الشرعية التي نصبت عليها أدلة قاطعة 
معلومة إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف بلاغاً يمكنه من اتباعها فخالفها تفریطا 
في جنب الله وتعدياً لحدود الله فلا ريب أنه مخطىء آثمء وأن هذا الفعل 
سبب لعقوبة الله في الدنيا والآخرة)»”"' . 








)0( المغني 1 


.۱٢٤/۱۹ مجموع الفتاوى‎ (٢( 


هاه 


الأحكام المترتبة 
على المخطىء في الأصول 


١‏ تكفير المخطىء في الأصول: 


مسألة التكفير حصل فيها نزاع وخلاف بين علماء الأمة بالنسبة 
للمخطىء في الأصول؛ وأنا هنا أنقل من كلام ابن تيمية رأيه في سبب 
هذا الخلاف» قال رحمه الله -: «وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة فإنهم 
يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم. ثم إنهم يرون من الأعيان الذين 
قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان من يمتنع أن يكون كافرا 
فيتعارض عندهم الدلیلانء وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم من 
كلام الأئمة... كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع 
أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله» ولم تديروا أن التكسرولة شروط 
وموانع قد تنتفي في حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين 
إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبِيّن هذا أن الإمام أحمد وعامة 
الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام 


7 
تعنية 5 


ونظراً لأهمية البحث فى المسألة مع كثرة كلام العلماء فيها وتعدد 
استدلالاتهم مک سن أن رو وات علا ممل اك دك افوا 


.٤۸۸/۱۲ الفتاوى‎ )١( 


ھ۷۲٦‎ 


العلماة فن ضابط :التكفر عند الخطا فى المسائل الاضولنة إِجَمالا على :ما 


يأتي : 


أ - أن الخطأ في المسائل الأصولية كفر مطلق'''. 
ب ۔ تكفير منكر القضايا الظاهرة المتواترة المجمع عليها'" . 
- تكفير منكر ما علم من الدين ضرورة'" 
۔ تكفير منكر ما يرجع إلى معرفة الله ورسوله . 
ھ ۔ تكفير المخالف في الأصول عناد”* . 
۔ تكفير المكذب ہما قد صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسوله 


قال 7 


۔ تكفير الداعي إلى البدع”" . 
ح ۔ تکفیر الجاحد غير المتأول E.‏ 


الأصول من المسلمين شرطان: 


الأول : أن يكون لدى المكلف علم بالحكم الشرعي » فلا يكفي الظن 


لأن الكفر في اللغة هو الجحد والتغطية"“ قال تعالى: إا یکل 00 0 


(0۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(6) 
03 
(۷) 
(A) 
إلى‎ 


البحر المحيط ۲۳٦/٦‏ و۲۳۹۔. 

المسودة ٤٦ء‏ الفتاوى 5/5ه و ۹۰/۲۰ 

شرح اللمع ٠٠٤١/۲‏ المستصفى ٠٠۷/۲‏ الفروق .١١4/4‏ شرح مختصر الروضة 
۶۰۳ 

المستصفى ۳٥۵۷/۲‏ البحر المحيط .۲۳٦/٦‏ 

.۳٥۹/۲ المستصفی‎ 

الفصل ۲۹۲/۳ و٣۳۰.‏ 

شرح الكوكب المنير .٦۸٥/٤٥‏ 

.۲٥٤٢/٢٠٢ الفتاوى‎ 

تهذيب اللغة (كفر) 00 الصحاح (كفر) ۸۰۱۷/۲. 


۸ سورة القصص› الآية:‎ (١١( 


۷ھ 


أي عا و2 والجحد هو إنکار المعلوم: قال ابن فارس : «الجحود. . 

ضد الإقرار ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح قال الله تعالى: 
و ا TOE‏ 

ال کات کے گر أو سکاب سرلہ واد چ للك 7 


الثاني : أن یکون خطؤه عن غير تأويل سائغ أو كان له تأويل فوضح 
002 


أما إن كان له تأويل مأخوذ من الشرع فلا يكفر حينئذ» يدل على 
ذلك إجماع الصحابة على ترك تكفير الخوارج مع كونهم استحلوا دماء 
المسلمين وقتالهم وما ذاك إلا لأن لهم تأويلا EL‏ 


وقد ورد عن الصحابة فیمن استحل الخمر متأولاً أنه يوضح له فإن 
أقر بالتحريم وإلا قتل. 


۲۔ أحكام المبتدعة: 


لهم تأويل سائغ ومن تذك المسائل: الات کت والصلاة بہت 
وقبول شهادتهي”* “» وثبوت الشفعة لهم“ » وكفاءتهم لأهل السنة في 


.۸۰۱۷/۲ الصحاح (كفر)‎ )١( 

(۲) سورة النملء الآية: .١5‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة (جحد) .٦٢٤/٤‏ 

.١١5/5 شرح اللمع ۶۲ء المستصفى 288/9 الفروق‎ ٠۰٣/٣۳ الفصل‎ )٤( 
.۹۰/۱ منهاج السنة‎ 2585/١ مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) انظر: المغنى ۱۷/۳۔. 

(۷) انظر: المغنى ۷/۳٠ه.‏ 

(۸) انظر: ال 18/15 .١1‏ 

(۹) انظر: المغني /اره61. 


٠.‏ ۴ 2 3 . :]اك 
التكاح”' 3 وقبول روايتهم ال وبحو ذلك . 
الأول: معاملتهم معاملة المسلمين الذين لم يخطؤوا في الأصول. 

الٹانی : معاملتهم معاملة الکفار فی ذلك وهذا بناء على القول 

الثالث: التفريق بين الداعي إلى البدعة وبين غيره؛ وهذا لأن الداعي 
قد اطلع على أدلة بدعته وعلم ما يقابلها من أدلة. 

الرابع : معاملتهم معاملة الفساق. 





(۱) انظر: المغني ۳۹۷/۹۔ 
(۲) انظر: الكفاية ص١7؟١.‏ 





المطلب الثاني 
حكم المخطىء في الفروع 


سبق معنا أن العلماء اختلفوا في الحق في الفروع: أمتعدد هو أو 
واحد؟ء فمن رأى تعدد الحق في الو يذهب إلى أنه لا يوجد مخطىء 
في الفروع› أما من يرى عدم تعدد الحق في الفروع فيثبتون وجود مخطیء 
فيها ولكنهم يختلفون في تأثيم المجتهد المخطىء فيها إذا بذل جهده 
واستقصى في البحث على قولين : 

القول الأول: أنه غير آئمء وإلى ذلك ذهب الجماھیر''. 

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أبرزها ما يأتي: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: «اولشس كم جاح فا ا 

(Y) 

بد . . . # 

وجه الدلالة: أن الله رفع الإثم والجناح عا آکطا ہلیسو 


4 شر 


)١(‏ الرسالة 245١‏ جماع العلم ص٩۰۹‏ المعتمد ۳۷۱/۲ شرح العمد 2585/5 الإحكام 
لابن حزم ۷۷۰۲ و١١٦٢‏ و۹۰٥‏ الفقيه والمتفقه ٥۸/۲‏ و5/؟5” و٤٦‏ إحكام 
الفصول ٦٢٣/٢‏ شرح اللمع 1۰01/۲« التلخيص ق٦۱۹ء‏ المنخول ۹٥٣١ء‏ 
المستصفى ۳٥۷/۲‏ و۹٥۳‏ ميزان الأصول ص٢٥۷ء‏ الروضة ۳٥۹‏ شرح مختصر 
الروضة ۲۳ كل المسودة ۷ و0۳ مجموع الفتاوى ۹ ور ١٣/۲٦‏ 
۳ء التقرير والتحبير ۳۰۳/۳ و٦‏ 0 شرح الكوكب المنير 2/5 . 

۲( سورة الأحزاب» الآية: 8 

)۳( الإحكام ۸۸۲ و 04۰/۲ الفصل N‏ 


هم 


الدليل الثاني: قوله تعالى: لواو لی لز ڪان ف الف ات 
ست يه عتم قور رثا لكين هيت 9© نیا ملسن كل 
051 4 ے‫ 7 ا 

وجه الاستدلال: أن الله أثنى عليهما وأخبر بإصابة سليمان ولم يؤ 
داود ولو i ET‏ 


e 


الدليل الثالث: قوله تعالى: لما فَمْثُم ين ية أو رها َايمَةَ علق 
أصولها لذن آئے. . . 4 . 


وجه الدلالة: أن بعض المهاجرين نهى عن قطع النخل وقال: إنما هي 
من مغانم المسلمين وقال الذين قطعوا بل هي غيظ للعدو فنزل القرآن 
بتصديق من نهى عن قطعه وعدم تأثيم من قطعه فدل ذلك على أن المجتهد 
المخطىء غير آثہ. 

الدليل الرابع: قول الرسول ٹچ : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجرانء وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». 

وجه الاستدلال: أنه جعل له مع خطئه أجراً واحداً ولم يؤثمه 
غل 


الدليل الخامس: أن النبى بي أمر أثر غزوة الخندق ألا يصلى أحد 
العصر إلا في بني قريظة فصلى قوم العصر إذ دخل وقتها قبل أن يبلغوا بني 
قريظة وقالوا: لم يرد منا هذاء وأخرها آخرون حتی صلوها في بني قريظة 
مع الليلء فبلغ ذلك النبي 6ي فلم يعنف إحدى الطائفتین . 
)١(‏ سورة الأنبیاء الآيتان: ۷۸ - ۷۹۔ 
(۲) الفقيه والمتفقه ١٦/٦٥٦ء‏ الروضة ٣۳٦٣‏ شرح مختصر الروضة ۳ ۹ الفتاوى 
۰ 1/۳۳ البحر المحیط 751/5. 
(۳) سورة الحشرء الآية: .١‏ 
)٤(‏ مصنف عبدالرزاق ٥/۱۹۹ء‏ الفتاوی ۱۲۲/۱۹ الدر المنٹور ۹۲/۸. 
)٥(‏ الإحكام ٦۰۹۱/۲‏ ء الفقيه والمتفقه ٦٥/۲‏ مجموع الفتاوی ۱۲۲/۱۹ و ٢٢/٢٥۲ء‏ إرشاد 
الفحول ۱۔ 


o۲۱ 


وجه الاستدلال: أن النبي ي لم يعنف المجتهد المخطىء مما يدل 
على رفع الإثم عنه'" . 

الدليل السادس: حديث: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه). 

وجه الدلالة: أن المخطىء من هذه الأمة معفو عنه”". 


والمراد هنا اللخطىء غير العصیت للخقء ولس المخطىء غير 
المتعمدء لأن هذا مرفوع فيه الإثم عن جميع الأممء لن التکلیف لا يكون 
بما لا يطاق مما هو خارج عن وسع الإنسان. 


الدليل السابع: إجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على أن 
المخطىء في الفروع لا يفسق ولا يؤثم» مع كونهم صرحوا بالخطأ 
لمخالفهم وباحتماله لأنفسهم. فإنه قد شاع اختلافهم في مسائل عديدة ولم 
ينقل تأثيم بعضهم لبعض ولو كان المخطىء آثماً لنقل تأثيم الصحابة 
ولاشتهر كما في إنكارهم على مانع الزكاة والخوارج . 

الدليل الثامن: أننا لا نقطع بخطأ من خالفنا لأن الدليل على الفروع 
غير مقطوع به» فكيف نؤئم من لا نقطع بخطه؟ . 


الدليل التاسع : أن الواجب على المجتهد الاجتهاد وهو بذل الجهد 
والوسعء فإذا أخطأ الصواب لخفاء الأدلة وعدم قطعها للعذرء وكثرة وجوه 
الشبه فلا يأثم ولا يفسقء لأنه قد أدى وسعه وأدى ما كلف به وما طلب 
منەء وخفاء الأدلة ليس من فعله . 


. /٦٢ الإحكام لابن حزم 14/۲ الفتاوى ۷۹ و‎ (١) 
۲۳۔‎ ٤/٤ الفقيه والمتفقه ٢/٦٦ء التمهيد‎ ٠٥۷۰/١ العدة‎ )۲( 
الفصول ۲ء التمهيد ٤٤ب الوصول ۲٣ء التقرير والتحبیر ۳ٰ۳" شرح‎ (۳) 


الكوكب المنیر 441/5. 
(؟) العدة ۱٥٦۹/٥‏ التمهيد .۳۳۳/٣‏ 
(6) الغنية ص8١5.‏ 


القول الثاني: أن المخطىء في الفروع آثم . 


نسب هذا القول لبعض المتكلمين”' والظامریة''' وبعض الشافعية © 
وإلى الإمام مالك“ والمالكية لا يذكرون عنه إلا خلاف هذا القول*“. 


ومع أن كثيراً من العلماء ينسبه للظاهرية إلا أننی استشكل ذلك؛ فإن 
مذهب داود الظاهري وأصحابه عدم التأثيم في الأصول إذا خفي الدليل كما 


000 
سو .1 


ولعل سبب نسبة هذا الرأي إليهم هو قولهم بنفي وجود الظن في 
الشريعة ونفيهم لحجية القیاس”“ء فظن بعض العلماء أنه ينبنى على ذلك 
3 

واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة أبرزها ما يأتي : 


الدليل الأول: قول اللہ تعالى: اوس لر کم با انر الہ مَأوْليكَ 
شم المسفوت 4 . 


۳٥۹/۲ شرح اللمع ۶۲ء التلخيص ق١٦۱۹ء المستصفى‎ ۲۳٥٣/٣ شرح العمد‎ (١) 
التحصيل ۲۹۱/۲ شرح مختصر‎ ۷٥٤ ميزان الأصول‎ ۳٣٤/٢ الوصول‎ ۳٣١و‎ 
۲٤٥٤ الروضة ٣/٦٦٦ء الفتاوى ۲۰/۱۹ البدخشى ۲۷۷/۳ البحر المحيط‎ 
التقريز والتسين ۳۰۳۴ زرقاد الفحول ص۲۹۹:‎ 

(۲) شرح العمد ۲/٥۲۴۳ء‏ الوصول ۳٣٤/٣‏ روضة الناظر ۳٦٣‏ شرح مختصر 
الروضة 2507/5 المسودة ص٥٥٠ء‏ التقرير والتحبير ۳۰٣۳/۳‏ شرح الكوكب المنير 
2/5 . 

(6) شرح اللمع .٠٠١١/۲‏ 

.٦۹۷ص المسودة‎ )٤( 

.٦۹۷ إحكام الفصول ٢/٦٢٦٦ء المسودة‎ )٥( 

۔٤٤٤و‎ ١١٤٤ص الفصل ۲۹۱/۳ الدرة‎ ء٦۰۹۰‎ /٢و‎ ۲٦٢/٢ الإحكام لابن حزم‎ )٦( 

(۷) انظر: المبحث الثانى من الفصل الثانى فی الباب الثانى من هذا البحث. 

۱ 0 ٠ 1953 التلخيص‎ )۸( 


(9) سورة المائدةء الآية: /ا4. 


وجه الاستدلال: أن الحق في الفروع في واحد من الأقوال هو 
حكم اق فم خالق كيو فا 

وم أنه ات نيان الاب مرف سروف تا ا انم 
ہے م۶ 2 7 1 عل مسال ےکر .72ہ . ماع 0:2 . 
اسطعخ . .ا" وقوله: وا جل عكر في الین من 2 ونحوها من 
3 )€( 
الايات . 


وقد يجاب بأن على كل مجتهد أن يجتهدء فإذا اجتهد فقد حکم بما 
أنزل اللہ من وجوب الاي : 

الدليل الثانى: حديث صاحب الشجة لما أفتوه بوجوب الاغتسال قال 
النبي پا : «قتلوه قتلهم الله». 


وجه الاستدلال: أنه أثبت الإثم على المخطىء في الفروع. 
ایتا ا کا فی اليد کان الما ا 


الدليل الثالث : أن بعض الصحابة أثبت الإثم على المخطىء في 
الفروع ومن ذلك ما يأتي : 


١‏ قال علي بن أبي طالب: من سرّه أن يقتحم جراثیم جهنم فليقض 
1 ۱ الا ۰۔(۷) 
بين لجد و م حوہ ٠.‏ 


.ه١١/۲ المحصول‎ )١( 

(؟) سورة التغابنء الآية: .١١5‏ 

(۳) سورة الحجء الآية: ۷۸. 

)٤‏ المحصول ۶۲ء 

.٦٦٢/۳ الإبهاج‎ ۰٩۱۹/۲ المحصول‎ )٥( 

.564/5١ الفتاوى‎ )٦( 

(۷) سنن الدارمى ۳٠۲/۲‏ المصنف لابن أبي شيبة ۳۱۹/۱۱ و٣٣۳٣‏ سنن سعيد بن 
بتصور 44/1 المطعت لعبدالرؤاق 059/66 سحن البهقق 8/5 


5ه 


في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الکاذبین . 

.قال ابع مسعوة : من شاۃ لاغعتعه لأتزلت سورة النساء القضرى 
بعد الأربعة الأشهر وعشراً. 

5 قال ابن عباس: ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل 
آے الات يا وتو لف العو 

وأجيب عن ذلك بأجوبة تفصيلية فعلي أراد منع العامي من الخوض 
فى مشسألة الجد والاحوة: بدليل أنه اجتہد يها : وابن .عباس نتا حمله 
على ذلك حدة المناظرة وإلا فهو اتقى لله من أن يعتقد الفسق في عمر . 

ويحتمل أنهم رأوا أن هذه الأقوال التي قالوها تؤيدها أدلة قاطعة 
فاستحق الإثم مخالفها: سواء أدلة تحريم القول على الله بلا علم أو الأدلة 
الدالة على عدل الله وإحاطته بجميع الأمور أو مشاهدة الحكم النبوي أو 
القياس القطعی . 

الدليل الرابع : أن الحق مما يمكن إدراكه فمن أخطأ فليس بمعذور” . 

وأجيب: بأن أدلة الحق في الفروع ظنية» والآراء متفاوتة والأذهان 
باخ الا مق ذف 

الدليل الخامس: أن المخطىء في الأصول آثم فكذلك المخطىء في 
: کو )٦(‏ 1 3 


.٠٣ ٣/٣ الوصول ٢٣٥۳ء التقرير والتحبیر‎ )١( 
."ه٠/؟ الوصول‎ )۲( 

(۳) الوصول ؟/٠ه".‏ 

۰.۶۱۲ الوصول‎ )٤( 

.۳٤۹/۲ الوصول‎ )٥( 

)٦(‏ إحكام الفصول ؟/573. 


ھ٥‎ 


ویمکن أن یجاب بأن الأصول قطعیة ومخالفة القطعي حرامء والفروع 
ظنية قد لا يدركها المرء فيخطىء فيها وهذا خارج عن وسعه وطاقته وأما إذا 
أريد بالأصول مسائل الاعتقاد أو العقليات أو العلميات فلا نسلم تأثيمه لأن 
وجه الصواب قد يخفى على المكلف كمسائل العمل. 

الدليل السادس: أن الفروع قطعية فكان المخطىء فيها آثما'''. 


الترجیح: 

من قال بتأثيم المخطىء في الفروع بناه على قوله بقطعية الفروع 
والمخطىء في القطعيات إما مفرط أو معاند فيستحق الإثم. 

وقد سبقت معنا هذه المسألة وترجح لدي أن الأصؤل هي ما كان 
دليله قطعیاً والفروع ما كان دليله ظنياً وإذا نقض أساس القول انتقض ما بني 
غلى ذلك الاشائن: 





.”"51١/؟ المستصفى‎ )١( 


المبحث الرابع 
التقلید فی الأصول والفروع 


ويحتوي على تمهيد ومطلبین : 
التمهيد: في تعريف التقليد. 
المطلب الأول: التقليد في الأصول. 
المطلب الثاني : التقليد في الفروع . 





oV 





الت لتقلید فی اللغة : ال 02 والتحما واللزوم”" . 


أما عن تعريف التقليد في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليين 
فيه وبعضها مشابه لبعض» وأكثر الأصوليين يقولون: (إنه قبول قول الغير 


المجتهدين لأقوال من سبقهم ورضاهم بهاء ولو مع عدم اعتقاد صحتها 
لأنها صادرة عن اجتهاد. 


ثم إن اتباع العامي للمجتهد منطلق من أدلة شرعية فلا يصدق عليه 
التعريف لأنه قال (من غير حجة). 
(١(‏ معجم مقاييس اللغة (قلد) ۰٥‏ ۔ 
)٢(‏ لسان العرب (قلد) ٣٣٦۳ء‏ ۷٣۳۔.‏ 


(۳) البرهان ؟5//اه١.‏ المستصفى ۳۸۷/۲ التمهيد لاي الخطاب ۳۹٥/٥‏ روضة الناظر 
۳۶۸۲ء إرشاد الفحول ص550؛ المدخل لابن بدران ص۳۸۸. 


o۸ 


والأولى أن يقال في تعريف التقليد اصطلاحاً: «التزام المكلف في 
حكم شرعى مذهب من ليس قوله حجة لذاته». 

فقولي: «التزام المكلف» ليشمل الرجال والنساء وغير المكلف لا عبرة 
به في الأحكام الشرعية على جهة الأصالة. 

وقولي: «في حكم شرعي» المراد به الأحكام الشرعية التكليفية 
والوضعیة فیخرج حكم القاضي بشهادة الشهود. وكذا التقليد في الأمور 
الدنیویة . 

وقولي: «من ليس قوله حجة» لإخراج قول النبي کل وكذلك قول 

وقولي: «لذاته»» لإدخال اتباع العامي لقول المجتھد؛ لأن قول 
المجتهد في حقه حجة لكنه لین لذاته ولكن للنصوص الواردة من الكتاب 
والسنة الآمرة باتباعه . 


ولإخراج اتباع الإجماع لأنه حجة بذاته. 





المطلب الأول 
التقليد في الأصول 


هل يصح لغير المجتهد أن يقلد في الأصول؟. 

اختلف العلماء في حکم التقليد في الأصول على أقوال متباينة : 
القول الأول: أن التقليد في الأصول ممنوع وإلى هذا ذهب الجماھیر'''. 

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أبرزها ما بای 

الدليل الأول: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتدبر والتفكر ومدح من 
كان كذلك» والأمر في الأصل للوجوب» وفي التقليد ترك للواجب فيحرم 
التقلیدء يدل على الأمر بالتدبر ما يأتي: 

قول الله تعالى: #قل بنا فى الکن كَأنظروا كت کان عقبَة انی من 
00 

ورقوله: فاولَ يَظروأ فی ملكوتِ لسوت وَالْأَرْضٍِ وَمَا حَلَنَ الہ من 


ىو . 204 , 


٦٦/۲ الفقيه والمتفقه‎ )۱۲۱۷/٢ الإحكام لابن حزم ۶۲ء العدة‎ ۳٦٥٦/٣ المعتمد‎ )١( 
المحصول 594/5. الروضة‎ ۳۹٦/٤ شرح اللمع ۳ التبصرة ٤١۰٦ء التمهيد‎ 
التقرير والتحبير‎ ٦٥٦٦/٣ ۲ء الإحكام للآمدي 779/5؟. شرح مختصر الروضة‎ 
.67/4 شرح الكوكب المنير‎ ۳ 

(۲) سورة الروم؛ الآية: .٤١‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية: ۱۸۰. 


o۰ 


وقوله: طوف الس ءي ترقت © رن اٹیڈ آلد بن 04©9. 
ولما نزل قوله: إت نی خَلق السَمْوْتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وَالئبَارٍ ليت 
ڈول الألتب 409”"'... الآیات قال النبي 4 : «ويل لمن قرأهن 2 
یتدبرھن ویل لی ويل 0 . فتوعد من ترك النظر والتفکر . فدل على 

(€) 

وجوبه. 

الدليل الثاني: أن التقليد في الأصول مذموم شرعاًء والذم يفيد 

التحريم يدل لذلك: 
۔ قوله تعالى: ولك ما اسنا من بلك فى دريو ين لذب إلا مَل 
وو ہے e‏ 0 7 


مروا : ابا عل اة وَإنَا 


گا ّدم عو ب24 . 


ص7 


ج ءَاشرهم مدو قل أو جنتہر بأهدئ 


سم کات 


+٭ 
0 


ک2 ا 
ےت وکا ھک م ایا عا اک له کاو بل تي ما 
01 و كارح ءاشم ل مقلا 7 ولا 2 0 ا 

- وقال: ##وَادًا قا 1 تب 
وقال: شود قل هم 


ے‫ 


ص ر کے ہمصمورے ديم ےن لس 
و كان ءاباؤ: لا یعلمون شک ولا دون 4 : 


٦ 


کک 


م رم سے 
8 ا أ 


حسينا ما وجدنا عله ءاب 


۔٦٢‎ ء٦٢ سورة الذاريات» الأيتان:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ۱۹۰. 

(9) رواه ابن حبان ۹/۲ برقم 5١4‏ كتاب الرقائق: باب التوبة وصححه» وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان ۳۲۹/۲ برقم :57١‏ إسناده قوي. 
وانظر: کی أبن کو 0481/1 والدر المنٹور .١١١/7‏ 

4 00 للآمدي ٢/۲۲۹ء‏ شرح تنقيح الفصول ٤٣٤٦ء‏ الفتاوى ٠٦/٤‏ شرح الكوكب 

نیر 5//ا67. 

.۔٤٢ سورة الزخرفء الآيتان: ۲۳ء‎ )٥( 

۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة» الآية: ۱۷۰. 

(۸) سورة المائدةء الآية: .١٠١4‏ 


۱ 


هاهنا الأصول» لأن الفروع يجوز التقليد فيها باتفاق''. 


وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن الآيات إنما ذمت من قلد في 
١ (٢‏ 
باطل ‏ . 
الدليل الثالث: قول الله تعالى: وال الي كَتَرُوأ للدت ءامنا 
رس . ر سسا ہےسم م سسص رصت ر ےہ . کے 27 کم 
ایشا سی لتا وَلٌیل خطینکگم وا هم حيملت بن حَطَيهُم ین سىء إِنَهّم 
لگزژ4''' 


وجه الاستدلال: أنهم ضمنوا لهم حمل الخطايا عنهم إذا: قلدوهم في 
الأصول فأكذبهم الله تعالی؛ فدلنا ذلك على أن التقليد في الأصول مع 
التعهد بحمل الخطايا لا يغني شيئاء فإذا كان المقلد لا ينتفع من التقليد 
في الأصول مع ضمان المقلد حمل الخطايا؛ فكيف ينتفع من التقليد مع 
عدم ضمانه؟ فدلنا ذلك على أن التقليد في الأصول لا ينتفع به 
00 


الدلیل الرابع : أن الإجماع منعقد على وجوب تحصيل العلم في 
الأصول» والعلم لا يحصل بالتقليد لأن العلم هو التصدیق الجازم الذي لا 
يقبل الشك وهذا لا يحصل بالتقليد لاحتمال كذب المقلد لأنه غير معصوم. 
والخطأ جائز عليه ولا دليل على إفادة التقليد للعلم لا من الضرورة ولا من 
ال 


ویمکن أن یجاب بوجود كثير من الناس الذين يجزمون في بعض 


٥٤١/۲ شرح اللمع ۷۲ء التبصرة ٢٤١٦ء المحصول‎ ٦٦/۲ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.4"١ص شرح تنقيح الفصول‎ 

(۲) المسودة ص٤٦٦ء‏ إعلام الموقعين .۱٦۹/۲‏ 

(۳) سورة العنكبوت» الاية: ؟١.‏ 

۔۳۹٦/٤ التمهيد‎ ۱۲۱۸/٤ العدة‎ )٤( 

)٥(‏ المعتمد ۳٦٣/٢‏ صفة الفتوى ص اه الإحكام للآمدي ۲۲۹/٤‏ تيسير التحریر 
۲٢٢/٤‏ شرح الكوكب المنير ٠٠۳۷/٤‏ فواتح الرحموت .٦٥١٤/٢‏ 


oY 


المسائل بأحد الأقوال فيها ويقطعون به ولا طريق لهم لمعرفة ذلك سوى 
التقلد . 


الدليل الخامس : أن الأصول أدلتها قطعية يشترك الناس في العلم بها 
فا ا ا 
ويصوغ آخرون هذا الدليل بقولهم: الأصول عقلية» والناس مشتركون 
فى العقل فلا معنی للتقليد فيهاء والعامي وإن كان لا يستطيع التعبير بهذه 
الأدلة إلا أنها مستقرة في 0 فإذا اشترك الناس في الآلة امتنع التقليد 
مثل ما أنه لا يجوز للعالم تقليد أمثاله” . 


وأجيب عن هذا بأن فى أدلة بعض المسائل الأصولية من الغموض ما 
تجعل فههه لبغضن. الاس دون عض : 

ونان جمل مدرك الكنائل الأضولية العقل غير ميل وقد دمت 
هذه المسألة فى الباب الثانى من هذا البحث. 

الدليل السادس: أن المقلد لا يخلو: 

اك جر الخطز على من يقلده فهو شاك في صحة مذهبه والشك 

- وإما أن يحيل الخطأ عليه فيطالب بالدليل ولا دليل. 

۔ وإن قال قلدته لقوله عن نفسه: إن أقواله حق فهذا يحتمل الكذب 
فكيف عرف صدقه؟. 

وان قال قلدته لقول: غيره فما الذلیل على 'ضدق الآخن. 
)١(‏ العدة .١5١8/54‏ 
(۲) العدة ۱١١۸/١‏ التبصرة ٤٤٠٦ء‏ شرح مختصر الروضة .٦٥٦٦/٣١‏ 
(۳) الفقيه والمتفقه /٢‏ ۷٦ء‏ شرح اللمع ۰۰۸۸۲ 


Vr الإبهاج‎ ›٤٦١١ المسودة‎ )٤( 
۱ ره( المسودة‎ 


o 


- وإن قال قلدته لسكون نفسي إليه أنه صادق» فما الفرق حينئذ بينه 
رین «سكوق فیس التضاری والپھرد المقلدية 20 


القول الثاني : وجوب التقلید فى الأصول. 

نتا الا وقد أنكر هذه النسبة ابن أمير الحاج؛ فقال بعد 
كين بي جنا سرن یا «وفيه نظر فإنه لم يحفظ عنهم وإنما وهم عنهم 
من نهيهم عن تعلم علم الكلام والاشتغال بهء ولكن من تتبع حالهم علم أن 
نے لق استی یھت ماش سد اق دم 
۶ 


فلما رأيت هذا الکلام رجعت إلى الإحكام لابن حزم لعلي أظفر له 
بكلام في هذه المسألة؛ فوجدته يقول في الاستدلال على منع التقليد في 
الفروع: «التقليد مذموم في التوحيد فكيف ما دونه؟»“. 


الدليل الأول: قول الله تعالى: 6# یل فى عات أله إلا النَ 


کتروا 4 . 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذم الجدال وأخبر أنه من صفات 
رو وترك 0۶ الجدال وهو مذموم محرم: 


.٦٥٦/٣ الغنية ص۱۹۷ء المستصفى ۲۳۸۷/۲ الروضة ۳۸۳ شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.٣۴٥/٤ شرح الكوكب المنير‎ )٢( 

(۳) التقرير والتحبير .۳٤۳/۳‏ 

.۲۹۲/۲ الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

.٤ سورة غافرء الآية:‎ )٥( 

.5"0/4 المستصفى ۳۹۸/۲ء الإحكام للآمدي‎ )٦( 


or 


وأجيب عن هذا الاستدلال بحوابين 


الأول: أن ترك التقليد لا یستلزم الجدال» وفرق بين الاستدلال وبين 
200100 
ا 


الثاني : أن المراد بالجدال في الآية الجدال بالباطل» بدلیل قوله تعالى 
بعد ذلك #وَحَدَلوا بالطل ليُدْحِصُا به لَلَىّ. . .4" أما الجدال بالحق 
فإنه ممدوح ومأمور به بدليل قوله تعالی : # ود لهر بالق ہی اخس" 
ولو کان لجان والسق یا هف لما من ا 


الدليل الثاني: أن النبي بُ خرج ذات يوم والناس يتكلمون في 
القدر. فكأنما تفقأ الرمان في وجهه من الغضب فقال لهم : «ما لكم تضربون 
كتاب الله بعضه ببعض؛ بهذا هلك من كان قبلكم)”” . 


وجه الاستدلال: أن النبي ي نهاهم عن الجدال والخوض في مسألة 
أصولية وهي القدر» والاستدلال يفتح باب الجدال فکان ہوا فوجب ضذده 
الہ (٦)‏ 
وهو التقليد . 


وأجيب عن هذا بحوابين : 


الأول: أن النبي ي أوقفهم على الحق في هذه المسألة بطرق قطعية 

فنهاهم عن المماراة فيه. 

)١(‏ البحر المحيط »47/١‏ وانظر ص٤٤٢٣‏ من هذا البحث. 

(۲) سورة غافر؛ الاية: ©. 

(۳) سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 

.۲۳۱/٣ المستصفى ۳۸۸/۲ الإحكام للآمدي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي ۳۸٦/٤‏ برقم ۲۱۳۳ كتاب القدر: باب ما جاء في التشديد في الخوض 
في القدرء وابن ماجه ۳۳/۱ برقم ۸٥‏ في المقدمة باب القدر قال في الزوائد: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات» ورواه أحمد ١٦/٦۱۹ء‏ وصححه الشيخ أحمد شاکر في تحقيقه 
للمسند 5090/1١‏ 

.۲۳۰/٣ المستصفى ۳۸۸/۲ الإحكام للآمدي‎ )٦( 


oo 


الأ . ١‏ 1 
الدليل الثالث: أن النبى وي أمر باتباع الأكثر فقال: «عليكم بالسواد 
الأعظم؛'''۔ 
وقال: «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد 
(r) :‏ 
وهو من الاثنين أبعدا'''. 


وجه الاستدلال: أن أكثر الخلق على التقليد والسواد الأعظم منهم 
فوجب اتباعهم في ذلك“ . 


وأجيب : بأن المراد في ذلك هو الاجتماع حين السفرء أو النهي عن 
الخروج على الإمام أو النهي عن مخالفة إجماع جميع الأمة ولسين السزاد 
ع (ه) 1 
التقليد . 


كنا ای بات كوت الفؤل فد قال به الأكثر لا بدل:«ذلك على 
صحتهء فإن أهل العقائد الضالة أكثر من أهل العقائد الصحیحة؛ ويظهر 
3 گن سے د 7 ص ےچ 2 2 ل7م کک م ى 
هذا جليا في قول الله تعالى: «وين تَطعَ حر من في الأرْضٍ يضلوك عن 
كيل 8" ورت وا ال هذا ینا ا ر 


.۳۸۹/۲ المستصفى‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجه ۱۳۰۳/۲ برقم ۳۹۰ كتاب الفتن : باب السواد الأعظم والخطیب في‎ 
قال في زوائد ابن ماجه: في إسناده أبو خلف الأعمی...‎ 1١١/١ الفقيه والمتفقه‎ 

وهو ضعيف . 

(9) رواه أحمد ۱۸/۱ء والشافعي في الرسالة ص494. والترمذي 404/5 برقم ۲١٦٢‏ 
كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة وصححہہ ورواه الحاكم ۱۱٤١/١‏ وصححه 
ووافقه الذهبى . 

.۰۸۷۲ المستصفى‎ )٤( 

.۳۸۸/۲ المستصفی‎ )٥( 

.١١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة صء الآية: .٤٢‏ 


٦ 


م ع 


وقوله: ويل تن عو الشَّكُورْ 24 وقوله: ولک ڪت الاس لا 
E 2‏ م کت سی + يود 7 PEY‏ 
دوب 4 وقوله: ۾ وا ڪرم لح كرهون * " وحديث: استفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة». وحديث «طوبى 
للغرباء»”؟؟ ونحو ذلك . 


ويمكن أن يجاب بأنه يلزم على هذا الاستدلال التوقف في كل مسألة 
حتى تتم معرفة قول أكثر الخلق وهذا من الحرج المنفي في شرعنا. 

الدليل الرابع: أن الاستدلال في الأصول مظنة الوقوع في الشبهات 
والضلال والاختلاف واضطراب الآراءء وحلول الشكوك والأوهام المخلة 
بالإيمان فالاستدلال في الأصول طريق غير آمن» بخلاف التقليد فيها فهو 
طريق السلامة فوجب التقليد" . 


وأجيب عن هذا الاستدلال اور 


الأول: أن المقلد إنما يسير على قول غيره واستدلال سواه واطمثنان 
الإنسان إلى عمله واجتهاده أكثر من اطمئنانه عند اجتهاد غيره. 


فالتقليد يلزم منه ما يلزم من النظرء بل التقليد يلزم منه محذور آخر 

وهو احتمال كذب مقلده بخلاف الناظر فإنه لا يكابر مع نفسه فيما وصل 
)۷( 

الہ سحئه ۰ 


الثاني: أن کثیراً من اليهود والنصارى وغيرهم من الکفار مقلدة» ومع 


.١* سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة غافرء الآية: 688. 

(۳) سورة المؤمنون» الآية: ۷۰. 

)٤(‏ رواه مسلم برقم )٠٤١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً» وسيعود 
غريباً» ورواه أحمد .۷۳/٤‏ 

)٥(‏ المستصفى ۳۸۸/۲۔ 

)٦(‏ المستصفى 288/5 ميزان الأصول ۱۹۷۷ء الإحكام للآمدي 27١/4‏ شرح مختصر 
الروضة #/56048» التقرير والتحبير .۳٤٣٤٣/٣‏ 

(۷) التقرير والتحبير 41/7" 


۷ 


كونهم مقلدين إلا أنهم لم یسلموا من الضلال والوقوع في الشبھات 
والأوهام”'" . 

الثالث: أن من يختار التقليد مع الجهل خوفاً من الوقوع في الشبه 
مثله كمثل من يقتل نفسه عطشا وجوعاً خوفاً من أن يغض بلقمة أو يشرق 
کر 

القول الثالث : أن التقليد في الأصول جائزء نسب للعنبري”" واختارہ 
7 الشاذ بن 5 الا 

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي : 

الدليل: عموم أدلة جواز التقليد ومنها: 

قول الله تعالى: #فسكلوا آهل الك إن ۶9 لا پ۶۶ 

وقوله : اا ای ءامنا آیلیٹا الله رايعو اڑول ول الکن مگ . 

الدليل الثاني : أن النبي کل والصحابة والتابعين لا ينكرون على العوام 
وهم أكثر الخلق تقليدهم في مسائل الأصول وترك الاستدلال فيهاء فإن 
الأعرابي الجلف العامي كان يحضر إليهم ويتكلم بكلمتي الشهادة ومع ذلك 
کانوا لا ينكرون عليه وما هذا إلا التقليدء ولم يكونوا يأمرونهم 
بالاستدلال . 


)١(‏ المستصفی ۳۸۸/۲۔ 


(۲) المستصفى ۳۸۸/۲. 
(۳) الفقيه والمتفقه ٢/٦٦ء‏ شرح اللمع ۱۰۰۷/۲ء التبصرة ص١١٠‏ التقریر والتحبیر 
٤٣‏ 


)٤(‏ المنخول ٤٥٦ء‏ التمهيد ۱۳۹٦/٤‏ المسودة ۸٥۱٦ء‏ البحر المحيط ٦/۲۷۷ء‏ التقرير 
والتحبير ۰۳٤۳/۳‏ وانظر: إرشاد الفحول 555. ۱ 

0 المسودة ص۷٥٤‏ . 

.۷ سورة النحل» الآية: ٤١ء سورة الأنبياء» الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة النساءء الآية: .٥۹‏ 

(A)‏ 0۳4/۲« شرح تنقيح الفصول یدک الإبهاج VF‏ البحر المحيط 
۷/1 


o۸ 


(أ) أن العوام لديهم استدلال في ذلك من جهة الجملة إذ إن هذا 
حاصل بأدنى التفات إلى الحوادث» وليس المراد تحرير القضايا على قواعد 
المنطق المستحدثة حتى قال الأعرابي الجلف: البعرة تدل على البعير والأثر 
يدل على المسیرء فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أما يدلان على 
اللطيف الخبير”''؛ ومن أصغى إلى العامة في الأسواق سمع من تقرير الأدلة 
نی ذلك الشىء الف . 

(ب) أن عدم الإنكار إنما هو في أوائل الإسلام أما بعد تقرر الشرائع 
(O:‏ 
فلا 


الدليل الثالث: أن أدلة الأصول فيها غموض وخفاء ولا يمكن الاطلاع 
عليها إلا بعد ممارسة شديدة لا تتهيأ لكثير من العامة» فتكليفهم بالاستدلال 
اا اال 


ويمكن أن يجاب بعدم غموض الأدلةء بل هي قطعية يمتنع معها 
التقليد وليس المراد تحريرها على قواعد المنطق. 


الدليل الرابع : أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ لم ينقل عنهم النظر 
في المسائل الأصولية ولم يثبت عنهم الأمر به» والصحابة لا يجتمعون 
على ترك الواجب إذ لو فعلوه لنقل عنهم الخوض فيه والمناظرة حوله كما 
نكل عو مثل ذلك في الفروع» بل نقل ما كان من ذلك في الأصول 
اول ٠‏ 


.51/١ ذكره ابن كثير‎ )١( 

(؟) التمهيد ۳۹۷/٤‏ التقرير والتحبیر #/ 47 ". 

(۳) شرح تنقيح الفصول .٤١‏ 

.۲۷۰/۳ المسودة ٤٦٦ء الإبهاج‎ )٤( 

)٥(‏ المحصول ٥٥٥٤ء‏ الإحكام للآمدي ۲۳٠/٤‏ البحر المحيط ٦/۲۷۷ء‏ التقرير والتحبير 
۳ ۔ 


۹ 


ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي : 


١‏ - عدم التسليم بأن الصحابة لم يستدلوا للمسائل الأصولية ولم 
ينظروا فيها بدلالة أنهم آمنوا وتوقف غيرهم» وليس هناك ما يدعو لذلك إلا 
أنهم استدلوا في المسائل الأصولية فقادهم الاستدلال إلى الڑإیمان!'. 

؟ ‏ عدم نقل المناظرة بينهم في ذلك لعدم كثرته لأنهم أصحاب 
أذهان صافية وفطر سليمة وعقول مستقيمة ونصوص الشرع عندهم مقطوع 
بھاء ومن ثم لم تكثر المناظرة بينهم في ذلك والنقل من الشيء إنما يحصل 

* أن موارد الشبه ومنازع الأهواء بعيدة عن الصحابة» ولذا لم يوجد 
ذلں(۶۳, 

٤‏ ۔ أن الاستدلال واقع من الصحابةء لأنهم التفتوا إلى الحوادث 
واستدلوا بها على المسائل الأصولية وأخذوا بموجب الأدلة القطعية» وليس 
المزادبالاستدلأل. ريز القضايا رر ہا عل افراغد:المنطق: راضر لا 

الدليل الخامس: قياس الأصول على الفروع في جواز التقليد فيهما 
بجامع أن العبد مكلف بهما”” . 

وأجيب بالفرق بين الأصول والفروع» فإن مسائل الأصول أدلتها قواطع 
تحمل الطبع السليم على الإذعان لها بخلاف الفروع التي أدلتها ظنون 
تضطرب بحسب الأذھانء فكان تحصیل الاستدلال بها محتاجاً إلى الانقطاع 
فق ااال ا 


.۳٤۳/۳ الإحكام للآمدي 2737/4 التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبير "57/7 ". 

(۳) الإحكام للآمدي 2777/4 التقرير والتحبیر ٣/٤٤٣٤۳۔‏ 

." 5" /# البحر المحيط ٦/۲۷۷ء التقرير والتحبير‎ )٤( 

.٦٤٤ شرح اللمع ۱۰۰۸/۲ء التبصرة‎ )٥( 

.٦٠٤ الإبهاج ۳م وانظر: شرح اللمع ۲ التبصرة‎ )٦( 


04١ 


الدليل السادس: أن العامی لا يتمكن من معرفة الحق بأدلتهء لأنه 
يعجز عن إنزال الأدلة مراتبهاء فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا 
القلر!'. 


وأجيب بأن أدلتها قاطعة يشترك الناس في معرفتها بالدلیل فلم يصح 
a‏ © 
التقليد فيها ۔ 
القول الرابع : منع التقليد فى التوحيد والرسالة دون باقی المسائل الأصولية. 
وإلى هذا ذهب بعض الحنايلة”” . 
ويستدل لمذهبهم بما يأتي : 
الدليل الأول: قول النبي إل : «إن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك 
فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري فيقال له: لا دريت ولا 
تليت. فيقال له: فما كنت ت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما 
يقول الناس» فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها 
الخلق غير التقليه )49 , 
وجه الاستدلال: أن النبي کن ذم التقليد فى هذه الاو E‏ 
وقد يجاب عن ذلك بأن المراد بالحديث من قلد في الباطل» بدليل أ أن 
المؤمن يقول كنت أعبد اللہ وهذا الرجل رسول الله. فلا ا هل أخذت 
هذا عن اجتهاد أو أنك مقلد فيه. 
الدليل الثاني : أن التوحيد والرسالة هما ركنا الإسلام وفاتحة الدعوة 
)١(‏ التمهيد .۳۹۷/٤‏ 
(۲) التمهيد ۳۹۷/۲۔ 
)۳( المسودة ° شرح الكوكب المنیر ٥٥ ٤|٤‏ د هم" 
)٤(‏ رواه أبو داود ٦۱/۱۳‏ برقم ٦ء‏ کتاب السنة: باب المسألة في القبر» وعذاب القبرء 
ورواه أحمد TTY‏ وأصل الحديث مع ذكر الرسالة دون التوحيد رواه البخاري 
۲ برقم IVE‏ کتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبرء ورواه أحمد 


۸۳۔ 
)٥(‏ انظر الاستدلال بالحديث في مسائل التقلید في: الإحكام لابن حزم ۲۹۲/۲. 


4۱ 


وعاصمة الدم ومناط النجاة والفوز» ومن ثم وجب القطع فيها وتحصيل 
الیقینء: وهدا الأمر لا 6 
نر القطعیة ھ8 ےت i‏ 
الدلیل الرابع : أن المسائل الأصولية غير مسألتى التوحيد والرسالة لا 
يجب الإيمان بها ابتداء ولذا جاز التقليد فيها كالفروع9 . 
القول الخامس : التوقف اختارہ بعض الشافعية© . 
ول ا ا 
والقول بالتوقف فی هذه المسألة لا يعول عليهء لأن هناك أعمالاً 
تترتب على هذه المسألة من الإقدام على التقليد أو تركه فكيف يعمل 
وإذا اشتبهت الأدلة على واحد من العلماء فليس ذلك دلیلاً على اشتباه 
الادلة في نفس الأمر. 


ارج 
قبل الترجيح في هذه المسألة أحب أن أشير إلى أمرين : 
الأول : أن بعض العلماء منع التقليد في الأصول ومنع الاجتهاد عي 


فيهاء وذلك لأنه يرى أن هناك طرقاً أخرى یتم بها تحصيل الأصول سواء 
الفطرة أو الكشف أو غير ذلك . 





45٠ المسودة‎ )١( 

٦٦٤ المسودة‎ )۲( 

.٤٥١ المنخول‎ (۳) 

(٤٤‏ شرح المنهاج ۸١۹/۲‏ الابھاج ۲۷۳/۳۔ 
)٥(‏ الإبهاج ۲۷۳/۳. 


o4۲ 


وقد يكون مرادهم بمنع الاجتهاد في الأصول عدم الخوض في 
بلق حل لد صن تل > لأنها من وضع البشر فلا يؤمن من 
وقوع الزلل فيهاء ومرادهم بمنع التقليد في الأصول عدم اتباع أقوال الناس 
المجردة بل الواجب اتباع الأدلة الشرعية في ذلك . 

الثاني : أن الشوكاني شدد النكير على من منع التقليد في الأصول» مع 
أنه شدد النكير أيضاً على من أجاز التقليد في الفروع وظاهر هذا فيه نوع 
ا 

وأنا أرجع ذلك إلى حرصه ۔ رحمه الله - ورغبته في تمسك الخلق 
بنصوص الشرعء فإنه ظن في شال منع التقليد في الأصول أن المانعین 
يطالبون بالتعويل على الأدلة العقلية فيفهم من ذلك ترك نصوص الشرع لهاء 
ولذا شدد النكير على من منع التقليد في الأصولء أما التقليد في الفروع 
فحقيقته اتباع كلام العلماء دون البحث عن الدليل» وعنده أن في هذا الأمر 
كا للنصوص الشرعية ومن هنا. منعه. 

والراجح عندي القول بجواز التقليد في الأصول إذ ليس فيه إفراط ولا 
تفريط فهو أوسط الأقوال وأعدلهاء وهو الذي يتمشى مع واقع الأمة 
الإسلامية فى عصور مديدة؛ إذ ما من عصر إلا وفيه من قلّد في الأصول 
ولم ینکر عليه أحد في ذلك» والبحث النظري غير البحث التطبيقي» ثم إن 
المطلوب تحصيل العلم واليقين فبأي طريق حصل تم مطلوب الشرع وتحقق 


مرادہ. 





o 





ثمرات الخلاف 
في حکم التقلید في الأصول 


مما ينبني على مسألة حكم التقليد في الأصول تأثيم المقلدين 
0 فعلى القول بتحريم التقليد فالمقلد آثم لتركه النظر فيها 
واعتماده على التقليد" ٠‏ وعلى الأقوال الأخرى فإن المقلد لا إثم 
عليه . 


وعلى القول بتحريم التقليد في الأصول وإثم المقلد فيهاء هل يصع 
إيمان المقلد فيها؟ . 


ذهب الجماهير إلى صحة إيمان المقلد”". وذهب بعض المعتزلة إلى 
عدم صحة إيمان ونسب إلى الأشعري”' القول بعدم صحة إيمان 





)١(‏ المسودة ۱ء حاشية المطیعی على نهاية السول 49/4ه. 

(؟) أصول الدين لعبدالقاهر البغدادي ص٢٥۲ء‏ تيسير التحرير .٠٤١/٤‏ 

() ميزان الأصول ٦۱۷٦ء‏ تيسير التحرير 0757/4 الدرر السنية ۹/۳٦۱ء‏ مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية .5861/١‏ 

.558/4 أصول الدين ص ٢٥٥۲ء جمع الجوامع ٢/٤٤٦ء حاشية المطيعي‎ )٤( 

)٥(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري: .ولد سنة ۲۷۰ھ بالبصرة» وتوفي 
سنة ٣٣۳۲ھ‏ ببغداد: متكلم اشتهر بالرد على المعتزلة . 
من مؤلفاته: «الإبانة عن أصول الدیائةہء و «مقالات الإسلاميين». 
انظر: (تاريخ بغداد 2147/١١‏ سير أعلام النبلاء .۸٠/٠١‏ طبقات الشافعية لابن 
السبكي الل الديباج المذهب ۲ء الجواهر المضية .)٥٤٤/۳‏ 


off 


0000 وقد وقف العلماء من هذه النسبة مواقف شتى» تتمثل في الآتي : 


الأول: إثبات النسبة لهء مع اختيار قوله في ذلك . 
الثاني: إثبات النسبة لەء مع التشنيع عليه في ذلك . 
الثالث: إنکار نسبة هذا القول إلے!''“. 

وقد رد الإنكار بأن نسبة القول إليه مشتهرة . 


الرابع : أوّل بعضهم ذلك بأن مراده نفي إيمان المقلد الشاك دون 


الحازہ ۹ 


ہی اانه 


ورد بأن الخلاف فيمن كان اعتقاده جازماء أما الشاك فمتفق على عدم 
زفق 


وحُصر الخلاف هنا في أحكام الآخرة وفيما عند اللهء أما أحكام الدنيا 


فيكفي فيها الإقرار بالشهادتين”" . 





أصول الدين ص٢٥۲‏ تحفة المريد ص٤۳‏ حاشية المطيعي 2505/4 وانظر: جمع 


الجوامع 548/7» والبحر المحيط .۲۷۸/٦‏ 

أصول الدين ص٢٢٤٥۲ء‏ حاشية المطيعى .٠٦٥٦/٤‏ 

جمع الجوامع ٦٤٥٤/٢‏ البحر المحيط ٦/۲۸۸ء‏ إرشاد الفحول 55؟. 

جمع الجوامع ؟/558» البحر المحيط ٦/۲۷۸ء‏ لوامع الأنوار البهية ۹/۱٦۲ء‏ إرشاد 
الفحول 7517. 

جمع الجوامع ٦٥٥/٤‏ البحر المحيط .۲۷۸/٦‏ 

جمع الجوامع ٢/٤٥٤٦ء‏ البحر المحيط ٦/۲۸۹ء‏ حاشية المطيعي .٦۹۹/٤‏ 

تحفة المريد ص ه". 

شرح المحلي على جمع الجوامع ٤٤٩/۲‏ تحفة المريد ص٣۳.‏ 


ofo 


المطلب الثاني 
التقليد في الفروع 


للتقليد وآخر يذهب إلى جوازهء كما أنه قد اختلف في مذهب الجمهور بين 
الجواز والمتع فالشوكاني يرى أن مذهب الجمهور هو المنع" بینما يجد 
الباحث أن كيرا من الأصوليق يرق أن مدهب الجہٹرر هر الجر ا 

ومرادنا هنا هو سياق أقوال العلماء مع بيان أدلتهم ليظهر لنا الراجح 
فى هذه المسألة. وبذلك لا يتأثر بحثي للمسألة بكون هذا القول هو ل 
الجمهور أو قول غيرهم. 

فأقول: اختلف العلماء في المسألة على أقوال: 

القول الأول: الجواز وإلى ذلك ذهب أكثر المؤلفين في علم الأصول 
: ۰ 
ونسبوه للجمهور 


() إرشاد الفحول ص""؟. 

(؟) شرح العمد ۳۰/۲ المعتمد ٣۳٦٣/٢‏ التمهيد ۳۹۹/١‏ الروضة ۳۸۳ شرح تنقيح 
الفصول ص٠۳٤٠‏ شرح مختصر الروضة ٠٥۰/۳‏ المسودة ۹٥٦ء‏ الفتارى 2757/١9‏ 
البحر المحيط ٦/۲۸۰ء‏ أصول مذهب الإمام أحمد ص۰٥۷.‏ 

(۳( شرح العمد ۴٠١/۲‏ العدة .١555/4‏ إحكام الفصول ٦٤۲/١‏ شرح اللمع 
۴۲ التبصرة ٤١٦٦ء‏ التمهيد 244/4 ميزان الأصول ٦۱۷٦ء‏ المحصول ١٥١۷/٢‏ 
الروضة امل شرح تنقیح الفصول ct‏ شرح مختصر الروضة .هك المسودة 
۸ء الفتاوی ۰۲۹۲/۱۹ الإبهاج “/779. شرح الكوكب المنير 088/4. 


°4 


واستدلوا بعدة أدلة أبرزها ما يأتي: 


الدليل الأول: قول الله تعالى: فتلا اَهَل أَلذِّدٌ إن كتُز لا 
من نک 
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر من لا علم لديه أن يسأل من هو 


أعلم منهء ولا معنى للسؤال إلا العمل بقول المسؤولء فدل ذلك على 
اذ التقا زفق 
جوار 2 8 


واعترض على هذا الاستدلال بعدة اعتراضات أبرزها ما يأتي : 


١‏ - أن هذه الآية وردت في سؤال خاص خارج عن مسجل ار كينا 
فنا عياف ال ةة قال تعالی: رگ امت َم من 1 أفلكتها أفهم 
اتک لت وا اسنا فلك إلا .رجالا 5 اھ لوا أَهْلَ اَليَْکر 
1 د تلوت © ينا مک کک لا يسا اعم ریا كنا خی 
م صدفتهم الوعَد فاأفيتهم ون نا2 واا النترين .4 : 
فالسؤال: المامور به سؤال عين: يكتزية الا السانقية قال کٹیر: من 
میڈ لت للا و كين فیا كرو یسل ا 
وهذا هو المعنی الذي يفيده السياق . 


ک2 


وأجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة : 
الأول: أنه قد ورد تفسير الذکر في الآية بالقرآن عن بعض السلف""'. 

۷ سورة النحلء الآية: ٤٢؛ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(؟) العدة .٠١٠١/٤‏ الفقيه والمتفقه ٦۸/۲‏ شرح اللمع ٠١٠١/۲‏ التبصرة ٤١٤٦ء‏ الروضة 
۳ شرح مختصر الروضة ٥٥٦٦/٣٦‏ إعلام الموقعين ۷۱٦۹/۲‏ و2187 البحر 
المحيط ۲۸۲/٦‏ شرح الكوكب المنیر 010/5. 

(۳) سورة الأنبياءء الآيات: ٦‏ 4. 

)٤(‏ تفسير ابن جرير ٥۸۷/۷‏ و۹/٦ء‏ زاد المسير 2449/4 تفسير القرطبي 275/٠١‏ تفسير 
ابن كثير ٥۹٥/۲‏ و۱۸۲/۳. 

)٥(‏ إرشاد الفحول ۸٦۲ء‏ القول المفيد ص۲۹: 

)٦(‏ تفسير ابن جرير الطبري ١/۹‏ و/ا//681. 


o4۷ 


الثاني : حكاية الاتفاق على أن التقليد في الفروع داخل في الآية» قال 
القرطبي: لم يختلف العلماء أن العامة عليوم تقليد علمائها وأنهم المراد 
بقول الله تعالى: لتََمَلوا أَهْلّ الکو إن EES‏ 

الثالث: يمكن أن يجاب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


الاعتراض الثانى: أن الله سبحانه أمر العامى بسؤال أهل الذكر عما 
حكم الله به في هذه المسألة. وما روي عن رسول الله ي فيها ليخبروه 
بالنصوص فی ذلك» وليس المراد سؤال رجل بعينه عن رأيه ومذهبه ليأخذ 
به ويخالف ما سواه مع وجود ال 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الآية عامة فى المسؤول عنهء تشمل ما 
ورد فيه نص أخذ به المجتهد. وتشمل ما وصل إليه المجتهد باجتهاده مما 
يظن أنه حكم اللہ ء فكان ذلك دالا على جواز تقليدهم في آرائهم 
الاجتھادیة . 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: طمَلَْكَا کر من کل فة َنم طُليِمَةٌ 
لَتفْقهوأ ف لیبن زرو ا إا امام جما إل 6 دروت 4 . 

وجه الاستدلالبالآية يقرو تمن طف 

أولهما: أن الله أوجب على الناس قبول نذارة المنذر لهم وهذا أمر 
بتقليد العوام للعلماءء والإنذار يعم الأحكام الشرعية التي يتوصل إليها 
بواسطة النص مباشرة أو بواسطة الاجتهاد. 

الثانى: أن الآية تدل على أن التفقه فى الدين فرض على الكفاية فإذا 
1 24 0 و 
قام به بعض المسلمين لزم الباقين اتباعهم © . 


.181/٠١ سورة الأنبياءء الآية: ۷ء وانظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) الإحكام لابن حزم ۲۷۱/۲ و۰٥۲۹ء‏ إعلام الموقعين ٢/٥۲۱ء‏ القول المفيد صص٠١".‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: .١77‏ 

)٤(‏ العدة ٠١٠١/٤‏ التمهيد ٤/٤٠٦٥ء‏ شرح تنقيح الفصول ٤۴۳٣ء‏ إعلام الموقعين 
۸۲ء البحر المحيط .۲۸۲/٦‏ 


4ه 


ونوقش الاستدلال الا من وجوہ: 


الوحي الذي ينزل في وقت غيبتهم عن النبي کل في الجهاد وما ماثلهء 
وليس في هذا ما يدل على تقديم آراء الرجال على الوحي”"' . 


ويمكن أن يجاب بأن التقليد ليس معناه تقديم آراء الرجال على 
الوحي» والآية عامة تشمل ما أنذروا به سواء أتوا بالنص في ذلك أو لم 
يأتوا به. 

ثانيها: أن الإنذار إنما يقوم بالحجة» والنذير من أقام الحجة؛ ومن لم 


بات بالحجة فلس كدير والتغليت قول قول الرجل بل یت 


ويمكن أن يجاب بأنه لا يلزم المنذر بيان حجته. 


ٹالٹھا: أن أهل التقليد ينصبون رجلاً بعينه يجعلون قوله مقياسا 
مطلقاء ویرد قول نظیرہ أو من هو أعلم منه ولو كانت الحجة معه» وهذا لا 
يمكن أن تأتي الآية بإباحته”". ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا نوع من 
التقليد» وہ معنی فساد جزء منه فساده كله فالرد والإيطال إنما يكون لهذا 
النوع من التقليد دون غيره من أنواع التقليد . 


و 


الدليل الغالث: قول الله تعالى: ياي الین ما أل لله يثنا 
الرسول 07 1 ي4 . 


تقليدهم فيما يفتون به والأمر للطلب؛ فهذا طلب للعوام قالخا 
)١(‏ الإحكام لابن حزم ۹/۲٦۲ء‏ إعلام الموقعين ۲۳۳/۲. 

(٢(‏ إعلام الموقعين دخضفة 

(۳) إعلام الموقعين ١/٢‏ ۲۳۔ 

)٤(‏ سورة النساءء الآية: 8ه. 

.۱۸۳/۲ شرح تنقيح الفصول ٤۳٣٦ء إعلام الموقعين‎ )٥( 


۹ 


ونوقش هذا الاستدلال ہما با 


١۔‏ أن أولي الأمر هم الأمراء بدلالة أن الآية التي قبلها موجهة 
للأمراء بأمرهم بالعدل وأداء الأمانات وما بعدها في الحكم بما أنزل اش . 

ويمكن أن يجاب بأن الآية عامة تشمل العلماء فيما يفتون به والأمراء 
فيما يحكمون به. 

وکون الآيات موجهة للأمراء يجعل المراد بأولى الأمر فى الآية العلماء 
فإن الله أمر الأمراء فى الآية التى قبلها بالعدل وأداء الأمانات» وأمر الأمراء 
فى هذه الآية بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأمر فدل ذلك على أن أولى 
لأمر؛ الذين أمر بطاعتهم هنا غير الأمراء» إذ كيف يأمر المكلف بطاعة 
نفسه؟ . 

۲۔ ليس في الآية دليل على التقليد لأن العلماء مبلغون لأمر الله وأمر 
الرسول فهم إنما يطاعون إذا بلغوا أمر الله وأمر الرسول؛ أما اتباع مجرد 
أقوالهم فلم تدل الآية عليه" . 

ويمكن أن يجاب بأن الآية عامة في طاعتهم فيما بلغوه بلفظه أو 
نتاه قدلت الآية على مشرو عة التقليذ: 

٣ے‏ أث اقآ تطافعه وطاعة رول ولا کرد اليد عطیعا لله 
ولرسوله حتى يكون عالماً بأمر اللہ ورسولهء والمقلد لیس من أهل العلم 
بذلك فلا يمكنه تحقيق الطاعة فالآية لا تشمل غير العالم» وقد وقع الاتفاق 
على أنه لا يجوز للعالم التقليد فلا محل للتقليد بعد ذلك . 
مأمور بذلك والطاعة لا تتحقق إلا بالعلم» وغير القادر على الاجتهاد لا 
يحصل على العلم إلا بتقليد العلماء فهو مأمور بالتقليد. 


.١١6©ص أنوار التنزيل‎ )١( 
.٦٤ص إعلام الموقعين 2550/5 القول المفيد‎ ۲٤٤/٢ (؟) الإحكام لابن حزم‎ 
.۲۲/٢ إعلام الموقعين‎ )۳( 
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فلا بد من ترك تقلیدھم'''. 


وأجيب عن ذلك بأن العلماء أمروا من يقدر على الاجتهاد بترك 
تقليدهم› أما من لا یقدر على الا جتھاد فلم ناف وہ الك € بل أمروهم 
بتقليدهم بدلالة أنهم يفتونه بآرائهم واجتھاداتھم . 

الدليل الرابع: تلق انی عور حمل سو یق اوس 

وجه الاستدلال: أن منع التقلید في حق العوام ومن شابههم وتكليفهم 
الاجتهاد يؤدي إلى ضياع مصالح العباد وانقطاع الحرث وتعطيل الحرف 
والشريعة بحمد الله لا تأتي ہما فيه حرج لنص الآية“ . 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

اتال كلف التقليد لضافت الانرں ربدت اتا انا لا ری 

5 27 ہے 589 )( 

من نقلد من العلماء مع كثرتهم وتفرقهم واختلااف اجتهاداتهم : 

ويمكن أن يجاب بأن العلماء قد قرروا الحكم للعامي عند تعدد 
المحتهدين» فالحرج منتف . 

؟ ‏ أن الحرج موجود فيمن يقلد من يخطىء ويصيب فیترتب على 
ذلك ضياع الأمور وفساد الأحوال» بخلاف الاجتهاد الذي يحصل به صلاح 
الأمور اشاي 


.٤١ القول المفيد‎ ۲۲٠/۲ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٦/۲۸۰۸۔‏ 

(۳) سورة الحجء الآية: ۷۸۔ 

.٦٥٤/٣٦ مجموع الفتاوى 2*89/58 وانظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 
.۲۳۷/۲ الإحكام لابن حزم 2565/5 إعلام الموقعين‎ )٥( 

.۲۳۷/۲ إعلام الموقعين‎ )٦( 


001 


ويمكن أن یجاب بأن احتمال خطأ العامی أكبر من احتمال خطأ 
المجتهد فلا يجوز له الاعتماد على رأيه. 


٣۔‏ أن الاجتهاد ليس فيه حرج؛ لأن المراد هو معرفة ما يخصه 
وتدعو حاجته إليه من الأحكام دون غيرها“. 


ويمكن أن يجاب بأن الاجتهاد يحتاج إلى وسائل لا يتقنها کل أحدء 
فى هذا. 

٤‏ ۔ أن النصوص الشرعية أسهل فھماً وأيسر تحصيلاً من كلام الناسء 
فإن الله قد یسر كتابه فقال: اوقد یکا آلا لر مهل ين كر ي 
و (۳( 
ر 8 


ويمكن أن يجاب بأن فهم الشريعة ميسور ولكن الوصول إلى درجة 
استنباط الأحكام يحتاج إلى جهد وانقطاع تتعطل معه المصالح؛ ثم إن 
النصوص تأتي بقواعد كلية وأمور عامة لا يستطيع العامي تنزيلها في محالها 
حتی يأتي المجتهد فيحرر مناط الحكم ومتعلقه. 

الدليل الخامس: قول الله تعالى: #ولو رَدُوهُ إلى الو وَل أُثل 
لتر ینم یه الین رظ ته . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أرشد عباده إلى رد ما جاءهم من 
مستجدات إلى أهل الاجتهاد والاستنباطء وما ذلك إلا لاعتماد قولهم 
وتقليدهم ف 


کس 2 


الدليل السادس: قول الله تعالى: #وألسيقون الاولونَ ین امن 


.۲۳۸/۲ إعلام الموقعين‎ )١( 

.5١٠8و‎ ۳٣و‎ ٢٢و‎ ۱۷ سورة القمرء الأية:‎ )٢( 
.۲۳۸/۲ إعلام الموقعين‎ )۳( 

)٤(‏ سورة النساءء الآية: ۸۳۔ 

.۳۹۹/۰ ۱۲۲۶ء التمھید‎ /٢ العدة‎ )٥( 


"هه 


سے ھ 1 


رون أتبعوهم بحسن رض ٠‏ أل 2 عنم ورضوا عنه ...4 . 

وجه الاستدلال: أن الله الى على من يتبع السابقين الأولين بإحسان 
واتباعهم هو تقلیدھمء وهذا تقرير على التقليد فيدل على جوازہ'''. 

ونوقش بأن اتباعهم هو سلوك سبيلهم ومن ذلك اجتهادهم وترك 
تقليدهم فقد نهوا عن تقلیدمم فالتابعون لهم على الحقيقة من يترك 
التقليد”” . 

ويمكن أن يجاب بعموم قوله #أتَبَعوهُم» فيشمل اتباع اجتهاداتهم . 

الدليل السابع: حديث العسيف حیث قال أبوه للنبي ا إن ابني كان 
عسيفاً عند هذا فزنى بامرأته. . إلى أن قال: وأني سألت أهل العلم فأخبرت 
أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجه“ . 

وجه الدلالة: أن النبي 5 لم ینکر على والد العسيف سؤال أهل 
العلم وتقليده لمن هو أعلم منه» بل قد وصفه الراوي بالفقه لذلك. 

ثم إن النبي و اكتفى بتقرير أهل العلم وقلدهم نوع تقليد حيث لم 
الغ إحصنات السيفة وجلدة وغرية ينا علی:الاٹی: المتکرر ا 


وآلاص 


ونوقش بأن والد العسيف إنما سأل علماء الصحابة عن حکم كتاب الله 
5 7 لق ۶ 6 (٦) ٠‏ 
وسنة رسول الله َه ولم يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم 


ويمكن أن يجاب بأن السؤال كان عن الحكم الشرعي ولم يذكروا له 

الدليل» ومع ذلك أقره الرسول پچ وهذا هو المقصود بالتقليد. 

.٠٠١ سورة التوبق الآية:‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين ۱۸۳/۲ء أحكام الإفتاء والاستفتاء ص٦٦.‏ 

(۳) إعلام الموقعين ٢/٢۲۲۔.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۰۸/۸ برقم ۱۸۲۷ كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا؛ ومسلم 
برقم ۱٦۹۷‏ كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا. 

.509/4 إعلام الموقعين ۱۸۲/۲ء العدة للصنعاني‎ )٥( 

."١ص إعلام الموقعين ٢/٥۲۱ء القول المفيد‎ )٦( 


وهم 


الدليل الثامن: قول الرسول ٹل في صاحب الشجة: الا سألوا إذ لم 
يعلموا فإنما شفاء العی السؤال». 


وجه الاستدلال: أن النبي 6ي أرشد من لا يعلم إلى سؤال من يعلم 
رعذا يدل علی جراز التقليد””" . 


ونوقش بأن النبي ي لم يأمرهم بالسؤال عن أقوال الرجال بل 
أرشدهم إلى السؤال عن ما ثبت من الأدلة الشرعية ولهذا دعا عليهم لما 
أفتوا بآرائهم ". 

ويمكن أن يجاب بأن المجتهد يجيب العامي بما يظن أنه حكم الله 
ورسوله فيكون داخلاً تحت هذا الحديث. 


الدليل التاسع: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفتون 
ورسول الله بي يعلم بذلك”*' فلا ينكره عليهم بل أقرهم على ذلك . 


ونوقش بأنهم إنما يفتون بالنصوص من الكتاب والسنة فكانوا رواة 
اا و مد الا و کے 


وتكن :أن جات بات الصبحانة لا يتقلون: للسعتين؛ تشر الاخبان 
وإنما يذكرون لهم ما فهموه من النصوص وما استنبطوه منها من أحكام. 


)١(‏ رواه أبو داود ۳٦٦٣/١‏ برقم ۳۳٣‏ كتاب الطهارة: باب المجدور یتیمم؛ وابن ماجه 
۱ برقم ۲ كتاب الطهارة: باب في المجروح تصيبه الجناية فيخاف على نفسه 
إن اغتسلء كما رواه الحاكم ۱ء وابن حبان ۳۰٤/۲‏ برقم ۱۳۱۱ كتاب الطهارة: 
باب التيمم: ذكر الإباحة للعليل الواجد للماء إذا خاف التلف على نفسه باستعمال 
الماء وصححاهء كما رواه البيهقى 2778/١‏ وأحمد ۳۳۰/۱ء والدارقطني ۱۹۰/۱. 

(۲) شرح مختصر الروضة ٥٥٤٦/٣‏ إعلام الموقعين ۱۸۲/۲ء أحكام الافتاء والاستفتاء .٣‏ 

(۳) إعلام الموقعين ٢/٥۲۱ء‏ القول المفيد ص۳۱. 

)٤(‏ جاء فى حديث أبى هريرة رضی الله عنه أن النبي ب قال: «لا يزال الناس يسألون 
عن العلم؛ رواه مسلم برقم ۱۳١‏ كتاب الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما 
يقوله من وجدهاء وأحمد .٥۳۹/۲‏ 

.٦٦ إعلام الموقعين ؟/2185 فتح الباري ١١/٤٢۱ء أحكام الإفتاء والاستفتاء‎ )٥( 

.54 إعلام الموقعين ۲۳۲/۲ء إرشاد الفحول 2558 القول المفيد‎ )٦( 


oof 


الدلیل العاشر: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على وجود سائل 
ومسؤول فإن الصحابة كانوا يسألون عن الأحكام فيفتون ولا يعرّفون السائل 
طريق الحكم ولا أدلتهم» وكذا من بعدهم من التابعين فلم تزل العامة تسأل 
العلماء: والعلماء ء يفتونهم من غير ذكر الدليل» ولا يأمرونهم بنيل درجة 
الاجتهاد من غير نكير وهذا معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم 
بالإفتاء وعوامهم بالرجوع إلى العلماء'''. 


الدليل الحادي عشر: أن العالم يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في 
صحة الخبر وضعفه بالإجماع» فلا يلزمه تعلم ذلك فمن باب أولى أن يجوز 
للعامي تقليد العالم: لأن العالم أقوى على معرفة صحة الحديث من العامي 
في معرفة الأحکامء لأن العالم قد تعود الرياضة والبحث والممارسة في 
E‏ وحفظهاء ثم إن تعلم ذلك أيسر من تعلم الأحكام وترتيب 
دلہ ۰ 


الدلیل الثاني عشر: أن العامي ومن في حكمه ليس معه الآلة التي 
يستطيع بها الفهم التام للنصوص بحيث يتمكن من استخراج الحكم فلم يبق 
له إلا طريق التقليد”” . 


ونوقش بما ياتي: 


١‏ أن الله تعالى أمر بتدبر القرآن بقوله: ٣اد‏ دوہ الڈ ان 
ولولا أن في وسعهم الفهم لأحكام القرآن لما أمرهم بتدبره» فإذا كان كذلك 
فالناس سواء في وجوب التدبر فيمتنع التقلید!“. 

۳٦٣/٢ المستصفى ۳۸۹/۲ الوصول‎ ۳٦٣/٢ شرح العمد ۳۰۸/۲ المعتمد‎ )١( 
الروضة ۳۸۳ شرح مختصر الروضة 2507/8 إعلام الموقعين‎ ٦١۷/٢ المحصول‎ 
.5140/4 ۸۲ء الإبهاج ۹/۲٦۲ء شرح الكوكب المنیر‎ 

(۲) التمهيد ٤/٤١٦ء‏ المسودة 409. 

(۳) شرح اللمع ؟/ 23١1١‏ التبصرة .٦١٤‏ 

.54 سورة النساءء الاية: ۸۲؛ وسورة محمد الأية:‎ )٤( 

.۲٠۲/۲ الإحكام لابن حزم ۲۸۲/۲ء إعلام الموقعين‎ )٥( 


606 


ويمكن أن يجاب بأن فهم القرآن وتدبرہ سھل؛ ولكن استنباط حكم 
جج رام من القرآن هذا مما 0 ا دل على 
ول ردوه 5 إِلَ ألرَسُولٍ وللت 8 لْأَمّر لعَلِمَه ان ستنيطوم نمچ ۰ 

yS‏ ل 
کلام 0ئ 

ويمكن أن يجاب بأن القرآن يحتوي على القواعد الكلية فيأتي المجتهد 
فينزل الوقائع عليها وهذا ما لا يدركه العامي» فالمجتهد يخاطب العامي بما 
يعرفه ويمهمه. 

الدليل الثالث عشر: أن المنع من التقليد للعاجز عن أخذ الحكم من 
النصوص يوجب عليه النظر في الأدلةء والأدلة تشتبه عليه وفيها: ناسخ 
ومنسوخ» وعام ومخصص له» ومطلق ومقید: جيل ومبين والصواب 
يخفى عليه» وربما عمل بالمنسوخ» والتقليد سليم في حقه يمنعه من الوقوع 
في مثل ذلك فوجب العدول إليه"” . 

الدليل الرابع عشر: أن المجتهدين على هدى باتفاق ولهم أجرهم» 
فوجب أن يكون من قلدهم من العامة على هدى لأنهم متبعون لطريقتهم 


ونوقش ان مر الائمة هي اتباع الحجة والدليل وقد نهوا الناس عن 
0 


الحكم تل 20۳ 0 


۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) الإحكام لابن حزم ۲۸۲/۲۔ 

(۳) شرح تنقيح الفصول ٤٣٤٦ء‏ إعلام الموقعين ۱۸۷/۲. 
)٤(‏ إعلام الموقعين ۱۷۰/۲. 

.۲٦۷ إعلام الموقعين ۱۷۱/۲ء إرشاد الفحول‎ )٥( 

)٦(‏ البحر المحيط ۲۸۰۸/۱۔. 


٥0 


الدليل الخامس عشر: أن شروط الاجتهاد عسيرة تتعذر على اک 
الناس» إذ المجتهد لا بد أن يكون ذكياً نبيهاً عالماً باللغة إلى غير ذلك 
رلا سیل 7 الد 

الدليل السادس عشر: لو كان التقليد ممنوعاً لأدى إلى انقطاع الحرث 
وخراب الدنيا وفساد الصنائع وتعطل الحرف والاشتغال عن المعایش فالحاجة 
ماسة بل شديدة إلى إباحته وجواز." 

الدليل السابع عشر: إذا منع العامي من التقليد ونزلت به حادثة فمتى 
سيبلغ رتبة الاجتهاد ليعرف حكم هذه النازلة» بل لعله لا يبلغها أفتضيع 
الأحكام؟ ذلك أن الاجتهاد يحتاج إلى وقت وفير وتفرغ كبير مع ممارسة 
ونظر ونفاذ قريحة وخلو من المشاغل”". 
القول الثانى : عدم جواز التقليد. 


ا هادي اتا تعن محل يعد" وشار 


الا 
واستدلوا بما يأتي : 
الدليل الأول: قول الله عز وجل -: ہکان رع في یو کو کی أل 


َاَرَسُولٍ إن ہن ومنو يالو وليو الأ 4 . 

.۳۸۳ الروضة‎ )١( 

(۲) المعتمد 295١/5‏ الإحكام لابن حزم ۲٥٢/٢‏ العدة ١/٦۱۲۲ء‏ الفقيه والمتفقه 2358/5 
التبصرة ص4 »4١‏ المستصفى ۳۸۹/۲ التمهيد ٠٤٠٠/٤‏ الوصول ۳٠٠/١‏ الروضة 
۳ء الإبهاج ۲۷۰/۳. 

(۳) المعتمد ٢/٣٦۳۔‏ 

.۲۸۰/٦ الإحكام لابن حزم ۲۲۷/۲ء الدرة ص577» البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ المعتمد ۳٦٣/٢‏ التمهيد ۳۹۹/٤‏ الوصول ۳٥۸/۲‏ المحصول ٥۲۷/١‏ المسودة 
۹ء الإبهاج ۹/۳٦۲ء‏ البحر المحيط .۲۸۰/٦‏ 

(5) إرشاد الفحول 2751 ورسالة القول المفيد في حكم التقليد. 

(۷) سورة النساء الاية: 9ه. 


٥۷ 


والمقلدون یردون ما تنازعوا فيه إلى من قلدوه. ومحل التنازع هو الفروع 
فون الأضصول''', 

ویمکن أن یجاب عن ذلك ہما يأتي: 

١‏ أن الایة عامة مخصصة بالأدلة السابقة فى حق غير المجتهد. 

؟ > أن التتازع “قن الع لسن من شان العام نیو لیس هرادا بالا 

۳۔ أننا إذا رددنا مسألة حكم التقليد في الفروع إلى الكتاب والسنة 
وجدناه على الجواز كما سبق الاستدلال على ذلك. 

الدليل الثاني : فول الله مال لوول فک کا ی ل ہر غ 

وجه الدلالة: أن الله نهى المسلم عن اتباع ما ليس له به علم ومن 
ذلك التقليد لأنه لا يحصل العلم”". 

وشوه لهذا الاشتدلال:المناقشات الآنة؛ 

١‏ أن الاجتهاد في الفروع إنما يفيد غلبة الظن دون القطع فيلزم على 
هذا الاستدلال المنع ور گار 

٢۔‏ أن الآية عامة مخصوصة بأدلة جواز التقليد السابقة . 

۳ أن التقليد يحصل منه علم طمأنينة للمقلد إذ إن المقلد مطمئن 

الدليل الثالث: قول الله تعالى فى بيان المحرمات: #وَأن تَفُولُوا عَلَ الو 
E 9‏ 


.۲٦۸ إعلام الموقعين ۱۷۰۱/۲ء إرشاد الفحول‎ ۲٤٤/٢ الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.”"5 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 

(۳) شرح مختصر الروضة ٦٥٦/٣‏ إعلام الموقعين 217١/5‏ القول المفید .٠١‏ 
)٤(‏ أحكام الإفتاء والاستفتاء ص۷۲. 

.۔۳٣ سورة الأعراف؛ الآية:‎ )٥( 


وجه الدلالة: أن الآية دلت على تحريم القول على اش بلا علم 
وغاية مفاد التقليد الظن فهو قول على الله بلا علم فلا يحل . 
ونتوحه لهذا الامعدلال المتافشاف: الاتة: 
١‏ - أن الآية مخصصة بما سبق من أدلة تدل على جواز التقليد. 
۔ أن الاجتهاد في الفروع لا يفيد إلا الظن الغالب فعلى هذا 
الاستدلال فهو منهي عنه ولم يقل به أحد”"ا 
- أن التقليد يحصل منه طمأنينة للقلب. 
٤‏ ۔ أن المراد التقليد لمن ليس أهلاً للاجتهاد. 


الدلیل الرابع : عموم الأدلة الناهية عن التقليد ومن ذلك قول الله 
تا ٠‏ ای جا ابع بن قي .فى کور یں كبر إلا ل يرقا 4 ين 
ب ع امَو وَل نت کائرهم ‏ فْتڈوت 9 قل اوو جنک بآھدک هما ود 

كه بک و قوله: ##وَإدًا صل 1 اشوا ما ازن :اه الوا بل تع مآ 
َا عله هئ 7 کک از ا 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن التقليد عموماً في الأصول 
والفروع فلا يجوز اتباعه””) 


ونوقش بأن الآية الأولى مطلقة فحمل على الثانية المقيدة» فإن المراد 
هنا هو التقليد بالباطل بالنسبة لمن يعرف الأدلة ويتركها تقليداً لآبائه في 
اا 1 


)١(‏ المحصول ٠۳١/۲‏ شرح مختصر الروضة ٦٥٦/٣‏ إعلام الموقعين ۱۷۰/۲ء القول 
المفيد .٠١‏ 

(۲) انظر هذه المناقشة والتي قبلها في: أحكام الإفتاء والاستفتاء ص۷۲. 

(۳) سورة الزخرف الآيتان: ۲۳ء ٢٤۔.‏ 

)٤(‏ سورة البقرة الآية: ۱۷۰۔ 

.۲٦۸ المحصول ٢٥٥٦ء إرشاد الفحول‎ )٥( 

.۱٦۹/۲ المسودة ٤٦٦١ء إعلام الموقعين‎ )٦( 


4 


الدليل الخامس: قول النبي ي «طلب العلم فريضة على كل 


مسلم»”" . 


وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن طلب العلم فريضة على كل 


أحد ومن حصل العلم بلغ رتبة الاجتهاد فيمنع من التقليد . 


ونوقش ہما يأتي : 
١‏ الحديث غير صحيح عند أكثر أهل العله”". 
۲۔ أن تقليد العامي للمجتهد من طلب العلم فهذا من أدلة جواز 


التقلر <“ 


۳ - أن المراد بالعلم في الحديث علم التوحیدء لأنه لا يجب على 


جميع المسلمين تعلم جميع العلم فخص بالتوحید!“. 


0۱) 


(۲) 
(۳) 
(£) 
(6) 


رواه ابن ماجه ۸۱/۱ برقم ۲٢٢‏ في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم» قال في الزوائد: إسناده ضعيف» كما رواه ابن عدي في الكامل ۱۸۳/۱ 
و٦٢‏ ۷۷۹/۲ ور۷۹۰۱ ر١٤۸‏ و و۰۷١۱‏ و١4١١‏ و ,۸1۰/0 
و٦/۷٦۲۱‏ و۷٣۲۳‏ و۸۸۷ ۲۲ء والعقيلى فی الضعفاء الكبير ٥۸/۲‏ و٤٤١٦‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه 44/١‏ وفي تاريخ بغداد ٦١٤/١‏ و۲۷۰/۲ و٤/١٥٥‏ و۲۰۷ 
وه/4 ٠١‏ و٦/٦۳۸‏ و۱۱۱/۹ء والطبراني في المعجم الصغير ص48 برقم ۲۲ وص9ه 
برقم ٦٦ء‏ وفي الكبير ٠۲٤١/٠١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم ص۷ ۔ ۹ ثم 
روى عن ابن راهويه قوله: لم يصح فيه الخبرء كما رواه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 84/١‏ 55 ثم قال: هذه الأحاديث كلها لا تثبت ونقل عن الإمام أحمد: 
لا يثبت عندنا في هذا الباب شيیء وقال الخطیب التبريزي في مشكاة المصابيح 
0/١‏ هذا حديث مَتْنه مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعیفة 
وحسنه السيوطي والمزي لكثرة طرقهء واعترضهما العراقي في تخريج الإحياء ١۷/١‏ : 
بأن تحسين الحديث إنما هو لكثرة الطرق والحديث لا يرتقى لكثرة الطرقء إذا كان 
فق كل واحد تھا مقال . 'اتظر+- اعت المحقاء 8۹/۷ .وتيريه الشريمة 967/8 والفوائذ 
المجموعة للشوكانى ۲۷۲). 

النتصول ۲/۴ ۴ شرج الكركب المي ٤ز‏ وق 

شرح الكوكب المنير 8140/4 مع ما سبق. 

شرح الكوكب المنیر ٠٤٠/٤‏ أحكام الإفتاء والاستفتاء ۷۲. 

الفقيه والمتفقه .44/١‏ 


0۰ 


الدليل السادس: قول النبي ي لمعاذ: اہم تحكم؟» قال: 
بكتاب ال قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول اللهء قال: «فإن لم 
تجد؟» قال: أجتهد رأبي فأقره. 

وجه الاستدلال: أنه لم يذكر له آراء الرجال مما يدل على أن التقليد 
لمن لا کات فى الد ۳۰۶ 

ويمكن أن یجاب بأن معاذاً مجتهد ولذا أرسله للقضاءء والمجتهد لا 
يقلد غيره. 

الدليل السابع: أن المقلد يحكم بغير هدى ولا بينة إلا اتباع معلمه 
وليس اتباعه أولى من اتباع معلم معلمه وهكذا حتى يتسلسل الأمر إلى 
الرسول ٹا فيمتنع القلید ۶ 

ويمكن أن یجاب بأن العامي لا يعرف إلا مذهب معلمه ويظن أنه 
حكم الله ولا يعرف مذهباً غيره فهذا مثل التائه في الصحراء وجد رجلا يظن 
أنه يعرف مسالكها فتمسك به حتى يخرجه مما هو فيه فكيف يقال لا تتبع 
هذا واتبع غيره أو اتبع فلاناً الذي في المدينة فإنه أعلم من صاحبك؟ . 

وعلى فرض أنه علم بقول أحد غير معلمه فهناك أقوال في الواجب 
فقيل: يتبع الأعلم» وقيل: يتبع الأورع وقيل: يخيّر. 

الدليل الثامن: أن أقوال العلماء متضادة» فتقليد عالم دون آخر بلا 
خبة تحكم ممنوع في الشی'''. 

ويمكن أن يجاب بأن العامي لا معرفة له بتلك الأقوال ولا يعرف إلا 
قولا واحدا. 

وعند تعدد الأقوال واختلافها فهناك طرق للترجيح فقيل: يخيرء 
وقيل: يعمل بقول الأعلم. وقيل: يعمل بقول الأورع. 


۔۲٦۸ إرشاد الفحول‎ )١( 
۸ إعلام الموقعین ۷۲ »> إرشاد الفحول‎ (۲) 
۶۲ إعلام الموقعين‎ Y/Y الإحكام لان حزم‎ (۳) 


اكه 


الدلیل التاسع : أن العلماء المقلدين غير معصومين من الخطأء 
ون 2 1 ك0) 
فتقليدهم سبب للوقوع في الخطا'''. 


وأجيب عن هذا بأجوبة : 


الأول: أن المجتهد المخطىء في الفروع مأجور غير آثم» فكذلك من 
قلده" . 

الثاني : أن من لم يملك آلة الاجتھاد فاحتمال الخطأ في اجتهاده أكبر 
من احتماله فى تقليد المجتهد. 

الثالث: أن احتمال الخطأ هنا مثل احتمال الخطأ من الشاهد ومع ذلك 
بت الكمل سیا 

الدليل العاشر: لو كان التقليد في الفروع جائزاً لكان جائزاً في 
الأصول لاشتراك کل من الأصول والفروع في تکلیف العبد بھما!'“. 


وأجيب عن ذلك بأجوبه: 

۔ أن هذا قياس مع الفارق» فالأصول يطلب فيها الجزم واليقين 
والفروع يكتفى بالظن فيها”” . 

- وقد يجاب بأن الأصول ما كان دليله قطعياًء فإذا وصل للمكلف 
الدليل القطعي لم يحتج حينئذ إلى التقليد بخلاف الفروع. 

۔ كما قد يجاب بأن الأصول يجوز فيها التقليد: 


)١(‏ شرح العمد ۳۰۷/۲ المعتمد 255/5 الإحكام لابن حزم ۲٤۷/۲‏ إعلام الموقعين 
۰/۸۷۲ 

(۲) شرح مختصر الروضة .٠٥٦٦/٣‏ 

(۳) شرح العمد ۳۱۷/۲۔. 

)٤(‏ المعتمد ۳٦۲/١‏ التبصرة ٤٤١٦ء‏ التمهيد ٤١١/٤‏ الوصول ۳٥۹/۲‏ المحصول 
..٣(٣۲‏ 

.٦٥٠٤/٤ التمهيد‎ ۳٦۲/۲ المعتمد‎ )٥( 


القول الثالث: جواز التقلید في مسائل الاجتهاد دون غيرها نقل عن 
الحناء (١)‏ 
جباتی . 


وجعل ابن السبكى هذا القول مبنياً على أن الحق في مسائل الاجتهاد 
كعد نذه مخلاف غيرها فالدق وائیزا'') 
وقد رد أبو الحسين البصري هذا القول بأن إلزام العامي تمييز مسائل 


الاجتهاد عن غيرها إلزام له بالاجتهاد لأنه لا يميز ذلك إلا أهل 
(۳( 
الاجتهاد . 


وهذا القول وإن حكي في حكم التقليد في الفروع لا يدخل معنا؛ 
لأنني سبق أن اخترت أن الفرق بين مسائل الأصول والفروع هو أن الأصول 
قطعية الأدلة والفروع ظنية الأدلة» فالمسائل الاجتهادية التي يختلف حكمها 
باختلاف الاجتهادات هذه من الفروع فيكون قوله في الحقيقة داخلا في 
القول الأول القاضي بجواز التقليد في الفروع . 


الترجيح: 

بالنظر فى الأدلة والمناقشات يظهر لي أن الاختلاف ليس في حكم 
التقليد في الفروع بل الاختللاف في حقیقة التقليدء فالذين يمنعون التقليد 
يريدون بمنعه وجوب سؤال المقلد عن دليله أو تصريحه بأن هذا هو 
حكم اللهء بینما المجيزون للتقليد يرون أن سؤال المقلد عن دليله لا يخرج 
بالإنسان من التقليدء لأن العامي لا يعرف صحة الدليل ولا صحة الاستدلال 
به» كما أنه لا يدري هل الحكم باق أو هو منسوخ؟. 

وبذلك أرى أن الخلاف ليس بذلك البعد الذي يظنه من نظر في هذه 
المسألة لأول وهلة» بل الأقوال قريب بعضها من بعض . 
(۱) شرح العمد ۳۰٦/٢‏ المعتمد ۳٦٣/٢‏ شرح اللمع ۶۸ء التبصرة ٤١٦١؛‏ 


(۲) الإبهاج ۲۷۰۱۸۳. 
(۳) المعتمد ۲٢/٣٦۳۔‏ 


فابن حزم يقول في ذلك: «فعلى کل أحد حظه من الاجتھاد ومقدار 
طاقته منهء فاجتهاد العامي إذا سأل العالم على“ أمور دينه فأفتاه أن يقول 
له: هكذا أمر اللہ ورسوله؟ فإن قال له: نعم أخذ بقوله» ولم يلزمه أكثر 
من هذا ا 


وقال الشوكاني: «والجاهل يمكنه الوقوف على الدليل بسؤال علماء 
الشريعة على طريقة طلب الدليل» واسترواء النص» وكيف حُکم به في 
محكم كتاب الله أو على لسان رسوله 4 في تلك المسألة فيفيدونه النص 
إن كان ممن يعقل الحجة إذا دل عليهاء أو يفيدونه مضمون النص بالتعبير 
عنه بعبارة يفهمهما فهم رواة وهو مسترو وهذا عامل بالرواية لا بالرأي» 
والمقلد عامل بالرأي لا بالرواية» لأنه يقبل قول الغير من دون أن يطالبه 


۹ ى8 


ومن هنا ترجم ابن برهان للمسألة بقوله: «المسألة الرابعة: على 
العامي الرجوع إلى العالم في الحوادث». ولا يلزمه أن يسأله عن الدليل»» 
م ذكر'القول العا أنه لا يد "أن ينين لول : 


وأظن أن السبب الذي جعلهم يلزمون العامي مطالبة المجتهد بالدليل 
ما يرونه من مظاهر سيئة اقترنت بالعمل بقول المفتي بدون التحقق من أن 
فتواه على مقتضى الشرع ء ومن ذلك : 


(أ) تولي الجهال منصب الإفتاء. ويحكي ابن حزم في هذا حادثة 
غريبة فيقول: «ولقك أذكرنا هذا مفتیا كان عتدنا بالائدلس وكان جاهلاء 
فكانت عادته أن يتقدمه رجلان» كان مدار الفتيا عليهما فی ذلك الوقت» 
فكان يكتب تحت فتياهما أقول ہما قاله الشیخانء فقضي أن ذينك الشيخين 


)١(‏ کنا في المطبوع ولعلها: «عن». 

.۲۹٦/٢ الإحكام لابن حزم‎ )٢( 

(۳) القول المفيد ص۸۸۔ 

۲٤٤/٤ وانظر : تيسير التحرير‎ ۱۳٥۸/۲ الوصول‎ )٤( 
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اختلماء فلما كتب تحت فتياهما ما ذكرناء قال له بعض من حضر: إن 
الشيخين اختلفا؟ فقال: وأنا أختلف باختلافھما؛!'۶. 


(ب) تولي الفساق الفتوى فيبعد أن يفتوا بمنع ما يعملونه» يقول ابن 
حزم في ذلك: «وقد شهدنا نحن قوماً فساقاً حملوا اسم التقدم في بلدناء 
وهم ممن لا يحل لهم أن يفتوا في مسألة من الدیانة ولا يجوز قبول 
شهادتهم› وقد رأيت أنا بعضهم وكان لا يقدم عليه في وقتنا هذا أحد في 
الفتياء وهو يتغطى الديباج الذي هو الحرير المحض لحافاء ويتخذ في منزله 
الصور ذوات الأرواح من النحاس والحدید تقذف الماء أمامه . : نا 


(ج) اختلاف الفتوى بحسب الهوى فلكل واحد فتوی؛ للكبير فتوى 
بالتسهيل وللصغير فتوى بخلافهاء للصديق فتوى ولغيره أخرى» يقول في 
ذلك ابن حزم کل حديثه عن المفتي السابق : «ويفتي بالهوى للصديق 
فتیاء وعلى العدو فتيا ضدهاء ولا يستحي من اختلاف فتاويه على قدر ميله 
إلى من أفتى وانحرافه عنه» شاهدنا د منه عیاناء وعليه جمهور أهل 
البلدء إلى قبائح مستفيضة؛ لا نستجيز ذكرها لأننا لم نشاهدها»” . 

(د) القول بإغلاق باب الاجتهادء فإن انتشار هذا القول أوجد في 
نفوس بعض العلماء نفرة من القول بجواز التقلیدء ويمثل ذلك الشوكاني 
حيث يقول: «فانظر أيها المنصف ما حدث بسبب بدعة التقليد من البلايا 
الدينية» والرزايا الشيطانية» فإن هذه المقالة بخصوصهاء أعنى (انسداد باب 
الاجتهاد) لو لم.يحدث من مفاسد التقليد إلا هي لكان فيها كقاية وٹھایة 
فإنها حادثة رفعت الشريعة بأسرهاء واستلزمت نسخ كلام الله ورسوله وتقديم 
را سال غدرهما يميا + 


(ه) وكذلك ادعاء بعضهم أنه لا يستطيع أحد أن يفهم من الكتاب 
)١(‏ الإحكام لابن حزم .515٠/5‏ 
(٢(‏ الإحكام لابن حزم ۸((۲,. 


)٤(‏ القول المفيد ص۷۰. 


00 


والينة مباشرة مهما كانت سارہ العلمية اجر غير إلى القرك پتحریم: اتی 


(و) من ذلك ترك كثير من المقلدين للنصوص الشرعية من أجل ما 
روي عن أئمتهم . يقول ابن حزم فيهم: «وأما أهل بلادنا فليسوا ممن يعتني 
بطلب دليل على مسائلهم» وطالبه منهم - في الندرة ۔ إنما يطلبه كما ذكرنا 
آنفاً فيعرضون كلام الله تعالى وکلام الرسول ٹل على قول صاحبهم وهو 
مخلوق مذنب يخطىء ویصیب؛ فإن وافق قول الله وقول رسوله 46 قول 
صاحبهم أخذوا به» وإن خالفاه تركوا قول الله جانباً وقوله وك ظهرياً وثبتوا 
عل :تون ا 


(ز) ويشير كلام ابن حزم السابق إلى سبب آخر جعله يمنع التقلید 
أشنا إلى ذلك في موطن آخرء فقال: «وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة 
العظيمة ‏ نعني التقليد ‏ إنما حدثت في الناس وابتدىء بها بعد الأربعين 
ومائة من تاريخ الهجرة... وأنه لم يكن قط في الإسلام قبل الوقت الذي 
ذكرنا مسلم واحد فصاعداً على هذه الیدعةف ولا وجد فيهم رجل يقلد عالماً 
بعينه» فيتبع أقواله في الفتيا فيأخذ بها ولا يخالف شيئاً منها»”" . 

(ح) ولك :مق الاسات التي حملت بعض العلماء على تحريم 
التقلید ما حصل بسببه من العداوات المتسببة عن تعصب كل قوم لإمامهم 
وحصل من ذلك فرقة في الدين معلومة . 
ولم يكتف بذلك حتی سول لهم الاقتصار على تقليد فرد من أفراد العلماء 
وعدم جواز تقليد غيره» ثم توسع في ذلك فخيل لكل طائفة أن الحق 
محصور على ما قاله إمامها وما عداه باطل » ثم أوقع في قلوبهم العداوة 


.۲۹۲/۲ الإحكام لابن حزم‎ )٢( 


والبغضاءء حتى إنك تجد من العداوة بین أهل المذاهب المختلفة ما لم 
تجده بين أهل الملل المختلفة» وهذا يعرفه کل من عرف أحوالهمء فانظر 
إلى هذه البدعة الشيطانية التي فرقت بين أهل هذه الملة الشريفة وصيرتهم 
على ما يراه من التباين والتقاطع والتخالف. فلو لم یکن من شؤم هذه 
التقليدات» والمذاهب المبتدعات إلا مجرد هذه الفرقة بين أهل الإسلام مع 
كونهم أهل ملة واحدة ونبي واحد وكتاب واحد لكان ذلك كافيا في كونها 
پر CD‏ 
غير جائزة" . 

وبعدما سقت من أسباب اختيارهم لهذا القول أرى أن هذه المظاهر 
وإن كانت موجودة إلا أنها لا تستدعي منع التقليد أو إيجاب طلب الدليل» 
بل لا بد من محاربة هذه المظاهر وحدها وذلك ببيان الحكم الشرعى فيها. 


علاقة حكم التقليد بالتفريق بين الأصول والفروع: 

منع الجمهور من التقليد في الأصول وأجازوه في الفروع» ففرقوا بين 
الأصول والفروع في هذه المسألة واختلفت آراؤهم في سبب التفريق بينهما: 
فلا معنى للتقليد فيها حینثذ'" فأدلة الأصول قواطع تحمل الطبع السليم 
على الإذعان لها بخلاف الفروع التي أدلتها ظنون تضطرب بحسب الأذهان؛ 
فكان تحصيل الاجتهاد فيها مؤدياً إلى الانقطاع عن الاشتغال بغيرها"". 

- ويرى آخرون أن الأصول أدلتها عقلية والناس مشتركون في العقل 
فلا معنى للتقلیدء فإذا اشترك الناس في الآلة امتنع التقلیدء كما أن العالم لا 
يحون له أن فلك عالما كر بينما الفروع شرعية لا يتم الاجتهاد فيها إلا 

(4) NT 8 0 3 


.٦٤ص القول المفيد‎ )١( 

(۲) العدة .1١١۸/٤‏ المعتمد ۲/٣٢٦۳۔.‏ 

(۳) الإبهاج ۲۷۰/۳. 

.٦٥٦/٣١ الفقيه والمتفقه ؟/51. وانظر: العدة ١/۱۲۱۸ء شرح مختصر الروضة‎ )٤( 


oY 


- وهناك طائفة التفتت إلى الأمرين معا . 


۔ وساوى بعض العلماء بين الأصول والفروع في نوالا 





.°/ £ التمهيد‎ 4*١ شرح اللمع ۰۰۸۲ء التبصرة‎ 0١) 
المحصول ؟/087.‎ ۳٥۹/۲ الوصول‎ »501١/4 انظر: المعتمد ۳۹۲/۲ التمهيد‎ )۲( 


۸ 


الحمد لله أولاً وآخراًء أشكره سبحانه یسر إتمام الكتابة في هذا 
الموضوع؛ وأشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله 6 . 

أما بعد... فأحمد الله عز وجل أن وفقني لإتمام الكتابة في هذا 
الموضوع مع دقة مباحثه وتشعب مسائله وصعوبة العثور على مراجعه؛ حيث 
تستدغى من الباحث تتيعا ثاما زانتقراء كاملا التب الأضؤل هما جعلتی 
اهيا من أولها إلى آخرها لاستخراج مادة البحث؛ فأحمده سبحانه - 
نعمته علي بذلك . 


3 


ونك :فاننازل في هذه الخاتمة خلاصة هذا البحثء. وأهم النتائج 


التي توصلت إليها من خلال البحث» والتوصيات. 

تتمثل خلاصة البحث في أن الأصول يراد بها عند الإطلاق علم 
الأصول المسمى أصول الفقه» كما يراد بالفروع عند الإطلاق ما يعرف بعلم 
الفقهء وهذا أمر اصطلاحى . 

أما عند اقتران الأصول بالفروع فيراد بهما معنى آخر اختلف العلماء 
في توضيحه» وترجح لدي بواسطة هذا البحث أن الأصول هي المسائل التي 
أدلتها قطعیةء وأن الفروع المسائل التي أدلتها ظنية . 

ويترتب في رأبي على هذا التفريق الأحكام الآتية: 

١‏ الجزم بخطأ المخالف في الأصول. 
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۲ - نقض حکم الحاكم بخلاف الحق في المسائل الأصولية. 

٣۳‏ ۔ استحقاق المخالف في المسائل الأصولية للإثم متى علم بمخالفته 
للدليل القطعی . 

أما أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث فهي ما يأتي: 
التعاريف لمفردات كلمة أصل وأسلمها من الانتقادات» وهو من تعاريف 
أهل اللغة ويرد إليه أكثر التعاريف اللغوية التى ذكرها الأصوليون. 

ثانياً: عبّر العلماء بلفظ الأصول فى مجالات متعددة» يختلف معناها 
باختلاف ما أضيفت إليه فأصول الدين يراد بها علم العقيدة» وأصول التفسير 
هي القواعد الكلية المعينة على فهم القرآن ومعرفة تفسيره» وأصول الحديث 
أمهات كتب الحديث أو علم مصطلح الحديث وأصول الفقه. 

ثالثاً: إذا أطلق علم الأصول فالمراد به ما يسمى علم أصول الفقهء 
من لالت أن کیا من كمي" هذا ال تی إل ناسيم الأول يدون 
إضافة» وفي علم «تخريج الفروع على الأصول» أطلق لفظ الأصول مراداً به 
هذا العلم» وإطلاق لفظ الأصلين على هذا العلم وعلم الاعتقاد من باب 
الكل 

رابعاً: تقييد هذا العلم بالفقه فيه نظرء لأن من مسائل علم الأصول ما 
يعتبر أصلاً لعلم الاعتقاد والتفسير والحديث. 

خامساً: التعریف المختار لعلم الأصول هو: «القواعد التي تبنى عليها 
مباشرة الأحكام الشرعية» . 

فقولى: «القواعد» جنس فی التعريف يشمل الأدلة الكلية ويشمل 
المسائل الكلية التي تبنى عليها الأحكام» وعبّرت بالقواعد لشمولها مسائل 
الأصول. ولأن إطلاق العلوم على القواعد أشيع. 

وقلت: «التى تبنى عليها» موافقة للمعنى اللغوي» والاستنباط والتوصل 
من أحكام الأصول لا من حقيقتها. 


ھ۷۷٥‎ 


«ومباشرة» لاخراج قواعد علم الكلام والنحو التي قد يبنى عليها 
أحكام شرعية بالواسطة. 

وعبرت بالمباشرة لعدم تفاوتها بخلاف القرب فإنه يتفاوت» فالشيء 
البعيد أقرب مما هو أبعد منه. 

وعبارة: «الأحكام الشرعية» لإخراج القواعد التي بني عليها أحكام 
من أصول الدین على القواعد الأصولية» وقد تبنى بعض القواعد الأصولية 
على بعضها الآخرء كما لم أقيد الأحكام بالعملية لأنني أرى جواز بناء 
الأحكام العلمية على القواعد الأصولية. 


سادساً :“الآذلة هي موضوع علم الأصولء لأنه يبحث في علم 
الأصول عن العوارض الذاتية للأدلة» وكيفية الاستدلال بهاء وما بحث في 
علم الأصول من مسائل لا علاقة لها بعوارض الأدلة فهي مقدمات لمسائل 
هذا العلم. 

مناه التعريف المختار للفروع: «الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال 
المكلفين» . 

ف «الأحكام» جنس یشمل الأحكام التكليفية والوضعية. 

و «الشرعية» قيد لإخراج الأحكام العقلية والحسية. 

و «المتعلقة بأفعال المكلفين» لإخراج الأحكام المتعلقة بعقائدهم وما 
يتعلق بغيرهم من المخلوقات كالحيوانات والجمادات» وما كان من أحكامها 
فلا يدخل إلا من جهة تعلقه بأفعال المكلفين. 

ٹاماً: يطلق الفقه بإزاء أربعة معانٍ: جميع الشریعةء والمسائل 
العملية» والمسائل العملية التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة» واستنباط 
الأحكام» وغلب الاستعمال على المعنيين الثاني والثالث» والمسائل المدونة 
في كتب الفقه ليست بفقه في الحقيقة وحافظها ليس بفقيه وإنما هو فروعي» 
وبذا يظهر أنه لا يصح إطلاق الفروع على الفقهء وإن كان الفقه طریقاً 


۷۱ھ 


ا يترجح لدي أنه لا يجب تقديم واحد من الأصول والفروع 
على الآخر إِذ إن كلا منهما علم مستقل» والمكلف يحتاج أولاً لمعرفة 

بعض أحكام الفروع قبل دراسة الأصول وفي ذلك تمرين للمتعلم وتدرج 
به من الجزئي إلى الكلي» ولكنه لكي يبلغ مرتبة الاجتهاد يجب عليه 
تعلم جميع الأصول ولو لم يعرف جميع الفروع لأنها مما استنبطه 
المجتهدون . 


عاشراً: ويظهر لي أن الأصول قد يبنى عليها مسائل عقدية أو تفسيرية 
أو خَرتء ولا 02 للقواعد الأصولية بالفروع الفقهية. كما أن الناظر 
في كتب الأصول يجد فيها مسائل مبنية على مسائل لم يحقق القول فيها في 
علم آخر فكان لا بد من تحقيق القول فيهاء كما أن الأصوليين دققوا النظر 
في فهم أشياء من كلام العرب فوصلوا إلى ما لم يصل إليه النحاة وأهل 
اللغة. 


حادي عشر: للأصوليين منهجان في التأليف الأصولي؛ فالجمهور 
يحررون القواعد الأصولية بدون نظر للفروعء والحنفية يستخرجون القواعد 
الأصولية من الفروع» وعند النظر في كتب الحنابلة نجد أن لهم مشاركة في 
هذا المنهج حيث يستخلصون القواعد الأصولية مما ورد عن الإمام أحمد 
من روايات بعضها في المسائل الفرعیةء بل إن غير الحنفية والحنابلة قد 
یستخرجون القواعد الأصولية مما يروى عن أئمتهم من الفتاوى الفقهية» كما 
صرحوا بأن من أحوال المفتي أن يخرج على نصوص إمامه أو على وفق 
أصولهء فدلنا ذلك على أنه يمكن أن يُؤْصل المفتى قاعدة أصولية بناء على 
ما ورد عن إمامه. ۱ 


ثاني عشر: التأليف في تخريج الفروع على الأصول يهدف إلى بيان 
أن اختلاف العلماء ليس من النوع المحرم» وفي ذلك رد على من ت 
الأئمة لاختلافهم» وللخروج بالقواعد الأصولية من البحث النظري إلى الواقع 
العملي؛ وبذلك تنمو الملكة الفقهية المؤهلة للاستدلال والترجيح› والکتابة 
في هذا الموضوع تتطلب التعمق في علم الأصول مع الإلمام بعلم الفروع ؛ 


۷۲ھ 


وذكرت في ثنايا البحث جملة من كتب تخريج الفروع على الأصول وبينت 
منهج كل منها وميزاته. 

ثالث عشر: بتأمل عمل العلماء فى ربط الخلاف فى المسائل الفرعية 
بالخلاف في المسائل الأصولية لاحظت أن أمثلتهم لم تكن دقيقة غالباً؛ إذ 
إنهم ينظرون للأدلة التفصيلية نظرة كلية فيغضون الطرف عما يقترن بالدليل 
من قرائن وصوارف تجعل بعض العلماء لا يطبقون القاعدة الأصولية على 
هذا الدليل التفصيلى. 

كما لاحظت أن بعض الفروع عليه أدلة متعددة مختلفة في طريقة 
الاستنباط فحصر الفرع في أحد هذه الأدلة غير دقيق. 

كما لاحظت أن بناء الخلاف في بعض الفروع على الخلاف في 
المسائل الأصولية ليس من قبيل بناء الفرع على أصله وإنما هو من بناء 

كما لاحظت أن كثيراً من تفريعاتهم إنما هي من تنزيل القواعد 
الأصولية على ألفاظ المكلفين دون ألفاظ الشارع . 

رابع عشر: القواعد الأصولية طريق لاستخراج أحكام الفروع 
المستجدة» إد الاجتھاد لا اتی بدون معرفة القواعد الأصولية» مما يبين 
أهمية دراسة القواعد الأصولية فى وقتنا الحاضرء لكثرة المستجدات 
التي تتطلب أحكاماً شرعية» وبذلك يخرج فقه دقيق غير متناقض ولا 
فوضوي. 

خامس عشر: اختلف العلماء في اشتمال الشريعة على مسائل أصول 
ومسائل فروع؛ فالجماهير يرون أن الدين منقسم إلى أصول وفروع ودليلهم 
الإجماع على ذلك الذي ينكره أصحاب القول الثاني» لکن عند مطالعة كتب 

وذهب جماعة من العلماء إلى إنكار تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع 
لعدم الدليل المفرق بينهما ولعدم الضابط الصحيح في التفریق . 


۷۳ھ 


وترجح لی أن تقسيم مسائل الدين إلى قسمين لا مانع منه» وقد ورد 

سادس عشر: إن الناظر في كلام ابن تيمية حول اشتمال الشريعة على 
أصول وفروع يجد كلامه في الال مطعلقا ؟ کٹ انا ہی بالا ضصول 
والفروع في ثنایا کلامہ ومرات نجده يحكي مذاهب الناس في ضوابط 
التفريق بين الأصول والفروع من غير إبداء رأي أو انتقاد لهذه المذاهب» 
ومرات يختار بعض الآراء في ضابط القفريق نين الأصتول والفروع مع 
اضطراب كلامه واختلاف اختياراته» ونجده في أحيان أخرى يحكي إنکار 
التفريق عن بعض العلماء كما نجده في أخرى ينكر نسبة التفريق للشرع 
ويجعل ذلك بدعة محدثة من غير نسبة لأحد من العلماء. 

وعند تأمل هذه المواقف ظهر لی احتمالات في تفسيرها ذكرتها في 
موضعها من البحث. 

سابع عشر: وترجح لدي أن الصواب جواز الاستدلال بالأدلة العقلية 
المقررة لما فى الأدلة النقلية فإن الله قد ضمن كتابه الأدلة العقلية التي يذعن 
لها كل طالب للحق منصف في طلبهء وأن الأدلة النقلية وافية بأحكام 
الفروع» ولكن المجتهد قد يحتاج إلى الأدلة العقلية لخفاء الأدلة النقلية 
عليه . 

ثامن عشر: للعلماء عدة طرق في التفريق بين الأصول والفروعء 
فقيل: ما كان دليله عقلياً فهو من الأصولء وما كان دليله نقلياً فهو من 

وقيل: ما كان دليله قطعياً فهو من الأصول وما كان دليله ظنياً فهو من 

وقيل: الأصول هي العلميات والفروع هي العمليات. 

وقيل: الأصول هي الخبريات والفروع هي الطلبيات. 

ويظهر لي أن قطعية الدليل وظنيته ضابط صحيح للتفريق» فما كان 


oV 


دليله قطعیاً فهو من الأصول وما كان دليله ظنياً فهو من الفروع؛ وبينت 

كما يترجح لدي أن الكفار مخاطبون بالفروع لموافقة هذا القول 
لظواهر النصوص وقوة أدلته وسلامة أكثرها من المناقشة التى ترد الاستدلال 
بهاء مع ضعف أدلة الأقوال الأخرى لورود المناقشات القوية عليها. 

وبذلك يظهر أنه لا يوجد فرق بين الأصول والفروع في هذه المسألة. 

عشرون: يظهر لي صحة الاحتجاج بأخبار الآحاد المرفوعة للنبي 5 
بإسناد صحيح في الأصول ووجوب العمل بأخبار الآحاد في الفروع وصحة 
الاحتجاج بهاء وبذلك يظهر أنه لا يوجد فرق بين الأصول والفروع في هذه 
السا 


واحد وعشرون: يظهر لي صحة الاحتجاج بالقياس القطعي في 
الأصول. 

كما يترجح لدي صحة الاحتجاج بالقياس في الفروع . 

ثاني وعشرون: يترجح لدي جواز الاجتهاد في الأصول والفروع . 

ثالث وعشرون: الحق في واحد من الأقوال في المسائل الأصولية 
ونسب للعنبري والجاحظ أن الحق في الأصول متعدد وعند النظر فيما ورد 
عنهما نجد أن كلامهما إنما يراد به رفع الإثم عن المخطىء. 

ويترجح لدي أن الحق واحد في الفروع وبذلك لا يظهر فرق بين 
الأصول والفروع في هذه المسألة. 

رابع وعشرون: اختلف العلماء في حكم المخطىء في الأصول هل 
یاٹم فقيل: هو اثم ونسب للجماهير وقيل بأن المجتهد المخطىء في 
الأصول معذور إن كان من المسلمين. 


(۷ 


ويظهر لي أن نزاعهم لم یتوارد على محل واحد» فمن أثبت التأثيم 
قال: هذه مسائل أصولية قام عليها أدلة قطعية فمن أخطأ الصواب فهو آثم. 
وذلك لأنه لا عذر للمكلف إذا وصلت إليه أدلة قاطعة ثم لم يتبعهاء ومن 
نفى التأثيم عن المخطىء في الأصول قال: كيف يطالب المكلف بشيء لا 
يعلمه؟» فعند الأولين أن المسائل لا تكون أصولية بالنسبة للمكلف إلا إذا 
وصلت إليه بطريق قطعي ومن خالف القطعي فهو آثمء وعند الآخرين أن 
المسائل تكون أصولية ولو لم يعلم بها المكلفء أما إذا وصلت المسألة إلى 
المكلف بطريق قطعي ثم خالف الدليل فهم متفقون على القول بتأثیمه 
والمخطىء في الفروع معذور. 

خامس وعشرون: يظهر لي جواز التقليد في الأصول والفروع وذهب 
الظاهرية والشوكاني إلى تحريم التقليد في الفروع» وبعد تأمل كلام العلماء 
في المسألة وجدت أن الاختلاف ليس في حكم التقليد في الفروع بل هو 
في حقيقة التقلیدء فمن منع التقليد أراد بذلك وجوب سؤال المقلد عن دليله 
أو تصريحه بأن هذا هو حكم الله » والمجيزون للتقلید يرون أن سؤال العالم 
عن دليله لا يخرج بالسائل عن التقليد لأن العامي لا يعرف صحة الدليل ولا 
صحة الاستدلال به. 

أما عن التوصيات فإنه لما كانت خلاصة البحث هي التفريق بين 
الأصول والفروع بقطعية الدليل وظنيته فإن مما يكمل هذا الموضوع بحث 
القطعية والظنية عند الأصوليين من جهة الطرق التى تستفاد بها القطعية 
والظنية» ومن جهة أحكام المسائل القطعية والظنية وعلاقة بعضها ببعض. 
الكريم . 

١ 





ملحق 
بتراجم من سقطت تراجمهم 


جرير: أبو عمرو جریر بن عبدالله البجلي : 

من أعيان الصحابة» وفد على النبي ٹل في رمضان من سنة عشرء ثم 
نزل الکوفة ۔ توفی سنة ١١ه.‏ 

انظر: (التاريخ الكبير 25١١/5‏ الثقات ٣٥٥٤ء‏ سير أعلام النبلاء 
۸۲ء تهذيب التهذيب ۷۳/۲). 

وسبعين ومئتين » توفي سنة ٣٥۳ھ‏ بسجستان : إمام محدث حافظ مؤرخ. 
من مؤلفاته: «الأنواع والتقاسيم» المعروف بصحيح ابن حبان 
و «الثقات». 

انظر: (سير أعلام النبلاء 297/15 البداية والنهاية ۹/۱۱٥۲ء‏ لسان 
الميزان ١/۱۱۲ء‏ طبقات الحفاظ ۳۷۰). 

توفى حدود سنة ۹۰٦ھ‏ فقيه حنفی أصولى . 

من مؤلفاته: «المبسوط» في الفقه و «شرح السير الكبير» و «المحيط). 
انظر: (الجواهر المضية ۷۸/۳ء كشف الظنون ٥٦۱/۲‏ و۳٦۹‏ و5١١٠‏ 
و١٢٦۱ء‏ هدية العارفين ؟/75). 


/الاه 


طلحة: أبو محمد طلحة بن عبيدالله بن عثمان القرشي التميمي: قتل 
سنة 5ه صحابي أحد المبشرين بالجنة من الستة الذي فوض !+ 
عمر الأمر بعدہ . 

انظر: (الجرح والتعديل ٤ء‏ الاستيعاب 47١١/7‏ سير أعلام 
النبلاء ۲۳/۱ء الإصابة .)۲٢٢/٢‏ 

ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري» ولد سنة ١ه‏ 
وتوفي سنة ١الاه‏ لغوي كاتب مؤرخ. 

من مؤلفاته: «لسان العرب)ء و «مختار الأغانی)ء و «مختصر تاريخ 
دمشی) . 

انظر: (فوات الوفيات ٤4/٤‏ شذرات الذهب ٢٦٦۲ء‏ مفتاح السعادة 
۱ء هدية العارفين .)١57/7‏ 





وتحتوي على ما يأتي: 

أولا: فهرس الآيات القرآنية 

ثانياً: فهرس الأحاديث. 

ثالثاً: فھرس الآثار. 

رابعاً: فهرس الأعلام. 

خامساً: فهرس الفرق والجماعات. 


سادساً: فهرس الكتب. 
سابعاً: فهرس البلدان. 
ثامناً: فهرس الأمثلة التطبيقية: 
١‏ التطبيقات العقدية. 
۲ - التطبيقات الأصولية. 
 "‏ التطبيقات الفقهية. 
تاسعأً: فهرس الكلمات المفسرة. 
عاشراً: فهرس الأبيات الشعرية. 
حادي عشر: قائمة المراجع. 
ثاني عشر: فهرس المحتويات التفصيلي. 
ثالث عشر: فهرس المحتويات الإجمالي. 
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« و الآخرة هم ہوقتون4 

دا یل لهم کایٹوا گنا امم الاش . . . إلى قوله : ٭ شکلد“ 

« ييا الاش أعْبدوا رت4 

هو الى علق نگم تا فى الْأَرَضٍ كا4 

«وَأَقِيمُوا المَلره واوا آلرگرة4 

افا ون4 

إن ادبن ما وليت هَادُواْ وَالتَسَرَى لبي من کا 
اللہ . . 4 

9 یکروت يما ورام وهو احق مُصَيا لَمَا مهم 

«وَِنَ الد أوثوا الكتب يعمو أ ألْحَنُ من رَيَهِم» 

الین انيهم الكتب ينروم كما مرون نهم وَإنّ رين 
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کک ما لاب لک من الاي مق وَثلَتَ ودح إن جا آل یلا 
واوا ایی ع دا بََهوأْ الح فَإِنَ ءاسم منم رشا كأذفهوا لتم 
نو 4 
#ولا لوا انف 3 إِنَّ اللہ کا ت یکم رَحِيمًا# 
ط 5 287 کے دیوش att 3 ye‏ 
وال تخافون نٹوزھرکی رََمجَرَومن في المصضاجع 4 
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وإ اترا ات یں بها نورا آذ يِعَرَاضًا ل جکاع يآ ...4 
يا الین اموا ءاملوا باو وَرَسُولِو 4 
إن الِب في ألدَرَدٍ الْأَسْصَلٍ مى اار4 
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ٹ4 


امه 


۹ 
۹ 


AY 


۸۳ 


۹۲ 


۲۸ 


٦ 


110 


۲۸۰ ۰ 


٤٤٤ 4 


٠ 


٤ ۱ 


۱ء ۳۷۸۸۰۳۹۰۱۹ 
ofA‏ ۵۹ لامه 


۳٣٣٣ ٠.٠٢٣٣٢ ئ٦‎ 
o00 9۹٦٣ 


00٦ «oY ٤٣ 
f0۸ 


۳14 


0۰۸ 


لفق 


۲۷۲۰۷ 


۷۰ 


۷ 





الوم امت لکم وین ومنت عَلیکم نمی ۳ ۸۰ء ۸۵ء ٦٦٤‏ 
لوین لم يحَكُر يمآ رل ال وكيك حُمْ الکیروںَ4 ٤‏ ۷۸ 
یی لد سک بن ازل ا ريق 4 مہ انا مون ٤‏ ۷۸ 
ومن لر يَحَحكُم با نر آله اوک هم الوت 4 ۷ ۸ء o‏ 
ذاحم بيهم يمآ رل اد ۸ ٤‏ 
ون اکم تم يمآ أَرّل اَ4 ۹ ٤‏ 
فل يتآهلّ التب لا تَمْنُوا فى وڪم عَير الي ۷۷ for‏ 
یناما الین امنا لا را طت مآ ال الہ لَكُم ولا 

٢ ۸۷ 4 . . َتَدوا.‎ 
٤ 4٥ a جرا ينر‎ 


رس 2 


م 
اعَلموا أک آله سَدِيدُ اليقاپ وآن اله عفوڑ تحبيم ©4 ۹۸ ۱۹۸ 


مآ ل الول قالوا سنا 
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کک 


٣٤‏ اله 
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# إذ مَالَ الحوارِژون یی ای مَرْسَمَ هَل يَسْتَطِيمٌ ربل أن يرل تا مآید 


ن اک ۱1۲ 0۰۷ 
٥‏ د سورة الأنعام 

رای إک عدا لمان لار يو وَس بل“ 14 ٤۹ء‏ ممه 
ما من داب في الْأَرْضٍ ولا طهر یم بجتَاحَيّهِ کے إل م مالم » ۳۸ f۳‏ 
لن کا نی اتب بن کیو ف إل ریخ قرت » ۳۸ ٣۲۳‏ 
ويلا مَا ف ألرّ وال وَمَا شََقُط من وَرَكَو إلا يمَلَمهًا ولا حب حب فی 

لات الْأَرضٍ* إلى قوله : للا نی كنب ٹن وه f‏ 
«وَلا رطب ولا ياس الا ف كتب من » ۹ ٣٢‏ 
لوب ہے فک وَهْوَ اح فل لست عَم بوکیل 4 for ٦٦‏ 


۸ہ 





يد ٩‏ الڑی ن حرا ۹۲ 0۸ 
فا الوم مروت عَدَابَ الْهُونِ» . .. إلى قوله : لعل اکر عي ألَيّ» ۳ fof for‏ 
ای اس اتی حگتا وهو الى اَزَلَ لک الکتب لكت تَا 1 ۱ء ۸۲ 
ون ع كر من ف الس تل شرب اہ o۳٦‏ 


وقد صل لکم ما حرم کہ 4 ۱۱۹ ۸۸۱ 


رکذ َل لک کا عم کم ا ما اضظرزثم الد ۱۱۹ GV ٦‏ 
لَك أن کم کی رَبك مرت لتر يئر ها عَيفہَ © > 8 ۸ 
سیول الزن اشا لو كاء اھ ما اذْرَےکم ولا ءاماڑکا رلا كت 

من کیو # 4۸ ۹ 
فيل حل عدم ن یر تشخ کا إن تبرت إلا ان زا أن 

إلا مصْصُونَ # ۱4۸ ۰٣۹‏ 

« إن الیب قرفا ویم وَكاثوا شا لَسَتَّ یَتہُم في ى4 ۱1۹ 2 


٦ھ‏ سورة الأعراف 


« نمو ما ما ار الک ین یہک ۳ 3 


فل إت حم 49 الو ما ظھر ينا وما بن وَالامم لی عير 


اَلحَق إلى قوله : وان مووا عل او ما لا تَلَمُونَ » A <۰۹ ۳٣‏ 
«وأن تقولوا عل او ما لا نون ۳٣‏ ۹ 00۸ 
ولد نهم يكلب صَصَلْنَهُ عل عار هُدّى © . . . إلى قوله: 

ومون » o۲‏ ۸۱ 
3إا لرك في صَلَلٍ من 4 3 ۱۹۷ 
کا ردت فى سَفَامَةَ » ٦٦‏ ۷۰ 
طف مہا الاش إن سول اہ َم جِيمًا لى الى 

قوله  :‏ فعاملوا باه وَرسولم 4 10۸ ۲٦۹ of‏ 
لوَاتَبِعُوهُ لمَلَكُمْ تَھَحَدُونَ 10۸ هوا 
اوم ينظروأ فى مکوت الوت وَالْارَضٍِ وما حَلَقَ اه من و4 o ۸٥‏ 


وم 





¥= سورة الخویة 


کان تابا وآکاٹرا الاو واا الكرة موا سه4 


۷ییا اَی جھد الْكُدَارٌ والْمتَفقَِ» ۷۳ 
رایت ل عدون لا جهَدَهٌ 4 55 
«إن تفر کم تین س ن بعر الہ حمْ» م۸ 
#وَالسِِفُونَ الولو مِنّ امجن ولا سار وري بوهم اخسن رت 

الک ع 8 
لوا تقر من کل کر َم طَلِِقَةٌ لَِننَقهَا في الین وَلِسَذِرُوا 

اہم . . .4 0 
یا الین ماما کیڈرا اليب بوتکم یک الْحِكُدَرٍ» 7 


قد ےکم رسو بن اششیکم عر عي تا عر حر 


ا ۲ 


إن الْحَكمْ بل س ٠٤‏ ولا" 
ورا دتا إلا يما عا ) Mw‏ 
تال قد ءارك ام َا إن کا لحد ۹۱ 
(ما]) تنکفیز تا جُوْسآ نا كا حَلدِنَ 4 ۹۷ 


oo" _ooY 


OLA لعل‎ 
A۰ 


Ye0۸ 


Yoo 


fof 


۱۹ء ۹۷ 





مم 


«مَا کد دیا يفْترَك4 . . . إلى قوله : قرم وت4 1۱ ۰ء اما 


١١‏ د سورة إبراهيم 


وما سلتا ین رَسُولٍ إلا بان ومو لعزت لم » ٤‏ ۳ 
صرب أله متلا كمه طيبة کش رو طِيْبَةٍ أَصْلْهَا ابت وها فى 
اک 4 Vo ۳ ۲٤‏ 


لد ی ديلت لیت لقو يَمَقلت» ٤‏ 07 


کل کن رت کر و کش @4 
وریت له أمیین @ عا انوأ يسود 469 ۹۳-۲ ا 


وما أَرَسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا . . . إلى قوله: «إن كثر لا 
مارد ۳۰٣٣۰٣‏ ۳۸ف ۱۷ف 
مه 
نا إِلْكَ ال ڪر شی للا ما نرد إ4 ٤‏ ا۳ 
ويه لمل الأعل 4 ٦‏ ۴۹۸ 
لد ربوا کر مدال 4 ۷ ۷ ٤6‏ 
انم وَالأبصرٌ وَالكِ رہ ۷۸ ۳۱ 

« كلك بي َم عَلکم . . . 4 إلى قوله: يعر يقَمَتَ 
لَه ثد یکن4 ٤۳۱ A۳۸۱‏ 
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الآية رقمها رم الصفحة 
«الّست كتروأ سڈنا عن سیل ا رتهم عَدَبا قوق اماب 
...¢ ۸ ۲۷۰ 
ورتا عك التب يَنبدنا لکل نو و» 
]ا عت التب سا لکل سیو وَهُدى وَرَحَمَة وبر 
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ولا ولوأ ما کیٹ الی نت . . . إلى قولہ: حرام ۱۱۹ ۱ 


تعد لهم بال هى أ4 )ا oro‏ 


شتک اع ترك بیو ِا ے السنيدٍ الكزار إل المتيد 

اانا ۱ ۴۲۰۷ 
«ومَا کا مزب حى جک رَسُولًا 4 OANA 1٥‏ 
«ولا لقف ما لیس لک بد علو كم ۳٣۳۸۰‏ وو ممه 


ڈوف لی ين ریک س شك موس ون سا يكل » ۹ 2 
لی هل لک يأر أا 4 . . . إلى قوله : ین منم ١٤١١٠١٠١‏ 0 


وولو أا الهم بِعَدَابٍ بن ميو لَمَالوا ربا ولا أرسَلْتَ الا 
ہر دا سک ر 


رسوا فم ٤ك‏ من مَبْل أن نل ورف ()> ۳4 ۱۹ 


کے ےر ص سو 


«مآ امت قَبْلَهُم. .. وآ اسلا کک الا رجالا نوي لم 
سلوا اَهَل لكر إن كر لا سَلَمُو . . . 4 5 4ه ۳۸۰" ۱۷ف 
04۸ 
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الآية رقمها رقم | لصفحة 
لو کان فما ءالمة إلا اللہ نس نا4 ۲ ٣۰‏ 

واد ولي ڏ ڪان في الي إذ قت فيو عتم ار 4 
وکلا ءانا شا وينما ۷۹ ا 


مر و 


« نَم وما تعدو ین دون . . . € إلى قوله : ردو 4 ۹۸ ۳1۲ 


ووا ارساتک إلا مه حيبت 6> ۱۰۷ ٢‏ 


00039 عرص . 1 e‏ چ 2 ۾ 4 کر یی ۔ھ مے 
لن الب سَبَقَتْ لهم َا لق وليک عا ممَمَدُنَ 6> ۱۰۱ ۳1۲ 
رص مرج سرس خم 1 ط2 : 7 
« كما بدانا أول لق يده وعدا عا 
۹= سورة الهج 


ع 98 رص 
إنَا كا کی4 ov ۰٤‏ 
1 
سے کش مره دا ہے ہے ملم ےی ےہر 2 2 
«يكأيها الاش إن کشر في ری ن اب ونا حلفت ين تاب تم 
2 


¥۸ ولا ١٤ء‏ ۷ء 


من نطْقَة . . . 4 ٥‏ ۳ 
وما جَعَلَ عك في الین بن حرج 4 CEVA VA‏ 54م اله 


ع كازرم ر 


ف وڪم لني کرِمَ4 ۷٢‏ ۷" 


۹ھ سورة انخور 


ولا إذ یشوه ظَنّ المؤمونَ وَالْمؤْمِتُ اتمم حر 4 ۲ 11۸ 
و اوشم إن عتم فم را4 ۳۳ ۳۳4 


۲ھ سورة الفرفان 


ہزم مک ےی مور عد ہے ےرس مر ےہ ے پر 
ارك اذى تزل اسان عل عدو لیکرن عيب ندرا ©4 Yoo ١‏ 
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«إن هم إلا الام بل هم أل سیا4 ٤‏ ۷۸ 
ولیت إذآ فو لم رفا ولم يَقَموا» . . . إلى قوله : ملل 


رم4 ١‏ ا 
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لو پیا و ہر مس مھ ےر ےی م حور ممعم م 
زین لا ينغو مح الله لها ءاخر ولا يقَثلونَ الس أل حرم 
سيل بن .مين صر 6 


ال الا بالحق ولا يزيت ...4 ۸ 


۳ھ سورة الشعراء 


الوا امن لك وَاتَبَعَكَ الاَرنَ ©4 ۱۱۱ 


رع ساس ررم ر 
a‏ 75 او 7۸ 92 
#وَأنزِز عشِيرتَكٌ الادربے 49 ۲٤‏ 


ہے سے سے رت کے مر و 


وَحَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم # ١‏ 


مدي و روم ده 


رہ مب >> و سن و ا م ہم کم 03 ج ہے ا کے ہے 
ولوا أن مُصِيبَهُم مُصِيبة يما مت أي فيفولوا رہتا لولا أَرْسَلتَ 
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ہے 
3 
۰ 
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و بحل کرد 
وما کان رَيْكَ مُهْيِكَ اَلثْری حَيَّ بعك وہ لیْھَا رسو ينَُوا عله 
اا ...€ 


ھے 
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٦ھ۔‏ سورة الھنگموت 


رعسم مھ 


ےپ مك > م : رو 27 وه سأ ساسم ا سر مم 
2 ل الین حكفروأ ليت ءامنا اتيعوا سيلا ولنحیل خطيكم 


و ر ےر 


لاوکر ينهد تا ُنَا ع لكب ينل عل . . 4 


۷ = سورة الروم 


اوم کزان اش تَا خلا لوت وا وما نا إلا لحن 4 


5-6 
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رش عم کے دت مص رع ےصح شر ھ سے 

وی الأرض بعد مويها وكذلك خرجوت ۹ 
ہہ ہے م کم سرع سر 
إن فف ذلك لانت قور معو # ۲۳ 


۲ء 


۲۹ 


١4 


۱۹ 


۳Y 
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5 7 ےہ >> ھھ ودر رس ر ر رھ رم اس مم وع 

#فل سرا في الارض َأنظروأ كت کان علقِبة الَاینَ من قبل 4 3 
واد کر ر e‏ 2 200-70 ا مم > 2 

«تأنظز ل ءار يََتِ ال َيف نح الارض بعد مويبا . . . 4 6 
رھ سح ره عرص 6 


2 رہ فا فو 277 
وقد صا لاتا في هلدا القرمان من کل مل 4 8۸ 


۸٥ھ‏ سورة الأحزاب 


وو عم جاح فيا أخطأثر 4. . . إلى قوله: لونک 22 ه 
ا اعت الْابْصكرُ ويلَنتِ القثوث العكلير » 0 


r 0 ۶ 


لإا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاَصَلونا لبي ۷ 


«قُل ہا لئ أنشاها اڑل مَرّمْ وهو بك لن َء 409 ۷۹ 


«وَلَسَ الى عَلَقَ لسوت وَالأرصٌ بِقَدِرٍ عل أن يَلْقَ بِنَلَهَم > - ۸۱۰ 


د سورة الصانفات 


ليث هدا دَلَْعَمَلٍ السَیلوْبَ © 11 


لیف کن الین كر هن نت كر رن ال ۷ 


مرک چٹ م رر ہی یہر ہر اہ و 
«والزيت ادوا ین دونو أؤلية ما تدهم إلا لیفریونا إلى الله 


لي . .4 
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«وَلْأَرَسُ جییکا مض يوم الِْيْسَةَ ولوت مَطويتٌ 
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وقالوا جورم یم کہدٹم لیا الوا أنطقنا له الرۍ أنطىّ كُلّ 
سىء # ۲١‏ 

#ولكن ظتَنشم أن الله لا يعار كرا ما عملون ۲۲ 

وکلک طت ایی طت پیک اکر ابحم ِن 

لير ) 4 رف 


- 
سور ےہ کپ Gr‏ 


موَمَالَ ال كفروأ رسا ارتا الد أصّلاتا مِنَ ان وَالاضِں . . . 4 ۲۹ 


وما حلفم فی ین ىء مَحَكمه: إل ال4 ۱۰ 
دق گوس تق و ا اله ۱۱ 
«3 أا الب ولا ترا مي 1 
ام نز رڪ کرٹ لهم يِنَ الِب ما لم يَأ یہ لہ 4 2 


رہم خرس روم 7 1 ۸ 
¥ = سورة ائزضرف 


وامرهم سوری ينهم 
وديك مآ رسلا ن قب فى َر ين تیر . . .4 EY‏ 


o۹۲ 
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۸ھ سورة الجائیة 


ع اما ے2 و سے عر عل لل 8 تر عم 2 


آم حَیب الین جروا السات أن هر كزين ءامنا وَعَیلوا 
لصحت . . . 4 ۲١‏ 


ے ریو ہے۔ رو وی و 2 


راص رم ے سمس م ہی عمس 2 


أَلمَاعَةٌ . . . 4 ۳۲ 


ی عي عه 


إن نظن لا ظا وما عن بِتْسَتیْقَینَ © ۳۲ 


ر 
5 
تل رے هق اھ کے 
١ ١‏ 


4 - سورة الأحقاف 
ولم وفصلم تشون سرا 


ا ف ۲٢‏ 


۱ 


7 ے‫ ان و م 1 پک و ص۷ 2 کے 
افر برا ف الأرضٍ فظرواً کک کات عَقبة الین من 


اف درون لمات أمّ عل فوب اَفتَالھا ©4 ۲٤‏ 


«بل ظنَدم أن لَن يقب الزیشول وَالْمؤْسُونَ إل أهليهم ابد 4 ۱۲ 
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ل وظتنتم ى التو وسکنشم موما بويا © ۱۲ 
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سے مم م5 مدررورھے ہے rn‏ ہے ہے 
8 يها الین ءامنوا لا نَمَيمُوا بین يدي الم وَرَسوله. 4 ۱ ۳۹۸ 
سر کشم 11 م ا و ستاك ے خخ بس و > ۶ عم ہے 
«يكايًا الین امو إن جاک اصق ل فوا أن پیا فیا 
هة ...4 ٦‏ كن 


08 مرو 
50 


لون طَيّعَنَانِ مِنّ لموم اما صلخو نيما » ۹ oY‏ 
اتا کا بن ان 


ہے عم سے کر ےم ےکر ۔ رمم مرك س 3 
اجنوا كرا مَنَ الظنْ الک بعص الظن إن 


> 
2 
< 
7ہ م 


f ٠٣ ۱ 


0 ےہ مهست سر ی f‏ 3 2 
ولا عن الل مھا مرا ي جلك" كلت 


ليد © . . .4 ۱۱-۹ ۳۹4 


«إنَّ فى ذلك رى لمن كان لم لب أو أل ألمَممَ وهو 
ہت @4 ۳۷ ۷۳ 


511 م سورة الذاریات 


ہر م کی ہے و ۔ چکھ۔ >ھ ع وعم 
وني الْأْضٍ نت شرت © وق اشک ألا يُهِرْرنَ 409 ۰ ۲ ۳۱ 
رن نل ألا بُصِرْنَ 6> 2 r‏ 


4 0 بج > ہے کپ سم کہ “f‏ 
2 دنا دل 9 کان قاب فوسین أو آذ 49 ۸ ۹ ۳1¥ 
وال ک2 ا عو سوا وع و ظط 
«إن يعو إلا لن وما تَهْوَى الأنمّس وَلْمَدَ جام يِن 
تع الاک ۱۳ ها 


1 و ار سو ہر و رہ 


«إن يمون إلا ال ون لطن لا بی من لي مب f TV A‏ 
°٤‏ = سورة القمر 


0۹4 


هر 


حون وَاَرْم 4 ۰ء ۷ 





ا کپ و جم 


ولقد سرا الان لر مهل ين مُذکر © ۷ o0۲‏ 


۷ھ سورة الحدید 


تقد أزساتا شتا الت ورتا ممم الكتب رأة یش 


جح لال كه 2ر 


7 قرھ ا 00000 2 2 0000 î‏ 
ہو تنو عنهم آمولهم ول أزلدهم يِنَ اکر سا أَوْلَبِكَ أب 


أَلثَارٍ. .4 ۰۰۷ ۹ 


ہے رخ 4 
«فاعيّردأ يكأؤلي الابصر 4 ۲ EY ٣۷۸ ٠۰‏ 
rE fof AREY‏ لمع nt‏ 
3 فَطمُتر من لين أو رَکرَهَا قَايِمَة 7 أصول فإذن لله # o1 (VA ٥‏ 
لا آفاء الہ عل رول من أَهْلٍ الثری 4 ۷ ٤‏ 


Oo 
3 
5 


AVE ۱۷۸ ۷۰۷٦۲ 
۱A4 


لی لان دول بن الاي ک4 ۷ to TVA‏ 
وما الك اول ذو :1 ا 
لیے جلٹو ن بده 4 0 اف 
mm 2۰‏ اسورة الجھتھنڈ 
ن غنوه متت 4 TFA ٠‏ ۳۳۹ 
١ه‏ = سورة التغابن 
ا آله ما سطع ۱٦‏ ۹ئ ot‏ 


040° 





م وھ 0 


٢‏ = سورة الطلاق 
ارجوھ من يهن ١‏ 


€ 
ہے مهمه کرو و ہے 


ومن يعد حدود الله فقد ظلم نَفْسَم» ١‏ 0{ 
ہے معد نو ع سيروم زعو _ کے 7 شظرے ہہ ہی ا 
اذا بلقن أجلهن فَأمْسِكُوهنَ يمغروني أو فارفوهن يمعروب وَأَسْيِدُوأ ذو 

سو ع 

ذل یڑ ۲ ۱۹ ١95”‏ 


0۳۳ ١١ 


۸ 


امل ایی كبزي لان لک کت غك 9> e‏ 7 


نا کڪ ف مقر 9 تالا ر نك یک المصَلن © ور نك صلی 
بتكي @. .4 ٢‏ ۔ ۹V ء۹٦ ١۷٤‏ 


٦‏ د سورة القيامة 


نلا صلق ا َل €3 ویک كدب رذ 49 ۱ء ۳۲ عكر 


اسب ال أن ب نف © آل بك مه ين ئن بی 9© 4 ٦۔_- ٠٤‏ 2 


هاه سورة النازعات 


7 


لمج . . . 4 ۷۔٣۳۱‏ ۳۴۹ 
م أت ين ی @4 ۳ 00 
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۸ه د سورة المططفين 


ے ہک رسع م مي مةئ > لاسرم ا رصخ ل ہچھے ہے 2 7 


١۷ ۳۲٣۔۹‎ » . . . © ناسود‎ 


۹ = سورة الطارق 


٭نظر الان م حى ل خلق ين ماو دافقٍ لیا ضح مِنْ بين الصلب 
ov _° 01‏ 
لیب 46 ۷ 


طلز یکن ان مروا بن اہل الكتب والشرکینں منفیکن حى تام 


4۵ 


ھ 
گے 
> 


۲۸ 


۲۳۲ 


1oo 





0۹۷ 





ثانيا: فهرس الأحاديث 








«الأئمة من قريش» اخ و اي ل ISS‏ ۳۹۳۴ 
«أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير من سعد والله 2 منى من 
أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» Ves‏ پ٣۳‏ 


«أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» 61 0 ell‏ 
«أخذ هذا بالحزم» AN, ean eal NS‏ 
«أخذ هذا بالقوة» یف یھی 1 1 ا سی ت۸ 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» 45 


١٥ ٤)۷‏ لله 
«إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتی تراجعوا دینکم) OOD‏ اتا 
«إذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوا منكم أن تنزلوهم على 
حكم الله تعالى فلا تنزلوهم على حكم الله فإنكم لا تدرون ما 
حکم الله فيهم» es‏ لال ڈوو می مہ ریہ سج یرٹ ٹل E‏ 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 


واحد» وص سا با اا ساس سم کات مہ کا CENE‏ 911ب اله 
«إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك أربع ٠...‏ 
الحديث O. OU ARAN ASS RÊ‏ 








نص الحديث رقم الصفحة 
«إذا مس الختان الختان وجب الغسل» سڈ یج لا و ینہ I,‏ 
«اذهبي فقد غفر الله لك» گل مرا تج ای مت سو تھی ۔ ۸ 
«أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم» FANS DSSS‏ 
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه» Mec‏ م۴۸۹۴ 
«أرأيتم إذا وضعها في حرام أيكون عليه وزرا پا نمی می یں ۴۷۹ 
«ارجموه) کر من سس ا من مر سر و مام ام مشج ال نمو ولا ۰> AN‏ 
ازسل االبی 8 كنا إلى. ملوك:.زماته ORD‏ لم 
إرسال الدعاة إلى أطراف البلاد لس لوو ماش را ۴۳ 
«الاستئذان ثلاث») 0000000000000000 سس ا تی 
«الإسلام يجب ما قبله) اعم كسد سم و تہ سپ ا و ۲۷۹۰ 
الأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» 9۷۹۷ 
أعطى النبي وي الجدة السدس اس ADAR‏ ا یگ ل 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة 

شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته 

الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت 

الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس کافةا . ٥‏ 
«أعطيت الشفاعة» ss‏ وه سكب« ةما ممم . OW‏ 
«افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» لوم واوا لو TENE EAT Soa‏ 
«ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال» OO. ESA‏ 
«ألا وإني تارك فيكم ثقلین كتاب الله وأهل بيتي" EY aR‏ 
«أليس التوراة والإنجيل في يد النصارى فهل أغنى عنهما» یئا A‏ 
«أما غنمك وجاريتك فرد عليك» اسه اام ها عه تس مہم سی ئا 
«أما النار فلا تمتلىء فيضع الله قدمه عليها فتقول قط قط» 0 EN.‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 

رسول الله فإن هم قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 

بحقها وحسابهم على الله) الخ ار یھو اوس السو 0 a‏ 
أمر النبي ي بالمناداة للصلاة ہتشر یں ام سے نر ڑج یہ ٦٤:۹‏ 





لصفحة 


نض الحديث رقم 


«أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إليَّ رجال منكم حتی إذا أهويت لأنا 
ولهم اختلجوا دوني فأقول: أي رب أصحابيء فيقول: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك. .» کس دی رتا ب ا ھک ا 
«إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد جي وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة» جوع ERS saa‏ و و 
الإن رجلا لم يعمل خيراً قط فقال لأهله: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروا 
نصفي في البر ونصفي في البحر؛ فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني 
عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمین؛ فلما مات فعلوا به كما أمرهم 
فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه. فإذا هو قائم 
بين يدي الله فقال له: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب 
فخفر الله له» مساك سیا بے اسم اوناك اماس سی امام کہ سم 
«إن الشيطان مع الواحد وهو من الائنین أبعد» اوھ اہک ضر 
«إن الکافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ 
فقول اذریفقال له الا وریت ولآ تلت فقال له: جا گنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس فيضربه 
0 حديد بين أذنيه فيصيح يسمعها الخلق غير الثقلين» 
«إنلك تقدم على قوم أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة» کسر ہض ‏ وص aaa EE‏ 
«انکحی» ما اوھ RS RES ASAE‏ 
أنكر النبي بيه على أهل الحديبية تأخرهم عن الحلق والنحر ۰ َ٣ت‏ 
«إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 
من الآخر فاقضي له على نحو مما سمعت فمن قضيت له بشيء من 


حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له جمرة من نارا سور ات 
«أن لا يطوف بالبیت بعد عامهم مشرك ولا عريان» 09 ۶ئ 
«إن لكل عمل شرة ثم فترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل ومن 
كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى» 70 اه 


«V4 


۹ 


مهم 
٦ھ‏ 


۹ 
فض 





نص الحديث رقم الصفحة 


«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ........ oY ٤٥١‏ 
«إنما التصفيق للنساء» تس ام قوق O OASIS OSS‏ ا 
«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» موسوم ا 
«إنما شفاء العي السؤال» کمن تہ عمسھجومن اا 4۵٤.۰‏ 
«إنما الولاء لمن أعتق» نطف اط قو پاس ہہ کٹ EN‏ 
أن النبى بج أعطى عمر بن الخطاب حلة حرير فكساها عمر أخا له 

NWI جس ب اك ٹہ سر فا ل‎ AA E 
E mati أن النبي ي رد خبر ذي اليدين حتی شهد أبو بكر وعمر‎ 
A ا ا ا ا ےی یں‎ eS أن النبي ج قضى بشاهد مت‎ 
۳۲۸ u. أن النبي کل كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته‎ 
أن النبي کٹ لما عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة خمسين أشار عليه‎ 

موسى بالرجوع وسؤال التخفیف فرجع مراراً حتى جعلت الصلوات خمسا ٦‏ 


«إنها السنن» قلتم والذي نفسی بيده کما قالت بنو إسرائيل لموسى 
اجعل لنا إلهأ» کرو ب سس اس ا اھ ار ل 00 n‏ 


«إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» IN. qete‏ 
«إنها من الطوافين عليكم والطوافات» بی یو توس سوم و اچ ال '٭ ۲۷۹١٢‏ 
«اهد. وامكث حراما» سی اس جا و و اه وت مام لو یی ت CEN.‏ 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» سو ما ويك اما امعط سیر OVO‏ 
«أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل» O SSIES‏ ۲۹۹۰ 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة 

الأذى عن الطريق» IS. RES SSS‏ 
اہم أهللت» کی ا اش مدان لس ای سا کر سی رر سے EE.‏ 
«بأيهم اقتديتم اهتديتم» ریم مود ی2 یھ یں شس ہی SRE‏ لاگ 
اہم تحكم) أو اہم تقضي» مم ل EA CEES OFAN‏ ۵۹ 
«بهذا هلك من كان قبلكم» میسن ا ا ا ا 8۴۹۰ 





نص الحديث ركم 


اتبقی طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبير يقولون: أدركنا 
آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا اللہ فنحن نقولها ا 
«تعذيب الميت ببكاء أهله عليه» 6ے مار سس دم ےھ کم ود ھا سن 
«تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأي 
فإذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا» را کھت ا تی ہچ کہ د 
«تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون 


الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال» 20ھ" 
«تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة ما أنا عليه 
وأصحابي» ہی ا یو یا اع مو مر A ADDS‏ ا [ 1 1 و و و 
تقديم النبي 6 لأبي بكر في إمامة الصلاة E E‏ 
٤‏ د هرف الشاء 
«ثكلتك أمك يا زياد بن لبيد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة» e‏ 
٥‏ د حرف الجيم 
جاءته جاريتان ففرع بینهما» SASS DES‏ 
٦ے‏ حرف الحاء 
حدیٹ أبى سعصد فى الصرف #اأقاها وهاو ها هدو هد وا هاه سس س٥ر‏ رر دہ ہہ ہہ ہہ 6ه 
حدیث الشفاعة یا دا ره ا قن كقوف یں ا ان ا 4 او سا ای کی 
حديث صاحب الشحة وو تو جوا ف جک سروک وی لغ و لوق SLE‏ وا و تتام وت وو نوا وت کل 
حدیٹ المعراج 0 ا وو کو و وو 
حديث النزول RS‏ کی كوم ل aE‏ وک ا اكه a Seana‏ دی ا ا 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من 
الناس» ل لوو دوروو تسو س اھ وص امف اھ و و 
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نص الحديث رقم الصفحة 
«الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفا 
عنه) RE AA Ra‏ ین در ا ا کن ا می رن کا ا ای ای ا وی لا ال 


«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول اللّه» ای (FAY‏ م 


خبر أبي بكر في قبر النبي كه 11 1 1 E O‏ 


خبر أبى بكر فى ميراث النبى لچ اومان یت ساس اي ۲۳۴۰ 
خبر أبی موسی فی الاستئذان EES a ES‏ لا 
خبر فاطمة بنت قيس فى نفقة المطلقة طلاقاً بائناً رس یسنہ اہ O‏ 
خبر فريعة بنت مالك فى السکنی سی ف معی پت سس سیا EIA‏ 
خبر المغيرة فی ميراث الجدة زی لع SSS‏ تی یت ۳۳٣۳ ٣‏ 
«خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین) نرہ ھی کس ہہ اپ چون ت۳ 
۸ د هرف الدال 
«دين الله أحق أن يقضى» رپویْ اس ر"سس وی ب۳۸ 
«دين الله أحق بالقضاء» وو سیت سے ال ۔ ۴۸۴ 
۹ے حرف الراء 
رأيت رسول اللہ لچ بال ثم توضأ ومسح على خفيه پر رو اپ ڈرو ہے NO‏ 
رجم النبي ولك ماعزاً موس ااا ا eS‏ ل 
رد الرسول ٹل خبر ذي اليدين في الصلاة حتى شهد معه أبو بكر 
وعمر فاقاة مامه وهة وه ههه هه وا هوا مام مهاه ها ها مر هاه و 6 واه و و ود ةع ما مه Er‏ 
٠ھ‏ هرك السین 
«سأزيده على السبعين» ےر یت ے ای ان را ٹر رر زی اعت 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا مه میٹ ااا اا TES‏ 
«سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» E Aa‏ 


۳ 


نص الحديث رقم الصفحة 


«ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» ONCE een‏ 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» IN O eS‏ 
۹ھ كرف الین 
الشفاعة بح ف یس سام سا Aas Ae‏ یھ 
۲ھ حرف الصاد 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» یىی تہ مسج E‏ 


۴ = حرف الطاء 


«طلب العلم فريضة على كل مسلم» POD. A‏ ت ON‏ 
«طوبى للغرباء» MIRE SRNR‏ 8۳۷۰۰ 


٤‏ = حرف العين 
«عليكم بالسواد الأعظم» 1410 1 ز 2 ز 1 1 ANTS‏ ئ8۳۹ 
«عين الربا) SRE‏ عا ا لمرلا لو قا 0ك و ٠‏ 25800000 
«فاهد وامكث حراماً كما أنت» 00130 ہس ئن EE‏ 
«فإن لم تجدا tea‏ سار ساےہ ا CEES CTA‏ ل ٦6۹‏ 
«فدين الله أحق بالقضاء» وکسا اموک موی مع یی TA ANS‏ 
«فضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر» . ۲٢‏ 
«فكذلك إذا وضعها في حلال» کی باخام ال ااا و سی م ۰ ۳۷۹۰۱ 
افلا تفعلوا» للسجود للبشر ON. EOE‏ 
«في بضع أحدكم صدقة» eae‏ ۳۷:۰۰۰ 
«في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل» یا ا A Cn‏ 


£ 





= هرف القاف 


«قال الله : خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» 000 م6۴۳ 
«قتلوه قتلهم الله» 8٣٣۰ Vedas‏ 
«القضاة ثلائة : قاض في الجنة وقاضيان في النارء أما الذي في الجنة 

فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو 


في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النارا گے رہ عند 20200 EN‏ 
قضى بشاهد ويمين MISS OAD‏ ۔ I‏ 


قضى النبي يه في الجنين بغرة سم تسس یی نت ّ۴ 
«قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً 
كما لهم آلهةء قال إنكم قوم تجهلون» س ‏ ا سا ا كت 


كان إذا بعث رسله للدعوة أمرهم أن يكون أول ما يدعون إليه التوحيد ٤‏ 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء یر ا می مس N. RIL‏ 
«كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» لا لے TO‏ 
كتاب النبي ٹل إلى كسرى وقيصر 0 کٹ VE‏ 
كتب النبي ي إلى ملوك زمانه يدعوهم فيها إلى الإسلام ماه ۔. م 
«كل مولود يولد على الفطرة» دع سک جرف الماح ات ا كه واس ا و تہ ٦۳۹ OTO‏ 
كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» r.‏ 
«كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» صا سادا 0ن ٹا کہ O‏ ۳۴۸۴۳۶۴ 
«لا تجتمع أمتي على ضلالة» eee‏ ۳۹۸ 
«لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى 

تبينه أو تکتب إلى فيه» حا اس ےسا 1 1 سای ل 
«لا فرع ولا aod deer ET‏ ا VE‏ 





نص الحديث رقم 


«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» ا 
الا يجمع بين المرأة وعمتها» AS‏ م ا ا شوہ 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فہک ا ا کا ا اوھ کا 
الا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي 

إلا دخل النار) e‏ ای انشع شم ا تسوه مو SEAS A‏ 
الا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة» 10000 
الا يطوف بالبیت مشرك ولا عريان» تیر RRL SSSR‏ 
العله نزعه عرق) as‏ سم مہا امہ تھُری می 
القد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له» SO‏ وس ایل ن 
القد حكمت بحكم الله من فوق سبع سموات» حا لطر كاف اي ع 
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره وقد أضله بأرض 

فلاة) ASG ETS‏ یکاہ ا ای ES‏ 


«الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 

لموسی اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» SR‏ 
«الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منکما تائب» 0 N‏ 
«ليرفعن إليّ رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني 


فأقول: أي رب أصحابى. فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك» 


الیس بأحق بي منكم» اکھج سا اھ لوا وح اد نمی 


اما أظن أن فلاناً وفلاناً يعرفان من دیننا شيئاً» 0-70 
«ماذا أعددت لہا) رم شا وسو سا می کا ا کی ا 


«ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم) 

«ما لي رأيتكم اکٹرتم التصفيق» es‏ می مسا في سا دمو اده 

سا من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة 
قیل : وإن زنی وإن سرق. قال وإن زنی وإن سرق» RANE‏ 


اما من عبد يذنب ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له» 


e 
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نص الحدیث رقم الصفحة 


سا من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 


يمجسانه») ۶۶0 یہ 
«ما هذا يا معاذ) م ا یں ا رو یرگ سج چو وٹ ےہ O‏ 
(متی توتر؟» سد رفظ سا نے ا SES‏ سا ضا اس ۹ 
«من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله کان عليه مثل آثام من 

عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا» e‏ اتة 
«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردا ااا رتا لان 
«من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من 

الاثنین أبعد» موس لس یی ہت ا ار يرن 
امن باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا» سا ری سر نٹ ا اا 
«من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت. . EF O E ٠.‏ 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا یکر تب یی چا چٹ یں INT‏ 
«من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له . ۳'4 


الوك و بی سس ب ب E RACERS‏ 
«نصرت بالرعب) OV ISOS AM E‏ 
ته غين المستاضلة ہس مر سس (OMI E‏ 
«هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم؛ Ss‏ ما ا مو ٹس ٹر و یہ ۲۹3 
«هذا أوان ذهاب العلم حتی لا يقدر منه على شيء' At eae‏ 
«هل لك من إبل» لما الوقن زی یب اٹ امك سسا 518-020 
«هل فيها من أورق» eS aa‏ ا ۴۸۰۴۲ 
«هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا یکتوون وعلى ربهم يتوكلون' 1٤‏ 
«هو رزق أخرجه الله لكم» رت ماس سس جو ری ات ل I‏ 


«هو الطهور ماؤہ الحل ميتته» رس بت یت سو FON SERS‏ 





اوفي بضع أحدكم صدقة» SSS‏ مھ ضر ا ا مت 
«وفي کل ضلالة في النار» کپ یٹ ها فاه واو وافاه واه واه وا قواه ماما ياوا ماه وام 
«وماذا أعددت لها» E AS SAE‏ 


«وهذا لعله نزعه عرق» فكلاو ام بم AES‏ مھا اق قا e‏ ا وه 
«ويل للأعقاب من النار» موی ون او ردن لوج و نب و م ا ل ل ف 


«ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن» مھ باع رع لو ا مر ميد 


وف كت حرف الجاء 


لیا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك» SOS‏ 
«يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر؛ فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له» ا ا A Ro‏ 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على كتاب الله تعالى في ليلة فلا 
يبقئى فی الارض :متۃ آية وتبقي طوائف من الناس الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله 


إلا الله فنحن نقولها» ترك ماود نو کو ا وا و ام اک ا 
«يسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» 5010 
(ایضع الجبار قدمه في النار فتقول قط قط» ساس الہ ا 
ايعذب الميت ببعض بکاء أهله عليه» امھ الم 
«یکشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن» ES‏ 0 127700 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا کل ليلة» عا ال ھا می را سک کات 
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ثالثا: فهرس الآثار 








الأثر رقم الصفحة 
اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى OV GEES‏ 
اتهموا الرأي على الدين یی الوط لاسو وا و A‏ 
أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي 

أن نفعل ذلك SPARES‏ او وعرد لتو بو یف لولم 
اجتھد رأبي قارع وا اھ CEA 06-۳۸۷۰ esse‏ 68۹ 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط اشع اماو د N:‏ 
أخذ عمر الجزية من المجوس وأقرهم على دينهم SSS‏ ۷م 
إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فعليه حد المفتري PAN aS RS‏ 
ازات لو أن را اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم A le‏ 
أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى یبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعاً ۳۹۰ 
أفطر الناس على عهد النبي ## يوم غيم ثم طلعت الشمس مااع N‏ 
أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني لل ۳۸۷ء۱ {VY‏ 
ألا اعتبرتم ذلك بالأصابع عقلها سواء وإن اختلفت منافعها سر یکاہ تم 
ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابن ولا یجعل أب الأب أباً یی N‏ 
أما أنا فأفيض على رأسي كذا وكذا مرة fê. SOSA DES‏ 
أما إني لم أتهمك ولكن خشیت أن يقول الناس على رسول اللہ وك ۲۲ 


۰۹ 


الأثر 

أما يتقي الله زيد يجعل ان الا اين ولا يجعل أت الأب أب ار 
إن ابني كان عسيفاً على هذا می ل وم ا ا ب 
إن امرأتي ولدت غلاماً أسود بی سا ااا مات 
إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا ا ما اھ ین ا 
أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة 70:002 :171 4+ ۹٘۰)۰۰, 


اتنا تفع سنا تاعبت أن انت ایپ وع ےو نام ع و ماف او ا قرم 


إنها لتستهل استهلال من لا يعلم أنه حرام اھ سوا اہ ا ا 
إني سأقول فيها برأبي فإن كان صواباً فمن الله وإن کان خطأ فمني ومن 
الشيطان OOO DEO‏ ا ا و کی 
إن يكن لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها ES‏ 
إني لم أتهمك ولكني خشیت أن يتقول الناس على رسول الله 5 . 
أوتر آخر الليل نح اموه اطنط REE Sh OSO‏ 
أوتر من أول الليل SSE‏ جا SE ae‏ 
أيأتي أحدنا شهوته ویکون له أجر RSS‏ 
أي أرض تقلني وآي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي أو بما 
لا أعلم ا مس شو لس بج لم اھ 
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 


فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا 66+ 0 
أيها الناس ردوا الجھالات إلى السنة 02990 E‏ 


؟ه حرف الباء 


البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات آبراج وأرض 


ذات فجاج أما تدلان على اللطیف الخبير وس ہیاس کک 

بکتاب الله » بسنة رسول اللہ عونو لدع مكمه واه عه اد وا و ها اهدو هاه و و ف عليه EEE‏ م 
؟ د حرف التاء 

تحليف علي للرواة AED Ad‏ وو a TS gre‏ او 


۳40 


۳40 
VY 


۹ھ 
۸۱ 


fo 





الأثر رقم الصفحة 


تعتد المتوفى عنها أكثر الأجلين یی وت ماس ا VY‏ 
تعرف الأشباه والنظائر مم سر اام بطو ار امأو بط و ماوق مع لاك ال FAK‏ 
تمعك عمار فی التراب ٹیس وھ سا سس لعي E.‏ 
>٤‏ حرف الجيم 
الجد يحجب الإخوة اوھ فریاو و میم ا0ہم اھ اھ PAN MOSCA‏ 
حبط عمله ہواا وی ٠لم‏ اا ا ا سے AN‏ 
حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لی صدقته ا ا عو Eo PIV‏ 
هه حرف الراء 
رد ای بكر خبر المغيرة في توريث الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة عم 
رد أبي بكر وعمر خبر عثمان في الأذن للحكم بن أبي العاص بالرجوع 
للمدينة م ف وا کم پیٹ ملكو مما او ا كيم 
رد عائشة خبر عمر فى تعذيب الميت ببكاء أهله عليه SS‏ لاضن 
رد عمر خبر فاطمة بنت قيس فى نفقة المطلقة طلاقاً بائناً ARES‏ و 
رد علي خبر أبي سنان الأشجعي في إرث الزوجة غير المدخول بها .. ۳ 
ردوا الجهالات إلى السنة RS‏ وج ا ات زی NN‏ 
٦ھ‏ حرف السین 
ساقول فيها بجهد رأبی وو قر ولا aE aa A‏ ہم لال و یج GEO‏ 
سجد معاذ للنبى لٹ ةين یہی اس زولا مس اين سز تہ 
سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبى پٹ بذلك ھکد رسو ہت ۶ 
۷ حرف العين 
عجبت مما عجبت منه جع و مر یمپر وی تثھےےرئےےیییہہ۔ 0 TIE‏ 





الأثر رقم الصفحة 


مه حرف الفاء 
فقال أبو طلحة: قم يا أنس فاهرقها فأهرقتها ا نچ تا > E‏ 
فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا 
نسك ولا صدقة SS‏ ای و کی رٹ و نے ON.‏ 


الفهم الفهم فما يختلج في صدرك ا سی لا 


قتال أبي بكر لمانعي الزكاة ال سند لمم امه وق SEES‏ ۴۸۷۸۷ 
قد أبطل جهاده مع رسول الله وَل إلا أن يتوب قراؤكم ضلحاؤكم 

يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جھالاً يقيسون الأمور برأيهم ا لات 186 
قس الأمور عند ذلك ور ل ا CSL‏ <۴۹۵ 
قضى عمر في الأصابع بقضاء کے عسو أو ام یس تی لالم ۳۳۱:۳۲۷ 
قم يا أنس فاهرقها یہ می تما تر لماو اڈ سوم عد لايم خا EY O‏ 


ا حرف العافت 


كانت تفرع النساء طولاً یں سا رس ا ال E‏ 
كذبت» نعيم الجنة لا يزول الع تا سای وشو ا اخ O OSSD‏ ۴۸۷۴ 
كل أحد أفقه من عمر VY O ON EOS‏ 
الكلالة ما خلا الوالد والوالد Ss‏ 0 ا اا 
كنت إذا سمعت من النبى ي حدیثاً نفعني الله به ما شاء أن ينفعني 

وإذا حدثني غيره ےت وإذا حلف لی صدقته کچ یور رس تو ۳۲۷۷ EO‏ 


كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراباً من فضيخ زهو 
وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: قم يا 


أنس فاهرقها فأهرقتها سر ہی وم ہر تھا لاہ نو یئ مت 
كنت بين جارتين لی فضربت إحداهما الأخرى بسمطح فقتلتھا وجنينها اش 
کف یا رسول: الله :وکات اللہ بأيدينا؟ سر رای اٹ EVN e‏ 





لأقاتلن من فرق بينهما ہر رکش سے 
لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا کچ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت 

لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل الا جوش من وت4 کت 
للجد مثل ميراث الأخ ما كان الإخوة اثنين فأقل RSE‏ 
للجد مثل ميراث الأخ ما كان الإخوة خمسة DRS es‏ 


الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضيت بغيره SS‏ 
لم یرد منا هذا al SRE RA NS‏ 
لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا 

على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ا مت 
لولا معاذ لهلك عمر جیما ماک مت مد ےس انت 
لولا هذا لقضينا فيه برأينا راو مم مسا ای اھ ا ا مان 
لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره 97+ 
ليتق الله زيداً يجعل ولد الولد بمنزلة الولد ولا يعل أب الأب بمنزلة 

سم سکرس نما مس O‏ سم ھت اہ 


ما أدري ما الذي أصنع فيهم أنشد اللہ امرءاً سمع فيهم شيئاً إلا رفعه 


إلينا یسا شا وا سا ال مات 
ما أراك إلا صدقت ہوا ھا مہ سی الو سس سک مت 
ما كنت لأقبل قول أعرابي من أشجع على کتاب الله و 
ما لك في كتاب شيء وما علمت لك فى سنة رسول الله شیئاً فارجعى 
کی انان الان ا ا ا ا ا ۱ ل لہ ار ای لان لا کک 
من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله لم 
يدر على ما هو منه إذا لقي الله e REE RS RS‏ 


۴۹۱ 
۷۲ 


۳۷ 


۳۳۱ 


۳4۸ 


۳۲١ 


۳۲ 


لصفحة 


الأثر رقم 


من سرّه أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة مم سط 
من ما اھ لار لكا سرو الشاء القضرئ: بد الأريعة” ایر وعکر ا 
من طلب دينه بالقياس لم يزل دھرہ في التباس عو و و رو کی و ام لہ کو وج 
منع عمر أبا هريرة من الرواية امہ سن کسی مھ مس سرسز ات 0 
٣۳ھ‏ حرف النون 
نادى عمر النبي اي لما تأخر عن صلاة العشاء 70ى ہہ" 
نحن أحق برسول الله پچ منكم E‏ لوحف ا ا ا ہار 
تھی عمر عن المكايلة ا یکیو و SSSA‏ ال ول ا 


هذا ما رأى عمر فإن كان صواباً فمن الله وإن کان خطأ فمن عمر 

هششت إلى امرأتي فقبلتها وأنا صائم رس ا لے O‏ ہت 
ھم صحابة رسول اللہ پا ل لمم وال ل الالو ول وہ رر و راہ تہ سے 
هم قوم ولدوا في الإسلام اوھ او او ا یو وا سو Na‏ وع و ل ها و و کا وو ا وو ما و 


وإني سألت أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن 


على امرأة هذا الرجم شاو ماسو سف و مو ہی 
والله لنقرئنه أبناءنا وليقرئنه أبناؤنا أبناءهم ASSES‏ ا ہہ 


واللہ ما یصلح لك أن تنكحي ری فی نگ سس سس رت دا ہس 


يا أمير المومین آرایت لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة أكنت: تقطعهم ٠.‏ 
يا صلة تنجيهم من النار E TO‏ تم و و ای ا و ا E‏ 


oor 
"۴۸ 
4 


۳۹۰ 
۱۲ 





رابعا: فهرس الأعلام 


اسم العلم أر قام الصفحات 


۱ حرف الألف 


أب بن کعب: ۳٣٣‏ 


الآجري: ٠٤٤‏ 
أحمد بن حنبل: ۱۱ء ١١١‏ ١١ى‏ 
۷ ١١٣۱ء‏ ۹١٦۱ء‏ ۱۷۰۱ء ۱۷۹ 
٤‏ ۲۱۷۹ء ۲۸۳ ۲۸۷ ۲۸۸ 
۹ ۲۹۹۹ء ٦٦ ء٣٦٣٣ FEE‏ 

٥٦٠٦ ۳۷۷ ۳۷۰۱ ۷ 


آدم (عليه السلام): ۱۷۰ 

أسامة بن زيد: ٤٦٦١ء ١١٥‏ 

۲۷٢ الإسفراييني:‎ 

الأسنوي: ۹۷ء ۱۱۷ء ١۱۲۰ء‏ ۱٢۱۲ء‏ 
۳ ۸۵ء ۲۸۹ لاك ٦۹٤‏ 

أسماء بنت أبي بکر: 44١‏ 


اسم العلم أرقام الصفحات 
الأشعري : ٤٥٤‏ 

أشيم الضبابي: ۳۲۷ 

الأصبهاني: انظر شمس الدين الأصبهاني 
الآمدي: ۲۸ء ١۱ء‏ ٢٢٦۲ء ٤٥١‏ 

أمير بادشاه: ۸۷ 

ابن أمير الحاج: ٥٠ء‏ ۷۹ء 84ه 

أنس بن مالك: ۳۳٣۰‏ 


الباجى (أبو الحسن): ١١٦۱ء‏ ١٦۱۷ء‏ 
۷ ۲ 


الباجى (أبو الولید): ٤١ء‏ ٥٦ء ٣۲٦٢‏ 


40١ 
۲۹۷ ٦۹ البخاري : أل‎ 
۸۲ ۹ : البدخشى‎ 


. راعيت إسقاط لفظتي (ابن) و (أبو) من ترتیب الأعلام‎ )١( 
(؟) ابتدأت بذكر رقم الصفحة التي ترجم فيها العلّم محاطاً بقوسين.‎ 


11٥ 


اسم العلم أرقام الصفحات 
ابن برهان: ١ ٣‏ ٢٦٣۲ء‏ ”كك 
o04 ۷‏ 


برقع بنت واشق: ٦ئ۳‏ 


٦٦٤ بريرة:‎ 

ابن بطة: ١۳٣۱ء ١55‏ 

٠١١ البغري:‎ 

بكر أبو زيد: ۸ء ۱۳۷ء ۱٤۸‏ 

أبو بكر الباقلاني: 203159 ٦١۱۸ء ٣٠۳‏ 

أبو بكر بن داود: ۳٣٣‏ 

۳۲۸ ۳۲٣ ۳۲٣ أبو بكر الصدیق:‎ 
ک٤۳‎ TAY FAY TEY ١ 
۲ ۲ء‎ 

أبو بكرة: ۳۸۹ 

بلال بن رباح: ٤٥٤١ء ٦٦٤‏ 

ابن البنا: ٠٠١‏ 

٤٥ البيضاوي:‎ 


٣‏ حرف الشاء 


التفتازانی: ۷۹ء ۸۱ء ۲۸۵ 


تقى الدين أبن تيمية: ١٤٣٣‏ 556 


ک٤١‎ ء۱۳١١ ۱۱۳۱ء‎ ۹ ٦ 
ء٢٦١١‎ ء۱٥۸١‎ ء۱٥١١‎ AEA 0٣ 
IAT AVA علا ۱۷۱۱ء‎ ٣ 
۲٢٢ °F ۱۱۹۷ء‎ ء۱۹١۷‎ 
٢٣۳٣٣ ۲٢۲۹ ء۲٢٢٣‎ ٣٤٤٤٤٥ 
TTY YEY YEY ء۲٢٤٢ الالال‎ 

٥۷٥ ۷‏ ۹۰٣١ء‏ ٦ھ‏ هاه 





اسم العلم أرقام الصفحات 
تقی الدين ابن السبکی : ۳٣٣٣۹‏ 
التلمسانى: ۱۱۷ء ۱۱۹ 


التهانوي: ٠٥‏ 
الثوري: ٠١٠٥‏ 
هه هرف الجیم 


جابر بن عبدالله : 5ه؟ 
الجبائی: ٣٣٤۳ء‏ ۹٣٤۳ء ۳٣٣‏ 
الجاحظ: ٤٥٥٣ء 4٥۷ 40٦‏ 


جرير: ٠ه‏ 


ابن جزي : 6+5 ۱۸۸ 
الجصاص : ٣۱۳۱ء ٦٣٦٢‏ 


الجوينى: ۰ء لكل ۱٦۱۷ء‏ ۱۸ء 
YY‏ لاسكا ٣٣٦۳ء ٠۳٦٣٣ FTE‏ 
40١‏ 
کے حرف الحاء 
أبو حاتم: ۱۳۳ 


ابن الحاجب: ٦٦٢‏ 

الحارث بن عمرو: ۳۸۰ 

أبو حامد: ۸١ء‏ ۱۷ء ١١٦۱ء‏ ۱۷۷ء 
۳ 


1٦ 





اسم ا أرقام الصفحات 

ابن حبان: ۹٥٥٦ء‏ ۳۸۱ 

ابن حجر العسقلانی: ۱۸۷ 

۰ 3 پ 

ابن حزم: ۱۳۷ء ١١٢۱ء‏ ۱۷۸ء ۱۸۰ 
TEI ۲۸۵ ۲٣٥۹ (°۸‏ 
04 00 

ابن حزم (الصحابي): ۴۳۲۸ء ۳٣٣‏ 

أبو الحسين البصري: ٦ء‏ ٢۲ء‏ ١۰٠۱ء‏ 
۷ء o"‏ 

حفص الفرد: ۱۳۲ 

الحكم بن أبي العاص: 

حمل بن مالك: ۳٣٣‏ 

AY ۸۰ : الحموي‎ 

۲٠٤ ۱۳۷ أبو حنيفة: ٦۸ء ۱۱۱۰ء‎ 
o ٣۷٤ ٦٠ 


أبو الخطاب: ۸٦ء‏ ۱۱۱ء ١٥۱ء‏ 


كآدم6 


{o 


٣ ء۱۹۲٤ ١۸۸ YY‏ ٣ا‏ تب 
۲۸١٤ ۲۷۲ ء۲٦٢٦ ٣‏ ۸۷ک 
{o0۰ "5‏ 


ابن خويز منداد: ۲۷٢‏ 


۸ د حرف الدال 


الدارمى : 5 
داود (عليه السلام): ۱ {VV‏ 


ابن داود: انظر أبو بکر بن داود 


داود بن على: ٠٤٠٥‏ 
دحية الكلبى: ۳۲٣‏ 


٠١١ الدهلوي:‎ 


الذهبى: ۱۳۲١‏ 
ذو اليدين: ۳٤۳‏ 844 


۹٤١ ۱۰۱٦١ co ٤٣ ٦ الرازي:‎ 


أرقام الصفحات 


TTI ۳٣١۳٣ ۲۸۵ YT ٣٢ 
)٥٤٥ f° cf كلاق‎ 

الراغب: انظر ابو القاسم 

١‏ = هشرف الزاي 

الزبیر بن العوام : tor‏ 

أبو زرعة: ۱۳۳ 

کی۷٢٣‎ CAV cof ۳۷) «(fo : الزركشى‎ 
CTV اگ‎ AAV ١ٴ‎ ٣ 
۸۱ ۲۸۶+ YI oY «(YY 
I۳ (LAY (fo مكل علق‎ 


الزنجانى : ۱ 11 ۱۹ء لكل 
۲۰۰۷ ۲۸۸۸ 

زياد بن لبيد: ۴ ۳۸ 

زيد بن ثابت : fT‏ ل الا 


11۷ 


أبو زید الدبوسي: ١١6‏ 


۲ د حرف السین 


ابن السبكى (تاج الدین): اگ ۱ف 
۲٢٢ ء٢۲٤٢ ٢٣٢٦٠۷‏ 


ابن السبكي (تقي الدين): ٤١ء‏ ۹۷ء 
۸۱ء ۲٥۹ YEY YE‏ ككل 
٤‏ هم" 

سبيعة الأسلمية: ٦٦٤‏ 

۲٣٤ السرخسى:‎ 

٤٤ ۹ 07 سعد‎ 

أبو سعيد الخدری: ۳٤٣٤ ء۳٣۳٣ ٣۳٣٣‏ 


السفارینی: ۸۰ء ۰٣۱۳ء‏ ٢٢۲۲ء ۲۳۱٣۲۲۹‏ 


سليمان (عليه السلام): ٦٦٤‏ ۱۷۷ 
۲۱ 

۲٣٦٢ ۲۵۹ ء۱۱٥١ السمرقندي:‎ 
۳٣٣ TAV ۹4ء‎ 

السمعانى: ۳۸ ۳۹ اف ۱۸۷ 
۸4ت 

أبو السنابل بن بعكك: ٦٤‏ 


أبو سنان الأشجعى: ۳٣٣‏ 


سودة بنت زمعة : Vo‏ 


۹۱ : ابن الشاط‎ 
٦ ۱۳١٠ ١.١ ۹ ٥ : الشاطبی‎ 
۲٢۸ ا‎ ۲٣٢١٢٣ ۱۹ء‎ ٤) دمل‎ 


أر قام الصفحات | اسم العلم أرقام الصفحات 


الشافعى: ١٦۱۱ء‏ ۱۳۲ء ۱۳۳ ۱۳۷ 


١ Yo" ۱ ۷۹۹ ٦‏ اک ٦‏ بب 
۷ ۲۸۹ ۷۷٣۳ء‏ "كلاق CEI‏ 
اور 


شبل بن معبد: ۳۸۹ 

شعیب (عليه السلام): ١55‏ 

شمس الدين الأصبهاني: ۲۷ء ٥٤ء‏ 8ه 

شهاب الدين ابن تيمية: ۱٥١‏ 

۱٥۷ الشهرستاني:‎ 

۳٣ الشوشاوي:‎ 

٤٤ 2051# الشوكانى: كاف ۲۳۸ء‎ 
0¥ ٥ cof ۷ 

الشيرازي (أبو إسحاق): ۱۲۹ء ۱٥١‏ 
٦۲ء‏ ۸۸ء ۱۹۳ ٢ک ٦‏ گک 
٦۹٤ ء٥٣٥٤ Flo ءء١ ٣٢‏ 


صدر الشريعة : 

صفے الدين الهندي: ٣ہ Yo"‏ 
1۳ 

ابن الصلاح: ١١١‏ 

٥۱۱ 


OV (Of ہی‎ 


صلة بن زفر: 
الصنعانی : 5ه 


الضحاك الکلابی: ۳۲۷ 


1۸ 





آر قام الصفحات 


| ٦ھ‏ حرف ائطاء 


أبو طلحة: .مام 

طلحة بن عبيد اللہ: ٥٦۹٩ » ٤٥۳‏ 

الطوفي: ۲٦٦٢ ٠٢‏ ۲۸ء وف ۸ 
۹ء إلى الى e f°‏ 
۸ اذل ۲۸۸ ETA‏ 


۷ذ حرف العين 


44١ ٣۳٣٤۷٤ ۳۳۲ عائشة: ۱۱۹ء‎ 

عامر بن الأكوع: 455 

ابن عبدالبر: ۳۲۹۹ء ٣٣٦۳ء ۳٣٣‏ 

عبدالرحمن بن أبي حاتم: ۱۳۳ 

عبدالرحمن السعدي: ۱۳۷ 

عبدالرحمن بن عوف: ۳۲۷ ۷۲) 

عبدالعلي الأنصاري: 45 

د. عبدالله التركي: ۱۱۸ 

عبدالله بن حذافة السهمي: ۳۲۲ 

۲۷۱ ء۱١٦۹‎ ء۷٢ عبدالله بن عباس:‎ 
FA ۳۹۰ ۳۳٣ ۳٣٣٣ ۰٣ 
o4 co ٤٣۳ 

عزير (عليه السلام): ۳۱۲ 

٥٦ 26٠ عبدالوهاب خلاف:‎ 

ابو عبيدة بن الجراح: ۳۲۲ ۳٣٣‏ 
٤‏ 

۳٤۷ ۳٤١ ۳۲۸ عثمان بن عفان:‎ 
o۰۲ 


اسم العلم أرقام الصفحات 
ابن عثيمين: ۸۰ 

العطار: ٣ه‏ 

ابن عقيل: ٠٠١‏ 


ابن العلوي : ۰۷۰ ۸ Af‏ 


۳٣٢٢ ء۳۲۱٣ على بن أبى طالب:‎ 
۳۹٣ ۳۹۰ ۳۸۹ ٣٣٣ ۸ء‎ 
٥٢٤ ۷۲ EET ٤٦٣٢ 

عمار بن ياسر: ٦٦٦‏ 

٣٦٢ ء۳١۱٣ عمر بن الخطاب: ۲۷ء‎ 
to WEE ۳٣۳۳٣ ٣۳۳٣٣ FV 
حول‎ FAA ۳۸۸ FEY ۹٦ 


4V4 الاك‎ cf 2458 ۹٦ 
٦٢٤ عمرو بن حزم:‎ 
٤٤١ عمرو بن العاص:‎ 
ج٥۷‎ ٦٥٤ 24088 2١5" العنبري:‎ 
oA "٦ 9۸ 
18 د .عياض السلمي:‎ 
۳۱۲ عيسى (عليه السلام):‎ 


۸ھ حرف الفین 
الغزالی : ۳. ١١٢ c04‏ محل 
۷ ۱۸ء لكل AMAT‏ ٦ب‏ 
«(Foo cC“!‏ ض٦٣‏ هنل ۳٣۷٣‏ 


VV «fol 48 


۹ = حرف الضاء 


ابن فارس : و ٢١ء (Vo VY‏ 11{ 


114 





اسم العلم أرقام ا لصفحات 
فاطمة بنت قيس: ٤٥٣۳ء ۳٣۸‏ 

فريعة بنت مالك: ۳۲۸ 

الفتوحی : ۳۹ 


٦ : القاساني‎ 

أبو القاسم الراغب: ۱٥۷‏ 

۳٦٣٣ ابن قدامة: ۸١ء ۱۷۷ء ۲۸۷ء‎ 
o06 EY ۲٦ 

قدامة بن مظعون: ”١ه‏ 

القرافي: ۷ء ۲۸ء ٣۳ء‏ ۱۱۷ء ۱۹۷ء 


ب٣٢٤‎ ء۲۲٢۲‎ ء۲١٢٢ كال‎ ٣۳٣ 
٣٦٥١٥٥٤۸ ۲۸۲ ۸۸ ٣۳٣٣٣ ۹ 
۱۸۰ القرطبی:‎ 
الال‎ (Io ۸ اہن قيم الجوزية:‎ 
TTT ۲١٢٢ لامك ۱۱۹۸ء‎ ۳ 
GIT 55 
۲۷٢ فیصر:‎ 
حرف العاف‎ = * 
۲۷۱١ : أبن کثیر‎ 


کسری: ۲۷٢‏ ۳۲۲ 
الكمال بن الهمام: 56 


۲ = حرف اللام 


ابن اللبان: ۱۹۵ 





لبيد بن ربيعة: ۳۱١‏ 

ابن اللحام: ٥٤ء‏ ۸ء ۲۸۸ ۲۹۰ 
۲۹۱ 

لوط (غليه السلام): ٥٦١‏ 


ابن أبى ليلى: ١55‏ 


ماعز بن مالك الأسلمي: ١٦١٤‏ 

CAA ۲٠٢ ۱۳۷ مالك: ككل‎ 
oY ء١۷‎ ء٦٠‎ 

بن إبراهيم: ١٤‏ 

داود: انظر أبو بكر بن داود 


محمد 

محمد بن 

محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: ۱۳۲ 
محمد بن سعيد المصلوب: ۳۸۰ 
محمد بن اللبان: ١95‏ 

محمد بن مسلمة: 55لا ۳۳۳ ۳٣٤٣‏ 


ابن مسعود: ۳۹۷ء 2558 ٠١١٥‏ ٥٢ہ‏ 

مسلم: ۱ء ۳ ۲۹۷ 

د .مصطفى البغا: ۱۱۸ 

مصطفی شلبی: ٠٥‏ 

1۱۸ EE 

مصعب بن عمير: ۳۲٣‏ 

أبو المظفر السمعاني : انظر السمعاني 

معاذ بن جبل: ۳۰۱ ٣۳۲۱ء ٣۳۸۲‏ 
۳۸۵۰۸۷ 


نو :المعالی:الجونتی: ¥(« fA‏ ”م6 
٦۹۰ °F ۸‏ 


ما 


1۰ 


اسم العلم أرقام الصفحات 
المغيرة بن شعبة : كال ه5“ل TEV‏ 
ابن منظور : YA‏ 

ابن منقور : AA‏ 

موسى (عليه السلام) : ۱٦‏ 


۳٣٤ ۳۳٣۳ أبو موسی الأشعري:‎ 
TAA ۷ 


الميهوري : 55 ۹۷ 


نافع بن الحارث : ۳۸۹ 

ابن النجار: ۳۹ء ٠ف‏ كه ٠١١‏ 
ابن نجيم : 645 

النسفى: 59 

النظام : # كلل ۳۹۸ 

۲٢٢ ء٦‎ : النعمي‎ 


النهرباني: ۳۳۷ 





اسم العلم أرقام الصفحات 
نوح (عليه السلام): ۹٥۱ء ۱٦۷ 215١‏ 
أبو النور زهير: ۸۰ء ۸۱ 

۳٣٣ : النووي‎ 


هرقل: ۳۲۲ 

أبو هريرة: ٤٣٤۳ء ٤۷۲‏ 

ابن أبى هريرة: ٦۹٤‏ 

هود (عليه السلام): ١٦٦۱ء ١597‏ 


د .يعقوب الباحسين: ۸ 
أبنو یعلی: ۳٣۹ CTA ٦‏ لاص CVA‏ 
الى ١ء‏ ۱۷ء ۱۰ء ۱۱١١٢٣‏ 


fo ۲٦٢٢٣ ٢۹ ئ٦‎ 
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خامسا: فهرس الفرق والجماعات 


| حرف الألف‎ = ١ 


أئمة الإسلام: ١٤١‏ 

أئمة السنة: ١١٦۱ء‏ ۱۷۰ ۲٥٢٢‏ 

۳٦٣ الأباضية:‎ 

الأزارقة: 15م 

٣٢٣ ء۱۹۲١ الأشاعرة (الأشعرية):‎ 
EVV cf 

أشجع : ۳۸ 

أصحاب الظاهر : ۳۹۷ 

١٣۹ ۳۸ء‎ ۳۲ ۳١ ٠٣ الأصولیون:‎ 


۰٠ء‏ ۱۱۰۸ء ۱۱۱۳ء ١٤١۱ء TAT‏ 
م 
الأعراب: "١‏ 


۳٣٣ "55 الإمامية:‎ 

الأميون: هه؟ 

الأنبياء: ١٣٤۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ لاككف AA‏ 
ىا YEY‏ ۲۷۱۰ء ۲۷۹ ۲۸٢‏ 

الأنصار: ۲۹" ه44 


أهل الاجتھاد: ١٠٥٥‏ 


أهل الإسلام: ۳۳٣۱ء‏ ۲۰۸ء ٥٥۸‏ 

أهل الإرجاء: ۳۰٣٣۳‏ 

أهل الأهواء: ٠١١‏ 

آهل البدع: الال ۱۳۷ء ۱۳۹ء 5كلء 
۷ 

أهل البلاغة: ٤٤٢‏ 

أهل التواتر: ٢٠ء ۳٣٣‏ 

أهل الجاهلية: 4٠١‏ 

أهل الجنة: ۳۰۸ 

أهل الحديبية: ٦٦۷‏ 

آهل الذکر: ۳۰۲ 48ه 


أهل الحديث: ١١٢۱ء‏ ١٣٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ 
۷ء ۲۹ 

أهل الذمة: ۲۷۷ء لامك ۲۸۸ ۲۹۲ 

ء١۱٦١‎ ء۱٦١١‎ ء١۱٤١‎ ء۱۳٣۳ أهل السنة:‎ 
۹ت دالا‎ تب١۸‎ Ff ۹ 
۳۷۰۶ ۳٦٣ ۳٦٣٣ ت٣٣‎ FY 
۳۷۱ 


أهل الضبط والعدالة: ۳۳٣‏ 
أهل الظاهر: ٣٣٦۳ء‏ ۳۹۷ 
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أهل العرف: ۲۷ء “اه 

أهل العلم: ٥٥٥٤ء ٠٦٠‏ 

أهل الفقه والأثر: ۲۹۹ 

أهل القبلة: ٦٥۷٤‏ 

أهل القدر: ۳٣٣۳‏ 

أهل الکتاب : ٢٥۲ء‏ ۹٦٥۲ء ٢‏ ۲۷ء ۳۲۷ 

أهل الکفر: ۲۰۸ 

ء۱٦٣١‎ ء۱٢٤١ أهل الكلام: ۱۳۹ء‎ 
٢٤٢ YE ٣٣١٠٢ ء۱۹١‎ ء٦٤‎ 

۳٣ ٠٣ أهل اللغة:‎ 

أهل الملل : ٤٥٦٥ء ١٦٥‏ 

أهل النار: ۷٦۲ء‏ ۰۸٣۲ء ٠٠٥‏ 

أهل نجران: ۳۲۲ 

أهل هجرة الحبشة: ٦٦٤‏ 


٤)٥٤ البراهمة:‎ 

ال تر 1٦5:‏ 

بنو إسرائيل: ٤١۹‏ 

بنو تميم: 1۲ 

FAV ة:‎ 
٦٦٢٠۰۱ 


بنو حنیفة : 


بنو قريظة : 


التابعون: ۱۳۳۱ء ۱۳١‏ ۱۳۷ء ۱۳۹ 


°< ۲۹۷ (fo ء۱١۷١ ككل‎ 
ممه‎ ,۵۰٦ f 
١55 الترك:‎ 


٤‏ د حرف الشاء 


١55 ثمود:‎ 


6ه حرف الجيم 
الجهمية : ۹ ١١"‏ 


٦ھ‏ حرف الحاء 


۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸۵ ٠٣ الحنابلة:‎ 


همل ۲۹۹۱ء CAY‏ كد" ۳٣٦٣٣‏ 
هوك" 445.غ. o61 co‏ 

الحنفية: ۳۷ء ۸١٠۱ء‏ ۱۰۹ء ١١‏ 
۷ ماك "ككل كك ٢۲۷٤‏ 
YAY <۷۹‏ ۲۸۳ء ٢٣۸۷۷ ۲۸٦‏ 
۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ء ٢۲۹٦٣‏ 
۷ 444 

١١١ الحكماء:‎ 

خزنة النار: ١59‏ 

١55 : الخطابیة‎ 

۳۹۸ ٠٣٣ ۳٦٣ ٠٣٣ الخوارج:‎ 
oY 


4ه حرف الراء 


fo’ ٣٣۷ ۷ FIA f€ الرافضة:‎ 
۳۹۸ ۳٣٥٣ ٥١ 


رفن 


الرسل: ككل مكل ۱١۹‏ الال 


oY ٦٢ 

الروافض: 55 

١55 : الروم‎ 

AE ا١٤‎ ۱۳۷ ۱۳١ السلف:‎ 
TAIT ٠ہے,‎ ے١‎ ۷۰۱۰ ككل فشكل‎ 
oV 5406 ی٠‎ 


٠ھ‏ شرف الغین 


الشافعية: ككل ۸ء (IIA‏ ۱۱۹ 


CYAN ۲۸۰۸ء ۲۸۵ لامك‎ ٤) 
٣۹۹ TAY ۲۹۰۰ء ۲۹۱۱ء‎ ۹ 
"وه‎ ۳۸ 5 

٦٤۷٤۷ الشيعة:‎ 

الصحابة: ۹۷ء ۱۳۱ ١۳ت‏ ۳۷ک 
۹ ١٤۱١ء‏ ١٤۱١ء AVI ۱١۷‏ 
۹ ٢٦٠۲ء ٢٣۷٤ ٤١٢٥٢۹ ٢٤٢٤‏ 
۳۱١۱ ٣۵ FY ۷‏ ۷ںآ 
٣٣۳٣‏ ٣٣۳۳ء‏ ۳۹۳ ۰٣۳۹ء‏ ۷۳ک 
الف ۸۲۰٥ء‏ ۸۳؛)ء ۵۰۸۹ ۳۸۰۰ی 
۹ 004« 000 


۲٢٢ ء۱١٤١‎ ء۱٤١١ الصوفية:‎ 


۳= ھر ف الطاء 


الظاهرية: °۸( ۲۹۹ TTY‏ مضق 
14( علق الاك CEY cETY‏ 
cof" 4‏ كلام ooV‏ 


٣ے‏ حرف العین 


١55 عاد:‎ 

۲٢٢ العبّاد:‎ 

۳۹۷ ٣٢٣ ء۱٦٦١‎ ء٠٣ العرب:‎ 

١55 العلماء:‎ 

علماء الإسلام: ۲۳٣‏ 

٠١ ء٦٦‎ ء١٤ علماء الأصول:‎ 
١٠١ ١۹ ۷ء‎ 

علماء الحدیث : ۳۸۲ 

علماء الشرع : VV ٤٤ ٦٣‏ كم 

علماء اللغة: ۳٣‏ 


٤ا‏ = هرفك الفاء 


الفرضيون: ۳۷ 

الفرقة الناجية: ٠١۹‏ 

۳۱ ۱۰۸ الفقھاء : ۸١ء ۷٦ء ٤۸ء ۹۷ء‎ 
۱٥١ NEV ۱٤٤١٠٤٤٢٤١٢۷ ۹٣ 
۲١۱١٢٢٢٢٠٢٢٣٠٢ ٢٢٠٤ ۷ء‎ 
)۹۰ ء٤١٤٤‎ ۰٤٤ ٦ 


٤ : القراء‎ 


14 


قوم إبراهيم: ١55‏ 
قوم شعیب: ۱٦٦١‏ 
قوم لوط: ١55‏ 

قوم موسی : ۷٦‏ 

١۷ ٦٦ : قوم توح‎ 


٦ھ‏ حرف العافت 


الکفار : ككل ۹ء (Yor ٣٥٥‏ ٥٥٣ب‏ 


٦٣ ء٢٣٦٢‎ ء۲٥٦۹‎ ء۲٥٦۸‎ ٦ 
۲٦۹ CTIA cT ء۲٦ اكلا‎ 
٢٣۷۹ ۲۷٢ ۲۷۲ ۷۱ ٠۰ 
٢ ۸۸ "ارال كلك‎ YAY ۸۰ 


oV «TAY ١۹۱۰۲۹۰ ۹ 


اللغویون : f°‏ ۳۱ء ۱۰۸ 


۸ھ حرف الوهجم 
المؤمنون: ۲۷۱ 
المالكية: ٣ ۸۸ ۲۸۷ ۷٢٣ ٣۷‏ 
۰ ۲۹۹۹ء ۳۷۷ 55٠١‏ 
المبتدعة : ١١٦۱ء‏ ٢٢٥۲ء ۲٥١۷‏ 


٠١۳ المتصوفة:‎ 

۲٤١ المتفقة:‎ 

۲٢١٢ المتكلمة:‎ 

٤۷ ا٤٤‎ ء۱۳١ المتكلمون: ۱۰۹ء‎ 
CTA ہ٣ ۱۱۹۷ء‎ ء۱٦۳١‎ ٣ 
oY ۳٣۹۸ محل‎ ٣ 

المجوس: ۳۲۷ 


المرتدين: ۲۸۷ء ۲۸۸ء ۲۹۲ 
المجتهدون: ۸۲ء ۸۴ء ١۱ء ۳٣٣۳‏ 
مشركو العرب: ١55‏ 

۲٦۸ ء۲٦۷ المشركون:‎ 

المعتزلة: ٤٦ء‏ ۱۳۱۹ء ١٣۱۳ء‏ ۱۳۷ 


۳۳٣۷ ٢٣ ۱١۷ ء۱١٤١ وال‎ 
لاهه‎ cof EVV ملك‎ ٢ 
۳۱٣۳ المفسرون:‎ 
۳۷۱۳۲ cE ٤)٤ ١١٤١ ٠٤ الملائكة:‎ 
۱۹۹ الملحدين:‎ 
٤٤١ المھاجرون: ۳۲۹ء‎ 
۲۷۱ المنافقين:‎ 
٦٤ : المنطقیین‎ 


۲۷۰ ۲٦۹ ۲٥٢ ء۲٥٢ الناس:‎ 

٦٦٢ : النجدات‎ 

النحاة: ۱۰۸ 

2.45١ ۳۸۰۸ ء۳١۱۲‎ ء۲٥٢٢ النصاری:‎ 
۳۷ہ‎ «(0۰۰ «(fof 

النظار: ۱۷۲ 


١55 الهند:‎ 


التحهود: ۳١٣٣ ٦‏ اق هق 
oV «(01۰‏ 


١55 اليونان:‎ 
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سادسا: فهرس الکتب 


اسم الكتاب رقم الصفحة 
۱١‏ حرف الألف 
الإبهاج وروی ees‏ 1[ اا ئ۴ 
أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء A. rR‏ 
أثر الأدلة المختلف فيها فی الفقه الإسلامى Ta‏ ۷۸ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول فاأعاقاواةا مہم مم مم ہم .اما مام م ها مام م مھ ٣‏ 
أسباب اختلاف الفقهاء للتركى ORS e‏ اانا 
أصول الفقه (أبو النور زهير) 001 ا A‏ 
أصول الفقه: الحد والموضوع والغاية. A Niele‏ 
الإنجيل ما وا انوا واي ماو داع ع تامع العا اناه ات AE. RSS‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ا م EE‏ 
۲ د حرف الساء 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد MNES‏ اہ A.‏ 
البرهان asa‏ مسا یسوی ORS‏ ۷۷۰۰ 
بيان المختصر SEAS SS See‏ ا NS‏ 
۴=" حرف القاء 
تأسيس النظر ممع مانام مسد ae‏ مفلا 





التحرير SAS SE‏ اناتسا SE‏ كيان O: O OMSL ESSE‏ 
تخريج الفروع على الأصول 00000000001 0 E.‏ 
التقرير والتحبير ا یس سی وش ااا يه 
التلخيص مر رای گی ا ل ا ااا ما 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول OMS‏ م۹۷۴ 
التوراة EEL‏ ا ا الك 
٤‏ = حرف الشاء 
الثقات SS ES‏ فود اط لو SEO‏ نا۸ 
a‏ = حرف الھاء 
حاشية جمع الجوامع SSS‏ ا OF REN‏ 
٦ھ‏ حرف ائراء 
الرسالة سار شاو کی و ای و سو و ہو بی ریہ ایوہ مرا مھ وا ماشہ TE‏ 
روصه الناظر SL‏ بی یک وا نمی ا می پیج WV PESOS E‏ 
سير أعلام النبلاء تام ب امسو لدو اول لط ری امو مس ا 020 IE‏ 
۸ ه حرفت الحين 
شرح التلویح Ss‏ و بی دم مت نو یپ و ری او eS‏ :۸۴۳۰۰۷۹ 
سرع ہے الجوامع یریم ار یچ رس سرک ٹپ یی یہ یں ور یں۔ ؟ 
شرح لمعة الاعتقاد کے اٹ و الو و ایا اپ ری جڑ ‏ ری لم NE O‏ 
شرح مراقي السعود ا ا ل ا ںا N‏ 
شرح نور الأنوار على المنار اا رٹ سس ان 
الشريعة گی سر ا و تر ای تا كو SNS‏ ا ا ا ا 





6- هرف الصاد 

الصحيحان a‏ چم ا وإ الک وی AUDIENCES‏ ° .ت٣٣۳‏ 

صحیح مسلم SSSR‏ جوم ا ٹوو یکو مياه حاط الل رن تو GN EINES e‏ 

الصواعق المرسلة مھ یمم لی اس کٹ جیپ چان تو 
۰ھ حرف الطاء 

VERT ised SAS TSA الطراز‎ 
۹ے حرف ! لعین‎ 

العدة ممق فل مز سر سی سارہ سم یی رو می ھت اش NS. PSN‏ 
۲ ه حرف الفين 

A 000O FERRO DECODES Sa عمز عیون البصائر‎ 
حرف الفاء‎ ھ۳٣‎ 

فتح الباري كوم وا أ ود و ان 6 و لق د چا کو ال ہو کو ياد ود بی با و لديم ور و 12 سے يوج وہ يها جو لا و ا اليا ا ل ا ۸۷۰ 

۲٤٤۱۷۱۷۷۴ ash الفروق‎ 

الفصول في الأصول NSS NSA‏ ل 

القواعد والفوائد الأصولیة ےس اھ ہیر A OOS‏ 
٥ھ‏ كرف اللام 

Ns Meee SS لوامع الأنوار البهية‎ 





٦‏ حرف الميم 
لمحصول في علم الأصول سے ی پر مرا ای سیا سا ھت COVE‏ 
المستصفی مھ گنی مالقاو را تم اس له لست LEANED‏ 
المسودة نمی سیئر مسب اس وی سی مہ ٦۹845۷01۷۹۰۰۰‏ ۷ء ٢٣ ۷٦‏ 
المعتمد گی وی یہ وگو من ام یی تیچ ٹیچ ری و نے E‏ 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول مر رن ا ات اا 
مناھج العقول aA‏ يال ا ا تومي ف موي VN.‏ 
المنخول من تعلیقات الأصول کس مات ا نت ئ8 
المواضعة في الاصطلاح شر شش تا N OOS SS‏ 
الموافقات ای ل N.‏ 
۷ے حرف الواؤ 
الورقات و و مس کک رر یٹ وی اہ SIDE‏ ت۷۸ 








هاعد مم مم مم ود واه مم مم ود فاه ها مم مہم وم ےمم ےم ود و واوا دم هاه .د مامد میم مھ 


.ا .ا .د.ا مد عدون و .د ودود .د .د و و .د قفاوا .ٹج واو ود ود و فاع ۷كدبدھ-ےّٰ٘٘-َٰ٘٘ٛ٘٘ .د وا ما .د مد ف هن 


econ‏ مم عا وه ود ود واه مم وم لے قدو ودود وو و ےم ماه واو ود و ود و واو واو .و .دارا مام 


و کک .د ود و ود واو اه عفاود ود ود هد و .دفاو ود واه .د.ا .د فى .ا فاءد ود ود واوا ود واو وا ود ۰ئ 


بت دہ ود و و و وا قاهد ها nse‏ ہک واه کک عا عفاود قد و واوا و :110111 


ےمم .ا عد اواو مم مم مم وم ہے هاعد ياو مم وو هد وا ود و ودود ودود .د ودود .ا .د وا .د مد 6 ده 


دی پ پٹ واو ها واه واو وا وا فد واه فعا ود وا واو .اعاع و عاد .ا .ا ماه قارا رد ود .د امام 


ھ٦٤‎ 


٥٦ 


[٥|۷ 


410 
۳۳ 
۷٢ 
۳۸۸٤ 


٠ 


۹ 





الطائف یی سس سای ہا رص و اہ eS‏ سا ا نیا ۴٤۷۳۹‏ 
۷ حرف العين 

IE, ےتا‎ AAAS as sa العراق‎ 

I _ eee Rae Ss قباء‎ 
هه حرف المیم‎ 

المدينة e‏ لجف سھ ھ مويه سیک ساس سوہ LTT AMEN ۲۰٤‏ 

مصر ففٹ سم و او ول ا ا ا و ہیں 111 

مكة م ب و سر الما مام ال ا ا م ووم م ا رک ا ا ...۴۴ 


تراق کس نس م سی اا سما وما ۴۳۰ 
الهند ESEN SAS‏ ے ج5 
الیمن کے مھا ےت EEE‏ 230 ۳۸۵.۳۸۷۳۳۰۰ 
اليونان ا ا ٹس سے اوسا مھ ھی سار جو با 
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ثامنا: فھرس الأمثلة التطبيقية 
والثمرات 








عنوان المسألة رقم الصفحة 
إثبات النزول الإلهي کھ سن کی کہ امام سھو سی ھت 
إثبات الساق لله موس جا لبه لوول سم الامو م ل م ۴6 
إثبات المحبة لله ا FV LIES‏ 
عدم ممائلة صفات الله لصفات خلقه ینہ اٹپ و یا و یی “ااام 
لم يزل الله متصفاً بصفات الكمال متس بار سب یہ Vl‏ 
كل كمال ثبت للمخلوق لا يتطرق له النقص بحال فالخالق أولى به .. ۳۷۱ 
كل نقص تنزہ عنه المخلوق فالخالق من باب أولى یہی وت VN‏ 
وصف الله بالعلو ما مامه 02 جر لأس سو SESE‏ عي <<" VY‏ 
وصف الله بالغيرة ما مسا رھ( وا ا و ا FA.‏ 
وصف الله بأنه يفرح 00 رئینیس اہ تام 
وصف الله بالكلام ع الو ا VY‏ 
وضع الجبار قدمه في النار ا ری A‏ 





0 


عنوان المسألة رقم الصفحة 
۲ د التطبيقات الأصولية 





حجية الأفعال النبوية ١۷ DTS‏ 
حجية أخبار الآحاد E O‏ نی ۳۷۵۹۰۲۲۰۹۵ 
قبول رواية المبتدع للحديث ONES‏ ۹۹۳ 
نسخ العبادة قبل وقتها کے تن رس سس 2 ا ل می ان ٣۷‏ ۳۴۷۵۰ 
النسخ بالقياس امام می ری ا Ny EMS SAS‏ 
حجیة الإجماع ا ا و سو نو تام اه مطاف هزه لاوم سيا ا O‏ ۴۲۸ 
إجماع أهل البیت سی شرب شو سس ٹا ئن ای سن وی PFA,‏ 
استناد الإجماع إلى القياس تا ری اس یا رر رر یز ٦:۸‏ 
حجية القياس ا می ہمت لوطا ف الاك NA ACS‏ 
الاستحسان ٦۹9۷۸۰ 0 SSNS gE Maa‏ 
نقل ألفاظ الشارع من اللغة اا OAS‏ ۳۶۰ 
سقوط المأمور به بفوات وقته جو رسس نچ شر اہ ۷۴۳۴م 
اقتضاء النهى للفساد ر aS‏ شا 
صیغة " eS‏ سوہ تہ لو EN‏ 
أقل الجمع SSS‏ سی کیہ ۳۷۲ 
تأخير تخصيص العموم سی ا سا ا ا ال جات 
تخصیص العموم بالقیاس می ایی یہی لط الم ہے N‏ 
مفهوم المخالفة گویم یس سر مرای اس یی پنڈیتف پچ يہ ۶۰ا 
مفهوم العدد SSE‏ سس و NSIS‏ ۳ 
نسبة الخطأ للمخالف ےر رکٹ IR‏ ےر ےہ AT‏ 
حكم المخطىء في الفروع سس سی نمس ا ا ا Om‏ 
حكم المخطىء في الأصول و ا د٤٦٦‏ 
الخروج من الخلاف سس الو ال كما سمس رض تا ھت ۳ 








لصفحۃ 


عنوان المسألة رقم 


صب البول في الماء الراکد سی مل سر ےچ ھت 
التغوط في الماء الراکد سم سس ھھ مہ ھ سان 


إعادة من صلى بغير القبلة مجتهداً ما د مھت 
الاقتداء عند الاختلاف فى تعيين القبلة ام وھ 
الف اناف فال TE‏ 


الفرق بين المسألتین SS CS SDE aS‏ ای e SSS‏ 
الصلاة خلف المبتدعة اماعط کا ما ا فاوط ارک ا 


أداء الكافر زكاة الفطر عن عبده المسلم وا ریت 
الآفاقي الذي أسلم وأحرم دون الميقات 0-70 
تملك الكفار لما استولوا عليه من أموال المسلمين ... 


ثبوت الشفعة للمبتدعة ESR‏ 


الجعل ہممسییپ سسھو وو EG‏ 
الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح SS‏ 
أنكحة الکفار رو فو ا فک ا نان ےا 


ہم یدھم .ا م ها مه 


00 .ا ی۹۹ يم 


قافا. .ا ما ما .د ما .ا 0م 


ہوم عد .د .د.ا .دم .اما مه 


) ۳ ۹ٔ ٔ 01-0 


110-0 ما مهم 


ہم ھ ےا امھ + ةد هد قا 


ہویم معیم .ا مام .اه 


واه مه .د .ا هد وھ ەدہادجلھھ 


٤ع‏ می یم افده فده 6ه 


one‏ ود وداه .ده 


.اها 9 >+66 ۰ ...ا 06م 


اع م عم .اها ہے اه م6 6م 


ہم ےمم .د وداه .م 


ه.ا .ا ما .ا .ا م ما م6 مامه 





عنوان المسألة رقم الصفحة 


كفاءة المبتدعة لأهل السنة في النكاح NN O Ee Ga‏ 
وقوع الطلاق بالتوکیل SS‏ مس ای ہک کو نی NS‏ 
تفويض الطلاق رومسھم و کہ تہ سی سم سا مہ ای ت7٤4‏ 
كتابة الطلاق پھر ان شين د اتک ب E O OMe‏ 
تعليق الطلاق بزمن سی رسس کرت کے گا یک اوس سے 
لو قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار O uns‏ ۱۴۲۰ 
الاشھاد علی المراجعة ھی مر مت سای E OOM‏ 
اعتبار ظهار الذمي کسی ساس اماقم ھت وہ AV‏ 
إقامة حد الزنا على الكافر سی ا و .ت۲۹ 
إقامة حد شرب الخمر على الكافر ہے ‏ ےمرر رر ت ڑےہ سے ج ل 
قضاء المرتد ما تركه حال ردته جد ارمع ع ملام ضا ٹہ لم اي AV O‏ 
الذبح بآلة ذهب RE‏ دہ اا ال يا NS O‏ 
أكل الجرّي FOE O ORNS SESE‏ 
نذر الکافر و ات سن تہ وی شی ای و ا ۸۹۰ 
نقض الحكم کسر کک سک لاسا سر ام سی وت AV‏ 
استخلاف المخالف فی المذھب کولس رہ رسای مقاط م لما کک ۲ 
فو ا سس شر ری رز ےے E‏ 
قبول شهادة المبتدعة ا ا ا Oe‏ "امام 





۰٣ 





تاسعا: فهرس الكلمات المفسرة 





الكلمة رقم الصفحة 
١‏ د خرف الجيم 

الجرّي SR A‏ و سو TO. FASS GER ASSES‏ 
؟ د حرف الذال 

AE OUNCES SSO E DERN الذكر الأمري‎ 

الذكر القدري WAE. SSAA‏ 
۴" حرف العين 

العلة الصورية e‏ ام اش e Sasa‏ ئ۴۷ 

العلة الغائية مون ل اماق بطو فاه ووو مما ا 7 ادب سس نی بنا ۴۳۳۶ 

العلة الفاعلة ا لس او تی تک چس ود WV ONO‏ 

العنبر 0 او مقي موود لاست O ODS‏ ئا 





٦ 





عاشراً: فهرس الأبيات الشعرية 





البيت رقم الصفحة 
ألا کل شیء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل "١١‏ 


خافوا الأصيل وقد أعيت ملوكهم وحملوا من أذى غرم بأثقال ۲۲ 
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الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ تأليف: أبي 
عبدالله بن بطة العکبري؛ تحقيق: رضا بن نعسان معطي دار الراية - 
الریاضء الطبعة الأولى 109١ه.‏ 

أبحد العلوم. تأليف: صديق بن حسن القنوجي؛ تحقيق: عبدالجبار زكار» 
نشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي ۔ دمشق ۱۹۷۸ء. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات» تأليف: القاضي أبي يعلى ابن الفراء 
تحقيق: محمد بن حمد الحمودء مکتبة الإمام الذهبي ۔ الكويت» الطبعة 
الأولى - ١٠5١ه.‏ 

2 ان أبن اشينة ك الصف 

- ابن حبان = الإحسان تقريب صحيح ابن حبان. 

ابن قدامة وآثاره الأصولیةء تأليف د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعید 
نشر: كلية الشريعة بالریاضء الطبعة الثانية 99١ه.‏ 

د ابن ماج >-- مدن ابن مائجه: 

5 أبو داود = سنن أبي داود. 

ہ :ابی كاؤة ای © ال 

اہو سی :> سد أبن سای 

الإبهاج في شرح المنهاج» تأليف: تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ‏ 54٠5١ه.‏ 


1۳A 


1١١ 


ری 


۳ 


٦ 


۷ 


ٹر الاختلاف فی القواعد الأصولیةء تأليف: د. مصطفى سعيد الخن؛ 

مؤسسة الرسالة نہ الطبعة الرابعة - ١٤٢۱ھ‏ 

- إجابة السائل = أصول الفقه المسمى إجابة السائل . 

_ الاجتهاد فيما لا نص فيه = بحوث فى الاجتهاد فيما لا نص فيه. 

-۔ الاجتهاد من كتاب التلخیص = كان تشون 

الاجتهاد والتقليد فى الشريعة الإسلامية» تأليف: د. محمد الدسوقي» دار 

الثقافة - قطرء القطبعة الأولى ۔ ١١٤٠١ه.‏ ۱ 

الإاجماعء تأليف: الإمام ابن المنذرء تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمدء دار 

الدعوة ‏ الإسكندرية» الطبعة الثالثة - ١٤٢٥ھ.‏ 

الإحاطة فى أخبار غرناطةء تأليف: لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: محمد 

عبد الله عنان. مكتبة الخانجي ‏ القاهرةء الطبعة الثانية - ۱۳۹۳ھ 

الإحسان بترتیب صحيح ابن حبان» ترتيب : : علاء الدين ابن بلبان الفارسي» تحقيق : 

ےک ےت ےنت ٥هؾ٦ة۹۷ھ‏ 

الإحسان في تقریب صحيح ابن حبانء تأليف: علاء الدين ابن بلبان 

الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ۔ بيروت» الطبعة 

الأولى ‏ 508١ه‏ (وعند الإشارة إليه أذكر اسم المحقق). 

الإحكام في أصول الأحكام. تأليف: أبي محمد علي ابن حزم الظاهري» دار 

الحديث القاهرة» الطبعة الأولى ‏ 5٠5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» تأليف: علي بن محمد الآمدي؛ تحقيق: 

د. سيد الجميلي» دار الكتاب العربي؛ الطبعة الثانية - ١٤٢٥ھ‏ 

أحكام الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» تأليف: د. عبدالحميد ميهوب» دار 

الكتاب الجامعي للطبع والنشر والتوزيع ۔ القاهرةء الطبعة الأولى ۔ ۱۳۹۸ھ. 

أحكام الإفتاء والاستفتاءء تأليف: د. عبدالحميد ميهوب ‏ دار الكتاب 

الجامعي _ القاهرة» 85٠5١اه.‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ تأليف: أبي الوليد الباجي» تحقيق: 

د. عبدالله ایی مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى _ ۹۹ھ 
أحمد = المسند للومام أحمد. 

ار الآحاد في الحديث النبوي» تأليف: عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين» 

دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولی ۔ 508١ه.‏ 
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أخبار القضاة» تأليف: محمد بن خلف المعروف بوكيع» تحقیق : عبدالعزيز 
مصطفی المراغي» عالم الکتب ۔ بیروت» بدون تاریخ . 

أدب المفتي والمستفتي؛ تأليف: أبي عمرو عثمان ابن الصلاح» تحقيق: 
د. موفق ابن عبدالله بن عبدالقادر» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدینة المنورة. 
الطبعة الأولى ‏ ۷١١٤١ه.‏ 

إدرار الشروق على أنواء الفروق؛ تأليف: 5 القاسم ابن الشاط (مطبوع مع 
الفروق للقرافي)ء عالم الكتب ۔ بيروت» بدون تاريخ . 

أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بهاء تأليف: د. عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الربیعةء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة ١٤٢ھ‏ 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تأليف: أبي المعالي الجويني» 
تحقیق : أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروتء الطبعة الأولى ‏ 8٠5١ه.‏ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تأليف: محمد بن علي 
الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصرء الطبعة الأولى ۔ 
٦٠٥ھ‏ ا 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين 
الألنانى؛ بإشراف: زهير الشاویش؛ المكتب الإسلامى ‏ بيروت ودمشق؛ 
الطبعة الأولی ۔ ۱۳۹۹ھ۔ ۱ 

أساس البلاغة تأليف: محمود الزمخشري» مطبعة دار الکتب ۔ مصرء 
الطبعة الثانية - ۱۹۷۲م۔ 

الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعیةء تأليف: عبدالعزيز المحمد 
السلمان» الطبعة العاشرة ‏ ١٤١٢ھ‏ 

أسباب اختلاف الفقهاء. تأليف: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مكتبة 
الرياض الحديثة ‏ الرياض» الطبعة الثانية ‏ ۳۹۷١ه.‏ 

أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية» تأليف: د. مصطفى إبراهيم 
الزلميء الدار العربية للطباعة ‏ بغدادء الطبعة الأولى ‏ 195ه. 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب؛ تأليف: عمر بن عبدالبر القرطبي (بهامش 
كتاب الإصابة) دار الكتاب العربي - بيروت. 

الإشراف على مسائل الخلاف. تأليف: القاضي عبدالوهاب البغدادي 
المالكي» مطبعة الإرادةء بدون تاريخ . 
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الإصابة في تمييز الصحابةء تأليف: شهاب الدين ابن حجر العسقلاني» دار 
الكتاب العربي - بيروت» بدون تاریخ . ۱ 
أصول الحديث النبوي» تأليف: د. الحسيني عبدالمجيد هاشمء دار الشباب 
للطباعة ‏ القاهرة» 1987١م.‏ 

أصول الدين» تأليف: عبدالقاهر البغدادي» تحقيق: أبي عبداللہ ولي 
الدين بن جار اللہ مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية ۔ استانبولء الطبعة 
الأولى ۔ ١١٤١٠ه.‏ 

أضول :القناشى: تاليف ابی على الشاشی؛ دار الاب العربی - يروت 
TS‏ ا ۱ ۱ 

- أصول الفقه. تأليف : فوزي البتشتي = مباحث في أصول الفقه. 

- أصول الفقه تأليف: عبدالوهاب خلاف = علم أصول الفقه. 

أصول الفقه تأليف: محمد أبو زهرةء دار الفكر العربي ‏ القاهرة» بدون 
تاريخ . 

أصول الفقه. تأليف: محمد أبو النور زھیر؛ المكتبة الفيصلية ‏ مكة 
المکرمةء 8٠5١ه.‏ 

أصول الفقه الإسلامي. تأليف: بدران أبو العينين بدرانء مؤسسة شباب 
الجامعة - التختذرف بدون تاريخ . 

أصول الفقه الإسلامی؛ تأليف: د. وهبة الزحیلی؛ دار الفكر - دمشق» 
الطبعة ارلا 3٤اه‏ ۱ 

أصول الفقه الإسلامي» تأليف: محمد مصطفى شلبي؛ دار النهضة العربية - 


بيروت » ٦ھ‏ 

أصول الفقه. الحد والموضوع والغایف تأليف: د. یعقوب بن عبدالوهاب 
الباحسینء مكتبة الرشد ۔ الریاض؛ الطبعة الأولى - ۸١٤٠ه.‏ 

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ تأليف: محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: حسين السياغي» ود. حسن الأهدلء 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» مکتبة الجيل الجديد ‏ صنعاء» الطبعة الأولى ۔ 
ھ. 

أصول الفقه وابن تيمية» تأليف: د. صالح بن عبدالعزيز المنصورء دار 
النصر للطباعة الإسلامية - مصرء الطبعة الأولى ‏ ١٤٠٥ھ‏ 
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أصول مذهب الإمام أحمدء تأليف: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة ‏ بیروتء الطبعة الثالثة ‏ ١٠١5١ه.‏ 

الاعتصام. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي؛ بعناية: محمد رشيد رضاء 
مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض» بدون تاريخ. 

الأعلام» تأليف: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة 
الثامنة - 1984م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمینء تأليف: شمس الدين محمد ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحمید؛ دار الفكر ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية ‏ ۱۳۹۷ھ. ۱ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تأليف: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» دار المعرفة ‏ بیروتء بدون تاريخ . 

الإفصاح عن معاني الصحاح» تأليف: عون الدين ابن هبيرة» المؤسسة 
السعيدية ‏ الرياض» 798١ه.‏ 

الأفعالء تأليف: أبى عثمان السرقسطی؛ تحقيق: د. حسين محمد محمد 
شرف الهيئة الا لشؤون المطابع ڈیڈ - القاهرة» نشر: مجمع اللغة 
العربیةء 898اه. 

الأفعال» تأليف: أبي القاسم السعدي ابن القطاع» عالم الكتب ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى ‏ ١٤٤٣ھ‏ 

الإقناع . تأليف: محمد ابن المنذر النيسابوري» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالعزيز الجبرين» مطابع الفرزدق التجارية ‏ الریاض؛ الطبعة الأولى ۔ 
۸ھ 

الإكمال. تأليف: الحافظ ابن ماكولاء تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمى» نشر دار الكتاب الإسلامى. مطبعة الفاروق ۔ القاهرة» الطبعة 
الثانية ۔ ۱ ۱ 

إمتاع العقول بروضة الأصول. تأليف: عبدالقادر بن شيبة الحمدء دار الهنا 
للطباعة» الطبعة الأولى ۔ ۱۳۸۱ھ. 

الأموال» تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: محمد خليل 
ھراسء إدارة إحياء التراث الإسلامي ‏ قطرء مطابع الدوحة الحديثةء 
۸۸۷ 
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إنباء الغمر بأبناء العمرء تأليف: شهاب الدين ابن حجر العسقلاني» طبع 

بمراقبة : عبدالوهاب البخاري. بإعانة: وزارة المعارف الهندية» تصوير: دار 

الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية - ١١٤١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاةء تأليف: جمال الدين القفطي» تحقيق: محمد 

أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي ‏ القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية - 

بيروتء الطبعة الأولى ‏ 5105١ه.‏ 

الأنساب. تأليف: عبدالكريم بن محمد السمعاني» نشر: د.س. مرجيلوث». 

لیدنء الطبعة الأولى - 17ؤ1ام. 

- الإنصاف في أسباب الخلافء تأليف: ولى الله الدهلوي = مجموعة 
الرسائل الكمالية (٤)۔‏ ۱ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 

تأليف: علاء الدين علي بن سليمان المرداوي تحقيق: محمد حامد الفقي» 

مكتبة السنة المحمدية ۔ القاهرةء الطبعة الأولى - ۱۳۷ھ 

- أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تأليف: ناصر الدين البيضاويء دار الجيل» 

بدون تاريخ. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. تأليف: جمال الدين ابن هشام 

الأنصاري» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد (مع شرح المحقق 

للكتاب: عدة السالك) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض» 

الطبعة السادسة ‏ 914١ه.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغةء تأليف: الخطيب القزويني» دار الكتب العلمية - 

بيروت». الطبعة الأولى _ ١٤٤٢ھ‏ 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح؛ تأليف: أبي محمد يوسف بن عبدالرحمن ابن 

الجوزي» تحقيق: د. فهد بن محمد السدحان: مکتبة العبيكان ‏ الریاض؛ 

الطبعة الأولى ‏ 7١51١ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون› 

تأليف: إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي» المكتبة الفيصلية - مكة 

المكرمة» مصورة عن طبعة استانبول سنة 1948١م.‏ 
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(ب) 


البحر المحيط في أصول الفقهء تأليف: بدر الدين الزركشي» تحرير: 
عبدالقادر العاتمىء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ا الطبعة 
الأولى ۹ھ 

بحوث فى الاجتهاد فيما لا نص فيهء تأليف: الطيب خضري السيد» دار 
الطباعة الخ - مصرء الطبعة الأولى ‏ ۱۳۹۹ھ. 

- البخاري = صحيح البخاري . 

بدائع الصناع في ترتيب الشرائع» تأليف: علاء الدين الكاساني» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية - 5٠5٠5١ه.‏ 

بدائع الفوائدء تأليف: ابن قيم الجوزیةء دار الكتاب العربي - بيروت» بدون 
تاريخ . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تأليف: أبي الوليد ابن رشد الحفيد» تحقيق: 
فالخ مخ غبدالحلني:: تا الكت الإسلامية > مره الطبعة' فا 
٣۳٣ھ‏ 

البداية والٹھایةء تأليف: الحافظ ابن کثیرء مكتبة المعارف ۔ بيروت» الطبعة 
الرابعة ١555١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي 
الشوكاني» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» بدون تاريخ. 

- البدخشي = شرح البدخشي. 

البرهان فى أصول الفقهء تأليف: أبى المعالي الجويني» تحقيق: 
د. ساسا الديب» مطابع الدوحة الو r‏ الات الأولى - 
۹ھ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاۃء تأليف: عبدالرحمن السیوطي؛ 
تحقیق : کو اد الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى الحلبي ‏ القاهرة» 1م 
البلبل في أصول الفقه» تأليف: نجم الدين سليمان الطوفي» مکتبة الإمام 
الشافعي - الرياض» الطبعة الثانية - ١٤٢٥ھ‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام. تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصرء ١٣٥۱۳ھ.‏ 
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بيان تلبيس الجھمیة: تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم» بدون ناشر ولا تاريخ . 
بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب)ء تأليف: شمس الدين 
الأصفهانى. تحقيق: د. محمد مظهر بقاء كلية الشريعة ‏ مكة المكرمة» دار 
المدني س الطبعة الأولى ‏ ١٤٢٥ھ‏ 
دا الوقن الین الكبرى: 

(ت) 
التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» تأليف: صديق بن 
حسن بن علي القنوجي» تعليق: عبدالحكيم شرف الدین؛ المطبعة الهندية 
العربية - بمباي» الطبعة الثانية - ۸۲١۳١ه.‏ 
التاريخ› تأليف: يحيى بن معين» تحقيق: ذ. أحمد محمد نور سيفء 
نشر: كلية الشريعة ‏ مكة المکرمة؛ الطبعة الأولی ۔ ۱۳۹۹ھ. 
تاريخ ابن خلدون» تصوير: مؤسسة جمال للطباعة والنشر ۔ بيروت› 
۹ھ 
تاريخ بغدادء تأليف: الخطيب البغداديء مطبعة السعادة ‏ القاهرة» ١٣۱۳ھ‏ 
التاريخ الصغيرء تأليف: الإمام البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زاید دار 
المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى ‏ 5٠5١ه.‏ 
التاريخ الکبیرء تأليف: الإمام أبي عبدالله البخاري» تحقيق: عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي» دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد الھندء ۷۷١۳١ه.‏ 
تأسيس النظر؛ تأليف: أبى زيد الدبوسي» تحقيق: مصطفى محمد 
القباني» دار ابن 'زيدون د بيروت»: ومكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» بدون 
تاریخ . 
التبصرة فى أصول الفقهء تأليف : أبى إسحاق الشيرازي» تحقيق: د. محمد 
حسن می دار الفکر ۔ دمشق؛ ان ٣ھ‏ 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» تأليف: ابن عساكر 
الدمشقي؛ دار الكتاب العربي ۔ بيروت» مصورة عن نسخة الجزائري؛ 
8ه 


5. 


كم 


۸۷ 


۸۸ 


۸۹ 


۹۹۷ 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


۹۰٠ 


۹٦ 


التحصيل من المحصول» تأليف: سراج الدين الأرموي» تحقيق: 
د. عبدالحميد أبو زئيد» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ۔ 5٠4‏ اه 
- تحفة المريد = شرح جوهرة التوحيد. 

تحفة الفقهاء. تأليف: علاء الدين السمرقندي» تحقيق: د. محمد زكي 
عبدالبر» إدارة إحياء التراث الإسلامي ‏ قطرء الطبعة الثانية - ۱۹۸۸ء۔ 
التحقیقات المرضية في المباحث الفرضیةء تأليف: صالح بن فوزان الفوزان: 
نشر: كلية الشريعة بالرياض» مطابع الرياض» بدون تاريخ . 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» تأليف: العراقي وابن السبكي والزبيدي» 
تحقيق: محمود بن محمد الحدادء دار العاصمة للنشر ۔ الریاض؛ الطبعة 
الأولى ۔ 08١5١ه.‏ 

تخريج الفروع على الأصول. تأليف: شهاب الدين الزنجاني» 
تحقيق: د. محمد أديب صالح: مؤسسة الرسالة ۔ بيروت» الطبعة الثالثة - 
۹ھ 

تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي» تأليف: جلال الدين السيوطي› 
تحقیق : عبدالوهاب عبداللطيف. دار الكتب الحدیثة - مصرء الطبعة الثانية - 
٥۹ھ‏ 

العدمریةء تأليف: تقي الدين ابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامیة الطبعة الثالثة ۔ 57٠5١اه.‏ 

تذكرة الحفاظ. تأليف: شمس الدین الذهبيء وزارة المعارف بالھند 
تصوير: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. بدون تاریخ . 

تسهيل الفرائضء تأليف: محمد الصالح العثيمين» دار الطباعة اليوسفية - 
مصرء بدون تاریخ . 

التعريفات» تأليف: علي بن محمد الشريف الجرجاني» مکتبة لبنان - 
بيروت» ۹ ۔. 

عد و ازع كقزر © ہو «القران العظيه: 

- تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن. 

تفسیر القرآن العظيم. تأليف: الحافظ ابن كثير الدمشقيء دار المعرفة - 
بيروت الطبعة الأولى ۔ 5١5١ه.‏ 

- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 
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۷ ۔ تقریب التهذيب» تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقیق : عبدالوهاب 
الا فک فلت ای امرف طا تار المعرفة > 
بيروت» الطبعة الثانیة - ۱۳۹۵ھ. 

۸ - تقريب الوصول إلى علم الأصول» تأليف: ابن جزي الكلبي» تحقيق: محمد 
علي فركوس» دار الأقصى» الطبعة الأولى - ١٠5١ه.‏ 

۹ - التقرير والتحبيرء تأليف: ابن أمير الحاجء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية - 557١ه.‏ 

٠‏ ۔ التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانيد. تأليف: الحافظ ابن نقطة الحنبلي» 
تحقیق: كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - 
۸ھ 

١‏ ۔ التکملة والذيل والصلةء تأليف: الحسن الصغانيء تحقیق : إبراهيم الأبياري» 
مطبعة دار الكتب ۔ القاھرة ۱۳۹۷ھ. 

۲ ۔ التلخیص؛ تأليف: أبى المعالی الجوینی؛ مصورة عن مخطوطة في مکتبة 
جامع المظفر بتعزء برقم 594 

٣‏ ۔ التلخيص على الحاکم؛ تأليف: الحافظ الذهبي (مطبوع مع المستدرك)ء دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

٤‏ التلويح شرح التوضيح على التنقيح» تأليف: سعد الدين التفتازاني» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون تاریخ . 

٥‏ ۔ التمھید فى أصول الفقهء تأليف: أبى الخطاب الكلوذاني» تحقيق: د. مفيد 
٤‏ ار ع ود. بحي ا تمن كلية ماد کڈ 
المكرمة» طباعة: دار المدني ۔ جدة» الطبعة الأولی ۔ ١١٤٠ه.‏ 

: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» تأليف : جمال الدين الأسنوي» تحقیق‎ - ۱۰٩ 
.ه١٠٤١١‎ - د. محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة -بيروت الطبعة الثانية‎ 

۷ ۔ التمهيد لما فى الموطأ من المعانی والأسانيد, تأليف : أبي عمر ابن عبدالبر 
فحن جماعة عن العلساه رار اف وزان ضز الارتاف رالمووت الاستلامية”ب 
المملكة المغربية» مطبعة فضالة ‏ المغرب؛ الطبعة الثانية -7٠5١ه.‏ 

۸ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» تأليف: أبي الحسن 
ابن عراق الكنانى» تحقیق : عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله محمد الصديق» 
ذاو لباقت راو الطنعة الات ا اه 
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- التنقيح» تأليف: صدر الشريعة عبيدالله بن مسعود المحبوبي (مطبوع مع 
شرحه التلویح) دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاریخ . 

- تهذيب التهذيب. تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني» مجلس دائرة 
المعارف النظامية - حیدر آباد ‏ الهندء الطبعة الأولى ۔ ١۱۳۲ھ‏ 

- تهذيب الصحاح» تأليف : محمود بن أحمد الزنجاني» تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون وأحمد عبدالغفور عطارء دار المعارف ۔ مصرء ۱۳۷۲ھ. 

- تهذيب الفروق والقواعد السنية» تأليف: محمد علي المكي المالكي» عالم 
الكتب - بيروت» (بهامش الفروق للقرافي) . 

- تهذيب الکمال فی أسماء الرجال؛ تأليف: الحافظ جمال الدين المزي» 
تحقیق: :3 از ضز معروف» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثانية - 
٣۳٣ھ‏ 

- تهذيب اللغة» تأليف: أبي منصور الأزهري» تحقيق: عبدالعظيم محمود 
الدار المصرية للتأليف والترجمةء بدون تاریخ . 

- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء تأليف: محمد إسماعيل الصنعاني» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. نشر: مكتبة الخانجي» مطبعة 
السعادة ۔ مصرء ا الأولى ۔ ۹٦۱۳ھ۔‏ ۱ 

- تيسير التحریر؛ تأليف: محمد أمين أمير بادشاهء دار الكتب العلمية - 


بيروت» بدون تاریخ . 
(ت) 
- الثقات» تأليف: الحافظ محمد بن حبان البستیء طبع بمراقبة : د. محمد 
عبدالمعيد خانء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ الھند 
الطبعة الأولى ۔ ۹۳١١ه.‏ 


(ج) 


- جامع الأصول فى أحاديث الرسول» تأليف: مجد الدين ابن الأثير» تحقيق: 
عبدالقادر الأرناژوط مكتبة الحلواني؛. مطبعة الملاحء مكتبة دار البيان؛ 
۹ھ 


£۸ 


۹ ۔ جامع البيان في تأويل القرآنء تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ ١٤٢۱ھ‏ 

٠‏ ۔ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» تأليف: أبي عمر ابن 
عبدالبر» تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» مطبعة العاصمة» نشر: المكتبة 
السلفية ‏ المدينة المنورة» الطبعة الثانية - ۱۳۸۸ھ۔ 

١‏ ۔ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیثاً من جوامع الکلم؛ 
تأليف: أبي الفرج ابن رجب» منشورات المؤسسة السعيدية ‏ الرياض» بدون 
تاريخ . 

۲ ۔ الجامع لأحكام القرآن. تأليف: أبي عبدالله القرطبي؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى ۔ ۸١٤١ه.‏ 

۳ ۔ الجرح والتعديلء تأليف: ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمی؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد ‏ الھند 
الطبعة الأ ۷۱ھ 

٤‏ ۔ جماع العلم تأليف : الإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء مكتبة ابن تيمية ۔ القاهرة» 1985م. 

٥‏ ۔ جمع الجوامع» تأليف: ابن السبكي (ومعه شرح المحلي على جمع الجوامع) 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت؛ بدون تاريخ. 

٦‏ ۔ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» تأليف: محيي الدين ابن أبي الوفاء 
القرشي» تحقیق : 8 عبدالفتاح محمد الحلوء ER‏ عيسى البابي الحلبي» 
الطبعة الأولى ۔ ۱۳۹۸ھ 

۷ ۔ الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمدء تأليف: يوسف بن 
عبدالهادي»› تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين - مطبعة المدني - 
القاهرةء الطبعة الأولى ۔ .٠٤١١‏ 


(ê) 


5 حاشية ابن عابدين كم اند المحتار على الدر المختار. 


۱۲۸ حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع. مطبعة عیسی البابي 
الحلبي - مصر. يدون تاریخ . 


14۹ 


۲۹ 


۳۰ 


۱۳۱ 


۲ 


۳ 


یں 


۳ 


۱۳۹ 


۷ 


- حاشية الروض المربع› تأليف: عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم» بيروت» 
الطبعة الثالثة ‏ ه٠5١اه.‏ 
- حاشية الصنعاني على المحلی؛ تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني 

(مطبوع مع المحلى) دار التراث ۔ القاهرة» بدون تاریخ . 

- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع؛ تأليف: حسن 
العطار» دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ . 

- حاشية المطيعي (سلم الوصول لشرح نهاية السول)ء تأليف: محمد بخيت 
المطيعي» عالم الكتب» بدون تاريخ . 
- الحاكم = المستدرك. 

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني» الدار السلفية ‏ الكويت» الطبعة الثالثة ‏ ١٤٠٥ھ‏ 

- الحكم الشرعي بين النقل والعقل» تأليف: د. الصادق عبدالرحمن الغرياني» 
دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ۱۹۸۹ء. 

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء تأليف: عبدالرزاق البيطار» تحقيق: 
محمد بهجت البيطار» مجمع اللغة العربية - دمشق» ٠8١ه.‏ 

- حياة الحيوان الکبری؛ تأليف: كمال الدين الدميري ۔ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» بدون تاريخ . 

- الحيوان» تأليف: أبي عثمان الجاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» دار 
الجيل ۔ بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› ۸ھ 


(ë) 
الخراجء تأليف: القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» المطبعة السلفية‎ - 
ومکتبتھا - القاهرة» الطبعة السادسة ۔ ۹۷ ۱۳ھ.۔‎ 
(a) 


5 الدارقطنى - سنن الدارقطنى . 
- درء تعارض العقل والنقل» تأليف : تقى الدين ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى -7949١ه.‏ 


10۰ 


۳۹ 


1١5٠ 
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۱4۲ 


€۳ 


٤٤ 


٤ 


۷ 


4۸ 


۱۹ 


دراسات فى أصول الفقه. تأليف: أدد. عبدالفتاح حسینی الشیخ؛ دار 


الاتحاد العربى للطباعة ‏ مصرء ١٠5١اه.‏ 


الدرة فيما يجب اعتقاده» تأليف: أبی محمد ابن حزم» تحقيق: د. أحمد بن 


ناصر الحمد ود. سعيد القرنى» مكتبة التراث ‏ مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى - 508١ه.‏ 


- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبدالرحمن ابن قاسم؛ المكتب 


الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانية - ۱۳۸۵ھ۔ 


- الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 


عبدالمعيد خانء حيدر آباد ‏ ۱۹۷۲م. 


- الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع»› تأليف: محمد بن أبي شریف 


المقدسي» تحقيق: سليمان بن محمد الحسن؛ رسالة مقدمة إلى قسم 
الأصول في كلية الشريعة بالرياض لنيل درجة الماجستير. 


- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» تأليف: جلال الدين السیوطي؛ دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الأولى ‏ 50١اه.‏ 


- الدر المنضد فى أسماء كتب مذهب الإمام أحمدء تأليف : عبدالله سن علي بن 


حمید؛ تحقيق : جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري دار البشائر الإسلامية 5 
بيروت» الطبعة الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 


- الدليل الشافى على المنهل الصافی؛ تأليف: جمال الدين يوسف بن تغري 


بردى »2 تحقيق : فهيم محمد شلتوت» نشر : كلية الشريعة بمكة» طباعة : 
مكتبة الخانجي ۔ القاهرة. بدون تاريخ . 


- الديباج المذهب ذ فة أعيان علماء المذهب» تأليف : ابن فرحون المالكى» 
اج ب في معرفة أعي : بن فرحو : 


تحقیق : د. محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث - القاهرة» بدون تاريخ . 


ديوان أوس بن حجر» تحقيق: د. محمد یوسف نجم» دار بيروت للطباعة 


والنشر - بیروت؛ ٦‏ ھہ 


(ہ) 


- ذيل التقیید في رواة السنن والمسانید تأليف : تقي الدين أبي الطيب الفاسي » تحقيق : 


كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمیة بيروت» الطبعة الأولى ‏ ١٠51١ه.‏ 
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۱٩۱ 


يقدلا 


- ذيل طبقات الحفاظ» تأليف: الحسيني وابن فهد المكي والسيوطيء دار 
الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ . 

- الذيل علی طبقات الحنابلة تألیف : عبدالرحمن بن رجب الحنبليء تحقیق : 
محمد حامد الفقی نشر: دار المعرفة ‏ بیروت ۔ 

- الذیل على العبر في خبر من عبر؛ تأليف: ولي الدين العراقي» تحقيق: 
صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ 1409١ه.‏ 

- ذيول العبر في خبر من غبر تألیف : الذهبي والحسيني» تحقيق: محمد 
السعيد زغلولء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ‏ ١٤٢٥ھ‏ 


6) 


- رحمة الأمة في اختلاف الأئمةء تأليف: أبي عبدالله الدمشقي العثماني» مطابع 
قطر الوطنية ‏ الدوحة ١٤٥٥ھ‏ 

- الرد على الأخنائي» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية (مطبوع مع الجواب 
الباهر له) المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة» بدون تاريخ . 

- الرد على الجهمية» تأليف: عثمان بن سعيد الدارمي» المكتب الإسلامي ۔ 
بيروت» الطبعة الثانية - ١۸١١ه.‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة تأليف: الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: 
د. عبدالرحمن عمیرة» دار اللواء ‏ الرياض» ۱۳۹۷ھ 

- الرد على عبدالله الحبشي» تأليف: عبدالله محمد الشاميء دار الاطلاعء بدون 


تاريخ . 
سرد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» دار إحياء التراث» بدون 
تاريخ . 


۔ الرسالةء تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد محمد 
شاکر؛ بدون ناشر ولا تاريخ . 

- الرسالة الفقھیةء تأليف : ابن أبی زيد القيرواني» تحقيق : د. الهادي حموود. محمد 
أبو الأجفان» دار الغرب الإسلامي 7 الطبعة الأولى -5٠5١ه.‏ 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» تأليف: محمد بن جعفر 
الكتاني» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة الرابعة - ١١٤٠١ه.‏ 


"oY 


1١‏ - رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختيارا حرام» تأليف: 
محمد بن قاسم القادري الفاسى » تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي . دار 
الكتاب العربى - بيروت» الطبعة الأولى - ١٤٥٥ھ‏ 

٤‏ ۔ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» تأليف: أبي علي الشوشاوي» تحقيق: 
أحمد بن محمد السراحء رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الأصول في كلية 
الشريعة بالرياض عام ۸٤٢٥ھ‏ 
- روضة الناظںس تألیف : موفق الدين ابن قدامة = الجزء الثاني من ( ابن 

قدامة وآثاره» الأصولية. 

٥‏ ۔ روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنین؛ تأليف: محمد بن 
عثمان القاضى» مطبعة الحلبی ۔ القاهرةء الطبعة الثانية ‏ ١٤٣٥ھ‏ 

٦‏ ۔ الروض المعطار في خبر الأقطارء تأليف: محمد بن عبدالمنعم الحميري» 
تحقيق: د. إحسان عباس؛ مكتبة لبنان» الطبعة الثانية - ۱۹۸۰ء۔ 


(ن) 
۷ ۔ زاد المسير في علم التفسيرء تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي؛ المكتب 


الإسلامي للطباعة والنشرء الطبعة الأولى - 184ه. 


- زوائد ابن ماجه» تأليف: البوصيري = سنن ابن ماجه. 


(س) 


۸ ۔ سبل السلام شرح بلوغ المرام» تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثالثة - 08٠4١ه.‏ 

۹ ۔ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تأليف: محمد بن عبدالله ابن حميدء 
مكتبة الإمام أحمدء الطبعة الأولى ‏ 509١ه.‏ 

۰ ۔ سلاسل الذهب. تأليف: بدر الدين الزرکشی؛ تحقيق: محمد المختار 
الشنقيطي. نشر: مكتبة ابن تع ھا د مكتبة العلم ‏ جدة» 
الطبعة الأولى ‏ ١١١١ه.‏ 

١‏ ۔ سلسلة الأحاديث الصحيحة» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الرابعة - ١٤٥٥ھ‏ 


٣ 


۲ ۔ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء تأليف: محمد ناصر الدين الألبانى» 
المکتب الإسلامي ۔ بيروت» الطبعة الرابعة ۔ ۱۳۹۸ھ ۱ 

۳ ۔ سلك الدرر فی أعيان القرن الثانى عشرء تأليف: محمد خليل المرادي» دار 
ابن حزم» ودار البشائر - بيروت» الطبعة الثالثة ۔ ۸٤٥٥ھ‏ 

٤‏ ۔ سنن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية» بدون تاريخ . 
سر لقنت أبي داود = عون المعبود. 

٥‏ - سنن الترمذي (الجامع الصحیح) تأليف: أبي عيسى الترمذيء تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية - بيروت. 

٦‏ - سنن الدارقطني» تأليف: علي بن عمر الدارقطني» عالم الکتب - بيروت» 
بدون تاريخ. 

۷ ۔ السنن الکبری؛ تأليف : أبي بكر البيهقي» دار المعرفة ‏ بيروت» بدون تاریخ . 

۸ ۔ سنن النسائي (بشرح السيوطي)» دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ . 

۹ - سیر أعلام النبلاء تأليف: شمس الدين الذهبي» تحقيق جماعة من 
المحققين» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ‏ ١٤٢۱ھ‏ 

۰ -السيرة النبوية» تأليف: ابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبدالحفيظ شلبي؛ دار الكنوز الأدبية - بدون تاريخ . 

(ش) 

۱ - شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» تأليف: محمد بن محمد بن 
مخلوف» المطبعة EE‏ ۹ھ 

۲ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب تأليف : ابن العماد الحنبلي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» بدون تاریخ . 
- شرح الأسنوي = نهاية السول. 
- شرح الأصبهاني = شرح المنهاج. 

۳ ۔ شرح البدخشي (مناهج العقول على منهاج الوصول)ء تأليف: محمد بن 
الحسن البدخشي» دار الكتب العلمية ۔ بيروت» الطبعة الأولى ۔ ١٠٠٠٠ه.‏ 
- شرح التلويح = التلویح . 


1o4 


٤‏ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول؛ تأليف: شهاب 
الدین القرافي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة» مکتبة الكليات 
الأزهرية - مصرء الطبعة الأولى ‏ ۹۳١١ه.‏ 

6 شرح جمع الجوامع؛ تأليف: جلال الدين المحلي؛ دار الكتب العلمية ۔ 
بيروت». بدون تاريخ. 

٦‏ ۔ شرح جوهرة التوحيد. تأليف: إبراهيم بن محمد البیجوري؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ‏ ١٤٢٥ھ‏ 

۷ ۔ شرح ديوان لبيد» تحقيق د. إحسان عباس؛ مطبعة الحكومة ۔ الكويت». 
۳۲ 

۸ ۔ شرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ تأليف: شمس الدين الزركشي› 
تحقيق: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» شركة العبيكان للطباعة والنشر ۔ 
الرياضء» الطبعة الأولى ‏ ١١٤١ه.‏ 

۹ - شرح السنة. تأليف: الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامى ‏ دمشق» الطبعة 
الأولی ۔ ۱۳۹۰ھ ۱ 

۹۰ ۔ شرح صحيح مسلم» تأليف: محيي الدين النووي؛ المطبعة المصرية 
ومکتبتھاء بدون تاريخ . 

۹۱ شرح العقيدة الطحاویة تأليف: ابن أبي العز الدمشقي» تحقيق: بشير محمد 
عيون» مكتبة دار البيان - دمشق؛ مكتبة المؤيد ‏ الطائف الطبعة الأولى - 
٤ھہ‏ 

۲ - شرح العقيدة الطحاویةء تأليف: عبدالغني الغنيمي» تحقيق: محمد مطيع 
الحافظ» ومحمد رياض المالح» دار الفكرء الطبعة الثانية - ١١٤١ه.‏ 

۳ - شرح العمدء تأليف: أبي الحسين اليصري» تحقيق: د. عبدالحميد أبو 
زنيد» مؤسسة العلوم والححكم ۔ المدينة المنورة» الطبعة الأولى - ١٠541١ه.‏ 

٤‏ ۔ الشرح الكبير» تأليف: شمس الدين ابن قدامةء كلية الشريعة بالرياض» بدون 
تاريخ . 

٥‏ ۔ شرح الكوكب المنيرء تأليف: ابن النجار الفتوحي» تحقيق: د. محمد 
الزحيلي؛ ود. نزيه حمادء نشر: كلية الشريعة بمكة» طباعة: دار الفكر - 
سا یں ا اف 


100° 


5 شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشادء تأليف: محمد بن صالح 
العثيمين» نشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ومكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة 
الثالثة _ 5٠86‏ اه. 

۷ - شرح اللمعء تأليف: أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: عبدالمجيد تركي» دار 
الغرب الإسلامي ‏ بیروتء الطبعة الأولى ۔ 508١ه.‏ 

۸ - شرح مختصر الروضةء تأليف: نجم الدين الطوفي» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ ١٤٢۱ھ۔‏ 

۹ - شرح مختصر الروضةء تأليف: نجم الدين الطوفي» تحقيق: د. إبراهيم بن 
عبداش آل إبراهيم» مطابع الشرق الأوسط - الریاض؛ الطبعة الأولى ۔ 
۹ھ 
و اسان على رس ارا قرم ارت 

٠‏ شرح معاني الآثار» تأليف: أبي جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
النجارء دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية ‏ ١٤٢۱ھ‏ 

 ةيرينملا شرح المفصل. تأليف: موفق الدين ابن يعيش» إدارة الطباعة‎ ١ 
. مصرء بدون تاریخ‎ 

٢۲‏ - شرح المٹھاج؛ تأليف: تأليف: شمس الدين محمود الأصفهاني» تحقيق: 
د. عبدالكريم ابن علي النملة» مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الأولى ۔ 
٠٤٠ھ‏ 

٣‏ - شرح نور الأنوار على المنارء تأليف: ملاجيون بن أبي سعيد الميهوري» 
(مطبوع مع كشف الأسرار للنسفي) دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى ۔ 505١ه.‏ 

٤‏ ۔ الشفا بتعريف حقوق المصطفى. تأليف: القاضى عياض اليحصبى» دار 
التراث ‏ القاهرة» بدون تاریخ . ۱ ۱ 


(ص) 


هه" - الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية. تأليف : إسماعيل بن حماد الجوهري› 
تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء الطبعة الثانية ‏ 9و"اه. 


٦٦ 


۲۲ 


1۳ 


۲٤ 
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- صحيح البخاري» تأليف : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» مطابع الشعب 
۸ھ 

- صحیح مسلم تالیف : الإمام مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» نشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشادء سنة ١٠٤٠ه.‏ 

- صفة الفتوى والمفتى والمستفتى. تالت : أحمد بن حمدان الحنبلي» خرج 
أحاديثه : محمد ناصر الدين الأليانى: المكتب الإسلامي 3 دمشق» الطبعة 
الثانیة ۔ ۱۳۹۲ھ 

- الصلةء تأليف: ابن بشکوال؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1955١م.‏ 

(ض) 

۔ الضعفاء الکبیر؛ تأليف: أبی جعفر ابن حماد العقیلی؛ تحقيق: 
د. عبدالمعطي أمين قلعجي؛ دار الكتب العلمية ۔ بيروت» الطبعة الأولى ۔ 
٤٤ھ‏ 


- الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء تأليف: شمس الدين السخاوي؛ دار مكتبة 
الحياة - بيروت» بدون تاريخ . 


(ط) 


- الطبراني = المعجم الكبير. 
- طبقات الأصوليين = الفتح المبين في طبقات الأصوليين . 
- طبقات الحفاظ. تأليف: جلال الدين السيوطى» تحقيق: لجنة من العلماءء 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ ١٤٢٥ھ‏ 
- طبقات الحنابلة تأليف: ابن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
تصوير: دار المعرفة ‏ بيروت» عن طبعة مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة. 
- الطبقات السنية في تراجم الحنفیةء تأليف: تقي الدين الغزي. تحقيق: 
عبدالفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزیع ۔ الرياض» 
الطبعة الأولى ‏ 507١ه.‏ 
- طبقات الشافعية» تأليف: جمال الدين الأسنوي» تحقيق: عبدالله الجبوري» 
دار العلوم للطباعة والنشر ۔ الریاض؛ ١٠5١ه.‏ 


"oV 


۲۱٦ 


1¥ 


1۸ 
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۲١ 


- 


۲۲۳ 


۲4 


Yo 


۲۲١ 


۲۲۷ 


- طبقات الشافعية الکبری؛ تأليف: تاج الدين ابن السبكي» تحقیق: عبدالفتاح 
محمد الحلو ومحمود الطناحي» القاهرة - +64 

- طبقات الشعراءء تأليف: محمد بن سلام الجمحي» دار الكتب العلمية - 
بیروت؛ الطبعة الثانية - ۸٤٢۱ھ‏ 

- طبقات الفقھاء تأليف: أبى إسحاق الشيرازي» تحقيق: د. إحسان عباس» 
بيروت ۶۰ ۱ 

- طبقات المعتزلةء تأليف: أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق: سوسنه 
دیفلد رفلزر» بیروت - 1۱ 

۔ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء تأليف: الأمير 
يحيى بن حمزة العلوي» دار الكتب العلمية ‏ بیروتء ١٤٠٥ھ‏ 

- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» تأليف : 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي» المؤسسة السعيدية ۔الریاض -19854١م.‏ 


(ê) 


عالم جهبذ وملك فذء تأليف: عبدالمحسن بن حمد العبادء مطابع الرشيد - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى ‏ 7٠5١ه.‏ 
- عبدالرزاق = المصنف تأليف: عبدالرزاق بن همام الصنعاني. 

- العير فى خبر من غبر؛ تأليف: الحافظ الذهبي» تحقيق: محمد السعيد 
نا لج کان الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى Ao‏ 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبارء تألیف : عبدالرحمن الجبرتي؛ دار 
الجيل - بيروت» بدون تاريخ. 

العدة (حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام)ء تأليف: محمد بن إسماعيل 
الصنعانی: تحقيق: على بن محمد الهندي» المطبعة السلفية ومکتبتھا ۔ 
القامرق:- ۱ 

العدة فی أصول الفقهء تأليف: القاضي أبي يعلى الفراءء تحقيق: 
د. ا علي المباركي» الطبعة الثانیة ۷۶ف 

- العذر بالجھل؛ تأليف: شريف محمد فؤاد هزاع» دار ابن تيمية للطباعة 
والنشر ۔ القاهرة» الطبعة الثانیة - ١٤٢٥ھ‏ 


“o۸ 


۲۲۸ 


۲۲۹ 
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ضرف 


ضف 


۲۳۳ 


۲۳٤ 
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۲۷ 


۲۳۸ 


خرف 


۔ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. تأليف: تقي الدين الفاسي» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثانیة ۔ ١٤٥٥ھ‏ 

- علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» تأليف: رضا بن نعسان 
معطي؛ نشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الطبعة الأولى ‏ ١٤٥٢ھ‏ 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي». 
تحقيق: إرشاد الحق الأثريء. إدارة ترجمان السنة ۔ لاهور» ۱۳۹۹ھہ 

علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصیمء تأليف: صالح السليمان العمريء 
مطابع الإشعاع ‏ الریاضء الطبعة الأولى ۔ ١٤٥٥ھ‏ 

- علماء نجد خلال ستة قرون» تأليف: عبدالله بن عبدالرحمن البسام» مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمةء الطبعة الأولى ۔ 798١ه.‏ 

علم أصول الفقهء تأليف: عبدالوهاب خلاف؛ء دار القلم ‏ الكويت» الطبعة 
العشرون 5٠54١ه.‏ 

- علم التوحید تأليف: د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة» الرياض» الطبعة 
الأولى 09١5١ه.‏ 

- عمدة الحواشي» تأليف: محمد فيض الحسن الكنكوهي (مطبوع مع أصول 
الشاشي) دار الكتاب العربي ‏ بیروت ”507١ه.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري ء تأليف : بدر الدين العيني, دار الفكر ۔۱۳۹۹ھ۔ 

- عون المعبود شرح سنن أبي داودء تأليف: أبي الطيب العظیم آبادي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 


(ê) 
: غاية النهاية فى طبقات القراء تأليف : شمس الدين ابن الجزري» تحقيق‎ - 
ھ٥٠٤١‎ _ ج . براجستراسرء دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية‎ 
ھ۱۳۸١ عبدالمعيد خان» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولی ۔‎ 
غريب الحديث» تأليف: أبي إسحاق الحربي» تحقيق: د. سليمان بن‎ - 
إبراهيم العايد  نشر: كلية الشريعة بمكة المكرمةء دار المدني ۔ جدة‎ 
.ه١54٠08‎  ىلوألا الطبعة‎ 
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۲۱ 


4۲ 


4۳ 


۲٤٤ 


۲۹ 


- غريب الحديث» تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: د. عبدالمعطي 
أمين قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - ١٠٠٠ه.‏ 

۔ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرء تأليف: أحمد الحموي» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ‏ 8٠5١ه.‏ 

- الغنية في الأصول. تأليف: أبي صالح منصور السجستاني؛ تحقيق: 
د. محمد صدقي البورنوء مطابع شركة الصفحات الذهبية ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 

غياث الأمم في إلتياث الظلم؛ تأليف: أبي المعالي الجويني» تحقيق: 
د. فؤاد عبدالمنعم ود. مصطفى حلمي» دار الدعوة ‏ الإسكندريةء الطبعة 
الأولى ۱۹۷۹ء. 


(ف) 


۔ الفائق فى أصول الفقهء تأليف: صفى الدين الھندي؛ تحقيق: علي بن 
عبدالعزير العفيريتي: رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول في كلية الشريعة 
بالریاض عام 08٠14١ه.‏ 

- الفائق فى غريب الحدیث: تأليف : جار الله محمود الزمخشري» تحقيق : علي 
الجاري عبت ار اتل را اشر عب ا الي اة الات 
- فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم = فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 

محمد بن إبراهيم . 

- فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ترتيب: أشرف بن عبدالمقصود 
عبدالرحیم؛ دار عالم الكتب للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى - 
١٦ھ‏ 

- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ› 
جمع: محمد بن عبدالرحمن ابن قاسم مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى ‏ ۱۳۹۹ھ. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف: ابن حجر العسقلاني» حقق 
أوله: عبدالعزيز بن عبدالله ابن بازء المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة. 
الطبعة الأولى - ١۸١٠ه.‏ 


٦٦٦ 


٠‏ - فتح الغفار بشرح المنارء تأليف: زين الدین ابن نجيم» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ۔ مصرء الطبعة الأولی ۔ ١٥۱۳ھ.‏ 

۱ -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
تأليف: محمد بن علي الشوكانيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
۳ھ 

۲ ۔ الفتح المبين في طبقات الأصوليين» تأليف: عبداللہ مصطفى المراغي» ملتزم 
الطبع : عبدالحميد حنفيء الطبعة الأولىء بدون تاریخ . ش 

٣‏ ۔ الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)ء تأليف: شهاب الدين القرافي» عالم 
الكتب ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

۹٤‏ ۔ الفصل في الملل والأهواء والنحلء تأليف : أبي محمد ابن حزم» تحقيق: 
د. محمد إبراهيم نصر ود. عبدالرحمن عميرة» شركة عكاظ للنشر 
والتوزیعء الطبعة الأولى ۔ 5407١ه.‏ 

٥‏ الفصول في الأصول. تأليف: أبي بكر الرازي الجصاصء. تحقيق: د. عجيل 
جاسم الین وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الکویت؛ الطبعة 
الأولى - ١٤٤٠ھ‏ [والإشارة إليه يذكر فيها رقم الجزء]. 

57 الفصول في الأصول. تأليف: أبي بكر الرازي الجصاص» تحقيق: سعيد الله 
القاضی + المكقة العلمية ۔ لاهور ‏ باکستانء ۱۹۸۱م [والإشارة إليه لا يذكر 
فيها رقم الجزء]. 

۷ الفقه الإسلامى وأدلته» تأليف: د. وهبه الزحیلی؛ دار الفكر ‏ دمشق» الطبعة 
الثانية - ١٤٥٤ھ‏ ۱ 

۸ د فقه النوازل» تأليف: بكر بن عبدالله أبو زید طبع: مطابع الفرزدق» نشر: 
مكتبة الرشد ‏ الریاض؛ الطبعة الأولی ۔ /ا50١ه.‏ 

۹ ۔ الفقيه والمتفقه. تأليف: الخطيب البغدادي» تحقيق: إسماعيل الأنصاري» 
مطابع القصيم - الرياضء الطبعة الثانية - ۱۳۸۹ھ. 

٠۰‏ ۔ الفکر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ تأليف: محمد بن الحسن الحجوي» 
تحقیق : عبدالعزیز بن عبدالفتاح القاري؛ المكتبة العلمية ‏ المدينة المنورة 
۷ ھ. 

: ۔ الفوائد البهية في تراجم الحنفیةء تأليف: محمد عبدالحي اللكنوي» تصحيح‎ ١ 
۔ھ۱۳۲١ محمد النعساني» مطبعة السعادة  مصرء الطبعة الأولی ۔‎ 


٦5۱٦ 


5 الفوائد المجموعة فی الأحاديث الموضوعة: تأليف: محمد بن على 
اھ كا سنہ عد لشي رين بت السلا ملاسا 
القاهرةء الطبعة الأولى ۱۳۸۰ھ. ۱ 

: فوات الوفيات والذيل عليهاء تأليف: محمد بن شاكر الكتبى» تحقيق‎ - ٣ 
۱ ۳ إحسان عباس؛ دار صادر ۔ بیروت؛‎ 

٤‏ الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة» تأليف: أحمد بن محمد المنقورء دار 
الآفاق الجديدة ‏ 07 الطبعة الثانية ‏ ۱۳۹۹ھ۔ 

٥‏ ۔ الفهرست. تأليف: محمد بن إسحاق ابن النديم» تحقيق: رضا تجددء 
طهران» ١9"اه.‏ 

0 

 ركفلا ۔ القاموس الفقهى لغة واصطلاحاًء تأليف: سعدي أبو حبيب» دار‎ ٦ 
ھ٤١ بيروت» الطبعة الأولى ۔‎ 

۷ ۔ القاموس المحيط» تأليف: مجد الدين الفيروز آبادي» المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر ‏ بيروت» بدون تاريخ. 

۸ قانون التأويل» تأليف: أبى حامد الغزالى» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
مطبعة الأنوار ۔ القاهرةء اا الأولى - ۹ھ 

۹ -قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمین؛ تأليف: محمد ابن الحطاب 
الرعيني» مطابع الرياض ۔ ۱۳۸۵ھ. 

۰ ۔ قواطع الأدلة» تأليف: أبي المظفر السمعاني» تحقيق: عبدالله بن حافظ 
الحكمي» رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول في كلية الشريعة بالریاض 
عام ۸ھ 

۱ قواعد الأصول ومعاقد الفصول. تأليف: صفي الدين البغدادي الحنبلي؛ 
تحقيق: د. علي عباس الحكمي» مركز و بجامعة أم القرى ‏ مكة 
المكرمة» الطبعة الأولی -۔ ۹١٤١ه.‏ 

۲ ۔ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» تأليف: علاء 
الدين ابن اللحام» تحقيق: محمد حامد الفقي؛ دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى ‏ 507 ١اه.‏ 
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۳ ۔ القوانين الفقھیةء تأليف: ابن جزي الكلبي» دار القلم ‏ بيروت» بدون تاریخ . 

٤٢‏ القول السديد فى بعض مسائل الاجتهاد والتقلید تأليف: محمد بن 
شاف سور تاد سان ات۸ NR SUE‏ 
الكويت» الطبعة الأولى ۔ ۸٤٢۱ھ‏ 
- القول المفيدء تأليف: محمد بن على الشوكانى = المجموعة الكمالية 

. ونسخة أخری؛ تحقيق : ا 5 القرآن - القاهرة‎ .)٤( 


ل 

٥‏ ۔ الكافية فى الجدل» تأليف: أبى المعالى الجوينى. تحقيق: د. فوقية حسين 
حمر تقر مكدب الات الأزهرية» علطم عبن فان الاين 
القاهرة» ۱۳۹۹ھ ۱ ۱ 

٦‏ ۔ الكافي في فقه آهل المدينة المالكي» تأليف: أبي عمر ابن عبدالبر القرطبي» 
سی د ما وو اوت امس کہ ایا ا اص 
الطبعة الأولی ۔ ۱۳۹۸ھ 

۷ ۔ الكامل في التاريخ» تأليف: عز الدین ابن الأثير» دار صادر - بيروت» 
٢ھ‏ 

۸ ۔ الکامل في ضعفاء الرجالء تأليف: الحافظ ابن عدي الجرجاني» تحقيق: 
لجنة من المختضين» وان الك اللطباعة والشر والتوزيع د یرٹ الطبعة 
الثانية - 6٠5١ه.‏ 

۹ ۔ كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص. تأليف: أبي المعالي الجويني» تحقیق : 
د. عبدالحميد أبو زنيد» دار القلم ۔ دمشق» دارة ال والثقافة - بيروت» 
الطبعة الأولى ۔ ۸١٤١٠ه.‏ 
- کتاب التلخيص = التلخيص . 
- كتاب الحيوان = الحيوان. 

۰ ۔ كتاب الكنى» تأليف : الإمام البخاري» (ملحق بالمجلد الثامن كتاب التاريخ 
الكبير له) . 

١‏ کشاف اصطلاحات الفنون. تأليف: محمد الفاروقی التهانوي» تحقيق: 
د. لطفي عبدالبديع» المؤسسة المصرية العامة 9 والترجمة والطباعة 
والنشرء 87١اه.‏ 


٦٦۳ 


۲ ۔ كشاف القناع عن متن الأقناعء تأليف: منصور بن يونس البهوتي» مطبعة 
الحكومة» مكة المكرمة. ۱۳۹۰ھ. 

۳ ۔ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ تأليف: علاء الدين 
عبدالعزيز البخاري» مطبعة در سعادت ۔ استانبولء ۱۳۰۸ھ. 

٤‏ ۔ كشف الأسرار «شرح المصنف على المنار»ء تأليف: جلال الدين النسفي» 
دار الكتب العلمیة ۔ بيروت» الطبعة الأولى ‏ 5١5١ه.‏ 

٥‏ ۔ كشف الخفاء ومزيل الألباس» تأليف: إسماعيل العجلوني؛ طبع بإشراف: 
أحمد الفلاس» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الرابعة ‏ 68٠54١ه.‏ 

٦‏ ۔ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنونء تأليف: حاجی خليفة» المكتبة 
الفيصلية ۔ مكة الك نہ تاريخ . ۱ 

۷ ۔ الكفاية في علم الروایةء تأليف: الخطيب البغدادي؛ المكتبة العلمية ‏ 
المدينة المنورة» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد 
۷ھ 

۸ ۔ الكليات» تأليف: أبي البقاء الكفوي» المطبعة العامرة» ۱۲۸۷ھ۔ 

۹ ۔ لسان العرب» تأليف: جمال الدين ابن منظور؛ دار صادر ‏ بيروت» بدون 
تاريخ . 

۰ ۔ لسان المیزان: تأليف: شهاب الدين ابن حجر العسقلانی؛ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر آباد ۔ الهند» الطبعة الأولیء 1786ه. 

۱ - لمحات في أصول الحديث. تأليف: د. محمد أديب صالح؛ المكتب 
الإسلامي ‏ دمشق؛ الطبعة الثالثةء 99١ه.‏ 

۲ ۔ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» تأليف: محمد بن أحمد 
السفاريني» مؤسسة الخافقين ومکتبتھا ۔ دمشیء الطبعة الثانية - 5٠7‏ اه. 


)م( 


۳ ۔ مباحث في أصول الفقهء تأليف: د. فوزي محمد البتشتي؛ المطبعة 
العالمية ۔ القاهرة» ٠۱۹۸۲‏ م. 

4 -متن الورقات في أصول الفقه» طبع على نفقة الشيخ عبدالعزیز بن محمد 
الشثريء مطابع الریاضء الطبعة الثانية - ١۷١٠ه.‏ 
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۲۰۵٥ 


۲۹۷ 


۹۸ 


۲۹ 


۳۰۰ 


۳۰۹۷ 


- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء تأليف: محمد طاهر 
الصديقى الكجرانى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حیدر آباد ۔ 
الھندب ۷ھ ۱ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تأليف: نور الدين الهيثمي» مؤسسة المعارف - 
بیروت؛ 5٠5اه.‏ 

- المجموع شرح المهذب, تأليف: محيي الدين النووي» تحقيق: محمد نجيب 
المطیعي؛ المكتبة العالمية ‏ القاهرة.» ۱۹۷۱م. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: عبدالرحمن بن محمد ابن 
قاسم وابنه محمدء طبع بأمر الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعودء مكتبة 
المعارف ۔ الرباط . 

- مجموعة الرسائل الكمالية )٤(‏ فى الاجتهاد والتقلیدء لجماعة من العلماءء 
نشر: مکتبة المعارف ۔ الطائف› ر تاريخ . 

- مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة لبعض علماء نجد الأعلام» مطبعة 
المنار - مصرء الطبعة الأولى ‏ ۹٣۱۳ھ‏ 

- مجمل اللغةء تأليف: أبى الحسين أحمد بن فارس؛ تحقيق: زهير 
عالس تیفقاو مہ اش ماما وس صا 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» تأليف: فخر الدين الرازي» تحقيق: 
طه عبدالرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية - مصرء بدون تاريخ . 

- المحصول في علم الأصول؛ تأليف: فخر الدين الرازي؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى - 508١ه.‏ 

۔المحلی؛ تأليف: أبي محمد ابن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاکر؛ دار 
التراث ۔ القاهرة. بدون تاريخ . 

- مختصر التحریر؛ تأليف: تقي الدين ابن النجار الفتوحي؛ مکتبة الإمام 
الشافعى ‏ الرياض» الطبعة الثانية ‏ ١١5١ه.‏ 

سر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء تأليف: ابن قيم الجوزية» 
اختصار: محمد ابن الموصلي؛ نشر: زکریا علي یوسف؛ مطبعة دار البيان 
مصرء الطبعة الثانية ‏ ١٤٠٥ھ‏ 

- مختصر طبقات الحنابلة» تأليف: محمد جميل بن شطي البغدادي» تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ 5٠54١ه.‏ 


٦٦ 


۸ ۔ المختصر فی أخبار البشرء تأليف: الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل» دار 
المعرفة للطباعة والنشر ۔ بيروت» بدون تاريخ . 

۹ ۔ المختصر في أصول الفقه. تأليف: علاء الدين ابن اللحام» تحقيق: 
د. محمد مظهر بقاء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ مكة المكرمة» 
۰٠ھ‏ 

٠‏ ۔ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ تأليف: عبدالقادر بن بدران 
الدمشقي ۔ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة ۔ 
بیروتء الطبعة الثالثة - 8٠54١ه.‏ 

١‏ -المذكرة في أصول الفقه على روضة الناظرء تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» 
دار القلم - بيروت» بدون تاريخ . 

۲ ۔ مذكرة الشيخ عبدالعزيز الربيعة» تعليقات كتبتها خلال دراستي عليه في السنة 
التمهيدية لمرحلة الماجستير بكلية الشريعة بالریاض . 

٣‏ ۔ المزهر في علوم اللغة وأنواعھاء تأليف: جلال الدين السيوطي» تحقيق: 
محمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي» مكتبة دار 
التراث ‏ القاهرةء الطبعة الثالثةء بدون تاريخ. 

٤‏ ۔ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» تأليف: د. محمد 
العروسي عبدالقادر دار حافظ للنشر والتوزيع - جدة» الطبعة الأولى - 
٠٤٠‏ ھہ 

. ۔ المستدرك تأليف: أبي عبدالله الحاكم» دار الكتاب العربي -بیروت٠ بدون تاریخ‎ ٥ 

٦‏ ۔ المستصفی؛ تأليف: أبى حامد الغزالي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية 84٠7“‏ اه. ۱ ۱ 

م لي موا 

۷ ۔ مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر - بیروت: 
الطبعة الثانية - ۱۳۹۸ھ. 

۸ ۔ مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

۹ ۔ مسند أبي يعلى الموصلي. تحقيق: حسين سلیم أسدء دار المأمون للتراث - 
دمشقء الطبعة الأولى ۔ ١٤٠٥ھ‏ 

٠‏ ۔ المسودة في أصول الفقهء تتابع على تأليفها ثلاثة من أئمة آل تیمیةء تحقيق: 
محمد محبي الدين عبدالحميدء مطبعة المدني ‏ القاهرة» ١۱۳۸ھ‏ 
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١‏ ۔ المشتبه. تأليف: شمس الدين الذھبی؛ تحقيق: على محمد البجاوي» مطبعة 
عیسی البابي الحلبي ۔ مصرء ۳۲ھ ۱ 

۲ ۔ مشكاة المصابیح؛ تأليف: الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ۔ ۱۳۸۰ھ۔ 

۳٣‏ ۔ المصنف؛ تأليف : عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبیب الرحمن 
الأعظمي؛ المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة الثانية ‏ ١٤٢٥ھ‏ 

14 - المصنف في الحديث والآثار» تأليف: ابن أبي شيبةء تحقيق: عامر العمري 
الأعظمي» الدار السلفية - بومباي ‏ الھند يدون تاريخ . 

٥‏ ۔ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» تأليف: حسين بن مهدي النعمي» 
تحقيق: محمد حامد الفقى» مكتبة المعارف ‏ الرياضء الطبعة الثالثة - 
٥ھ‏ ۱ 

٦‏ ۔ معالم طريقة السلف في أصول الفقهء تأليف: عابد بن محمد السفیاني: 
مكتبة المنارة ۔ مكة المكرمةء الطبعة الأولى ‏ 508١ه.‏ 

۷ ۔ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرء تأليف: بدر الدين الزركشي› 
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي؛ دار الأرقم للنشر والتوزيع - 
الكويت» الطبعة الأولى - ١٤٤ھ‏ 

۸ ۔ المعتمدء تأليف: أبی الحسين البصري» تحقيق: خليل ألميس» دار الكتب 
العلمیةء بيروت» الطبعة الأولى ‏ ١٤٤٢ھ‏ 

۹ - معجم البلدانء تأليف: ياقوت الحموي البغدادي» دار صادر ‏ بيروت» بدون 
تاريخ . 

٠۰‏ ۔ المعجم الصغیرء تأليف: الحافظ أبي القاسم الطبراني» ضبط: كمال يوسف 
الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى ۔ 505١ه.‏ 

۱ ۔ المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية - مصرء الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية - ۱۳۹۹ھ۔ 

۲ ۔ المعجم الكبيرء تأليف: الحافظ أبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجید السلفي» مکتبة ابن تیمیةء الطبعة الثانية - بدون تاريخ . 

٣۳‏ ۔ معجم مقاييس اللغةء تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
تحقیق : عبدالسلام محمد ھارونء دار الكتب العلمية - إيران. 

.ه١5405 ۔ المعجم الوسيط. مجمع اللغة  القاهرة» دار إحياء التراث الإسلامي»‎ ٤ 
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٥‏ ۔معجم المناهي اللفظیةء تأليف: بكر بن عبدالله أبو زيدء دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع ‏ الدمام» الطبعة الأولى ‏ ١٠51١ه.‏ 

- ۔ معجم المؤلفين» تأليف: عمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي‎ ٦ 
. بيروت» بدون تاریخ‎ 

۷ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء تأليف: شمس الدين الذهبي› 
تحقيق: بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس؛ مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ۔ ٤١٠٤٠ه.‏ 

۸ ۔ المغنیء تأليف: موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبدالله بن 
ال التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان ‏ القاهرة» الطبعة الأولى ‏ 5٠5١ه.‏ 

۹ ۔ المغنى فی أصول الفقه. تأليف: جلال الدين الخبازي» تحقيق: 
د. 9 8ئ" نشر: كلية الشريعة» مكة المكرمة ‏ الطبعة الأولى ۔ 
۳٣ھ‏ 

۰ ۔ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تأليف: طاش كبري 
زاده» دار الکتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ 8٠5١ه.‏ 

۱ - مفتاح كنوز السنةء تأليف: أ.ي.فنسنك» ترجمة: محمد فؤاد عبدالباقي» 
إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ باكستان ‏ بدون تاريخ. 

۲ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» تأليف : أبي عبدالله التلمساني» 
تحقیق : عبدالوهاب عبداللطيف» دار الكتب العلمية - بيروت» ٠5١اه.‏ 
۔ المقدمة لابن خلدون = الجزء الأولی من تاريخ ابن خلدون. 

٣‏ ۔ المقدمة في علوم الحديث» تأليف: أبي عمرو عثمان ابن الصلاح» دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت» ۱۳۹۸ھ۔ 
- مقدمة تخریج الفروع للمحقق = تخريج الفروع على الأصول. 
_ مقدمة التمهيد للأسنوئ :> التمهيد. في تخریج الفروع على الأصول. 
- مقدمة رفع العتاب والملام للمحقق 
- رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف حرام. 
- مقدمة الشيخ عبدالرزاق عفيفي اسان الان النتهابة: تالف 

د. عبدالله التركى. 
۔ مقدمة العدة = العدة فى أصول الفقهء تأليف: أبي يعلى الفراء . 
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۳۸ 


۳۹ 
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- مقدمة محمد إبراهيم على التمهيد = التمهيد في أصول الفقه» تأليف : 
أبي الخطاب الكلوذاني . 

- مقدمة محمد عطية سالم لمذكرة الشنقيطي = المذكرة في أصول الفقه. 

و ملوگ الماسرت سفن سال حون و 5ك الكل ل ای 
حامد الغزالى. 

- مقدمة ارخ الألباب = معارج الألباب» تأليف: حسين النعمي. 

- المقدمات الممھدات؛ تأليف: أبي الوليد ابن رشد القرطبي؛ تحقيق 
د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى ۔ 08٠5١ه.‏ 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء تأليف: برهان الدين إبراهيم 
ابن مفلحء تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد - 
الریاضء الطبعة الأولى - ١٠54١ه.‏ 

- مناهج الاجتهاد في الإسلام تأليف: د. محمد سلام مدكورء نشر: جامعة 
الكويت» المطبعة المحمدية ‏ الکویت؛ طبعة معادة ‏ /ا/91١م.‏ 
5 مناھج العقول = شرح البدخشي . 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي. دائرة 
المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ الهندء الطبعة الأولى ‏ ۷٣۱۳ھ‏ 

۔ المنخول من تعليقات الأصولء تأليف: أبي حامد الغزالي» تحقيق: 
د. محمد حسن هيتوء دار الفكر ‏ دمشق› الطبعة الثانية - E‏ 

- منهاج الوصول إلى علم الأصول. تأليف: القاضي ناصر الدين البيضاوي . 

- منهاج السنة النبويةء تأليف: تقي الدين ابن تيمية» تحقيق د. محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام تحمل ن وہ الاسثلاضية الطعة:الاولی۔ 
٦‏ ھہ 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء تأليف: مجیر الدين 
العلیمی؛ تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميدء مطبعة المدني ۔ القاهرة. 
الطبعة الأولى ۳ھ ۱ ۱ 

- المواضعة في الاصطلاح» تأليف: بكر بن عبدالله أبو زید مطابع دار الهلال 
للأوفست ۔ الرياضء الطبعة الأولى - ١٠٠٠ه.‏ 

- الموافقات في أصول الشریعةء تأليف: أبي إسحاق الشيرازي» بتعلیق : عبدالله 


دراز» دار المعرفة ‏ بيروت» يدون تاريخ . 


114۹ 


٤‏ ۔ موسوعة الفقه الإسلامى» جمهورية مصر العربية» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . ۱ 

٥‏ ۔ الموطأء تأليف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي (مطبوع مع شرحه تنوير 
الحوالك للسيوطي) المكتبة الثقافیة ۔ بیروتء ۸٤٢۱ھ.‏ 

٦‏ - ميزان الأصول في نتائج العقول. تأليف: علاء الدین السمرقندي» تحقيق 
د. محمد زكي عبدالبر مطابع الدوحة الحديثة ‏ قطرء الطبعة الأولى ۔ 
٤٤‏ ھہ 


(ن) 


۷ ۔ نبراس العقول فی تحقیق القياس عند علماء الأصول؛ تأليف: عيسى منون؛ 
اا و سی ہو وت 

۸ ۔ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تأليف: یوسف بن تغرى بردی؛ 
نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء ۱۳۹۱ھ 

۹ ۔ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء تأليف: عبدالقادر بن بدران الدومي» 
مكتبة المعارف ‏ الریاض؛ الطبعة الثانية - ١‏ ٤٢٤٢ھ‏ 
5 النسائي رت النسائي . 

٠‏ ۔ نشر البنود على مراقي السعود. تأليف: عبيد الله بن إبراهيم العلوي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولیء 08١41١ه.‏ 

۱ ۔ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف. تأليف: محمد بن زبارة الحسيني 
الصنعاني» مصرء ۱۳٥۹‏ ۔ ۱۳۷۹ھ. 

۲ ۔ نظم العقيان في أعيان الأعیانء تأليف: جلال الدين السيوطي» تحقيق: 
فيليب حتى» تصوير: المكتبة العلمية - بيروت» بدون تاریخ . 

٣‏ ۔ النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: كمال الدين الغزي» 
تحقيق: محمد مطيع الحافظء ونزار أباظةء دار الفكر ‏ دمشقء ١١٤٠ه.‏ 

٤‏ نفائس الأصول في شرح المحصولء. تأليف: شهاب الدين القرافي» تحقيق: 
عياضة ابن نامي السلمي؛ رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول في كلية 
الشريعة بالریاض عام 555١ه.‏ 


۷۰ 


: ۔ نفائس الأصول في شرح المحصول» تأليف: شهاب الدين القرافي» تحقيق‎ ٥ 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطيرء رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول في‎ 
ھ۱٢٤۸ كلية الشريعة بالریاض عام‎ 

٦‏ ۔ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تأليف: أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر - بيروت» 
الطبعة الأولى - 5٠5١ه.‏ 

۷ - نهاية السول شرح منهاج الوصول؛ تأليف: جمال الدين الأسنوي (مطبوع مع 
شرح البدخشي) دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

۸ - نهاية الوصول في دراية الوصول. القسم الثاني تأليف: صفي الدين الهندي› 
تحقيق: سعد بن سالم السویحء رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول في 
كلية الشريعة بالرياض عام ١٠5١ه.‏ 

۹ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج (مطبوع بهامش الديباج المذھب)ء تأليف: أحمد 
بابا التنبكتي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

٠‏ ۔ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء تأليف: محمد بن علي الشوكاني» نشر: 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء دار 
الفکر ۔ بيروتء الطبعة الأولى ‏ 507١ه.‏ 

۱ ۔ الهداية شرح بداية المبتدىء» تأليف: برهان الدين المرغيناني» المكتبة 
الإسلامية» بدون تاريخ. 

۲ ۔ هدية العارفين بأسماء الكتب وآثار المصنفین؛ تأليف: إسماعيل باشا 
البغدادي» المکتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة» بدون تاريخ. . 


(و) 


۳ ۔ الواضح في أصول الفقه. د. محمد سليمان الأشقرء الدار السلفية ۔ 
الكويت» الطبعة الثانية ۔ 54 ٠5١ه.‏ 

٤‏ ۔ الوافي بالوفیات: تألیف: صلاح الدين الصفدي؛ تصدرها: جماعة 
المستشرقين الألمانية» بعناية جماعة من العرب والمستشرقين» بيروت» 
۲ ۔- ۰۳۳ھ 
- الورقات = متن الورقات. 


۹۷1 


٥‏ ۔ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. تأليف: محمد الحسن الحر 
العاملي» دار إحياء التراث العربى ۔ بيروت» الطبعة الرابعة ‏ ۱۳۹۱ھ۔ 

٦‏ ۔ الوسيط في تراجم أدباء شنقیطء تأليف: أحمد بن الأمين الشنقيطي» مكتبة 
الخانجی ۔ مصرہ ومكتبة الوحدة العربية ‏ الدار البیضاءء الطبعة الثالثة ۔ 
۸۰۷ھ 

۷ - الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» تأليف: د. محمد بن محمد أبو شهبة» 
عالم المعرفة ‏ جدة. الطبعة الأولى ‏ ٠5١اه.‏ 

۸ 7 الوصول إلى الأصول. تأليف: أبي الفتح ابن برهان البغداديء تحقيق: 
د. عبدالحميد علي أبو زنيد» مكتبة المعارف ۔ الرياض» ١٤٥٥ھ‏ 

۹ ۔ الوفیات؛ تأليف: تقي الدين ابن رافع السلامي» تحقيق: صالح مهدي 
عباس» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ‏ 507١ه.‏ 

۰ ۔ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تأليف: احمد بن محمد أبن خلكان؛ 


تحقيق : د. إحسان عباس » دار الثقافة - بيروت» ۸م 





VY 





فهرس المحتويات التفصيلي 





الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة 

توطئة - عنوان الرسالة ۔ أهمية الموضوع الوك سوسا وبيج تيو  -‏ لات 

أسباب اختيار الموضوعء الدراسات السابقة فيه ملعب سٹو کی ریہ Aes‏ 

مراجع الرسالة» خطة البحث Ea SSSA‏ 

ER EET EE منهج الدراسة‎ 

الشكر والثناء sS SS‏ انی صا EN‏ 

الباب الأول 

حقيقة الأصول والفروع ٥‏ 

الفصل الأول: حقيقة الأصول MII‏ اا 

المبحث الأول: تعريف الأصول لغة :03 0 سن N‏ 

المطلب الأول: أصل هذه اللفظة ال م اي ۰ 

# أصول جمع كثرة لأصلء وآصل جمع قلة hS‏ لا 

٭ قال الطوفي : الأصل مشتق من الوصل» وهذا من الاشتقاق الأكبر ٢‏ 
المطلب الثاني: معاني مادة أصل في اللغة (الأساس؛ والحية 

وا لھا ما تمہ ولس لی 1 ا سا یں دج 

وكذلك التغیر والشروع lale‏ ٢۶۹ء۲۶‏ 
المطلب الثالث : معاني كلمة أصل عند علماء اللغة (الأساس؛ 

والأسفل والمنشأ) VESARTI‏ الي 


الموضوع رقم الصفحة 
المطلب الرابع: المعنى اللغوي لكلمة أصل عند الأصوليين ٥٥٢٢  ....‏ ۔ ۲۹ 
المطلب الخامس : المقارنة بين تعاريف اللغويين والأصوليين 


لكلمة الأصل لغة اجس ناه عم تدا اساسا روكت aE‏ 
المبحث الثانى : تعريف الأصول اصطلاحاً كي 


المطلب الأول: إطلاقات الأصل في اصطلاح علماء الشرع .... #4 ۳۷ 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للأصل عند الأصوليين  ...‏ ۳۸ ۔ ۳۹ 


المطلب الثالث: تعريف الأصول بعد الإضافة الو وس ماود e.‏ 
علم الأصول عند الإطلاق يراد به ما يعرف بأصول الفقه ... 3 
تقييد هذا العلم بالفقه فيه نظر EE NN‏ 

المطلب الرابع : تعريف علم الأصول f. ROMS‏ 
مناهج العلماء في تعريف العلوم الحم او مود ا VES‏ 
تعریف علم الأصول ON SER LSS SASS‏ 
القیود المذكورة في تعريف علم الأصول کب نی شیا O‏ 
التعریف المختار لعلم الأصول وی ا ا ا ا دیج 

المبحث الثالث: موضوع علم الأصول سو ری ومستنلہ ہڈا 
تمھید مس می ا ال سی ڈ5 
المطلب الأول: جعل الأدلة موضوعاً لعلم الأصول ہس تی ره 
أدلة جعلها موضوعاً للأصول سس ا ال یی NS‏ 
الاعتراضات على جعلها موضوعاً للأصول وجوابها یتو 5ة 

كلام ابن الكمال في جعل موضوع الأصول بالقوة الدليل» 
وشروط ذلك» وموضوع الأصول بالفعل A O MSO‏ 
أنواع الدليل السمعي e, O ORE‏ 

المطلب الثاني: جعل الأحكام موضوعاً لعلم الأصول E Be‏ 

المطلب الثالث: جعل الاجتھاد موضوعاً لعلم الأصول سس نت E‏ 

المطلب الرابع: جعل الترجیح موضوعاً لعلم الأصول سے اڈ 

الفصل الثاني: حقيقة الفروع می سی یو نیپ وما N‏ 





الموضوع رقم الصفحة 


المبحث الأول: تعريف الفروع لغة ES‏ 
المطلب الأول: الأصل اللغوي لكلمة الفروع 9 شظهظ15 
المطلب الثاني: المعاني اللغوية للفرع e E‏ 

العلاقة بين معنى الفرع لغة بمعنى الأصل E‏ 

المبحث الثاني : تعريف الفروع اصطلاحاً ب 20 
المطلب الأول: إطلاقات الفرع عند علماء الشرع O E‏ 
المطلب الثاني: تعريف الفروع اصطلاحاً 5000 

التعریفات الاصطلاحية للفروع 0 0 
اختلافهم في جنس التعريف Aa CES‏ 
القيود التي تذكر في تعريف الفروع SERE‏ 
التعريف المختار NESS E‏ 
المطلب الثالث: العلاقة بين الفروع والفقه EE RR‏ 

المبحث الثالث : موضوع علم الفروع Eset‏ 
المطلب الأول: أقوال العلماء في موضوع علم الفروع 2000 
المطلب الثاني : المقارنة بين موضوع الأصول والفروع نر ا 

الفصل الثالث: العلاقة بين الأصول والفروع مم ا امم 

المبحث الأول : التلازم بين الأصول والفروع a‏ 
المطلب الأول: ارتباط الفروع بالأصول 00 11001010110101 

أوجه ارتباط الفروع بالأصول ڈو یسک اھ و ب 

أمثلة لارتباط الفروع بالأصول ام سی ای ای ہس 
المطلب الثاني : الأسبق في التعلم : الأصول والفروع EEE‏ 
المطلب الثالث: وجود الأصول بدون فروع TEE‏ 
المطلب الرابع : استخراج القواعد الأصولية من المسائل الفرعية 
الاو چس ھچ ساسا س سک می کت سان 
ليس للحنفية اختصاص في استخراج القواعد الأصولية من 

الفروع جا عار و اح RS‏ وو وام اال ار RS‏ 


"Vo 


- ۸۲ 


- ۸٦ 


۷۱ 


11۲ 





الک رقم الصفحة 


المطلب الأول: ربط الخلاف في المسائل الفرعیة بالخلاف في 


المسائل الأصولية دس سس عاق E O OLS MS‏ 

فوائد تخریج الفروع على الأصول NE. SOE‏ 

أهم المؤلفات في تخريج الفروع على الأصول We. ees‏ 

ملاحظات على تخريج الفروع على الأصول ل E‏ 
المطلب الثاني : استخراج أحكام الفروع المستجدة بناء على 

القواعد الأصولية چری سو سی NN OES SSS‏ 


الباب الثاني 


الفرق بین الأصول والفروع 07 
الفصل الأول : اشتمال الشريعة على أصول وفروع نس کر ری لطن 
المبحث الأول: تقسیم الشریعة إلی أصول وفروع شی ٹا YN‏ 
تمهيد: لیس المراد بالأصول هنا علم أصول الفقه أو العقائد تس 0 ۱۴۸۰ 
القول الأول: الدين منقسم إلى أصول وفروع e‏ اع 
حكاية الإجماع على تقسيم الدین إلى أصول وفروع 0+ رر انين 
إنكار ابن تيمية لهذا الإجماع SNS SSL‏ ت۱ 
تقول عن الصلقت تشي إلى اقيم E Ns‏ 
القول الثاني : إنكار تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع Ne es‏ 
أدلتهم على ذلك hisses ema AA‏ ت۸ا 
الترجيح وا اكد امت حاط لتو ینعی ۱۴۹۰ 
المبحث الثاني: حقيقة مذهب ابن تيمية في اشتمال الشريعة على 
أصول وفروع VEN BAAS 1 111111111 a SAS.‏ 
الموقف الأول: التعبير بالأصول والفروع EN FI‏ 
الموقف الثانى : حكاية مذاهب العلماء فى ضابط التفريق یٹ EE‏ 
الموقف الثالٹ : اختيار أحد الأقوال معان التفريق 0 E‏ 
الموقف الرابع : حكاية إنكار التفريق بعض العلماء E ld‏ 
الموقف الخامس: إنكار نسبة التفريق للشرع وجعله بدعة محدثة 
من غير نسبة لأحد من العلماء Ol ee,‏ كاز 





الموضوع رقم الصفحة 


التعليق على هذه المواقف سیرپ ھٹم سو ۶< 1۶۷۴ 
الفصل الثانی : قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار الأدلة بب ١540000‏ 


المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بالاستدلال على 
الحكم بدليل العقل أو النقل اک مط ٹن سس یں ھا 


تمهيد: في المراد بدلیل العقل رس ےسا او رم سس LO‏ 
المطلب الأول: دلالة العقل والنقل على المسائل الأصولية .... 10۴۳ 
القول الأول: أن المسائل الأصولية إنما یستدل عليها بالعقل ... سے 
القول الثاني: أن بعض المسائل الأصولية يستقل العقل بإثباتها 

وبعضها لا یستدل عليه بالعقل بی سس مان و جنپ اہی انتا 
القول الثالث: أن العقل لا یستدل به على المسائل الأصولية ... 11۳ 

ابن تيمية ينفي نسبته للسلف وينسب هذا القول للصوفية .... ۳ 

استخدام الإمام أحمد للقياس في الأصول Ve nes‏ 
القول الرابع : أنه يستدل بالأدلة العقلية المقررة لما في الأدلة 

النقلیة سم نہ نت ا ای SS‏ یت مج میں WN.‏ 

الترجيح ندمت ا مات اہ VE O cA‏ 
المطلب الثاني : دلالة العقل والنقل على المسائل الفرعية VT O es‏ 

صلة هذه المسألة بمسألة شمول الأدلة النقلیة لأحكام الفروع . ۷7٦‏ 
القول الأول: أن الأدلة النقلية غير وافية بأحكام الفروع ۱۷٣ O us‏ 
القول الثاني : أن الأدلة النقلية وافية ولا نحتاج للادلة العقلية ... ۷۹ 
القول الثالث : أن الأدلة النقلية وافية وقد يحتاج المجتهد للأدلة 

العقلية لخفاء الأدلة النقلية دک ال ل یں AE‏ 
الترجيح یں ا می ل و اميت لم را Ad‏ 
المطلب الثالث : التفريق بين الأصول والفروع بكون الدليل عقليا 
أو نقليا e SSS‏ لاطا سا تہ سی مھ سای ع AMS‏ 
المبحث الثاني : قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بظنية الدليل 
وقطعيته سس سے کت ھت ا اس ا سی ME‏ 
تمهيد: في المراد بالقطع والظن A SSE‏ 





الموضوع رقم الصفحة 


أنواع القطعيات SASSER‏ نے گا 
تعریف الدليل الظني ومثاله زوس یت رس سارہ -ے E‏ 
المطلب الأول: دلالة الأدلة القطعية على المسائل الأصولية .... ٠١١ ١197‏ 
المطلب الثاني : مسائل الفروع بين القطعية والظنية ا وٹ ۴۷۷ 
المطلب الثالث : جعل القطع والظن قاعدة للتفريق بین الأصول 
والفروع ھپ مھ وھ سی ملسو نی کچھ یگ سا وی AY‏ 
اختیار صحة التفريق بین الأصول والفروع بالقطعية والظنية .. ۱٦‏ 
الفصل الثالث: قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار موضوع كل 
منهما ASE SS‏ 1 1 1 یٹ تا i‏ 
المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بنوع موضوع 
كل منهما من ناحية العلم والعمل خم م SSS‏ ۲۶۹۱۱ 
تمهيد: في المراد بالعلم والعمل Res‏ ۴۲۶۴۰ 
المطلب الأول: تعلق الأصول بالعلم 075 اہی O‏ 
العلم والعمل مترابطان تجسع سای سیت و سنٹف ۴۶۷ 
المطلب الثاني: تعلق الفروع بالعمل می میس ہد یب ۲۴۰ 
المطلب الثالث: التفريق بين الأصول والفروع بتعلقهما بالعلم 
والعمل )ای مط كا وو سج ركم ا مسر فی شا ری الو ا پا 
المبحث الثاني: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بتعلق موضوع 
كل منهما بالطلب أو الخبر تیچ رسای EVES eS N SRS‏ 
المطلب الأول: الفرق بين الطلب والخبر NSE OS‏ ۲۳۸۶ 
المطلب الثاني : تسمية مسائل الأصول بالخبريات ومسائل الفروع 
بالطلبیات EN O NALS SSAA‏ 
المطلب الثالث: التفريق بين الأصول والفروع بتعلق موضوعهما 
بالطلب والخبر جوھک ا ا وی چس جوا EY‏ 
القول الأول: صحة التفريق بينهما بذلك وأدلته 0 HE‏ 
القول الثانى : إنكار التفريق بينهما بذلك وأدلته E O Ss‏ 
الترجيح 01 0 YEO. DMSO‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


الباب الثالث 


الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع ۲۷ 
تمهيد: في صلة هذا الباب بالتفريق بين الأصول والفروع نے HU‏ 
الفصل الأول: مخاطبة الكفار بالأصول والفروع O NERE‏ ۲۱ 
المبحث الأول : مخاطبة الکفار بالأصول ON © ALOMAR‏ 
المطلب الأول : عنوان المسألة کے ا کر یں رت e‏ 
المطلب الثاني : حكاية الإجماع في المسألة چو تیج رز E‏ 
المطلب الثالث: خلاف بعض المبتدعة فيها مدن NS e‏ 
المبحث الثاني : مخاطبة الكفار بالفروع aa‏ اش Me‏ 
المطلب الأول: عنوان المسألة AY O ecela‏ 
المطلب الثاني : تحرير محل النزاع NE eee‏ 
المطلب الثالث: أقوال العلماء وأدلتهم AN. ASAT‏ 
القول الأول: أنهم مكلفون مطلقاً وأدلته ا ا ا کی رو دو 
القول الثاني : أنهم غير مكلفين وأدلته ایی فص ضا > Wé.‏ 
القول الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر پور ور ۴۷۸۹۰ 
القول الرابع : أنهم مكلفون بغير الجهاد A O SSR‏ 
بقیة الأقوال والترجيح جس ھتے 1 1 1 1 1 ا A‏ 
المطلب الرابع : منشأ الخلاف مس وی چنا سا می م۲۸۴۴ 
المطلب الخامس : ثمرات الخلاف 3 لْمَْھولتاء: AE.‏ 
حصر بعض العلماء ثمرة الخلاف في مضاعفة العذاب في 
الاآخرة حل و وه سن مسقتو فوع لجو اجام AE. OSS ROARS‏ 
من المسائل التى جعلت ثمرة لهذه المسألة نٹ شا یت A‏ 
ملحوظات 7 بناء هذه المسائل على تكليف الکفار بالفروع ۲۸ 
الفصل الثاني : الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الأدلة تھے ت HF‏ 
المبحث الأول: أخبار الآحاد في الأصول والفروع جس رز i,‏ 
تمھید: في تعریف خبر الاحاد ومفادہ سو یر یی 000 ئ۲۹8 
لا قائل: بأن کل خبر آحاد يفيد العلم Eo RSS‏ 


۷۹ 
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هل المراد أخبار الآحاد عامة أو في الحديث النبوي فقط؟ .. ۲۹۷٦۷‏ 
المطلب الأول: الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول اھ تی لل 
القول الأول: يجب قبول أخبار الآحاد في الأصول وأدلته نت | ا AN.‏ 

جميع الفرق تستدل بأخبار آحاد في الأصول کا ای نرہ م۷۹۹8 
القول الثاني: أن أخبار الآحاد لا تقبل في الأصول وأدلته میق 
القول الثالث: تقبل أخبار الآحاد المتلقاة من الأمة بالقبول N as‏ 

الترجيح اس م ال ل ینہ ہ پت 
منشأ الخلاف ANC TSO‏ الا 

أمثلة تطبيقية على أخبار الآحاد فى الأصول RA EA‏ 

أمثلة تطبیقیة لأخبار الآحاد في ساد عقدیة پروی تی ۔ A‏ 

مسائل أصولية استدل عليها بأخبار الآحاد Aas‏ ۳۶2 
المطلب الثاني: الاحتجاج بأخبار الآحاد في الفروع وو نے نون .۴۴ 
القول الأول: وجوب العمل بأخبار الآحاد في الفروع وأدلته ... ۲۰ 

تواتر إرسال النبي پچ للآحاد لتبليغ الأحكام سی ےنت FS‏ 

إجماع الصحابة على قبول أخبار الاحاد Fe ENES‏ 
القول الثاني : عدم جواز العمل بأخبار الآحاد شرعاً وأدلته Tas‏ 
القول الثالث: لا يقبل من أخبار الاحاد في الفروع إلا ما رواه 

اثنان می سای 00000111 ا ۴۰ت 
بعض آثار الصحابة في ذلك لَْی سس DR‏ ت۳ت 

اعتراضات على هذا القول E. AEE‏ 

الترجيح E‏ رت ای ا e‏ 

أمثلة تطبيقية على خبر الآحاد في الفروع ولس شر سو ہہ ۳9 

المبحث الثاني : القياس في الأصول والفروع Re Malas‏ 
>> تمهيد: في تعريف القیاس eS‏ پٹ ساوت SRE‏ ئ٤۳‏ 
المطلب الأول: القیاس في الأصول یکا شی EL‏ 
القول الأول: صحة الاحتجاج بالقياس في الأصول وأدلته ON eis‏ 
القول الثاني : منع الاحتجاج بالقياس في الأصول SRS‏ ۴ 


TA 


التحقيق فيمن قال هذا القول ا کک ا 1 1711 
أدلة هذا القول ESS‏ ا ا ا 
ثمرات الخلاف في الاحتجاج بالقياس في الأصول 5000 
تطبيقات على الاستدلال بالقياس في مسائل الاعتقاد es‏ 
تطبيقات على الاستدلال بالقياس في مسائل الأصول 00 
المطلب الثاني : القياس في الفروع Sa‏ عو حور ع ا 
القول الأول: حجية القياس في الفروع وأدلته 9 ه53 
إجماع الصحابة على العمل بالقياس د 
القول الثاني : عدم حجیة القياس في الفروع وأدلته .......... 
أدلتهم من الحديث النبوي تحط eS eS‏ 


الترجيح اس مو جس یہ RE‏ 
ثمرات الخلاف من المسائل الأصولية ESS‏ 


تطبیقات على القياس في الفروع مم aa‏ ویج گا 


الفصل الثالث : الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الاجتهاد والتقليد 


المبحث الأول: حكم الاجتهاد في الأصول والفروع O‏ 
تمهيد: في تعريف الاجتھاد N EEN‏ 
المطلب الأول: الاجتهاد في الأصول E‏ 
القول الأول: منع الاجتھاد في الأصول وأدلته اک کے ظا 
القول الٹانی : وجوب الاجتهاد فی الأصول وأدلته ای ا 
أمثلة لاقرات المتكلمين 5 مطامط سن ل اس سی 
القول الثالث : جواز الاجتھاد في الأصول وأدلته 097 
الومو ESS e‏ 
المطلب الثاني: حكم الاجتهاد في الفروع ا 0 
مذهب الجماهير جوازه وأدلة الجواز ...... لہ سام 
نسب منعه إلى النظام وبعض المتكلمين والشيعة وا نوا کس تاج 
منشأ الخلاف NSS‏ 
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تمهيد: في المراد بمسألة تعدد الحق fo . OMIA‏ 
المطلب الأول: تعدد الحق واتحاده في الأصول OE r‏ 
القول الأول: أن الحق واحد فی الأصول وأدلته شس سرت رن Eo‏ 
القول الثاني : أن الحق متعدد ا موا می OR‏ 89 
حقيقة مذهب الجاحظ فی المسألة رجرم س را fol Oe‏ 
حقیقة مذهب العنبري 7 المسألة ان اك أ تمض اتا 8٠8٤‏ 
لا قائل بتعدد الحق فى الأصول 338 ان -۔ EA‏ 
المطلب الثاني : تعدد الحق واتحاده في الفروع چم ٹا E‏ 
القول الأول: أن الحق واحد وأدلته ا تئ9 
تخطئة النبى لبعض الصحابة N. Anes‏ 
القول الثانی : الحق متعدد ٣۷5۰۶ AE EES‏ 
لا قائل بهذا القول من الأئمة الأربعة کر سس ا یں EV‏ 
أدلة هذا القول ہبی وس تعسو نت ۷۷۰۶+ 
الترجیح جس بد مساو SS‏ یل تی ۸۸ 
منشأ الخلاف سوہ سس امو جف اس جج نان AV‏ 
الثمرات التطبيقية لمسألة تعدد الحق في الفروع ا E O‏ 
الفرق بين الصلاة خلف المخالف في المذهب والمخالف في 
القبلة ا ONAN INI‏ تو 
المبحث الثالث : حكم المخطىء في الأصول والفروع Ra‏ اھ 
المطلب الأول: حكم المخطىء في الأصول EE‏ ہ۶۹۸ 
القول الأول: أن المخطىء في الأصول آثم وأدلته ار ٹہ EA‏ 
القول الثاني : أن مخالف ملة الإسلام اجتھاداً معذور وأدلته .... a:‏ 
القول الثالث : أن المجتهد المخطىء من المسلمين فى الأصول 
معذور وأدلته ۴ 0*0 ل 0% 
الترجیح رم سکیف سک ا 510000 
الخلاف في المسألة لم یرد على محل واحد ٹپ وٹ +88 
الأحكام المترتبة على المخطىء في الأصول N SS‏ 
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المطلب الثاني: حكم المخطىء في الفروع ON‏ ت +93 
القول الأول: أن المجتهد المخطىء في الفروع غير آثم وأدلته .. o۰‏ 
القول الثاني : أنه آثم» وأدلته رہ ONE ONO SS‏ 
الترجیح OV. ORES Eee a‏ 

المبحث الرابع : التقليد في الأصول والفروع یٹ رہ مو یی OV ٢‏ 
تمهيد: في تعريف التقلید ہپس یہ اکا فوس و ON CESS‏ 
المطلب الأول: التقليد في الأصول یہہ سھتہت  gE.‏ 
القول الأول» أن التقليد في الأصول حرامء وأدلته A‏ .لاه 
القول الثاني : وجوب التقليد في الأصول؛ وأدلته نز تہ OE‏ 
القول الثالث : أن التقليد فی الأصول جائزء وأدلته کشھيہتے  AS.‏ 
القول الرابع : منع التقليد في التوحيد والرسالة دون باقي الأصول o١‏ 
القول الخامس: التوقف ممسمری مت N SM‏ 
الترجیح OF. O oes SEATA‏ 

ثمرات الخلاف في حکم التقليد في الأصول کے باہو رات ے2 اه 
المطلب الثاني: التقليد في الفروع یہس ٹج ڈو ریہ ہہ 
القول الأول: جواز التقليد في الفروعء وأدلته ری یہ چجھ ری . OV.‏ 
القول الثاني : تحريم التقليد في الفروعء وأدلته سی نے 89۷ 
القول الثالث : جواز التقليد فی مسائل الاجتهاد دون غيرها .... ٦۳‏ 
الترجيح 0 ےت ےت o1‏ 
الخلاف راجع للخلاف في حقيقة التقليد .... ol‏ الي 

بعض المظاهر التي اقترنت بالتقليد ol. eee‏ 

علاقة حکم التقلید بالتفریق بین الأصول والفروع سی ہے OV‏ 

الخاتمة رو ماق دا اھ 6و رہ مز یسا و وس تی وا ONS ANS‏ 
ملحق لتراجم من سقطت تراجمهم Seo‏ ھی اووو شا 8۷۷۸۰ 
الفهارس DESTS ASDA ACRES‏ 8۷۹۰۰۰ 
فھرس الآيات القرآنیة OA O MCE‏ 
فهرس الأحاديث 0000 سی مت ي ہي ے٠‏ ہمہ 


الموضوع 

فهرس الآثار یی ول اہ رام می تماسج مد در یسا و 
فھرس الأعلام و تی ا و و و و یو نی A BESER‏ 
فهرس الفرق والحماعات ا رو کت کا سی کی وی الج ا جو ور ا 
فھرس الکتب خویش کرک ا REA‏ 
فھرس البلدان جو ا مت مت سم ھت ھت 
فھرس الأمثلة التطبيقية وھ وت گرا کچھ التو وت 

© التطبيقات العقدية وھ و سای موعن ناک لأ رو ولا ا سو 

© التطبيقات الأصولية کو یس سی سا اس سسی شض ا 

© التطبيقات الفقهية SONAR‏ 
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فهرس المحتویات الإجمالي 





الموضوع الصفحة 
المقدمة 
الباب الأول 
حقيقة الأصول والفروع 
الفصل الأول: حقيقة الأصول heca‏ ۷۷ 
المبحث الأول: تعريف الأصول لغة 0008 Ar‏ 
المبحث الثاني: تعریف الأصول اصطلاحاً ینوی سی تم 
المبحث الثالث : موضوع علم الأصول O TS‏ 7+ 55 
الفصل الثاني : حقیقة الفروع NAOT‏ ا اسشتت رك ۷ 
المبحث الأول: تعریف الفروع لغة سسجت اش ری VI‏ 
المبحث الثاني : تعريف الفروع اصطلاحا کر سو ان ہی س۸چ 
المبحث الثالث : موضوع علم الفروع A‏ ہی اک AN. OMS‏ 
الفصل الثالث : العلاقة بین الأصول والفروع سا ہی رج E‏ 
المبحث الأول: التلازم بین الأصول والفروع موس اس o‏ 
المبحث الثاني : تخریج الفروع على الأصول سر ا الہ .۴دا 


الباب الثاني 
الفرق بين الأصول والفروع 
الفصل الأول: اشتمال الشريعة على أصول وفروع uaa‏ ے۹۰ 
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المبحث الأول: تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع ےر ا 
المبحث الثاني: حقيقة مذهب ابن تيمية في اشتمال الشريعة على 
أصول وفروع د وا نت مار و ور و اھ ری سس اہ موہ 
الفصل الثاني : قواعد التفریق بين الأصول والفروع باعتبار الأدلة N‏ 
المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بالاستدلال 

على الحكم بدليل العقل أو النقل Ss‏ 
المبحث الثاني : قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بظنية الدليل 
وقطعيته OCT OOTY‏ ویو 
الفصل الثالث: قواعد التفريق بين الأصول والفروع باعتبار موضوع كل 
منهما عقرة اعقو ا لی و للد خلا ا الا ل ا ا 
المبحث الأول: قاعدة التفريق بين الأصول والفروع بنوع موضوع 

كل منھما من ناحیة العلم والعمل ا می ا اس رام سس 
المبحث الثاني : قاعدة التفريق بین الأصول والفروع بتعلق موضوع 

كل منھا بالطلب أو الخبر EASES‏ مت ددم سے فک نان 


الباب الثالث 
الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع 
تمهيد: في صلة هذا الباب بالتفريق بين الأصول والفروع e‏ 
الفصل الأول : مخاطبة الكفار بالأصول والفروع ہے ھن سے 
المبحث الأول: مخاطبة الکفار بالأصول 06 سنا 
المبحث الثاني : مخاطبة الكفار بالفروع و م ا مت کا 
الفصل الثاني : الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الأدلة ا 
المبحث الأول: أخبار الآحاد في الأصول والفروع ور وج 
المبحث الثاني : القياس في الأصول والفروع ا 
الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع في الاجتهاد والتقليد 
المبحث الأول: حکم الاجتھاد في الأصول والفروع وا او 
المبحث الثاني : تعدد الحق واتحادہ في الأصول والفروع ا 
المبحث الثالث: حکم المخطىء في الأصول والفروع 070 
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۲۰ 


۲۲۱ 
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۲۹ 
اه"‎ 
YoY 
۰ 
۲۰۳ 
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المبحث الرابع : التقليد في الأصول والفروع 7 طط 


۷ھ 





TAV 


